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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على سيّدنا مسعمد يال وآله الطيّبين 
الطاهرين. 

هذا هو الجزء الثاني من كتابئا «دروس في البلاغة» أسأل الله أن يوفقني لإتمامه لأنه 
بالإجابة جدير. 








أحوال المهستد إليه ا ا ع ا ل ل ع وه اع ا ةالو ات ا او ا ا د 37 
تبت + ججكت: 


نم قال] قال] السكاكي(١)‏ أويقرب من(75)] قبيل [هو قام: زيد قا : في التقرّي لتضمنه] أي 
سوق ال اا از وشبّهه] أي شبه الشكاكي مثل قائم 
المنضئن للضّمير [بالخالي عنه] أي عن الضَمير من جهة [عدم تغيّره في التكلم والخطاب 
والغيبة] نحو: أنا قائم؛ وأنت فائم؛ وهو قائم: كمالا يتغيّر الخالي عن الضمير نحو: أنا رجل. 
وأنت رجل: وهو رجلء وبهذا الاعتبار(؛ ) قال - يقرب - ولم يقل: نظيره. وفي بعض النسخ 
وشبّهه بلفظ الاسم مجروراً عطفاً على تضئّنه يعني أن قوله: يقرب 





) أي قال الشكاكي في المفتاح» ولفظ «ثمّ» إِنْما لمجرّد التعقيب في الذكر. 

(1) اعلم أن «من» إذا استعمل مع القرب يكون بمعنى إلى فمعنى العبارة: يقرب إلى هو قام؛ 
زيد قائم في إفادة تقوّي الحكم» يعني أن هو قام فيه تقرّي من غير شبهة» وزيد قائم فيه تقرّي 
مع شبهة عدمه» فيكون الثاني قريباً من الأوّل في إفادة التَمَوَي. 

() أي لتضقن قائم الضمير الرَاجع إلى زيد تضمّناً مثل تضمّن قام» فيتقوّى الحكم فيهما 
بتكرّر الإمناد, لأنْ القيام مسند إلى الضمير مرّة» وإلى زيد مرّة أخرى. 

قال التكاكي في وجه ذلك: إِنّما يقربء دون أن نظيرهءلأنْ قائم لما لم يتفاورت في 
الخطاب والحكاية» أي حكاية نفس المتكلم والغيبة في أنا قائم» وأنت قائم؛ أشبه الخاليَ 

عن الضمير» وهذاما أشار إليه المصئّف بقوله: «وشتهه» أي شه السَكاكي مثل قائم المتفتن 
للضمير «بالخالي عنه» أي عن الضمير من جهة عدم تغتّره ة في التَكلّم والخطاب والغيبة؛ كما 
لا يتغيّر الخالي عن الضَّميرء فقوله: «وشبّهه» بصيغة الماضي في قوّة التعليل لأحد الأمرين 
الّذين تضمّنهما قوله: «ويقرب» وهو انحطاط زيد قائم. في التّقَرّي عن هو قام» كما أن قوله: 
«لتضمنه» تعليل للأمر الآخرء وهو أن فيه شيئأ من التفؤي. 

(؛) أي باعتبار كون قائماً كالخالي عن الضّمير لا يتغيّر قال السكاكي «يقرب» إلى قام؛ ولم 
يقل نظير قام. 

وحاصل الكلام في هذا المقام أنْ قائم المتضمّن للضمير له جهتان جهة يشبه بها الفعل» 
وهي جهة تحمّله للضمير وجهة بها يشبه الاسم الجامد؛ وهي عدم تغيّره في الحالات الثلاث: 
فكأنه لا ضمير فيهء فبالجهة الأولى قرب من هو قامء في تقوّي الحكمء وبالئانية بعد عنهء 
فلم يكن نظيره؛ فلأجل هذا جعله قريباً منه» ولم يجعله نظيراً له. 


م ل ل ا ل ا 20 دروس فى البلاغة/ ج 


مشعرٌ بأنّ فيه(١)‏ شيئا من التَقوّي؛ وليس(5) مثل التَقوّي في زيد قام. فالأوّل(”) لتضمّنه 
الضَميرء والثّاني(4) لشبهه بالخالي عن الضمير أولهذا| أي لشبهه بالخالي عن الضَمير ألم 
بحكم بأنه] أي مثل قائم مع الضَمير(5) وكذا مع فاعله الظاهر أيضا(”) |جملة ولا عومل] قائم 
مع الضَمير [معاملتها] أي معاملة الجملة [في البناء(7)] 


© أي في نحو: زيد قائم» شيئاً من التَغْوّي. 

(؟) أي ليس ذلك الشيء مثل التقؤي في زيد قام. 

(©) أي كون نحو: زيد قائم مشعراً بأنَ فيه شيا من التَّقَوّي لتضمّنه الضمير الرَّاجِ إلى 
المبتداء وهو زيد فقوله: «لتضّنه الضّمير» علة لوجود التَقَرَّي فيه كما عرفت. 

(4) أي كون التَّقَوّي فيه دون التقوّي الذي في هو قام إِنّما هو لأجل شبهه بالاسم الجامد 
الخائي عن الضّمير كرجل مثلاء فقوله: «لشبهه بالخالي عن الضَّمير» علة للنّاني» وهو أن 
النّقوّي فيه ليس مثل التَمَوَي في زيد قام. أو هو قام؛ فلهذا قال «ويقرب» ولم يقل نظيره؛ كما 
عرفت. 

(5) أي بل حكم أنه خال عن الضَمير لعدم تغيّره في الخطاب والغيبة والتُكلّم. 

(1) أي كما لم يحكم مع فاعله الضمير بأنه مع الضمير كذلك لم يحكم مع فاعله الظاهر 
نحو: زيد قائم أبوه بأنّه جملة» فزيد قائم أبوه ليس جملة؛ ولا معاملاً معاملتها لا لشبهه 
بالخالي بل حملاً على ما رفع ضميراء فالمشابه بالمشابه بِالشَّيء مشابه بذلك الشّيء بقياس 
المساواة؛ فلا فصور فيجعله قوله: «وكذا...» في حيّز التعليل بقوله: «ولهذا» ويستئنى من كون 
الاسم المشتق مع فاعله غير جملة صورتان» وهما إذا وقع مبتدأ له فاعل سد مسد الخبرء 
نحو: أقائم الزيدان» أو وقع صلة للموصول نحو: جاء القائم أبوهء لأنْه لا يقدر بالفعل» كما 
في حاشية السيّد على المفتاح. 

(0) أي لا يكون اسم الفاعل مع الضّمير مبئيّاً كالجملة حيث تكون مبنيّة» بل هو معرب. 

لايقال: إِنْ الجملة من حيث هي لا تستحقٌ إعراباً ولا بناء. 

لأنا نقول: إن ليس المراد بالبناء المعنى الممطلحء بل المراد عدم ظهور إعراب متبوعها 
عليهاء يعني أنّه لم يعامل معاملة الجملة في عدم ظهور إعراب المتبوع عليهاء بل ظهر 
فيه إعراب المتبوع مخالفاً للجملة؛ مثل جاءني رجل قائم: ٠(أيت‏ رجلاً قائماً» ومررت 


أحوال الهسئد إليه 1[ 1 ا 


حيث أعرب في مثل رجل قائم. ورجلا قائماً ورجل قائم(١)‏ أوممًا يرى(١)‏ تقديمه] أي 
من المسند إليه لدي برك و ل سد إذا استعملا 


برجل قائم. ا 7 0117 
المتبوع لفظأً بخلاف الجملة نحو: جاءني رجل قام؛ ورأيت رجلا قام؛ ومررت برجل قام. 
حيث كانت تلك الجملة صفة مبنيّة بمعنى أنّه لم يجر عليها إعراب المتبوع لفظاً بل محلاً. 

)١(‏ أي لو عومل معاملة الجملة في البناء لما تغيّر إعرابه» لأنْ جزء الجملة لا يتغتّر إعرابه 
بدخول عوامل. 

(7) أي مما يعتقد أو يظنْ تقديمه من المسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند «كاللازم» 
لفظ «مثل وغيره» فقوله: «لفظ مثل» مبتدأ مؤخْر «وممّا يرى» بلفظ مضارع مجهول خيرٌ مقدّم. 
ويجوز أن يكون على صيغة المتكلّم المبنى للفاعل أي «وممًا بُرى تقديمه». 

(*) أي على الخبر الفعلي أي من الأسباب المقتضية لتقديم المسند إليه لفظ مثل وغيره. 

(4) أي مثل اللازم في القياس من حيث إِنْه لازم في الاستعمال» والحاصل إِنّه لم يقل لازماء 
بل قال كاللازمء كي يكون إشارة إلى أنْ القواعد لا تقتضي وجوب التّقديم» ولكن اتفق أنّهما 
لم يستعملا في الكناية إلا مقدّمين. فأشبههما ما اقتضت القواعد تقديمه حتّى لو استعملا 
بخلافه عند قصد الكناية بأن قيل: لا يبخل مثلك. ولا يجود غيرك كان كلاماً منبوذاً عند 
البلغاء ولو اقتضت القواعد جرازه؛ وبالجملة إِنْ تقديم مثل وغيره» وإن لم يكن لازماً قياسأًء 
إلا أنه كاللازم في القياس. وخضّهما بالذكر لأنهما المستعملان في كلامهم مع أنَّ القياس أيضاً 
يقتضي أن يكون ما هو بمعناهما كالممائل والمغاير كذلك. 

(5) أي وهي إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم بأن لا يقصد بلفظ مثل أو غير إنسان معيّن» 
بل يقصد بهما غير معيّن» أي كل إنسان يفرض مثلك في الصّفة في نحو: مثلك لا يبخل. 
وكل إنسان هو مغاير لك كائناً من كان في نحو: لا يجود غيرك» فإذا انتفى البخل عن كل 
مماثل للمخاطب يلزم نفيه عنه» وإذا انتفى الجود عن كل غير» انحصر الجود في المخاطب» 
لأنّ الجود صفة وجوديّة لابدٌ لها من محل تقوم به هذا معنى الكناية» ثم المجوّز لوقوع مثل 
وغير مبتدأ تخصيصهما بالإضافة وإن لم يتعرّفا بها لتوغلهما في الإبهام. 


1١ج‎ / ماعل كد لم وماق عمقه احامة عم طسق لئيك اع الا لارام للق عقوا ل لطم اعقوم تل ما لج ل وض فى البلاغة‎ ١ 


بمعئى أنت(١)‏ لا تبخل؛ وأنت تجود من غير إرادة تعريض بغير المخاطب(7)] بأن يراد 
بالمثل والغير إنسان آخر ممائل للمخاطب(*) 


)١(‏ أي لا بمعنى أن إنساناً آخر مثلك أو غيرك كذلك فقوله: «أنت لا تبخل وأنت تجوده 
لف ونشر مرتّب؛ وتوضيح ذلك: أنْك إذا مثلك لا ببخل» فقد نفيت البخل عن كل ممائل 
للمخاطب. أي عن كل من كان متصفاً بصفاته» والمخاطب من هذا العامٌ لأه متَصف بتلك 
الضّفات» فيلزم أنه لا يبخل للزوم حكم الخاصٌ لحكم العامّ» فقد أطلق اسم الملزوم؛ وهو 
نفي البخل عن الممائل وأريد اللازم؛ وهو نفيه عن المخاطبء وكذا إذا قيل:غيرك لا يجود. 
لأنه إذا نفى الجود عن الغير على وجه العموم انحصر الجود في المخاطب على نحو الكناية؛ 
فقد استعمل لفظ الغير في المعنى الموضوع له» وهو نفي الجود عن كل مغاير» وأريد لازمه 
وهو إثبات الجود للمخاطبء» وإنما هو على سبيل الكناية إذا لم يكن هناك إرادة تعريض بغير 
المخاطب. 

ومعنى التتعريض أن يتكلم الإنسان بكلام يظهر من نفسه شيء ومراده شيء آخرء كما يقال 
في التعريض بمن يؤذي المسلمين: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» فَإنّه كناية عن 
نفي صفة الإسلام عن المؤذي. 

قال صاحب الكسّاف: التتعريض: أن تذكر شيئاً تدل به على شيء آخر لم تذكره» كما يقول 
المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلّم عليك فكأنّه أمال الكلام إلى عرض يدل على المقصودء 
ويسقى التلويح» لأنه يلوّح منه ما يريده. 

(1) إِنْما قيّد بقوله: «من غير إرلاة تعريض...» لأنه لو أريد بهما التعريض لغير المخاطب يلزم 
خلاف المقصودء لأن المراد بقولك: مثلك لا يبخل» وغيرك لا يجود. حين إرادة التعريض» 
هو إنسان غير المخاطب ممائل لهء أو غير ممائل. فمعنى عثلك لا يبخل؛ أي أنت تبخل» 
وغيرك لا يجودء أي أنت لا تجود» فيلزم انقلاب المدح إلى الذَّمّه وهو خلاف المقصودء 
فحينئز يخرج لفظ مثل وغير» ممّا نحن فيه» فلا يكون تقديمهما كاللازم. لأنْ التقديم إِنّما 
كان كاللازم فيما لم يراد منهما التعريض بغير المخاطب. 

(5) في المثال الأوّل وهو مثلك لا يبخلء «أو غير ممائل» في المثال الثاني وهو غيرك لا 
يجردء ثم قوله: «بأن يراد بالمثل والغيره إنسان آخر... بيان لإرادة التَعريض. 


أحوال الهس 
حوال الهمسند اليه 00008 
و 


أوغير ممائل؛ بل المراد نفي البخل عنه(1١)‏ على طريق الكناية لأنه(؟) إذا نفى عمّن كان على 
صفته من غير قصد إلى ممائل لزم نفيه عنه وإثبات الجود له بنفيه عن غيره(7) مع اقتضائه محلا 
يقوم به وإنّما يرى التّقديم في مثل هذه(4) الصّورة كاللازم الكونه] آي التّقديم [اعون على 
المراد(ه) بهما] أي بهذين التركيبين لأنّ الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكنابة الني هي 
أبلغ من التصريح(5) 


() أي عن المخاطب على طريق الكناية كما سبق» و«بل» إضراب من غير إرادة تعريض» 
وقوله: «على طريق الكناية» لم يجعل هذين المثالين على طريق المجاز من ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم لجواز إرادة المعنى الحقيقي» وفي المجاز لا يمكن بين إرادة المعنى المجازي 
والحقيقء لأنّ القرينة الذالة على المعنى المجازيّ مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي. 

(1) توجيه للكناية؛ وبيان للزوم المحقّق لهاء أي إذ! نفى البخل عن كل مماثل للمخاطب» 
وعن كل من كان على صفة المخاطب من غير قصد إلى إنسان معتّن ممائل للمخاطب لزم نفي 
البخل عن المخاطب فيرجع المعنى إلى قولنا: أنت لا تبخل وهو المقصود. 

(*) أي عن غير المخاطب فقوله: «وإثبات الجود له...»توجيه للكناية في المثال الثاني أعني 
غيرك لا يجودء أي إثبات الجود للمخاطب» إنما هو بسبب نفي الجود عن غير المخاطب مع 
افنضاء الجود من يقوم بهء فيرجع المعنى إلى قولنا: أنت تجودء لأنه إذا نفى الجود عن كل 
غير لزم إثباته للمخاطب» فقوله: «مع اقتضائه محلاء من جملة الدليل. 

وجه الاقتضاء: أنْ الجود صفة موجودة في الخارج» وكل ما هو موجود كذلك لابدّ له من 
محل فإذا انتفى عن الغير تعيّن المخاطب. 

(5) الأولى أن يقول: في مثل هاتين الصُورتين. 

(5) أعون من التأخيرء فاسم التفضيل ليس على بابه لأن التأخير لا إعانة فيه؛ فالمعنى أن 
التقديم كان معيئاً على المراد وهو المدح على سبيل المبالغة؛ فالباء في قوله: «بهماه» متعلق 
ب«المرادوء لا بدأعون». 

(1) لأنْ الكناية كدعوى الشَّيء ببيّنة» إذ وجود الملزوم دليل على وجود اللازم. فقولك: فلان 
كثير الرّماد» في قوّة قولك: فلان كريمء» لأنه كثير الرّماد؛ وفي المقام قولك: 

غيرك لا يجودء في قوّة قولك: أنت تجودء لأن غيرك لا يجود. 


0 اا‎ 0 0000 ١ 


والتقديم لإفادته(١)‏ التَقَوّي أعون على ذلك. وليس معنى قوله(7): كاللازم أنه قد يقدّم؛ وقد 
لا يقدّم؛ بل المراد أنّه كان مقتضى القياس أن يجوز التتأخير؛ لكن لم يرد الاستعمال إِلّا على 
التتقديم كما نصّ(؟) عليه(0) في دلائل الإعجاز [قيل(5): وقد يقدّم] المسند إليه المسوّر(7) 
بكل على المسند المقرون بحرف التفي. 


)١(‏ علة لفوله: «أعون»مقدم عليه فمعنى العبارة: أنْ التتقديم معتّن على ذلك» أي على 
إثبات الحكم بالطر يق الأبلغ الحاصل بالكناية. 

(؟) أي قول المصنف. 

(7) أي لفظ مثل» وهو المسند إليه قد يقدّم وقد لا يقدذم» يعني أنه ليس مراد المصتف 
«بل المراد أنه» أي الشأن «كان مقتضى القياس أن يجوز التّأخير» وذلك لأنّ المطلوب وهو 
أنت لا تيخل» أو أنت تجودء حاصل بالكناية وهي حاصلة مع التأخير كالتقديم» فإذا قلت: 
لا يبخل مثلك ولا يجود غيرك» يحصل به المعنى المذكور أيضاً «لكن لم يرد الاستعمال إلا 
على التقديم». 

() أي الشيخ عبد القاهر. 

(0) أي على عدم الاستعمال. 

() أي القائل جماعة منهم ابن مالك. وَإِنّما أتى بصيغة التمريض لا لضعف ما قالواء فإِنْ ما 
حكموا به ملم كما يأتي؛ بل لضعف ما استدلوا به. ويظهر ما ذكرنا ممّا يأتي» فانتظر. ثم 
الواو إِمَا للعطف على ما قبله في كلام القائل أو للاستئناف. 

(0) أي المسور بلفظ كلء» والشور لفظ دال على كمّيّة أفراد الموضوع. وفي هذا الكلام 
إشارة إلى مذهب المنطقي في كون الموضوع مدخول كلمة كل»؛ وكلمة كل سور تدل على 
كقتّة أفراد الموضوعء وإلا فالتحاة يجعلون الموضوع لفظ كلء. أي لفظ كل هو المرضوع 
والمبتدأ عندهم. 

والحاصل: أنه يقدّم المسند إليه المسوّر بكل أو ما يجري مجراء في إفادة العموم لكل فرد 
فرد كاللام الاستغراقيّة وغيرهاء وأشار الشارح بهذا القيد إلى شرط واحد من شروط وجوب 
تقديم المسند إليه؛ لأنه لولا المقارنة بكل لم يجب تقديمه نحو: زيد لم يقم ولم يقم زيد. 
لعدم فوات العموم إذ لا عموم فيه وأشار بقوله: «المقرون بحرف التّفي» إلى الشرط الثّاني» 
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الأنه] أي التقديم [دال على العموم(١)!‏ أي على نفي الحكو(؟) عن كل فرد من أفراد ما 
أضيف إليه لفظ كل أنحو: كل إنسان لم يقم()) فإنّه(4) يفيد ني القيام عن كل واحد من أفراد 
الإنسان [بخلاف(25) مالو أخّر نحو: لم يقم كل إنسان: 


البهبهيببلباابا باعل سس يبيب م ل م ل 
م اك اللص77٠7بببببب_7رب)_)_ب_بياا‏ الال سل اسم سس سس تسبح 


فإنه لولا المفرونيّة المذكورة لم يجب تقديمه أيضاً نحو: كل إنسان قام» وقام كل إنسان 
لعدم فوات العموم فيه بالتّقديم والتأخير لحصوله مطلقاً سواء قدّم أو أخرء وبقي شرط ثالث 
وهو أن يكون الموضوع. أي المسند إليه بحيث لو أخر كان قاعلا لفظتّاً بخلاف كلّ إنسان 
لم يقم أبوهء فإنّه لو آخر كلّ إنسان بأن قيل: لم يقم أبو كل إنسان لم يكن فاعلاً لفظتاً لأخذ 
المسند فاعله فلا يجب التقديم في تلك الحالة لعدم فوات العموم لأنّه حاصل على كل حال 
قدّم أو أخر 

فإن من آين أخذ الشارح التقييد بماذكر مع أن كلام المصئّف مطلق. 

من التياق والأمثلة وحينئذ يكون «قده في قوله: «وقد يقَدّم» للتحقيق كما في الدسوفي. 

)١(‏ أي على عموم السلب» وهو نفي الحكم عن كل فرد فردء والحاصل أنه إذا كان المسند 
إليه مستوفياً للشّروط المذكورة؛ وكان قصد المتكلم العموم؛ فيجب عليه أن يقدّم المسند إليه 
لإفادة مقصوده» وفي التأخير لا يحصل مقصوده» فالغرض من قول المصئّف «لأنّه دال على 
العموم؛ بيان للحالة التي لأجلها ارتكب التَقديم لا استدلال عقليّ إذ هذا أمر نقليّء والواجب 
إثباته بالتقل. 

(؟) والمراد بالحكم هنا هو المحكوم به. 

(*) أي لم يقم كل فرد من أفراد الإنسان. 

(:) أي تقديم المسند إليهء وهو الإنسان «يفيد..». 

(0) أي بخلاف تأخير المسند إليه المسوّر بكل عن المسند على تقدير كون ما مصدريّة 
فحينئذ لا توجد فائدة لكلمة «لو» فكان الأوضح بخلاف التأخير من دون ما ولوء وقيل: كلمة 
ما زائدة: ولو شرطيّة: جزاؤها قوله: «فإنّه يفيد...» إن جاز وقوع الجملة الاسميّة جواباً للوء 
كما في المغني»ء ومحذوف إن لم يجزه كما في الرّضى, أي لم يدل على العموم وقوله؛ «فإنه 
تعليل له. 


1 ما اب و ع ا ااا م 141 قوؤؤين: فى الملاعة 7 ١‏ 


فإنه(1) يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد لاعن كل فرد] فالتقديم يفيد عموم السّلب 
وشمول التّفي. والتاخير لا يفيد إلا سلب العموم ونفي الشّمول [وذلك(؟)] أي كون التقديم 
مفيداً للعموم دون التأخير ألثلا يلزم(*) نرجيح التأكيد] وهو أن يكون لفظ كل لتقرير المعنى 
الحاصل قبله [على التأسيس] وهو أن يكون لإفادة 


0١‏ آي تأخير المسند إليه المسوّر بكل «يفيد نفي الحكم» أي المحكوم به «عن جملة الأفراد» 
أي عن بعض الأفراد. فيلزم الإيجاب الجزئي. أو معنى «عن جملة الأفراد» أي عن مجموع 
الأفراد من حيث المجموع «لا عن كل فرده» فلفظ كل في الصّورة الأولى؛ أي تقديم المسند 
إليه نحو: كل إنسان لم يقم مفيد للعموم العددي الأفرادي؛ وفي الصّورة الثانية أعني قولنا: 
لم يقم كل إنان مفيدٌ للعموم المجموعي؛ وإذا ثبت ذلك. فالتّقديم يفيد عموم الشلب» 
وشمول النّفي لكل فرد فرد» والتأخير لا يفيد ذلك بل يفيد سلب عموم الإيجاب ونفي شموله 
لكل فرد فردء؛ فيجوز أن يكون بعضهم قاعداً وبعضهم قائماًء والفرق بين عموم الشلب 
المستفاد من التقديم وبين سلب العموم المتفاد من التأخير أن عموم السَلب معناه السَلب 
الكلي المستلزم للشلب الجزئيّ؛ وسلب العموم معناه السَلب الجزئيّ المجامع مع الإيجاب 
الجرئي. 

(0) من هنا يبدأ المصنف في ذكر الاستدلال على الفرق المذكور. 

2 أي لو لم يكن التَقَدِيم مفيدأ لعموم النفي والتأخير مفيداً لنفي العموم؛ بل كان الأمر 
التأكيد؛ إذ حمل الكلام على الإفادة كما هو في التأسيس خير من حمله على الإعادة كما في 
التأكيد؛ فالملزوم والمقدم مثله في البطلان؛: والنتيجة هي ترجيح الكاأسيئين على التأكيد؛ 
والقياس الاستثنائي إنما ينتج إذا تم الأمران: الملازمة بين المقدم والتّالي وإثبات بطلان التالي. 
وبطلان التالي واضح في المقام؛ وقد أشار إلى الملازمة بقوله: «وبيان لزوم ترجيح التأكيد 

وحاصل الكلام في بيان الملازمة أن تقديم المسند إليه المنكر بدون كل؛ نحو: إنسان لم 
يقم؛ لسلب العموم ونفي الشمول وتأخيره نحو: لم يقم إنسان لعموم السَلب» وشمول التّفي» 
فبعد دخول كلمة كل فيهما يجب أن يعكس الأمر ليكون لفظ كل للتّأسيس الرّاجح للتأكيد 
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معنى جديد مع أن التأسيس راجح, لأنْ الإفادة خير من الإعادة: وبيان لزوم ترجيح التأكيد 
على التأسيس أمَا في صورة التّقديم(1): فلأنْ قولنا: إنسان لم يقم موجبة مهملة أمَا الإيجاب. 
فلأنه حكم فيها بشبوت عدم القيام لإنسان لا بنفي القيام عنه لأنْ حرف السَلب وقع جزءً من 
المحمول(2). وأما الإهمال(") فلأنه لم يذكر فيها ما يدل على كمَّيّة أفراد 


المرجوح؛ كما في حاشية الدسوقي. 

فلو لم يكن التّقديم مفيداً لعموم التفي والتأخير مفيداً لنفي العموم يلزم ترجيح التأكيد على 
التأسيس واللازم باطل» لأنَّ التأسيس خير من التأكيد؛ إذ حمل الكلام على الإفادة خير من 
حمله على الإعادة والملزوم مثله في البطلان» هذا ملخص الكلام وأمًا التتفصيل فمذكور في 
البشرح. 

)١(‏ أي أمَا بيان لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس في صورة التّقديم إن لم يجعل لفظ كل 
لعموم الشلب «فلأن قولنا: إنسان لم يقم؛ قبل دخول كل «موجبة مهملة» أي لا سور لهاء 
أي أهمل فيها بيان كمّيّة أفراد المحكوم عليه معدولة المحمول؛ لأنّ حرف السَلب قد جُعل 
جزء من المحمول لا ينفصل عنه؛ ثم أثبت للموضوع هذا المحمول المركب من الإيجاب 
واللبء» فلا يمكن تقدير الرّابطة بعد حرف السَلب» كما يمكن في زيد ليس بكاتب؛. أي 
زيد ليس هو بكاتب. 

فالحاصل إنْ قول الشارح: «إنسان لم يقم موجبة مهملة» يتضمّن أمرين» أي الإيجاب 
والإهمال» فلابدٌ من إثباتهماء وقد أشار إلى إثبات الأوّل بقوله: «أمَا الإيجاب» أي أمًا كونها 
موجبة «فلأنه» أي الشأن «حكم فيهاه أي في هذه القضيّة «بئبوت عدم القيام لإنسانه فتكون 
موجبة معدولة المحمول «لا بنفي القيام عنه» أي لم يحكم بنفي القيام عن الإنسان حنّى تكون 
سالبة محصّلة. 

() إذلا يمكن تقدير الوَابطة بعد حرف الشلب الذي هو «لم؛ فلا يصمٌ أن يقال: إنسان لم 
هو يقم؛ لأنْ لم شديدة الاتصال بالفعل فلا يفصل بينهما بالرّابطة» فيجب تقدير الرّابطة قبل 
حرف السَلبء فتكون موجبة معدولة المحمول؛ لأنْ فيها ربط التلب. ولا بصخ سلب الرّبط 
كي تكون سالبة محضّلة» فتعيّن أن تكون موجبة معدولة المحمول. 

(5) أي وأمَا كونها قضيّة مهملة «فلأنهه أي الشأن «لم يذكر فيهاه أي في هذه القضيّة «ما 
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الموضوع مع أن الحكم فيها(١)‏ على ما صدق عليه الإنسان(؟) وإذا كان إنسان لم يقم موجبة 
مهملة يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جملة الأفراد(”) لاعن كل فرد(؟) [لأنّ الموجبة(5) 
المهملة المعدولة(71) المحمول في قوّة الشالبة الجزتيّة] عند وجود الموضوع(7), نحو: لم 
بقم بعض الإنان. بمعنى أنهما متلازمان في الصّدق 


يدل» أي أداة الور التي تدل «على كمّيّة أفراد الموضوع» وهو الإنسان في هذه المسألة. 

)١(‏ أي في القضيّة» هذا الكلام إِنْما هو من تتمّة كونها مهملة واحترز به عن الطبيعة كالإنسان. 
فإنّ الحكم فيها على نفس الطبيعة لا على الأفراد. 

(؟) أي من الأفراد لا على الطبيعة. 

(5) أي عن الأفراد مجملة غير مفصّلة بكونها كل الأفراد أو بعضها والمتيمّن منها بعض 
الأفرادء فلا ينافي ما سيأتي في كلام الشّارح وهو قوله: «أعمّ من أن يكون جميع الأفراد أو 
بعضها» فمعنى كلام الشّارح يجب أن يكون محصّل معناها نفي القيام عن جملة الأفراد. ثم 
قوله: «وإذا كان إنسان لم يقم...» مرتبط بقوله: «فلأنٌ قولنا إنسان لم يقم موجبة مهملة». 

(4) أي لا عن كل فرد فقط كي ينافي قوله الآني: «أعمّ من أن يكون جميع الأفراد..». 

(5) هذا بيان لعلّة لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس لو انعكس المفاد بالتقديم. 

(1) للقضيّة تقفسيمات؛ كما في علم المنطق فمنها تقسيمها إلى المعدولة والمحصّلة» وذلك 
إِنْ حرف السلب قد يجعل جزءً للموضوع أو المحمول أو لهما. فعلى الأوّل: تسمّى معدولة 
الموضوع: كقولنا: اللا حي جماد. وعلى الثاني: تسمى معدولة المحمول كقولنا: الجماد لا 
حيّ. وعلى القالث: تسمّى معدولة الطرفين كقولنا: اللاحي لا عالم. 

وعلى جميع التقادير إِمَا سالبة أو موجبة» ووجه التسميّة بالمعدولة: أن حرف السلب كليس 
وغير ولا: إنمًا وضعت في الأصل للشلب والرّفع» فإذا جعل جزء للقضيّة فقد عدل عن 
موضوعه الأصليّ إلى غيره فتسمّى معدولة من باب تسميّة الكل باسم الجزء؛ وإذا لم يجعل 
حرف الشلب جزءً من القضيّة تسمّى محضلة لكون طرفيها أمرأ محصّلا ووجودياً. 

() وإنّما قال «عند وجود الموضوء» لأنْ المنفي عن البعض وثبد لبعض لا يتصوّر ِل 
في القضيّة التي موضوعها موجود, إذ لو لم يوجد الموضوع لا يمكن كون الموجبة المهملة 
المعدولة في قوّة الشالبة الجزئيّة نحو: شريك الباريّ غير بصيرء ل المعنى هو أنْ عدم 


.8 
أحوال الهسند اليد تح الوا امف وأ فلوو ونع سدق ااطع ةوطم جو ومو ارو دما اك 1 
,"م 


لأنه(1) قد حكم في المهملة بنفي القيام عمًا صدق عليه الإنسان أعم من أن يكون جميع 
الأفراد أو بعضهاء وأبَا ما كان يصدق نفي القيام عن البعض؛ و كلما صدق نفي القيام عن البعضص 
صدق نفيه عمًا صدق عليه الإنسان في الجملة فهي(؟) فى قوّة السالبة الجرئيّة المستلزمة(7) 
نفي الحكم عن الجملة لأنْ(:) صدق السَالبة الجزئيّة الموجودة الموضوع إِمَا بنفي الحكم 
عن كل فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض, وأيَا ما كان يلزمها(ه) نفي الحكم عن جملة 
الأفراد(5) 





البصر ثابت لشريك الباري فلابدٌ أن يكون موجوداً في نفسه حنّى يمكن ثبوت شيء له وهو 
ممتنع الوجودء فلابدٌ أن يكون الموضوع موجودا. 

)١(‏ بيان للملازمة بين الموجبة المهملة المعدولة محمولاً وبين الشالبة الجزئية» والضّمير 
للنّأن. والحاصل إنْ مفاد المهملة المعدولة محمولاً هو نفي القيام عمًا صدق عليه الإنسان 
أعمْ من أن يكون نفي القيام عن جميع الأفراد أو بعضهاء وعلى كلا التقديرين يصدق نفي 
القيام عن البعضء وبالءكس أي كلما صدق نفي القيام عن البعض صدق نفيه عمًا صدق عليه 
الإنسان في الجملة أي بدون تفصيل الكل أو البعض وهو معنى الموجبة المهملة المعدولة 
المحمول. 

(6) أي الموجبة المهملة المعدولة «في قرّة السّالبة الجزئتة» فقوله: «فهي...» تفريع على 
الذليل بشقّبه: أي فظهر من هذا البيان أنْ الموجبة المهملة المعدولة في قوّة السَالبة الجرئية. 

(؟) صفة للسّالبة الجزئيّة في قول المصئّف أي «السّالبة الجزئيّة المستلزمة نفي الحكم عن 
الجملة» أي عن جملة الأفراد لا عن كل فرد فيشمل نفي الحكم _بمعنى المحكوم به عن 
البعض. 

(4) هذا التعليل دليل تقول المصئف: «المستلزمة نفي الحكم...». 

(5) أي يلزم الشالبة الجرئيّة. 

(1) أي هذا بعينه مفهوم الموجبة المعدولة المحمولء والحاصل إن الموجبة المهملة 
المعدوئة المحمول مستلزمة للسّالبة الجزئتّة؛ لأنَ نفي الحكم فيها إمَا عن الكل أو البعضء 
وعلى التتقديرين ينفى الحكم عن البعض وهو معنى الشالبة الجزئية. 
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آدون كل فرد(١)]‏ لجواز أن يكون منفيّا عن البعض ثابتا للبعض(؟) وإذا كان(7) إنسان لم 
بقم بدون كل معناه نفي القيام عن جملة الأفراد لاعن كلّ فرد فلو كان بعد دخول كل أيضاً 
معناء كذّلك كان كل لتأكيد المعنى الأوّل فيجب أن يحمل على نفي الحكم عن كل فرد ليكون 
كل لتأسيس معنى آخر ترجيحاً للتأسيس على التأكيد, وأما(؛ ) في صورة التأخير. فلأنْ قولنا: 
لم يم إنسان سالبة مهملة لا سور فيها(8). 





)١‏ أي دون التّفي عن كل فرد أعني إِنَ التفي عن كل فرد غير متيقّنء وذلك لاحتمال أن 
يكون الحكم منفيًاً عن البعض وثابتاً للبعض» بخلاف نفي الحكم عن البعض حيث يكون 
متيقّناً» لأنَ نفي الحكم عن كل فرد مستلزم لنفي الحكم عن بعض الأفراد» فالتفي عن البعض 
هو المتيقن؛ هذا معنى كون الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوّة السَالبة الجزئيّة: 
نج الشَالبة الجزئيّة أيضاً تستلزم نفي الحكم عن جملة الأفراد» وهذا معنى الموجبة المهملة 
المعدولة المحمول» فثبت التلازم بينهما. 

)١(‏ أي ثابتا للبعض الآخر. 

(7) أي إذا ثبت أنْ معنى قولنا: إنسان لم يقمء بدون لفظ كل» هو نفي القيام عن جملة 
الأفراد لا عن كل فردء فلو كان بعد دخول كل أيضاً كذلك كان لتأكيد المعنى الأوّل؛ فيلزم 
ترجيح التأكيد المرجوح على النأسيس الرّاجح» فيجب أن يحمل بعد دخول كل على نفي 
الحكم عن كل فرد ليكون لفظ كل لإفادة معنى آخر ترجيحاً للتأسيس على التّأكيد» فقوله: ه 
إذا كان إنسان لم يقم...» مرتبط بقوله سابقاً: «وإذا كان إنسان لم يقم موجبة مهملة». 

(4) بفتح الهمزة عطف على قوله: «أما في صورة التقديم»؛ فالمعنى وأمّا بيان لزوم ترجيح 
التأكيد على التأسيس في صورة تأخير المسند إليه عن المسند «فلأن قولنا: لم يقم إنسان سالبة 
مهملة لا سور فيها». 

(0) بيان للإهمالء وتفسيرٌ لقوله: « مهملة». وحاصل الكلام: إن قولنا: لم يقم إنسان. سالبة 
مهملة؛ وهي في قَوّة السالبة الكلتّة المقتضية لنفي الحكم عن كل فردء لأنّ وقوع النكرة في 
سياق النّفي يفيد العموم» أي نفي الحكم عن كل فرد؛ فمعنى قولنا: لم يقم إنسان» بدون كل 
هو نفي القيام عن كل فردء فلو كان بعد دخول كل أيضاً كذلك كان لتأكيد المعنى الأوّل؛ 
فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس» عن جملة الأفراد ليكون كل لإفادة معنى آخر لثلا يلزم 


[والشالبة المهملة في قوّة السَالبة الكليّة المقنضية(١)‏ للتّفي عن كل فرد] نحو: لاشيء من 
الإننان بقائم ».ولا كان هذا ) مخالفا لما نجهم من أن المهملة في فزة الحترتة 00 


فيجب أن يحمل على نفي القيام ترجيح التأكيد المرجوح على التأسيس الراجح. هذا ملخص 
الكلام؛ والتفصيل في كلام الشارح. 

)١(‏ وإِنّما قال المصئف في الأوّل - أعني السَالبة الجزئتة المستلزمة» وهنا المقتضية؛ 
لأن السَالبة الجزئيّة تحتمل نفي الحكم عن كل فرد؛ وتحتمل نفيه عن بعض وثبوته لبعض» 
وعلى التقديرين تستلزم نفي الحكم عن جملة الأفراد» فلهذا قال بلفظ الاستلزام بخلاف 
الشالبة الكليّة» فإنها تقتضي بصريحها نفي الحكم عن كل فردء فلهذا قال بلفظ الاقتضاء. 
(؟) أي لما كان هذا الحكم - أعني كون السَالبة المهملة في قوّة السالبة الكليّة «مخالفاً 
لماه أي القاعدة «عندهم» أي عند المنطقيّين «من أن المهملة في قوّة الجزئيّة» بيان لما عندهم 
من القاعدة. 

(؟) جواب لقوله: «لماه أي لما كان الحكم بأنْ الشالبة المهملة في قوّة السالبة الكليّة مخالفاً 
لما عند المنطقيّين من أنْ المهملة في قوّة الجزئيّة «بيّنه» أي بين المصنّف ذلك الحكم بقوله: 
«لورود موضوعها في سياق التفي» فيكون هذا التعليل من المصتف مخصّصاً لما تقزر عند 
المنطقتين من القاعدة أعني: أنْ المهملة في قوّة الجزتيّة. 

وهذه القاعدة عندهم إنما هي في غير ما موضوعها في سياق النفي؛ وهو نكرة غير مصدرة 
بكل» وهذا صادق في ثلاث صور: 

الأولى: ما إذا كان موضوعها معرفة نحو: الإنسان لم يقم. 

الثانية: ما إذا كان موضوعها نكرة» ولم يتقدّمه نفي نحو: إنسان لم يقم 

القَالئة: ما إذا كان موضوعها نكرة وتقدمه نفي» ولكن كانت الدتكرة مصدذرة بكل نحو: لم يقم 
كل إنسان» فالمهملة السالبة في هذه الصّورة في قرّة السالبة الجزئية. 

وهنا صورة رابعة: وهي إذا كان موضوعها نكرة غير مصدّرة بكل واقعاً في سياق النّني فإنها 
تكون في قوّة الشالبة الكليّة نحو: لم يقم إنسان. ولذا قال المصنف «لورود موضوعها في 
سياق النفي» احترازاً عن الصّور النلاث المذكورة؛ فالصّورة الرّابعة هي مفيدة لعموم التفي 
دون الصّور الثلاث. 


ىا وموو ووو وج ام رورم مم جم مود فود مومه موه و ووه وود ولي اة دروس فى البلاغة / جٍ" 


بقوله: [لورود موضوعها] أي موضوع المهملة أفي سياق التفي] حال كونه نكرة غير مصدرة 
بلفظ كل. فإنّه(١)‏ يفيد نفي الحكم عن كل فرد. وإذا كان لم يقم إنسان بدون كل معناه(؟) نفي 
القيام ع عن كل فردء فلو كان بعد دخول كل أيضاً كذلك كان كل لتأكيد المعنى الأوّل؛ فيجب أن 
عحرضاى لي اتام عا حمل ارا ايكون كل الى مع أعراوزلك0» أن لقان 
كل في هذا المقام لا يفيد إِلّا أحد هاذين المعنيين فعند انتفاء أحدهما ب بشت الآخر ضرورة: 
والحاصل(5) إن التقديم بدون كل لسلب العموم ونفي الشمول والتأخير) لعموم الشَلب 
وشمول التّفي: فبعد دخول كل يجب أن يعكس(7) هذا ليكون كل للتأسيس الرّاجح دون 
اللأكيد المرجوع [و1يه80 ١‏ بدزر لآن النف عن الشطلة في الصورة الأول 


)١(‏ أي الثكرة في سياق النفي أو الموضوع؛ الذكرة في سياقٌ الم دن الست عن 
كل فرد». 

(5) أي معنى قولنا: لم يقم إنسان ٠‏ بأن يكون لعموم السَلب» وشمول النّفي قبل دخول كل. 
فيجب أن يكون معناه لنفي الحكم عن جملة الأفراد بعد دخول كل لئلا يلزم ترجيح التَأكيد 
على التأسيس. 

() أي وجوب الحمل على نفي القيام عن جملة الأفراد ليكون كل للتأسيس ثابتُ. 

(4) إشارة إلى جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه لا يلزم من نفي أحد هذين المعنيين ثبوت 
المعنى الآخر لاحتمال أن يثبت معنى آخر غير هما عند دخول كل. 

وحاصل الجواب: أنه تم يوجد في هذا المقام معنى آخر غير هذين المعنيين» فإذا انتفى 
أحدهما بدخول كل ثبت الآخر بالضرورة لامتناع الخلوٌ عنهما. 

(5) أي حاصل الصّورتين المذكورتين «إِنْ التقديم» أي تقديم المسئد إليه المدكر نحو: 
إنسان لم يقم «بدون كل لسلب العموم» أي السَلب الجرئي. 

(5) أي تأخير المسند إليه المنكر نحو: لم يقم إنسان «لعموم السَلب وشمول النفي» أي 
السلب الكلي. 

(0) أي بأن يكون التقديم للسلب الكلي» والتأخير للسَلب الجزئيّ «ليكون كل للتأسيس 
الرّاجح لا للتأكيد المرجوح». 

(8) أي فيما قاله ذلك القائل نظرء أي من حيث الدّليل أعني قوله: «لثئلا يلزم ترجيح 
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يعني(1) الموجبة المهملة المعدولة المحمول نحو: إنسان لم يقم [وعن كل فرد في] الصّورة 
[الثانية] يعني السَالبة المهملة نحو: لم يقم إنسان, [إنما أفاده(؟) الإستاد إلى ما(1) أضيف إليه 
كل! وهو لفظ إنسان [وقد زال ذلك] الإسناد المفيد لهذا المعنى(؟) |بالإسناد إليها(0)] أي 
إلى كل» لأنّ إنساناً صار مضافاً إليه(5): فلم يبق مسنداً إليه(7) [فيكون] أي(8) على تقدير 
أن يكون الإسناد إلى كل أيضا(4) مفيداً للمعنى الحاصل(١٠)‏ من الإسناد إلى إنسان يكون 
كل(١١)‏ 


التأكيد على التأسيس» ولا إشكال في الحكم» بل الحكم مسلم عند الكلّ» وإِنّما النّزاع في 
صحّة دليله ولذا أرجع بعضهم ضمير «فيه» إلى قوله: «لثلا يلزم ترجيح التأكيد...». 

)١(‏ وعبر بقوله: «ايعني» في الموضعين, لأنْ المصنّف لم يعبّر بعنوان الصَّورة الأولى والصورة 
الثانية» فخفي المراد منهماء أو أنه أتى بالعناية هناء لأنْ الصّورة الأولى في كلام المصئّف 
محتملة لها مع لفظ كل وبدونهاء والمراد النَاني» فلذا قال: «يعني» وكذا يقال فيما بعده كما 
في الدّسوقي. 

)١(‏ أي أفاد ذلك التفي في الصورتين. 

(©) أي المراد من «ما» هو المسند إليه. 

(5) أي التّفي عن الجملة في الضورة الأولى» وعن كل فرد في الصّورة الانية. 

(0) تأنيث الضمير مع تذكير كل» إنما هو باعتبار الكلمة أو الاداة. 

(5) أي مضافاً إليه للفظ. 

(0) لا باعتبار الّفظ إذ المسند إليه باعتبار اللفظ هو كلء ولا باعتبار المعنى لأنْ أداة السَور 
لا تكون مسنداً إليه معني » وقد زال الإسناد الأوّل. 

(8) أي هذا التفسير إِنّما هو لبيان معنى الغاء التفريعتة في قوله: «فيكون تأسيساً لا تأكيدأ». 

(4) أي كما كان الإسناد إلى إنسان. 

() وهو النّفي عن الجملة في نحو: إنسان لم يقمء والنّفي عن كل فرد في نحو: لم يقم 
إنسان. 

(1) إعادة لما في المتن» لربط ما بعده بعد تقرير القيد الملحوظ بين الفاء وبين مدخوله 
وكان الأصل» فعلى تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضاً مفيداً للمعنى الحاصل من الإسناد 
إلى إنسان يكون كل «تأسيساً لا تأكيدأ». 
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[ تأسيساً لا تأكيدا] لأنّ التأكيد(١‏ ) لفظ يفيد تقوية ما(؟) يفيده لفظ آخر؛ وهذاليس كذلك(7) 
لأن هذا المعنى(4) حينئذ(2) إِنّما أفاده(5) الإسناد إلى لفظ كل لا شيء آخر حتّى يكون كل 
تأكيداً له. وحاصل هذا الكلام(7): إِنّا لا نسلّم أنه لو حمل الكلام يعد دخول كل على المعنى 
الذي حمل عليه قبل كل كان كلّ للتأكيد 

() أي «لأنَ التأكيد» الاصطلاحيئ؛ فحذف الصّفة إِنما هو للعلم بها على ما يأتي بيانه في 
كلام الشارح. 

(؟) أي معنى يفيده لفظ آخخر في تركيب واحدهء وإسناد واحدء كجاء القوم كلهم؛ فلفظ 
كلهم يفيد تقوية ما يفيد القوم» وفي المقام ليس الأمر كذلك. بل بطل الإسناد إلى الإنسان 
وقت الإسناد إلى كل ولذا قال: «وهذا ليس كذلك» أي لفظ كل ليس كذلك. 

(9) آي يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر. 

(:) أي التفي عن الجملة في الصّورة الأولى بعد الإسناد إلى كل نحو: كل إنسان لم يقم» 
والتفي عن كل فرد في الصّورة النانية؛ اي نحو: لم يقنم كل إنسان. 

(0) أي حين الإسناد إلى كل كما عرفت. 

(5) أي المعنى المذكور أفاده الإسناد إلى لفظ كل بعد زوال الإسناد الأوّل «لا شيء آخر» 
أعني الإسناد إلى الإنسان حتى يكون لفظ كل تأكيداً له. 

(0) أي الاعتراض والتّظرء وحاصل النّظر: إِنْ التأكيد على قسمين: اصطلاحيّ ولغوي؛ 
والفرق بينهما: 

إن الأؤل: هو تقرير وتقوية ما يفيده الإسناد الأول مع بقائه وعدم زواله» نحو: جاءني القوم 
كلهم. وبعبارة أخرى: التأكيد الاصطلاحيّ ما يفيده لفظ آخر في تركيب واحده وإسناد 
واحد. 

والقاني: أن يكون لفظ كل لإفادة معنى كلّ حاصلاً قبله سواء كان في تركيب واحد أم لاء بطل 
الإسناد الأوّل أم لاء فالتأكيد بالمعنى الثاني أعمّ منه بالمعنى الأوّل الاصطلاحي. 

فإذا عرفت الفرق بينهما فإنّا لا نسلم أنه لو حمل الكلام - أعني إنسان لم يقم- بعد 
دخول كل على المعنى الذي حمل عليه قبل كل كان كل للتأكيد. أي لا نسلّم أن يكون لفظ 
للتأكيد الاصطلاحي؛ ولو حمل الكلام بعد كل على ما هو قبله لما عرفت من أن التأكيد 


أحوال الهس: 
حوال لمسئذد.البه ا 1ف ف لات اعلا 1 عو امه اد اه ل ناكل ل اوه اما و شت و 1717 
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ولا يخفى أنْ هذا(١)‏ إنما يصخ على تقدير أن يراد به(؟) التأكيد الاصطلاحى أمَا لو أريد 
بذلك(*) أن يكون كل لإفادة معنى كان حاصلاً بدونه(4) فاندفاع المنع(0) ظاهرٌ(ة) 
وحينئذ() يتوجّه ما أشار إليه بقوله[ولأنَ(8)] الصّورة [الثّانية] يعني السالبة المهملة نحو: لم 
يقم إنسان [إذا أفادت النفي عن كل فرد فقد أفادت التّفي عن الجملة(4) 





الاصطلاحيّ هو تقرير ما يفيده لفظ آخر في إسناد واحد» وإسناد الأوّل قد زال في نحو: لم 
يقم كل إنسان» فلا يكون تأكيداً لقولنا: لم يقم إنسان. بل يكون تأكيداً بالمعنى الثاني كما 
أشار إليه بقوله: دولا يخفى أن هذا إِنّما يصخ..». 

)١‏ أي قوله: «فيه نظره إنما يصح على تقدير أن يكون المراد بالتأكيد التأكيد الاصطلاحيّ» 
وأمَا لو كان المراد منه التتأكيد بالمعنى الثاني فلا منع فيه اصلاً لتحقّقه جزماً. 

(؟) أي بالتأكيد. 

(*) أي بالنّأكيد. 

(4) أي بدون لفظ كل. 

(05) أي قوله: «وفيه نظر». 

(1) لأن لفظ كل على هذا المعنى تأكيد وليس بتأسيس» والمتحصّل من الجميع من الجميع 
إن المصتف ذكر ثلاث ممنوعات؛ المنع الأول مشترك بين الصّورة الأولى والنانية» وتقدّم 
الكلام فيهء وقد عرفت جواب الشارح عنه. وأمًا المنعان الآخران فخاصًان بالصّورة الثانية. 
والآوّل ما أشار إليه بقوله: «ولأن الثّانية». 

(9) أي حين أريد بالتأكيد المعنى الثاني يتوجّه المنع والإشكال على الصّورة الثانية» وإن 
اندفع المنع المذكور المشترك بين الصورتين. 

(4) عطف على قوله: «لأن التفي...». 

(8) لأن الخاص يستلزم العام دون العكسء» إذ التفي عن كل فرد أخصٌ من النّفي عن جملة 
الأفراد» ومادّة الافتراق أن التفي عن جملة الأفراد يصدق بالتّفي عن بعض الأفراد أيضاً كما 
يصدق بالنفي عن كل فرد فالنّفي عن كل فرد يستلزم الثفي عن جملة الأفراد. 
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فإذا حمل ت(1١)]‏ كل أعلى الثّانية] أي على إفادة النفى عن جملة الأفراد حتّى يكون معنى لم 
يقم كل إنسان نفي القيام عن الجملة لاعن كل فرد [لاايكون] كل تأسيسا(؟).: بل تأكيداء لأنّ 
هذا المعنى(") كان حاصلاً بدونه(4 ) وحيتئذ(5) فلو جعلنا لم يقم كل إنسان لعموم السلب(5) 
مثل لم يقم إنسان. لم يلزم(1) ترجيح التأكبد على التأسيس: إذ لا تأسيس(8) أصلاء بل إِنّما 
زم رح اعد الناكيدين 39 ) على الأخيرة. 


21111111111 أي تلك المهملة بعد دخول كل «على الثّانية)‎ )١( 
للتفي عن كل فرد قبل دخول كزء لا يكون لفظ كل للتأسيس بل للتأكيد با! لمعنى الثاني‎ 
لأنْ النْفي عن جملة الأفراد كان حاصلاً قبل كلّ في ضمن النّفي عن كل فرد لما عرفت من أنَّ‎ 
الخاص يستلزم العام.‎ 

(؟) أي لا يكون كل تأسيساً أيضاًء كما لا يكون تأسيساً إذا كان التفي من كل فرد. 

(1) أي نفي القيام عن جملة الأفراد كان حاصلاً قبل دخول كل. 

(4) أي بدون لفظ كل. 

(5) أي حين حصول نفي القيام عن جملة الأفراد بدون كل. 

(7) أي السلب الكلي. 

(0) جواب الشّرط في قوله: «فلو جعلنا...» أي يلزم ترجيح التأكيد على التأسيسء كما زعمه 
هذا القائل» بل غاية ما في الباب هو لزوم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر «إذ لا تأسيس 
أصلا» كما لآعاه صاحب القول المذكور. 

والحاصل: إن لم يقم إنسان» لما كان مفيدا للتمي عن كل فردء ويلزمه التي عن الجملة 
أيضاء وكلا المعنيين حاصل قبل كل» فعلى أيّهما حملت تكون تأكيداً لا تأسيساًء فلا 
يصحٌ قول المستدل أنه يجب أن يحمل على النّفي عن الجملة لئلا يلزم ترجيح التأكيد على 
التاسسن 

(8) لأنْ كلاً من المعنيين كان حاصلاً بدون لفظ كلّ» فيكون لفظ كل للتأكيد على كل 
حال. 

(9) وهما تأكيد التفي عن كل فردء وتأكيد التّفي عن الجملة» فإن جعلناها بعد دخولها 
للتفي عن كل فرد بمعنى عموم السَلب لزم ترجيح أحد التّأكيدين» وهو تأكيد التفي عن كل 
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وما يقال(1): إِنّ دلالة لم يقم إنسان على النَفي عن الجملة بطريق الالتزام: ودلالة لم يقم كل 
إنسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تأكيداً: ففيه(؟) نظرء إذ لو(") اشترط في التأكيد اتاد 
الدّلالتين لم يكن حيئئذ كل إنسان لم يقم على تقدير كونه لنفي الحكم عن الجملة تأكيداً 
لأنّ( ) دلالة إنسان لم يقم على هذا المعنى(0) التزام: 


فرد على التّأكيد الآخر وهو الئّفي عن جملة الأفراد. وإن جعلناها للنفي عن جملة الأفراد. 
وهو سلب العموم لزم ترجيح أحد التأكيدين وهو التفي عن جملة الأفراد على التأكيد الآخر 
وهو التّفى عن كلّ فرد. فلا يصمٌ قول المستدل أنه يجب أن يحمل على النّفي عن الجملة. 
لأنه لو حمل على التفي عن كل فردء لزم ترجيح التأكيد على التأسيسء إذ لا تأسيس أصلا 
حتّى يلزم ترجيح التّأكيد عليه. 

() أي ما يقال من طرف صاحب القول السَابق وهو ابن مالك جواباً عن اعتراض المصئف 
عليه؛ وحاصل اعتراض المصئّف أنا لا نسلم أنه لو حمل كل على الثاني وهو التفي عن 

وحاصل ذلك الجواب: أنْ لم يقم إنسان مدلوله المطابقي نفي الحكم عن كل فردء وأمَّا 
التفي عن الجملة فهو لازم له لأنّ السلب الكلي يستلزم رفع الإيجاب الكليء فلو قلنا: مدلوله 
بعد كلّ الَني عن الجملة» كان المراد مدلولاً مطابقيّاً. فالثفي عن الجملة بعد كل مدلول 
مطابقي وفبلهما كان التزاميّاً وحينئذ فلا يكون حمل لم يقم كل إنسان على نفي الجملة 
تأكيدا لعدم اتحاد الذلالتين. 

(؟) أي في الجواب بقوله: «وما يقال» نظرٌ وإشكال؛ فهذا رد للجواب المذكور. 

(') توجيه النظر والإشكال أنه لو اشترط في التأكيد اتحّاد الدذّلالتين لم يكن كل إنسان لم يقم 
عند جعله للتفي عن جملة الأفراد تأكيداً تقولنا إنسان لم يقم بدون لفظ كل » لأن دلالة قولنا: 
إنسان لم يقمء على النفي عن الجملة إِنّما هو بالالتزام؛ ودلالة كل إنسان لم يقم على هذا 
المعنى إِنْما هو بالمطابقة» فلم تتّحد الدّلالتان. فلم يكن لفظ كل إذا حمل على هذا المعنى 
تأكيداً مع أنّهم انَفقوا على أن يكون تأكيداء وقد جعله هذا القائل فيما سبق تأكيدا. 

(4) علّة لعدم كون كل إنان لم يقم» تأكيداً عن إنسان لم يقم. 

(6) أي على التفي عن الجملة «التزام» ودلالته على نفي الحكم عن كل فرد مطابقة فينتفي 
اتحاد الذلالتين. 
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[ولأنَ التكرة(١)‏ المنفيّة إذا عت كان قولنا: لم يقم إنسان سالبة كليّة لا مهملة] كما ذكره 
هذا القائل. لأنه(7) قد بيّن فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد والبيان لابدّ له من 
مبيّن(), ولا محالة ههنا شيء(؟ ) يدل على أنّ الحكم فيها(ه) على كلْيّة أفراد الموضوع: ولا 
نعني بالسور سوى هذا(5): وحيئئذ() يندفع ما قيل: سمّاها مهملة باعتبار عدم السّور. 


)١(‏ يعني في الصّورة الثّانية» وهذا اعتراض أخر وارد على تسمية لم يقم إنسان» مهملة 
مع أنها سالبة كليّة. وحاصل الكلام إن قوله: «ولأنَ الذكرة...» مناقشة لفظيّة مع صاحب القول 
السَابق في التّسمية فقط. واعتراض عليه بمخالفة اصطلاح القوم؛ وهي واردة على قوله: «لأن 
الالبة المهملة في قوّة الَالبة الكلّيّة...» فمحط المئع تسمية الصّورة القّانية سالبة مهملة مع 
أنها سالبة كلّيّة» لأنه قد بيّن في تلك القضيّة «أنْ الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد» 
أي أفراد الموضوع. 

(1) علّة كون لم يقم إنسان» سالبة كليّة. 

(') بصيغة اسم الفاعل. أي لابدّ أن يكون للبيان شيء يدل عليه؛ وذلك المبيّن هنا وقوع 
الذتكرة في سياق النفي. 

(4) وهو عموم الذكرة الواقعة في سياق النّفي فيكون لم يقم إنسان سالبة كليّة. 

(5) أي في قضيّة لم يقم إنسان «على كلَيّة أفراد الموضوع» وهذا معنى سالبة كليّة. 

(7) أي سوى الشّيء الدّال على كمَّيّة الأفراد؛ ليس المراد من السّور لا شيء 

ولا واحد في الشلب الكلّي بل السور عبارة عن كل ما دل على كمّيّة أفراد الموضوعء وإن 
لم يكن بما هو المتعارف عند المنطقتّين. 

(0) أي حين كون المراد بالسور الشَّيء المذكور وإن لم يكن لفظأ «يندفع ما قيل: سمّامها 
مهملة باعتبار عدم السور». 

قال خلخالي: إن ابن مالك سمّى قضيّة لم يقم إنسان؛ مهملة باعتبار عدم السوره يقول 
الشّارِح: هذا الاعتذار عن ابن مالك يندفع بما ذكرنا من أن المراد بالشور ما يدل على كمي 
الأفراد وإن لم يكن لفظأء فهذه القضيّة أعني لم يقم إنسان مسوّرة كلْيّدَ؛ فلا وجه لتسميّتها 
مهمله. 
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أوقال عبد القاهر(١)‏ إن كانت(1)] كلمة أكل داخلة في حيّز حيّز النفي بأن أرت(") عن أداته] 
سواء كانت معمولة لأداة الفي أو لا(4), وسواء كان الخبر فعلاً [نحو: 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه(ه)] 
تجري الرّياح(5") بما ل" تشنهي اسمن 


)١(‏ قوله: «وقال عبد القاهر» عطف على «قيل». 

(؟) تأنيث «كانت» باعتبار كلمة كل» ثمّ إيراد كلام عبد القاهر إشارة إلى أنْ اعتراضات 
المصتف على كلام هذا القائل المذكور إِنْما هي لضعف دليله لا لبطلان مذعاه. وبعبارة أخرى: 
إن ما ذكره الشيخ عبد القاهر عين ما ذكره صاحب القول المذكور أعني ابن مالك» فلا فائدة 
لذكر قول الشّيخ عبد القاهر إلا أن يكون إشارة إلى صمّحة القول المذكور وبطلان دليله فقط. 

() أي بأن آرت كلمة كل عن أداة النفي لفظاً أو رتبة» وهذا يشمل أقساماً أربعة: أشار 
إليها بقوله: «سواء كانت» أي كلمة كل- «معمولة لأداة النْفي أو لاء وسواء كان الخبر 

() بأن كانت معمولة للابتداء. 

(5) هذا البيت مثال لقسمين من الأقسام الأربعة: 

أحدهما: أن تكون كلمة كل معمولة واسماً للفظة ماء والفعل أعني «يتمتي» خبرها على 
اللغة الحتصارية. 

وثانيهما: أن تكون كلمة كل مرفوعة بالابتداء؛ والفعل خبرها كما عند بني تميم» وبالجملة 
إِنْ كلمة كل معمولة لأداة النّفي أعني «ما» في إحدى الصّورتين» وللابتداء في الصّورة الأخرى. 
فلا تكون معمولة لأداة التفي. 

)١(‏ أي هذا دليل على ما ادّعاه في الشّطر الأوّل وذلك لأنْ كون أرباب الشفن يشتهون 
جريان الرَّيح بسفنهم إلى ما هو مقصودهم مع الشلامة» وربّما تجري الرّيح بسفنهم إلى غير 
متصودهم على خلاف اشتهائهم؛ فلا يدركون ما يشتهون» فعلم مما سبق أن إسناد الشّهوة 
إلى الشفن مجاز عقلي» أو بحذف أهل» وكان في الأصل أهل السفن. 

ثم إن قوله: «تجري الرّياح. نح بي نز لجرك فاندفع ما يقال: إن هذا من عموم 
التلب وهو مخالف لما يفيده قوله: «ما كل مأ يت يتمئى...» فلا يصحٌ أن يكون دليلاً له. 
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أو غير فعل نحو: قولك: ما كل م متمتّى المرء حاصلاً(١)‏ [أو معمولة للفعل المنفي(؟)] 
الظاهر أنه(؟) عطف على داخلة؛ وليس بسديد(؟) لأنّ الذخول في حيّز النّفي شامل لذلك(0), 
وكذا(5) لو عطفتها على أخحرت بمعنى أو جعلت(/) معمولة؛ لأنّ(8) التأخير عن أداة التفي 
أيضا(4) شامل له 


)١(‏ بالتصب خبر لهماه على اللّغْة الحجازيّة» ويجوز رفعه على اللغة التميميّة» فيحتمل أن 
يكون مثالا لما إذا كانت كلمة كل معمولة لأداة النّفي؛ ولما إذا كانت غير معمولة لها. 

(؟) أو للوصف المنفيّ. 

(؟) أي قوله: «أو معمولة...٠.‏ وجه الظهور: إِنَّ قوله: «معمولة» صفة لكلمة كلّء وكذا قوله: 
«داخلة» صغة لها ايضاء ففيه عطف صفة على مثلهاء ثُمَ المراد من الصّفة آعمّ من الصَّعة 
المصطلحة عند التحويّين. 

(5) أي لما فيه من عطف الخاصٌ على العامٌ بأو؛ وهو غير جائزء بل ممنوع. 

(5) أي لكون كلمة معمولة للفعل المنفي؛ فقوله: «لأنَّ الدّخول..» علّة للزوم عطف الخاضص 


على العامٌ. 
00 أي لبمن بسديك أيضاً«لو عطفتهاة أي معمولة «على أخرت» لأنْ «معمولة» أسم ء وعطف 
الاسم على الفعل؛ وبالعكس لا يصخ. 


إلا أن يقال: إِنْ «معمولة» بمعنى جعلت معمولة» فهو اسم يشبه الفعل» أو بتقدير الفعل 
أعني أو جعلت معمولة ليكون من عطف الجملة على الجملة. 

فنقول: إن هذا وإن صحٌ من جهة اللّفظ إلا أنه لا يصمح من جهة المعنى لما سبق من لزوم 
عطف الخاصٌ على العامٌ بأو. لأنّ التأخير عن أداة الّفي أعمّ من أن يكون معمولة للفعل المنفيّ 
أم لاء فيكون داخلاً و في المعطوف عليه؛ فلا يصمٌ العطف بأوء لأنها تقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه. 

(0) إن تقدير «جعلت معمولة» إِنّْما هو لدفم لزوم عطف الاسم على الجملة. 

(8) بيان لعلّة عدم كون العطف مديدا. 

() أي كالدّخول في حيّز النّفي «شامل لهه» أي المعطوف أعني قوله: «جعلت معمولة» فيلزم 
المحذور المذكور أعني عطف الخاص على العام مضافاً إلى أن فيه فساد ثان» لأن حذف 
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اللهه(١)‏ إلا أن يخضص التأخبر با إذا لم تدخل الأداة على ذمل عامل في كل على ما 
يشعر به المثال(؟) والمعمول(”) أعمّ من أن يكون فاعلاً أو مفعولاً أو تأكيداً لأحدهما(؛) 
أو غير ذلك(0) [نحو: ما جاءني القوم كلهم في تأكيد الفاعل [أو ما جاءني كل القوم] في 
الفاعل(75), 


المعطوف وإبقاء معموله مخصوص بالعطف بالواوء كما في قول الشّاعر: #وعلفتها تبناً 
وماءً بارداً* أي أسقيتها ماءً بارداً. 

)١(‏ هذا التماس لتصحيح الكلام؛ ولو بارتكاب وجه بعيدء وحاصل الجواب: عن الاعتراض 
الوارد على العطف أن يخصّص قول المصئّف «بأن أتخرت» بالحمل على ما إذا لم تدخل أداة 
النفي على فعل عامل في كل. والمعنى بأن أخخرت أداة التفي الغير الدّاخلة على الفعل العامل 
في كل أو جعلت معمولة للفعل المنفي. 

(1) أي قوله: «#ما كل مايتمتّى المرء يدركه#» حيث إن فيه كلمة كل تكون مؤخّرة عن أداة 
لني وليس حرف النّفي داخلا على فعل عامل في كل وليست كلمة كل معمولة لفعل منفيّ؛ 
وحينئلٍ لا يكون المعطوف عليه شاملاً للمعطوف فيصحٌ العطف ولا يخفى ما فيه من دعوى 
التخصيص من غير مخصّصء ولهذا قال الشارح: «اللهة» حيث يكون هذا التعبير مشعراً على 
الضعف. 

(5) أي المذكور بقوله: «معمولة للفعل المنفيّ» أي المعمول في المعطوف «أعمّ من أن 
يكون فاعلاً أو مفعولا» مقدّماً أو مؤخراً. 

(4) أي للفاعل أو للمفعولء لان التأكيد معمول لعامل المتبوع؛ لأنَ العامل في المتبوع 
عامل في القابع. 

(5) ككون كلمة «كل» مجرورة:» أو ظرفاًء نحو: ما مررت بكل القوم؛ وما سرت بكل 
القوم. 

(5) أي في كون «كل» فاعلاء قدّم المصئّف مثال التأكيد على مثال الفاعل؛ لأنَّ الأصل في 
لفظ «كل» أن يقع تأكيداً لدلالته على الإحاطة والشّمول» وأمًا وقوعه فاعلاً فقليل في لغة 
العرب» كما أشار إليه بقوله: «لأنْ كلاً أصل فيه؛ أي لأنْ لفظ «كل» أصل في التأكيد وإن كان 
فاعلاً في نفسه. 
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وقتء(١)‏ التأكيد على الفاعل لأنْ كلا أصل فيه(7) [أو لم آخذ كل الدّراهم] في المفعول 
المتأخَر(") أأو كلّ الدّراهم لم آخذ] في المفعول المتقدّم(؛ ) وكذا لم آخذ الدّراهم كلها؛ أو 
الدّراهم كلها لم آخذ(ه): ففي جميع هذه الصّور(1) [توجّه(/) النفي إلى الشمول خاصّة] لا 
إلى أصل الفعل(8) [وأفاد] الكلام أثبوت الفعل(4) أو الوصفف(١١)‏ لبعض] ممّا أضيف إليه 
كل إن كانت كل في المعنى فاعلا 

0 أي قدّم المصتّف مثال التّأكيد على الفاعل» مع أن الفاعل أصل» وقد عرفت وجه 
التتقديم. 

(؟) أي في التأكيد. 

() أي المتأخر عن الفعل المنفيّ. 

(5) أي المتقدّم على الفعل المنفيّ لفظأء وإن كان متأخراً رتبةٌ» وجعل الفعل منفياً بلم, 
لأنَ المنفيّ بمالا يقدّم معموله عليه بخلاف لم ولا ولن على ما بين في النحو كما في الجامي 
في آخر الأفعال النّاقصة. 

(5) أي ذكر هذين المثالين إشارة إلى أن المصّف ترك مثال التأكيد اعتماداً على فهمهما ممّا 
سبق» ثم الوجه لتعدّد المثال: إِنْ التأكيد في المثال الأوّل متأخر» وفي المئال الثاني متقدم. 

)١(‏ أي المذكورة في كلام المصّف» فقوله: «ففي جميع هذه الصّور» وإن كان متعلقاً بقوله: 
«توجّه التفي... إِلَّا أنّه لحلّ المعنى لا لبيان الإعراب. 

(0) جواب شرط وهو قوله: «وإن كانت داخلة» فمعنى العبارة حينئذ 

«قال عبد القاهر: إن كانت كل داخخلة في حيّز النفي بأن أخرت عن أداته» كالآمثلة المذكورة 
«توجّه التفي إلى الشّمول خخاضّة» أي يكون «دكل» في هذه الأمثلة لسلب العموم ونفي الشّمول 
لا لعموم الشَّلب وشمول النفي» حتّى يكون التّفي متوجّهاً إلى أصل الفعل كالمجيء والأخذ 
في الأمثلة المتقدمة. 

(8) إنما قال ذلك لأنه إذا توجه النفي إلى أصل الفعل يفيد شمول النّفي. 

(9) أي كما في المثال الناني والثّالث حيث يكون مفاد ما جاءني القوم كلهم؛ وما جاءني كل 
القوم؛ ثبوت مجيء بعض القوم في كلا المثالين. 

(1) مثل ما كاتب كل القوم» فإنه يفيد ثبوت الكتابة لبعض القوم. 
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للفعل أو الوص ف١١)‏ المذكور في الكلام [أو] أفاد(7) [تعلقه] أي تعلق الفعل أو الوصف 
أبه] أي ببعض مما أضيف إليه كلّ وإن كان كلّ في المعنى مفعولاً للفعل أو الوصف وذلك(*) 
بدليل الخطاب(؟) وشهادة الوق والاستعمال. والحق إِنْ هذا الحكو(ه) أكثريٌ لا كلَىٌ 
بدليل قوله تعالى : لوَآمَئكَا ميكل ممْنَالٍ 


)١(‏ مثال كون «كل» فاعلاً في المعنى للفعل نحو: ما كلّ القوم يكتبء إذ ضمير الفاعل في 
قوله: يكتبء عائد إلى كلمة «كل» فتكون في المعنى فاعلاً للفعل المذكور» ومثال الوصف: 
نحو: ما كل القوم كاتباًء أو كاتب على اللغة الحجازيّة؛ أو التَميميّة» وعلى القولين يكون 
«كل» فاعلاً في المعنى لعود الضّمير إليهء ويشمل ما إذا كان لفظ «كل» توكيداً للفاعل 
اللفظيّ» ولو قال المصئّف: وافاد ثبوت الحكم بدل قوله: «أفاد ثبوت الفعل...» لكان أولى 
ليشمل ما إذا كان الخبر جامداً. نحو: ما كلّ سوداء تمرة؛ وما كل بيضاء شحمةء لأنْ الخبر 
فيهما يطلق عليه أنه محكوم به وليس يفعل ولااوصف. 

)١(‏ أي إطلاق التّبوت على نسبة الفعل أو الوصف للفاعل وإطلاق التتعلق على نسبة الفعل 
أو الوصف للمفعول اصطلاح شائع. 

(6) أي ثبوت الفعل أو الوصف أو تعلقهما بالبعض «بدليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة 
مثلاً ما جاء القوم كلّهم؛ منطوقه نفي المجيء عن الكل فيفهم منه ثبوت مجيء البعض 
بمفهوم المخالفة وشهادة الذوق الشليم. 

(5) إضافة «الدّليل» إلى «الخطاب» بيانيّة» ويسمّى بمفهوم المخالفة أيضا كما يسمّى مفهوم 
الموافقة بلحن الخطاب؛ وفحوى الخطاب أيضا. 

(5) أي توجّه التفي إلى الشّمول» وثبوت الفعل أو الوصف للبعض عند وقوع «كل» في حيّز 
التفي ليس بكلَىئ بل أكثري» لتخلفه في بعض الموارد كالآيات» فقد يتوجّه النفي عند وقوع 
«كل» في حيّزه إلى الفعل؛ ويكون القصد نفيه عن كل فرد بدليل قوله تعالى: «وَأَّلَا يب 
كُلَْمْنْتَالِ فور 4 المختال بمعنى متكتر معجب, وفخور بمعنى كثير الفخر على الئاس بغير 
حق. 

ومعنى الآية: والله لا يحب كل فرد من مختال فخورء فلو آفاد تعلقه بالبعض لكان المعنى: 
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حور 4: لوانة لاشيث كد ركد .)١1(/"4‏ طاوَلامُيل كن َلَانٍ مهينٍ»ا'(1) لرَالًا4 أي وإن لم 
تكن(5) داخلة في حيّز النفي بأن قدّمت( ) على التفي لفظأ(0), 


وال لا يحبٌ كل مختال فخورء بل يحبّ بعض المختال» وهو غير صحيح. 

(0) أي والله لا يحبّ كل جاحد بتحريم الرّنا أثى» أي كثير الإثم. 

(5) حَلَانٍ»4 أي كثير الحلف في الحقٌ والباطل مَهِينَ» أي قليل الرّأي والتّمييز: أو 
حقير عند التاس لأجل كذبه؛ وفي التّمثيل بهذه الآية إشار / إلى أن التهي كالتفي في الحكم 
السابق. 

والمتحصّل من هذه الآيات أنه ليس المراد فيها المعنى الذي قاله الشيخ عبد القاهر وأتباعه 
فالمعنى الذي قاله النَيِحْ وآتباعه اكثريّ وليس كلياً. 

إلا أن يقال: إن الحقّ ما فهمه الشّيخ» ولا يرد عليه النقض بالآيات, لأنَّ عدم الحمل على 
ثبوت الحكم للبعض فيها إِنّما هو بواسطة قرينة خارجيّة وخصوصيّة المادّة» فلا يلزم من ذلك 
انخرام القاعدة التي استفادها الشيخ من تتتع كلمات البلغاء: لأن القاعدة هي أن لفظة ٠‏ كل» 
متى وقعت في حيّز النفي » فبالنظر إلى نفس التّركيب وذاته يفيد ما فهمه الشيخ وأتباعه؛ وهذا 
لا ينافي عدم الحمل على ذلك في بعض المواضع لمانع خارجي» إذ قد دل الذليل على تحريم 
الاخختيال والفخر مطلقاً. 

(؟) أي وإن لم تكن لفظة كل «داخلة في حيّز التفي». 

(5) في هذا النفسير إشارة إلى أن النّفي المستفاد من لفظة «إلا» ‏ في قوله: «وإلا- متوجّه 
إلى القيد أعني الدّخول في حيّز النفي فيفيد وجود النّفي في الكلام مع تقدّم كل عليه» فلا 
يرد عليه ما يقال: من أن انتفاء الدذخول في حير النفي قد يكون بانتفاء التفي من الكلام أي عدم 
وجوده فيه أصلاء فلا يصحٌ حينئذٍ بقاء قوله: «عع النّفي» على إطلاقه. 

(5) إِنْما قد تقدّم «كل» على النفي بقوله: «لفظأ» احترازاً عمّا إذا تقدمت على النّفي لفظاً 
ومعنىّ» فإِنْ التفي حينئذ لا يتّصل عليه بوجه مع أن الغرض حينئظ أنه لعموم السَلبء فلابدٌ 
أن يكون لفظ كل متأخراً معني ليتوجّه إليه التفي وإن كان متقدّماً لفظاً. 
[1|سورة البقرة 59/7 . 
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ولم تقع(1) معمولة للفعل امن أعَ| التفي [كل فردا نا أضيف إليه كل. وأفاد(؟) نفي 
أصل الفعل عن كل فرد [كقول التبي يمي لما قال له ذو اليدين] اسم(؟؟) واحد من الصّحابة 
اتعرضا لان بارع 1 ماعل [قصرت [أم صبيك! ٠١‏ رتسوك ال [كر6) لك لم يكن | ند 
قول التبي رالئية . ٠‏ والمعنى(1) لم يقع واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفى وعمومه 
لوجهين أحدهما: إن جواب أم إِمَا بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعاً تخطئة للمستفهم لا 
بنفي الجمع بينهما لأنه(/) عارف 





0 أي لم تقع كلمة «كل» معمولة للفعل المنفي» قيّد به ليخرج نحو: كل الذراهم لم آخذ. 
فإن. كلمة «كل» وإن كانت مقدّمة على النّفي في هذا المثال لكنها معمولة للفعل المنفيّ» 
فتكون داخلة في حيّز النفي ولو زاد رتبة بعد قوله: «لفظأ» لاستغنى عن قوله: «ولم تقع...». 

(5) أي أفاد الكلام «نفي أصل الفعل عن كل فرده أي يتوجّه النفي حينئذ إلى أصل الفعل؛ 
فيكون النّفي نفياً عاماًء كما هو الحكم في السَالبة الكليّة» ويناقضه الإيجاب الجزئي بخلاف 
ما إذا قدّم النفي على كلمة «كل؛ فإِن التفي فيه نفيٌ للعمومء ولا ينافي الإيجاب الجزني. 

(5) المراد بالاسم هو اللقب. يعني أنه لرجل من الصّحابة اسمه الخرباق أو العرباض بن 
عمروء وإِنْما لقب بذي اليدين لطول يديه» وقيل: إنّه كان يعمل بكلتا يديه على السّواء. 

() أي برقع الصّلاة حيث إنها فاعل «قصرت» لأن «قصرت» لازم لا بالنصب على أن تكون 
تفعولة السك ر خطاباً للنبي 5الفي. 

)00 أي كقول التبئ َالو : كلّ ذلك لم يكن. فقوله: «كلّ ذلك...» مقول قول لنب لي. 

(5) أي ومعنى الحديث هو شمول التفي. واحتج لشمول التفي وعمومه بالحديث لوجهين: 
وذلك إِنْ جواب أم إِمَا بتعيين أحد الأمرين» لأن السَؤال إنما هو عن التّعيين» فيجب أن يكون 
الجواب بالتعيين كي يكون مطابقاً للسؤال أو يكون الجواب بنفي كلا الأمرين جميعاً كي يكون 
تخطئة للمستفهمء وهو ذو اليدين في مورد الحديث» وحيث لم يكن جوابه !كي تعيين أحد 
الأمرين فلزم أن يكون مراده نفي كل منهما تخطئةً للمستفهم في اعتقاد التَبوت لأحدهما. 

(7) أي المستفهم وهو ذو اليدين «عارف» أي معتقد بثبوت أحدهماء وإذا كان كذلك فلا 





يصِحٌ أن يجاب به لأنه لم يفده فائدة» كما في أزيد قام أو عمروء فإنه بتعيي: أحدهما أو بنفي 
كل منهماء ولا يجاب بنفي الجمع بينهما لأنّه لا يفيد السائل شيئاً لأنه عالم بقيام أحدهماء 


4" م ات ا ا و ا باق قوؤس فى النلاهة 220 


بِأنَ الكائن أحدهما(١):‏ والقائي ما روي أنْه(؟) لما قال الى وَِتّة كلّ ذلك لم يكنء قال له 
ذو اليدين. بل بعض ذلك قد كان(): ومعلوم أنّ النوت للبعض إِنْما ينافي(4) النّفي عن كل 
فرد لا التي عن المجموع(3): [وعليه] أي على عموم التّفي عن كل فرد [قوله] أي قول أبي 
النحم: 
أقد أصبحت آم الخيار(١)تدعي‏ 
علي ذبيينا نه لم أصنع] 
برفع كله على معنى(5) لم أصنع شيئأ مما تدّعيه علي 


ولم يعلم أيهم قام. 

() أي بأن الثابت أحد الأمرين. 

)1١(‏ الضمير للثأن. 

() فلو لم بكن قوله ونيد «كلّ ذلك ثم يكن» مفيداً للسلب الكلي» لما صعْ قول ذي 
اليدين بعض ذلك قد كانء لأنَّ الإيجاب الجزئى هو المقابل لللب الكلي. 

(؛) أي القبوت للبعض يناقض النْفي عن كل قرد؛ بمعنى أنْ نقيض الموجبة الجزئية هو 
السَالبة الكليّة لا الجزئتّة» لجواز أن يثبت للبعضء وينتفي عن البعض الآخرء فتصدقان معاً. 
والحاصل إن الثبوت للبعض إِنّْما ينافي في عموم السَلب وشموله؛ لا سلب العموم ونمي 
الشمول. 

)0( لعزا يلكي عل الممتموء هو مايه لمرو راان الشمول. ولا بأس بذكر الحديث: 

روى أبو هريرة أنَّ رسول الله بل على طاح العمير ني للعقير وشا قور كمين» فقام ذو 
اليدين وقال: أقصرت الصّلاة أو نسيت يا رسول الله فقال رسول الله ولئة : كل ذلك لم يكن؛ 
فقال ذو اليدين: بعض ذلك قد كان» فأقبل رسول الله يَيدُدْ على التاس أحقٌّ ما يقول ذو اليدير:؟ 
فقالوا: نعم» يا رسول الله فقام رسول الله وي وأتغ الضلاة ثم سجد سجدتين للشهر. وثركنا 
الإشكال في الحديث رعاية للاختصار. 

(1) فمفاد الكلام عموم السَلب وشدول التفي؛ وليس المراه إثبات بعض الذّنوب 

التي تدّعي عليه أمّ الخيار ونفي بعضها الآخرء كما هو مفاد الكلام على فرض نصب كله 
على أن يكون مفعول لقوله: «لم أصنع» وكله على تقدير رفعه مبتدأ وخيره جملة «ثم أصنع» 





من الذنو ب(١)‏ ولإفادة هذا المعنى(؟) عدل عن النَصب المستغنى عن الإضمار(”) إلى 
الرّفع المفتقر إليه(5 ). أي لم أصنعه؛ [وأمَا تأخيره] أي تأخير المسند إليه [فلاقتضاء(0) المقام 
تقديم المسند] وسيجيء بيانه(5 ) 


والرابط محذوف». أي كان في الأصل لم أصنعهء أي لم أصنع شيئاً. 

)١(‏ قوله: «من الذنوب» إشارة إلى أن ذنباً نكرة عامّة بقريئة المقام وإن كانت واقعة في سياق 
الإثبات. وقيل: فيه إشارة إلى أنْ المراد من الذنب هنا الذنوب؛ لأنّه اسم جنس يقع على القليل 
والكثير. 

(؟) أي التفي عن كل فرد» عدل الشاعر عن نصب كله إلى رفعهء فقوله: «لإفادة» متعلق 
بقوله: «عدل»» فإنْه لو نصبه لأفاد تخصيص التَفي بالكل» فيكون دليلاً على أنه فعل بعض 
الذنب مع أنّْ مراد الشّاعر أنّه لم يرتكب شيئاً من الذنب. 

وبعبارة أخرى: أنه عدل من التصب المفيد لسلب العموم إلى الرّفع المفيد لعموم السَلب 
وشموله» لأنّ المراد هو الثاني دون الأوّل. ظ 

(6) لأنّ كله على تقدير التصب مفعول مقدّم للفعل المنفيّ أعني لم أصنع» فلا يحتاج 
الفعل إلى تقدير شيء؛ بخلاف الرّفع فيكون الفعل محتاجاً إلى تقدير الضمير كي يكون 
مفعولاً ورابطاً: فيكون من أمثلة ما نحن فيه» إذ يدل الكلام على براءة الشّاعر عن كل فرد من 


النوب وهو المطلوب. 
(54) أي إلى الضمير» لأن كله بالرّفع مبتدأ و«لم أصنع» خبره لابد في الخبر من ضميره. 


(1) أي بيان تأخير المسند إليه يأتي في آخر بحث المسند حيث قال: «وأمًا تقديمه 
فلتخصيصه بالمسند إليه أو التّنبيه من أوّل الأمر على أنه خبر لا نعت أو التفاول أو التشويق 
إلى ذكر المسند إليه». وحاصل الكلام: إِنْ تأخير المسند إليه فلافقتضاء المقام تقديم المسندء 
مثل كونه عاملاً» أو له الصّدارة أو نحوهما. 

فإن فلماذا لم يأت بالتكات هناء وأحال فيما يأتي. 

إن المصتف نقل ذلك عن المطوّل» ليكون إشارة إلى أنْ التأخير للمسند إليه ليس من 
مقتضيات أحواله. وإِنّما هو من لوازمهاء ومفتضى الحال إنما هو التّقديم للمسندء فيلزم منه 
تأخير المسند إليه. 


وضع المضمر موضع المظهر 
[هذا] أي الذي ذكر(١)‏ من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك(؟) في المقامات المذكورة 
[كله(؟) مقتضى الظاهر] من الحال أو(4)قد يُخرج الكلام على خلافه(0)] أي على خلاف 
مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إيَاه(5) [فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم(7): نعم 
رجلا يد أمكان نعم الرّجل زيد! فإنّ مقتضى الظاهر في هذا المقام هو 


)١(‏ أي قول الشّارح «الذي ذكر...» إشارة إلى أن إفراد اسم الإشارة في كلام المصنف مع تعدّد 
المشار إليه إنما هو باعتبار التَأويل بما ذكر. 

(2) كالتعريف والتنكير. 

() أي ما ذكر من الأحوال في المقامات المذكورة للمند إليه «كله مقنضى الظاهر» من 
الحال؛ أي ظاهر حال المتكلم. وقيل: إِنْ قوله: «كله مقتضى الظاهره مبننٌ على التغليب» وإلا 
فترك الخطاب مع معيّن إلى غيره الذي ذكر في مباحث الإضمار من جملة إخراج الكلام على 
خلاف الظاهر. 

(4) الواو في قوله: «ويخرج الكلام...» للاستئناف. 

(0) أي وقد يورد الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال لا باطنه. 

)١(‏ أي لاقتضاء ذات الحال وباطنه إيَاه لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهرء أتى بقد 
مع المضارع» إشارة إلى قلته بالنسبة إلى مقابلهء أي مقتضى الظاهرء فلا ينافي الكثرة في 
فين 

ثم الفرق بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال. أنْ مقتضى الحال أعمْ من مقتضى الظاهرء 
فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال» وليس كلّ مقتضى الحال مقتضى الظاهر. 

(0) أي العرب ابتداءة من غير ذكر المسند إليه لفظأ أو تقديراً «نعم رجلا مكان نعم الرّجل» 
ونعم رجلين مكان نعم الرّجلان؛ ونعم رجالا مكان نعم الرّجال» حيث كان مقتضى الظاهر 
الإتيان بالاسم الظاهر في الأمثلة المذكورة لا بالصّمير؛ فإذا قيل: نعم رجلاً... بإضمار المسند 
إليه» ذكره لفظأ أو تقديرأً كان الكلام مخرجاً على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة؛ وهي عروض 
اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهرء وهو خصول الإبهام. 

ثم التفسير المناسب لوضع هذا الباب للمدح والدّمَ العائّين أعني من غير تعيين خصلة 


حميدة أو ذميمة. 


6 عي ل لو ع ىن 0 ل عه - بي مم من ممت 


الإظهار دون الإضمار: لعدم تقذم كر المسند إليه(١),‏ وعدم فريية تدلٌ عليه( ؟ ), وهذا 
الضَمير() عائد إلى متعقّل معهود في الذهنء والتزم تفسيره بنكرة ليعلم(4) جنس المتعقّل 
وإنمايكون هذا(0) من وضع المضمر موضع المظهر [في أحد القولين] 


)١(‏ أي لا يكون في الكلام لفظ يدل عليه مطابقة ولا تضمَناً ولا التزاماً. 

(0) أي على المسند إليه بخصوصهء ومن هنا يظهر أنّه لابدٌ للاضمار من أحد الأمرين إمَا 
تقدّم المرجع لفظاً أو تقديراً وإما وجود قريئة تدل عليه؛ ومع فقدهما يكون الكلام مخرجاً 
على خلاف مقتضى الظاهر. 

(؟) يمكن جعله جواباً لسؤال مقذّر والثقدير: ما هو مرجع الضَمير المستثر في نعم؛ في 
نحو! نعم رجلا زيد. 

وحاصل الجواب: إِنْ هذا المُمير عائد إلى متصوّر معهود في ذهن المتكلم مبهم باعتبار 
الوجود الخارجي؛ أي بمعنى شيء صادق على رجل أو أكثرء فإذا أتى برجل مثلاً الذي 
تمييزٌ وتفسيرٌ له علم جنس ذلك المتعمّل دون شخصهء وزال الإبهام في الجملة؛ فإذا ذكر 
المخصوص بالمدح بعد ذلك تعيّن شخصه. 

(5) أي التزم تفسيره بنكرة لا بمعرفة ليعلم جنس المتعفّل فقط دون شخصه ليحص الإبهام؛ 
ثم التّعيين الحاصل بالمخصوص بخلاف المعرفة» فإنْ بها يعلم شخص المتعقّل كما يعلم 
جنه. فيفوت ماهو المقصود من الإبهام ثم التعيين. 

(5) أي قولهم: نعم رجلا زيد» ونحوه «من وضع المضمر موضع المظهر في أحد المولين» 
أي المشهورين» فلا ينافي أن يكون هناك قول آخرء وهو جعل المخصوص مبتداً محذوف 
الخبر. 





4" و ا او ور يلاوو قن التلاغة :12 


أي قول من(1١)‏ يجعل المخصوص خير مبندأ محذوف(5)؛ وأمًا من يجعله(”) مبتدأًء وئعم 
رجلاً خبره(4 ): فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائداً إلى المخصوص وهو مقدّم تقديراً, 
ويكون(0) التزام إفراد الضمير حيث لم يقل: نعما ونعموا من خواصٌ هذا الباب؛ لكونه(؟) 
من الأفعال الحامدة أوهو قوله.(/): هو أو هي زيد عالم مكان الشأن(8) 


0 تدعو أده اللقرلده وق العولة اا خ كما قله ادر ا كام محل مما | ونع ريدلا 
خبره» فيحتمل عنده أن يكون الصّمير عائداً إلى المخصوص. وهو مقدّم تقديرأ» فلا يكون 
الكلام حينئذ مخرجاً على خلاف مقتضى الظاهر. 

(؟) أي والتقدير: هو زيد. 

(*) أي المخصوص بالمدح أو اللّم. 

(4) فيكون قوله: «نعم رجلا زيد» في التّقدير: زيد نعم رجلاء فليس من هذا الباب لاحتمال 
أن يكون الضَمير عائداً إلى المخصوصء وهو مقدّم تقديراً» وإِنّْما ذكر الاحتمال» لأنّ الضمير 
عائد إلى متعمّل ذهنيّ معهود عند أكثر النّحاة كما صرّح به في شرح المفتاح» فيكون ممّا 
نحن فيه. 

(0) جواب عن سؤال مقدّرء تقرير السَؤال أن يقال: لو جاز رجوع الضمير إلى المخصوص 
على تقدير كونه مبتداً وخبره ما قبله. لوجب مطابقة الضُمير للمرجع إفراداً أو تثنية وجمعاًء 
فيقال: نعم رجلاً زيد» ونعما رجلين الرّيدان؛ ونعموا رجلاً الزّيدونء مع أنه ليس كذلك» بل 
إنهم التزموا إفراد الضمير فيدل على أنّه لا مرجع له سواء كان المخصوص مبتدأ أم لا. 

وحاصل الجواب: إن الالتزام بإفراد الضمير إِنّما هو «من خواص هذا الباب» أي باب أفعال 
المدح والدْمٌ. 

)١(‏ أي لكون نعم دمن الأفعال الجامدة» أي المشابهة للأسماء الجامدة في عدم التَصرّف» 
حتّى ذهب بعضهم إلى أن نعم وبئس أسمان جامدان. 

(/) أي قولهم بالجرٌ عطف على قولهم السَابق أعني «كقولهم: نعم رجلا زيده. 

(4) ناظر إلى هو, 
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أو القصّة(١)]‏ فالإضمار فيه(1) أيضا(؟) على خلاف مقتضى الظاهر لعدم التَقَدم(4): 
واعلم(05) أنّ الاستعمال على57) أن ضمير الشأن إِنْما ينث إذا كان في الكلام مؤنث غير 


() ناظرة إلى هي» فتذكير الضمير إِنّما هو باعتبار الشأن وتأنيثه باعتبار القصّة. 

لايقال: لا يصمح هو زيد عالم؛ مثالا لعدم العائد في الجملة الواقعة خبراء لأنَّ الجملة من 
حيث هي جملة مستقلة بالفائدة» فإذا لم يوجد فيها رابط لم تربط بالمبتدأً. 

فإنّه يقال: إِنْ الجملة الواقعة خبراً عن ضمير الشّأن لا تحتاج إلى رابط» لأنَّ الجملة المفسرة 
لضمير الشّأن عين المبتدأء فهي في حكم المفرد في عدم الحاجة إلى الرّابط؛ فمعنى هو 
زيد عالم» أن الشأن والحديث أن زيدا عالم؛ فالخبر أي زيد عالم عين المبتداء أي الشأن 
والحديث؛ وكذا لا يحتاج إلى الضَمير في كل جملة تكون عبارة عن المبتدأ نحو: قول 
التبى يَللوةٌ: أفضل ما قلت أنا والنْبيَون من قبلي لا إله إلا الله. 

)١(‏ أي في هذا القول. 

(5) أي كنعم «على خلاف مقتضى الظاهر لعدم التَقدّمه. 

(5) أي لعدم تقدّم المسند إليه؛ فإن عدم تقدّمه يقنضي إيراده اسماً ظاهرأً» فإيراده ضميراً 
مخالف لمقتضى الطاهر؛ إلا أن الحال يقتضيه لعروض اعتبار الإبهام بع التفسير. 

(5) قصد الشارح بهذا الكلام الاعتراض على قول المصئّف أعني «وقولهم هو أو هي زيد 
عالم»؛ وملخص الاعتراض أن قولهم: «هو أو هي زيد عالم» يفتضي صحّة استعمالهم هي زيد 
عالم. مع عدم المطابقة في التأنيث والتذكير. 

)١(‏ أي فيه إشارة إلى أن ضمير الشأن والقصّة واحد في المعنى» وإِنّما اصطلحوا على أن 
الجملة المفسّرة للضمير إذا كان فيها مؤنث غير فضلة ولا شبهها يؤنث الضمير» ويقال له: 
ضمير القصّةء وإلا يذكر ويقال له: ضمير الشّأنء نحو: هي هند مليحة» وهو زيد عالمء وإِنّما 
أنّث الصَمير في المثال الأوّل لمجرّد قصد المطابقة اللّفظيّة لا لأنّ مرجعه ذلك المؤنّث؛ ولا 
لأن ذلك المؤنّث مفنشئره؛ لأن مفسّره هي الجملة بتمامهاء وقد خرج - بغير فضلة ولا شبهها- 
نحو: إِنْها بيت غرفة» ونحو: إِنّها كان القرآن معجزةء والغرفة في المثال الأوّل فضلة» 
والمعجزة في المثال الثاني شبيهة بالفضلة» فلا يؤنث الضمير فيهماء بل, دةال في المثالين: 


6 الو ا ا و و او جد اروس فى البلاغة ع1 


فقوله(١):‏ هي زيد عالم. مجرّد قياس؛ ثم عل وضع المضمر موضع المظهر في البابين(؟) 
بقوله: اليتمكن(”) ما يعقبه] أي يعقّب الضمير؛ أي يجيء على(؟) عقبه [في ذهن الشامع لأنّه! 
أي الامع [إذا لم يفهم منهأ أي من الضَمير أمعنى انتظره] أي انتظر السَامع ما يعقب الضَمير 
ليفهم منه معنى فيتمكن(5) بعد وروده فضل تمكن(5)؛ لأ الحصول بعد الطلب أعرّ(/) 


إنه بديت غرفة؛» وإِنّهِ كان القرآن معجزةء وإِنّما اشترط كون المؤنّث غير فضلة ولا شبهها لأن 
الضمير مقصود مهمء فلا تراعى مطابقته للفضلات. 

)١(‏ أي فقول المصّف _«هي زيد عالم مجرّد قياس» أي قياس على قولهم: هي هند 
مليحةء يجامع عود الضُمير في كل منهما إلى القصّةء ومجرّد عن السّماع والاستعمال؛ 
وحينئل فلا يصحّ قول المصتف حيث قال: «وقولهم: هو أو هي زيد عالم»؛ لأنْ المفهوم منه 
أن الاستعمال المذكور مسموعء مع أنه غير مسموع؛ ولكنْ القياس يقتضي جوازهء ولذلك 
قال الرّضي وتأنيئه وإن لم تتضمّن الجملة مؤنّثاً قياس؛ لكنه لم يسمع. 

(5) أي في باب نعمء وضمير الشأن. 

() علّة غائتّة لوضع المضمر موضع المظهرء لْأنّْ ذكر المسند إليه بالضمير المبهم أوَلاً ثم 
بالتفسير ثانياً يكون أوقع في النفسء أي متمكناً ومتقرّراً في ذهن السَامع؛ إذ الحصول بعد 
الطلب ألذْ وأوقع في الذهن. 

(5) إِنْما عبر بعلى» ولم يقل: يجيء عقبه لإشعار «على» بشدّة اللصوق؛ لأنها تشعر 
بالاستعلاء والتمكن» بخلاف ما لو تركها فإنّه وإن كان مشعراً بالأصوق؛ لكن لا يشعر بشذته. 
وبعبارة أخرى: إن عقب حال جرّها ب«على» ليست ظرفاً» بل اسم بمعنى الآخرء والطرف» 
فالمعنى على آخخحره وطرفه» فتفيد على اتصال المتعاقبين والتصاقهماء وأن لا فاصل بينهماء 
كما في التجريد. 

(0) أي فيتقرّر ما يعقب الضمير في ذهن السامع لما جعل الله النفوس عليه من التَشؤّق إلى 
معرفة ما قصد إبهامه. 

)١(‏ أي تمكناً زائدأء وهو السّرّ في التزام تقديمه. 

(/) وجه الأعريّة: أن فيه أمرين: لذة العلم» ولذة دفع ألم التَسْوْق بخلاف المنساق بلا تعب؛ 
أي اليل بغير طلب. فإِنْ فيه الأمر الأوّل فقطء والأمران المرغ بان أحلى وأولى من الواحد. 
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من المنساق(١)‏ بلا تعبء ولا بخفى أن هذا(؟) لا يحسن في باب نعم, لأنّ الشامع مالم 
يسمع المفشر لم يعلم أن فيه(؟) ضميرأًء فلا يتحقق فيه التُشوّق والانتظار. 
وضع المظهر موضع المضمر 
|وقد يعكس] وضع المضمر موضع المظهر. أي يوضع( ) المظهر موضع المضمر [فإن 
كان] المظهر الذي وضع موضع المضمر [اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه(0)] أي تمبيز 
المسند إليه [لاختصاصه(5") بحكم بديع كقوله!!: كم عاقل عاقل(/)] هو(8) وصف 


)١(‏ اسم فاعل من انساق» كمنقاد من انقاد. 

(7) أي التعليل المذكور في كلام الممتف - أي «لأنه إذا لم يفهم منه معنى انتظره»- لا 
يحسن في باب نعم. وحاصل الاعتراض على المصئف: إِنْ الامع مالم يسمع المفسّر لا يعلم 
بمجرّد سماع نعمء إن فيه ضميراً فلا يتشوّق ولا ينتظر لمرجعه. 

() أي في نعم «ضميرأء فلا يتحقّى فيه التَسوّق والانتظار» كي يقال: إن الحصول «بعد 
الطلب أعرّ فن المنساق بلا تعب». 

(4) بيان للعكس» فيوضع المظهر موضع المضمر؛ سواءً كان المظهر الواقع موقع المضمر 
بعين لفظه السَابق أو بغيره. 

(0) أي بتمييز المسند إليه عن غيره في ذهن المخاطب فقوله: «بتمييزه» مصدر مضاف إلى 
المفعول» والفاعل محذوف» فمعنى العبارة: إن وضع المظهر موضع المضمر إذا كان المظهر 
اسم إشارة فلأجل كمال عناية المتكلم بتمييز المسند إليه عن غيره حيث أبرزه في معرض 
المعسوسن» 

(7) أي لاختصاص المسند إليه بحكم بديع٠‏ أي عجيب بحيث لا يغيب عن الخاطر. 

(0) كم الخبريّة المضاف إلى مميّزها المفرد وهو «عاقل» الأوّل في موضع الرّفع على الابتدا 
والجملة أعني «أعيته خبرها. 

(8) أي «عاقل» الكّاني وصف ل«عاقل» الأوّل؛ وليس تأكيداً» كما ترهمه بعض. 


[1] أي قول الراوددي. وهو رجل من قرى أصفهانء كان متهم بالرّئدقة والإلحاد . 


يق مفوه ص ووو مهي ومفا بورع رو ووو ر هوم موم رم يووانودو زول دولل م دب مم دم يورو ولد لد ع لمعمل ة ءءء ءلم 9زوشل فى البلاغة/ ج" 


عاقل الأوّل؛ بمعنى كامل العقل: متناه فيه(١)‏ [أعيت] أي أعيته(؟) وأعجزته أو أعيت 
عليه(؟) وصعبت [مذاهبه] أي طدق معاشه(؛ ) [#وجاهل جاهل تلقاء(0) مرزوقاً* هذا الذي 
ترك(5) الأوهام حائرة# وصيّر العالم التحرير] أي المتقن من نحر الأمور علماً أتقنها(/) 
[زنديقاً] كافراً ناقياً للضّانع المدل 


)١(‏ أي في العقل ١‏ كما يقال: مررت برجل رجلء أي كامل في الرّجوليّة. 

() لسعو إقارة الى عقت[ التعرنه دكون مقهة :نوق امور امضرهة فلك يريا 
له؛ وضمير المفعول عائد إلى «عاقل»؛ كما أنْ الضمير المجرور يعود إليه. 

(؟) فيه إشارة إلى كون الفعل لازماً. وقوله: «وصعبت» عطف تفسيريٌ له فقد علم من 
كلام السّارح أنْ «أعيت» يستعمل متعدّيّاً ولازمء ولكن الأولى جعله متعدّياً؛ لما تقرّر في 
محله من أن الفعل إذا تردّد بين المتعدي واللازم فينظر إلى ما قبله أو ما بعده من الأفعال, 
فيحمل عليه رعاية للتداسب» وما ذكر بعده كقوله: «وصير العالم التحرير زنديقا» متعده 
فالحمل عليه أولى. 

(:) أي أسباب معاش ذلك العاقل. 

(5) أي تصادفه وتجده مرزوقاً. 

)١(‏ أي ترك بمعنى صيّرء فمعئى العبارة «هذا الذي» أي كون العاقل متحيّر الحال؛ ومحروم 
الرَّزق» وكون الجاهل فارغ القلب ومرزوقاً؛ صير العقول متحيّرة إذ لم يفهم السَرّ في ذلك» 
لان مقعضى المناسبة والحكمة والعدل أن يكون العاقل مرزوقاً لما يترئئب على رزقه من 
المصالح دون الجاهل. 

(0) أي أتقن الأمورء وقوله: «علمأه» تمييز محوّل عن المفعول» والأصل تحر علم الأمورء 
أي أتقنه» وتفسير النّحر بالإتقان تفسيرٌ مجازيٌ علاقته المشابهة في إزالة ما به الضررء فإن 
القتل والذّبح الذي هو معنى التّحر الحقيقي يزيل الدّماء والرّطوبات التي في الحيوان والإتقان 
يزيل الشكوك والشبهات» كما في التّجريد. 

لا يقال: إِنّه كان الأولى على المصدّف أن يقول: كم عالم عالم» في مقابل قوله: «وجاهل 
جاهل» أو يقول: ومجنون مجنون في مقابل قوله: «كم عاقل عاقل». 

فإنّه يقال: إن في مقابلة الجاهل إشارة إلى أن العقل بلا علم كالعدم» وأنّ الجهل 





الحكيو(1١)؛‏ فقوله(7): هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس . وهو كون العاقل محروماً, 
والجاهل مرزوقاً: فكان القياس فيه() الإضمار؛ فعدل إلى اسم الإشارة لكمال العناية 
بتمييزه( ) ليرى السّامعين أن هذا الشيء المتميّز المتعيّن هو الذي له الحكم العجيب؛ وهو 
جعل الأوهام حائرة؛ والعالم التحرير زنديقاً. فالحكم البديع(0) هو الذي 


كالجنون؛ فالعاقل ينبغي له أن يتحلى بالعلم ويحترز عن الجهل ويتخلى؛ لثلا يتعطل 
عقله؛ وكون الجاهل كالمجنون لتباعده عن اكتساب الكمالات. 

() قائلاً بأنّه لو كان له وجود لما كان الأمر كذلك غافلاً عن أن ما هو الموجود من النّظام 
التكويني مطابق للعدل والحكمة. وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ وهو على كل شيء 
قدير. 

(5) أي قول الرّاوندي «هذاه أي لفظ هذا «إشارة إلى حكم سابق وهوه أي الحكم الشابق 
«كون العاقل محروماً والجاهل مرزوقا». 

(") أي في البيت السابق هو «الإضمار» بأن يقول: هو الذي ترك الأوهام حائرة» وإنّما 
كان القياس الإضمار لتقدم ذكر ما يصلح أن يكون مرجعاً للصمير مع كونه غير محسوس»ء 
والإشارة حقيقة في المحسوس. 

(4) أي تمييز المسند إليه باسم الإشارة ليعلم المتكلم «الشامعين أن هذا الشّيء المتميز 
المتعيّن هو الذي له الحكم العجيب وهو جعل الأوهام حائرة...». 

(5) جواب عن سؤال مقدر: وهو أن الاختصاص يقتضي المغايرة بين المسند إليه وما اختص 
به من الحكم البديع؛ ولا مغايرة بينهما في المقام» لأنَّ المسند إليه المشار إليه بهذا هو كون 
العاقل محروماً» والجاهل مرزوقاًء وهو بنفسه الحكم البديع؛ ومعنى كونه حكماً بديعاً أنه 
ضدّ ما كان ينبغي إذ ينبغي أن يكون العاقل مرزوقاً؛ والجاهل محروماً؛ فيلزم ما ذكرنا من 
عدم المغايرة بين المسند إليه والحكم البديع. 

وحاصل الجواب: إِنْ الحكم البديع عبارة عن ترك الأوهام حائرة وتصيير العالم التحرير 
زنديقاً. وهو غير المسند إليه أعني كون العاقل محروماً؛ والجاهل مرزوقاء فيصخ أن يكون 
الأول مختصّاً بالعاني لانتفاء العينيّة» وتحقّق المغايرة. 

وبعيارة واضحة: إِنْ المسند إليه المعتر عنه باسم الإشارة هو كون العاقل محروماً والجاهل 


44 املا و وار حارو عاو او 3ج قل فس قي النلاخة 1 


أثبت للمسند إليه المعبّر عنه باسم الإشارة [أو التهكم(1)] عطف(؟) على كمال العناية 
| بالَامع كما إذا كان! الشامع (فاقد البصر) أو لايكون ثمّة(7) مشار إليه أصلاً 


مرزوقاًء والحكم البديع المختصٌ به. أي التَابت له هو جعل الأوهام حائرة» والعالم زنديقاً» 
والمغايرة بينهما كالشمس في رائعة التهار. 

)١(‏ قال جار الله: هو الاستهزاء؛ وأصله من التَهكم مقلوب منهء لأنّه من تهكمه أي جعله 
كهاماً. 

(؟) أي لا على اختصاصه. ولا على العناية؛ ولم يجعل عطفأ على اختصاصه بحكم بديع 
ليكون من أسباب كمال العناية» فيوافق كلام المفتاح, مع أنّه الأقرب؛ لثلا يرد عليه أنْ قصد 
التهكم بالسّامم لا يقتضي كمال العناية بالتّمييزء بل يقتضي اسم الإشارة سواء قصد به كمال 
العناية بتمييز أم لا. لأن عطفه على قوله: «لاختصاصهه» يفيد أنْ التّهكم يمن لا بصر له يقنضي 
كمال العناية بتمييز المسند إليهء كما أن اختصاصه بحكم بديع يقتضي ذلك» وليس الأمر 
كذلك. 

ففي كلام الشارح حيث عطف التّهكم على كمال العناية دون غيره تعريض بصاحب المفتاح 
حيث جعل التهكم داخلاً تحت كمال العناية مقابلاً للاختصاص بالحكم البديم. فإنّه قال: إذا 
كملت العناية بتمييزه إمَا لأنه اختصٌ بحكم بديع عجيب الشَّأن وإا لأنه قصد التَهكم بالامع» 
ولم يجعل عطفاً على العناية أيضأء لأنْ المقصود هو التّهكم لا كمال التَهكم. 

فمعنى العبارة على العطف على كمال العناية» إِنَ المظهر الذي وضع موضم المضمر إن 
كان اسم الإشارة فلكمال العناية؛ أو التّهكم بالسامع والسخريّة عليه» كما لو قال الأعمى: من 
ضريني؟ فقلت له: هذا ضربك» فكان مقتضى الظاهر أن يقال له: هو زيد. لتقدّم المرجع في 
الشؤال» لكنه عدل عن مقتضى الظاهر وأتى بالاسم الظاهر أعني اسم الإشارة محل الضمير 
للنهكم والاستهزاء بذلك الأعمى؛ حيث عبّرت له باسم الإشارة الذي هو موضوع للمحسوس 
بحاسشّة البصر فنزّلته منزلة البصير تهكماً به. 

(5) أي في موضع الوتيان باسم الإشارة «مشار إليه» محسوس «أصلا» سواء كان السَامع 
فاقد البصر أو بصيرأًء. كما إذا قال لك البصير: من ضربئي؟ ف هذا ضربك مشيراً إلى أمر 
عدميّ كالخلاء؛ فالمنفئ هو المشار إليه المحسوس لا المشار إليه مطلقاً؛ وإنما كان الإتيان 
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[أو(١)‏ التداء على كمال بلادته] أي بلادة الامع بأنْه لا يدرك غير المحسوس [أو(7)] على 


كمال [فطانته] بن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس أأو ادّعاء كمال ظهورء(*)] أي 
ظهور المسند إليه(؟ ) 


باسم الإشارة مفيداً للتَهكم والاستهزاء؛ لأنْ الإشارة إلى الأمر العدميّ بما يشار به إلى 
المشاهد المحسوس يدل على عدم الاعتناء بذلك الشامع؛ ثم كون المشار إليه غير محسوس 
وغير حاضر لا ينافي كون المقام مقام الإضمارء وذلك لتقدم المرجع في السّؤال. 

فلا يرد ما يقال: من أنّه إذا لم يكن ثمّة مشار إليه أصلاً لم يكن ثمّة مرجع للضميرء فلا 
يكون المقام مقام الإضمار لتوقفه على المرجع؛ فلا يصح جعل ذلك ممّا وضع الظاهر موضع 
النضهي: 

(:) أي التّنبيه والإعلام على بلادة السامع فقوله: «النداء» بمعنى الإعلام على التَهكمء فمعنى 
العبارة أنه يوضع اسم الإشارة موضع المضمر لأجل الإعلام على كمال بلادة الامع لآن 
في اسم الإشارة الذي أصله أن يكون لمحسوس إشارة وإيماء إلى أنّ الشامع لا يدرك إلا 
المحسوس» فإذا قال قائل: من عالم البلد؟ فقيل له: ذلك زيد» كان ذلك القول مكان هو زيدء 
للإشارة إلى كمال بلادة السّامع» فالإتيان باسم الإشارة خلاف مقتضى الظاهرء وفي العدول 
إليه تنبيه على كمال بلادة ذلك الشائل بأنه لا يدرك غير المحسوس » فكان المقام مقام الإضمار 
لتقذم المرجع أعني عالم البلد في السؤال. 

(؟) أي أو التداء على كمال فطانة السَامع «بأنْ غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس» 
فيستعمل اسم الإشارة الذي أصئه للمحسوس في المعنى الغامض كي يكون إيماءً وإشارة إلى 
أن الشامع لذكائه صارت المعقولات عنده كالمحسوس؛ وذلك كقول المدرّس بعد توضيح 
مسألة غامضة؛ وهذه عند فلان ظهرة وواضحة؛ مدحاً له فكان مقتضى الظاهر أن يقول: 
وهي ظاهرة عند فلان» لتقدّم المرجع لكنه عدل عن مقتضى الظاهر للتتّبيه على كمال فطانة 
ذلك السامع وأنّ المعقولات عنده بمنزلة المحسوسات. 

(؟) أي يوضع اسم الإشارة مكان المضمر لأجل ادّعاء ظهور المسند إليه كما يقال في المسألة 
المتنازع فيها: هذه ظاهرة؛: مكان هي ظاهرة» وفي العدول إلى اسم الإشارة مع أنه على خلاف 
مقتضى الظاهر ادّعاء كمال ظهور المسألة. 

(4) أي ظهور المسند إليه -ند المتكلم كأنه محسوس بالبصر ولو لم يكن ظاهراً في نفسه. 
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أوعليه(1)] أي على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادّعاء كمال الظهور [من غير هذا 
الباب(؟)] أي باب المسند إليه [تعاللت(7)] أي أظهرت العلة والمرض(4) [كي أشجى(5)] 
أي أحزن من شجِيَ بالكسرء أي صار حزينا. لامن شجى العظمء بمعنى نشب في حلقه أوما 
بك(1) علة* تريدين(١)‏ قتلي قد ظفرت(8) بذلك#] أي بقتلي كان مقتضى الظاهر أن يقول 
به أنه لين حوس نغدل إلى ذلك41) إشارة إلى أن 
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)١(‏ آي وعلى وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادّعاء كمال ظهوره «من غير هذا الباب» قول 
ابن دمية: «تعاللت»؛ فقوله: «وعليه» خبر مقدّم» و«تعاللت» مبتدأ مؤخره وقوله: «من غير هذا 
الباب» حال من المبتدأ على قول ابن مالك» كما في الدّسوقي. 

(1) فيكون نظيراً للمقام لا مثالأء ولهذا فصّل بقوله: «وعليه» ولم يقل نحو: تعاللت. 

(7) خطاب للمحبوبة. 

(4) هذا التفسير إشارة إلى أن باب التّفاعل يستعمل في إظهار ما لم يكن في الواقع. نحو 
تجاهل زيد» وهو ليس بجاهلء وتعارج بكرء أي أظهر العرج» ولم يكن به عرج. 

(5) أشجى فعل المتكلّم» بمعنى أحزن من شجي من باب عَلِمَ» فهو لازم لا من شجى العظم 
من باب نصر «بمعنى نشب في حلقه» أي وقف العظم في حلقه» وذلك لعدم المناسبة. 

(1) حال من النّاء في «تعاللت» مؤكّدة. لأنّ المراد: وما بك علة في الوافع» وهو معنى 
التعالل. 

() أي نريدين قتلي بإظهار العلة؛ وهو أيضاً حال من النّاء في «تعاللت» أو بدل اشتمال من 
«تعاللت». 

(8) استشناف بياني جواب كأنه؛ لما خاطبها قالت: هل حصل القتل فقال في الجواب. فققد 
ظفرت بذلك. 

الشاهد: في قوله: جاتحيام يديب أي استحمل اسم الإشارة موضع الضمير لادعاء 
أن قتله وإن كان من المعاني إلا أنّه قد ظهر ظهور المحسوس باليصر الذي يشار إليه باسم 
الإشارة؛ والضمير في قوله: «به». و«لأنه» عائد إلى القتل. 

(5) أي فعدل الشاعر إلى لفظ «ذلك» مكان بهء كي يكون عدوله هذا إشارة إلى أن قتله قد 
ظهر مثل ظهور المحسوس بالبصر الذي يشار إليه باسم الإشارة؛ هذا كلّه إذا كان المظهر 


قئله قد ظهر ظهور المحسوس |[ وإن كان ] المظهر الذي وضع موضع المضمر | غيره] أي 
غير اسم الإشارة(١)‏ أفلزيادة التمكن] أي جعل المسند إليه متمكناً عند الشامع [نحو: #ثل 
هُوَأمّهُ أَحسَدٌ 22 أمْهُ آَلصَسَمَدُ 4 أي الذي (؟) يصمد(؟) إلبه ويقصد في الحوائج» لم يقل: هو 
الصّمدء لزيادة التمكن(ه) أونظيره] أي نظير «لهُوٌ أنه أحسدٌ 0 أنه آلسَسمَدُ » في وضع 
المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن [من غيره] أي من غير باب المسند إليه أوبالحقٌ(5)] أي 
بالحكمة المقتضية 

الموضوع موضع المضمر اسم إشارة» وأمًا إذا كان المظهر الموضوع موضع المضمر غير 
اسم الإشارة «فلزيادة التمكن» كما أشار إليه بقوله: «وإن كان غيره فلزيادة التمكن». 

() بأن كان علما أو معرّفاً بالإضافة أو بأل. 

() الشّاهد: في اسم الجلالة القاني» حيث لم يقل: هو الصّمدء وأتى بالاسم الظاهرء لأنّ 
الغرض هو تمكين المسند إليه في السامع» بمعنى قوّة الحصول في ذهنه. وهذا الغرض لا 
يحصل بالفمير لعدم خخلوّه عن الإبهام؛ ولذا جعله التحاة من المبهمات؛ والمظهر أدل على 
المسمّى لاسيّما وهو علمء والعلم قاطع للشّركة» فهو أدل على التَمككنء والمراد في المقام 
بيان عظمة المسند إليه واختصاصه بالصمدية» وزيادة التمكن تناسب التعظيم والاختصاص» 
وعرف الصّمد باللام لإفادة الحصر المطلوب؛ ولعلم المخاطبين بصمديته. ونكر لفظ أحد 
لعدم علمهم بأحديّته. ولم يؤت بالعاطف بين الجملتين - أي لم يقل: الله أحد والله الصَمد 
لكمال الاندراج بينهماء حيث إن الثانية كالتّدقة للأولى. 

() أي التّفسير المذكور إشارة إلى أنْ المعنى المذكور أحد معاني الصمّد. ومن معانيه 


الذائم الباقي. 
(5) أي يرجم. ويلجأ إليه في الحوائج كلهاء فقوله: «ويقصده عطف تفسير على قوله: 
0يصمل). 


(5) أي عدل عن المضمر إلى المظهر» لزيادة التفخيم» والإشعار بأنَّ من لم يتّصف بالصمديّة 
لم يستحق بالألوهئة» وكان مقتضى القياس هو الصّمد لسبق ذكر الله تعالى. 
(0) خير لقوله: «ونظيره» أي «ونظيره بالحق أنزلناه وبالحق نزّل». 
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للإنزال(١)‏ [ أنزلناه | أي القرآن | وبالحق نزرّل ] حيث لم يقل وبه نزّل(؟) [أو إدخال 
الرّوع(*)] عطف على زيادة النمكن. [في ضمير(4) السامع وتربية المهابة(0)] عنده 


)١(‏ الحكمة لغةٌّ هي المبالغة في العلمء واصطلاحاً هي استكمال النفس الإنسانيّة بتصوّر 
الأمور والتصديق بالحقائق النظريّة والعمليّة على قدر الطاقة البشريّة» والمراد بها هناما يشتمل 
على صلاح المعاش والمعادء وسمّاها حقّاً: لأنها حقٌ ثابت في الواقع» ثم الوجه لاقتضائها 
إنزال الكتب أن الإنسان مدني بالطبع» يحتاج إلى التعاون» فلا يتم أمر معاشه إلا إذا كان 
بينهم معاملة وعدل. لآنْ كل إنسان كتلة من الغرائز» مثل غريزة السيطرة والنملّك. وغريزة 
شهوة البطن والفرج. وكل واحدة منها تتطلب من صاحبها الإشباع بأيّة وسيلة من الوسائل 
ولو بطريقة تبعث على الضرر بمجموعة كبيرة من بني البشرء فلولا إنزال الكتب وإرسال 
الرّسل وهدايتهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم لتفسخ المجتمع الإنساني؛ وتحكم عليه 
الفوضى. 

(0) مع أنه مقتضى الظاهر لتقدّم المرجع؛. وتوضيح ذلك: أنْ كون هذا المثال من قبيل 
المظهر موضع المضمرء إِنْما يتم إذا كان المراد من الحقين معنى واحد»ء كما يدل عليه قاعدة 
إعادة المعرفة معرّفاء وأمَا إذا كان المراد من الحقّ الثاني الأوامر والنواهي على ما قيل» فلا 
بكرن سعانكن نبو لأن كلأ من الستين لعي عن عل 

فالمتحصّل من الجميع أن الحقٌّ الثاني هو عين الح الأرّل؛ فكان مقتضى الظاهر أن يقال: 
وبه نزّل فعدل عنه إلى الاسم الظاهر لزيادة التمكين» لأنّْ المقام مقام تقرير حكمة الإنزال للا 
يتوهّم أن نزولها لا حكمة فيه. 

(*) قوله: «الرّوع» بفتح الرّاء بمعنى الخوف» وبفممٌ الرّاء بمعنى القلب» فحينئذ كان الأولى 
أن يقول: 'ي روع الَامع» بضم الرّاء بدل «في ضمير السامع». 

(1) أي في قلب الشامع. 

(5) أي تقوية الخوف الناشئ عن إجلال المتكلم وعظمته عند السّاهم: فالمراد من تربية 
المهابة زيادتهاء وإِنْما عطف بالواو المفيدة للجمع بين الأمربن» لقرب *:ل؛ أي إدخال الرَوِعْ 
من الثاني » أي من تربية المهابة» لأنّ الخوف من الشّيء يستلزم الإجلال والتعظيم كالخوف في 
قلوب الناظرين للملوك والسّلاطين» وكيف كان فالجمع بينهما أبلغ في المقصود. 





هذا كالتأكيد(1) لإدخال الرّوع [ أو تقوية(؟) داعي المأمور ومثالهما] أي مثال التَقوية وإدخال 
الرّوع مع التربية |قول الخلفاء: أمير المؤمنين() يأمرك بكذا] مكان أنا آمرك, [وعليه] أي(14) 
على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور أمن غيره] أي من غير باب المسند إليه 








)١(‏ لأن خشية لحوق الضرر من شيء يلزمها إجلاله؛ وتعظيمه في القلب» فهر من عطف 
اللازم على الملزوم؛ لأنْ تربية المهابة لا تغايرهماء وهي لازمة لإدخال الخوف» وكذا تربيتها 
وهي بمنزلة التأكيد لأنها تدل عليه ولذا قال: كالتاكيدء ولذا لم بعطف بأو. وقيل: إِنّه لم 
يدخل بينهما عنادء لأنهما متقاربان» فإِنّ الأول إدخال الخوف ابتداءً؛ والئّاني استزادة الخوف 
الحاصل. 

(0) أي تقوية ما يكون داعياً لمن أمرته بشيء إلى الامتثال. والإنيان به. كما في المطوّل» 
فإضافة الدّاعي إلى المأمور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» وذلك الدّاعي حالة نفسانيّة 
تقوم المأمور بهء كظنٌ الانتقام منه عند مخالفة أمرهء فذات الخليفة مثلاً تقتضي الدّاعي 
المذكور» والتعبير عنه بأمير المؤمنين الذّال على السلطة والقدرة والتمكن من الاضرار وفعل 
المكروه بالمأمورء يقوّي ذلك الدّاعي» وإثما عطف هنا بأو. لأن تقوية الذاعي قد توجد بدون 
إدخال الرّوعء وإنْ جاز جمعهماء كما في مثال المتن» ولذا قال: «ومثالهما». 

() فالتّعبير عن ذات الأمير بلفظ أمير المؤمنين دون الضمير الذي هو لفظ أنا الذي هو 
ضمير المتكلم موجب لدخول الخوف في قلب السامع لدلالة لفظ أمير المؤمئين على القهر 
والسَلطان» وأنه يعاقب العاصي؛: وموجب لازدياد المهابة الحاصلة من رؤية ومشافهة وموجب 
لتقوية داعي المأمور. 

وبعبارة واضحة: موجب للتّقوية وإدخال الرّوع مع التربية» بخلاف أنا أمرك؛ فإنه لا يدل 
على ما ذكر فعدل عن المضمر إلى المظهر ؛ لأنه أهيب وأدعى إلى الامتثال. 

(1) التفسير المذكور إشارة إلى أن المناسب لوضع المضمر هو تقوية داعي المأمور لإدخال 
الرَوع في قلب السامع. لأنْ سياق الآية المباركة هو التّرغيب. 
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ل تَمْمَوْلْعَلَ سه 1(/"4)] لم يقل على(7).؛ لما في لفظ الله من تقوية الذاعي(”) إلى 
التوكل عليه لدلالته على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها(؛ ) [أو 
الاستعطاف(5)] أي طلب العطف(7) والرّحمة(7) [كقوله(8): 

إالهى عبدك العاصنى أتاكا] 
مقرَّاً بالذنوب وقد دعاكا 


)١(‏ هذه الآية مع ملاحظة مضمونها تأبى عن التّلاوْم مع إدخال الْرّوع وتربية المهابة» لأنها في 

ل ا عي إلهي أنا لست مستغنياً عن 

نتك. لعلمي بأنّ وراء تدبيري تدبيرك؛ فأرجو لطفك في إنجاح ما أروم - فقوله تعالى: 
ل الأمر فتوكل- موجبٌ لتقوية داعي المأمور. 

(0) آي لم يقل: علي بضمير المتكلم؛ مع أنْ المقام يقتضيهء لأنَ المقام مقام التَكلّم «لما 
في لفظ الله من تقوية الذاعي. 08 

(5) آي داعي النْبي يَلقيْْ أن المأمور بالتوكّل بعد المشاورة هو التبي ملل. 

(4) أي من أوصاف الكمال؛ وحاصل الكلام: إن في لفظ الله من تقوية داعي الي وبي إلى 
التَوكل عليه لدلالته على ذات موصوفة بالأوصاف الكمالتّة» لأنْ لفظ الجلالة موضوعة للذات 
الموصوفة بالقدرة؛ وسائر الكمالات» فتوجب تقوية ذلك الذاعي بخلاف ضمير المتكلم؛ فإنّه 
لا يدل عليهاء لأنه موضوع لكل متكلم من حيث هو متكلّم من دون أن يلاحظ فيه صفة من 
الصّغات زائدة على الذاتٌ. 

(4) أي وضع المظهر موضع المضمر لقصد الاستعطاف. 

(7) أي طلب المتكلّم أن يعطف السامع عليه. 

(1) عطف تفيرى على «العطف». 

(8) أي قول إبراهيم بن أدهم كان من أبناء الملوك فخرج يوماً متصيّداً فهتف به هاتف: ألهذا 
خلقت آم بهذا أمرت» ثم هتف من قربوس سرجه؛ والله مالهذا خلقت» ولا بهذا أمرت. فترك 
ما مضى ودخل البادية» وتاب إلى الله فتكلّم بهذه الأبيات: «إلهي عبدك العاصي أتاكاه أي 
رجع إليك بالتوبة «مقرَّاً بالذنوب وقد دعاكه أي سألك؛ وبعده: 


أحوال الهس: 
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لم يقل: أنا العاصي(١):‏ لما في لفظ عبدك من التّخضّع(؟) واستحقاق الرّحمة وترقّب 

الشَفقّة 
الالتفات 

أقال الكاكي: هذا] أعني() نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة [غير مختصٌ بالمسند إليه 
ولا] التقل مطلقا(؛) مختصٌ أبهذا القدر] أي بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة: فلا تخلو 
العبارة(6) عن تسامح أبل كل من التَكلّم والخطاب والغيبة 

فإن تغفر فأنت لذلك أهل 
وإن تطرد فمن يرحم سوكا 

والشاهد: في قوله: «عبدك العاصي أتاكاه حيث لم يقل: أنا أتينك؛ أي قصد باب عفوكء 
وقيل: إِنْ البيت المذكور منسوب إلى علي بن آبي طالب تَلكلاة. 

() أي فيكون العاصي حينئذٍ بدلا من ضمير المتكلم. 

(؟) أي كمال الخضوع والخشوع ليس في ضمير المتكلم» ثم عطف «استحقاق الوّحمة» 
على «التَخضًع» من قبيل عطف المستّب على الشَبب» وكذا قوله: «وترفب الشفقة». 

(") التّفسير المذكور «أعني نقل الكلام...» إشارة إلى أنْ المشار إليه بقوله: «هذه ما يغهم 
ضمناً إيراد قوله تعالى: طتَوَكلَعَلَاسّ4 وقوله: «إلهي عبدك العاصي أتاكاه لأن هذين المثالين 
يتضمّنان «نقل الكلام عن الحكاية» أي المتكلم» لأنّ المتكلم يحكي عن نفسه «إلى الغيبة» أي 
المستفادة من الاسم الظاهرء لأنّ الظواهر عندهم غيب» فالحاصل إن ما ذكر من نقل الكلام 
عن حكاية نفس المتكلم أعني ضمير المتكلم إلى الغيبة المستفادة من الاسم الظاهر «غير 
مختصٌ بالمسند إليه» بل تارة يكون في المسند إليه كما مرّ في قول الخافاء: أمير المؤمنين 
يأمرك بكذاء مكان آنا آمرك؛ وأخرى يكون في غيره» كما في قوله تعالى: أَفَتَوَكل عَلَّى الله[ 
مكان فتوكل علي. 

(4) أي من دون التّقييد بالتقل عن الحكاية إلى الغيبة؛ وإن كان التّقفييد ظاهر العبارة» وهذا 
وجه التّسامح. 

(5) أي لا تخلو عبارة المصتف عن تسامح؛ إذ ظاهر كلام المصّف بمنزلة أن يقال: إن نقل 
الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير مختص بنقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة. 
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مطلقاً] أي سواء كان في المسند إليه أو غيره. وسواء كان كل منها(١)‏ وارداً في الكلام أو كان 
مقتضى الظاهر إيراده(1) أينقل إلى الآخر] فتصير الأقسام(7) سنّة حاصلة من ضرب الثّلائة 
في الاثنين. ولفظ مطلقاً ليس في عبارة السَكاكي لكنّه مراده بحسب ما علم من مذهيه(4) في 
الالتفات بالتظر إلى الأمثئلة(0) أويسمّى هذا التقل عند علماء المعاني(5) 


وبعبارة أخرى: إن ظاهر كلامه أن التقل المذكور لا يختصّ بنفسه. بل يوجد في غيره؛ مع 
أن وجود نفس الشَّيء في غيره محالء فقول الشارح «التّقل مطلقاً...» بيان لما هو مراد المصتف» 
فمراده لا الثقل مطلقاً مختصٌ «بهذا القدره يعني أنْ التقل هنا مجرّد عن قيده أي من المتكلم 
إلى الغيبة» بل كان المراد منه ما يشمل له ولغيره ككونه من الخطاب إلى التُكلّم أو الغيبة؛ أو 
من الغيبة إلى التّكلّم أو الخطاب. أو من التَكلّم إلى الخطاب. والدليل على أن مراد المصنّف 
من العبارة ما ذكرناه من فقول المصئّف: «بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقأه. 

أي كلّ من التَكلّم والخطاب وغيره «وارداً في الكلام» أي بأن عبر به أوَلاًء ثم عدل عنه 
إلى الآخرء كما في الأمثلة الآنية. 

() أي إيراد كل منها إلا أنّه لم يورد بأن لم يعبر به أوَلافعدل عنه إلى الآخرء كما في 
الأمعلة السابقة. 

(*) أي أقسام الثقل «سنّة حاصلة من ضرب الثّلائة في الاثنين» لأنْ كل واحد من الثّلائة ينقل 
إلى الآخرين» أي عن التَكلّم إلى الخطاب والغيبة وعن الخطاب إلى التكلم والغيبة وعن الغيبة 
إلى التكلم والخطاب؛ فصارت الأقسام سنّة» وإن ضربت هذه السْتّة في الحالتين وهما أن 
يكون قد أورد كل منهما في الكلامء ثمّ عدل عنه أو لم يورد لكن كان مقتضى الظاهر إيراده؛ 
تصير اثني عشر قسماًء وإن ضربتها في المسند إليه وغيره تصبح أربعة وعشرين» وتأتي أمثلة 
أكثر هذه الأقسام فيما يأتي. 

(4) أي الشكاكي من أنه لا يشترط تقدّم التعبير ولا اختصاصه بالمسند إليه» وإن كان عدم 
الاختصاص به على مذهب الجمهور أيضاً. 

(0) لأنه مثّل بالمسند إليه وغيره؛ سواء سبقه تعبير أو لاء فيكون الإطلاق مستفاداً من 
الأمرين» أي ما علم من مذهبه والأمثلة. 

(1) الأولى أن يقول عند علماء البلاغة؛ لأن الالتفات لا يختص بعلم المعاني بل يسمّى 


أحوا : 
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التفاتاً] مأخوذا(١)‏ من التفات الإنسان عن يمينه إلى شماله وبالعك س١(١)‏ [كقوله] أي قول 
امرئ القيس'"''[تطاول ليلك(”7)] خطاب لنفسه(؟ ) التفاناً. ومقتضى الظاهر ليليّ [بالأئمد(ه)] 
بفتح الهمزة وضمٌ الميم. اسم موضع [والمشهور(1) عند الجمهور أنّ 


التقل المذكور التفاتاً عند علماء العلوم الثّلاثة» لأنَّ الالتفات من علم المعاني باعتبار اقتضاء 
المقام. فائدته من طلب مزيد الإصغاء واشتماله على نكتة هي خاصيّة التركيب»؛ وأنّه من علم 
البيان من حيث إِنّه إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاءء وآنّه من علم 
البديع ) من حيث كونه يورث الكلام حسناً وطراوة» فيصغى إليه لطراوته وابتداعه. 

0 أي منقولا. 

(1) أي من شماله إلى يمينه؛ الواو بمعنى أو. 

(6) فيه التفات من التَكلّم إلى الخطاب حيث كان مقتضى الظاهر تطاول ليلئ؛ لان المقام 
مغام تكلم وحكاية عن نفسه. 

فالالتفات من التَكلم إلى الخطاب إنْما هو عند الشكاكي» لاله لم يشترط التّعبير بالفعل. 
ولا التفات فيه عند الجمهورء لأنهم يشترطونه. 

(5) أي لذاته وشسخصه. يعني أنْ الخطاب ليس على حقيقته إذا لم يرد بالمخاطب من يغايره» 
بل أراد ذاته وشخصهء فالخطاب بكسر الكاف؛ لأنّ الشائع في خطاب النّفس التّأنيث» ريصح 
الفتح نظراً إلى كون التفس شخصاً أو بمعنى المكروب. 

وفي بعض الشروح إِنْ ما يتوم من أنه يجب أن يقرأ ليلك بكسر الكاف, لأنْ الخطاب 
لنفسه خطأء لأنْ الضمير إِنّما يؤنّث إذا كان راجعا إلى لفظ التفس لكونه مؤئْثاً سماعيّاً. وأمًا 
إذا كان راجعاً إلى مدلولهاء فلا يؤنّث لكونه مذكراء وكيف كان فقوله: «تطاول ليلك» كناية 
عن الشهر. 

(6) الباء بمعنى في» ثمّ الإثمد بكسر الهمزة والميمء بمعنى الكحل الأسود. 

(1) هذا من كلام المصنّف مقابل لقول الشكاكي: قال الفنري: في حواشيه على المطوّل اعلم 
آنه تلشخص مما ذكره الشارح أن في الالتفات أربعة مذاهب. 

ووجه الضبط أن يقال: لا يخلو إمَا أن يشترط فيه سبق التعبير بطريق آخر أم لاء الثاني 


|| أي قول امرئ اليس فى مرثية أبيه. 
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الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من] الطرق [القلاثة] التكلّم والخطاب والغيبة |بعد التعبير 
عنه] أي عن ذلك المعنى(١‏ ) |بآخر منها] أي بطريق آخر من الطرق الثّلائة بشرط أن يكون التعبير 
الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر(؟) ويترقبه(7) السامع ولابدٌ من هذا القيد(4) ليخرج 
مثل قولنا: أنا زيد. وأنت عمرو(ة): 


مذهب الرَمخشري والسكاكي ومن تبعهماء وعلى الأوّل لا يخلو إمَا أن يشترط أن يكون 
التعبيران في كلام واحد أو لاء الأوّل مذهب بعض التاس» وعلى الثاني لا يخلو إمَا أن 
يشترط كون المخاطب في التعبيرين واحداً أو لاء الأوّل مذهب صدر الأفاضل؛ والثّاني مذهب 
الجمهور. 

)١(‏ هذا التفسير صريح في أنْه لابدّ من انّحاد معنى الطريقين» والمراد الانحاد في المصداق» 
فيدخل فيه نحو؛ أنا زيدء ويحتاج إلى إخراجه بالقيد الذي ذكره الشّارح» وهو قوله: «بشرط 
أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهره. 

() أي ظاهر الحال. 

(؟) عطف على قوله: «يقتضيه»؛ فمعنى العبارة حينئذ» بشرط أن يكون التّعبير الثاني على 
خلاف ما يقتضيه ظاهر الحال» وعلى خلاف ما ينتظره السامع» إذ ما يترقبه السَامع هو الطريق 
الأول لا الثاني. 

(5) أي من شرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهرء وإِنَّما تركه المصتف 
لفهمه من المقامء لأنْ كلامه إِنّما هو في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 

(5) وجه خخروج أنا زيدء وأنت عمروء عن الالتفات أنه وإن كان يصدق على كل واحد منهما 
أنه قد عبر فيه عن معنى وهو الذات بطريق الغيبة» بعد التُعبير عنه بطريق آخرء وهو التَكلّم 
في المثال الأوّلء والخطاب في المئال القاني» إلا أن التعبير الّاني مما يقضيه ظاهر الكلام 
والحال» ويترقّبه الشامع. لأنّ المتكلم إذا قال: أنا وأنت يترقّب أن يأت بعده باسم ظاهر خبراً 
عنه؛ لأنّ الإخبار عن الضمير إِنّما يكون بالاسم الظاهره فالإخبار به وإن كان من قبيل الغيبة 
عن ضمير المتكلّم أو المخاطب إلا أنه جار على ظاهر ما يستعمل في الكلام. 

والحاصل إِنْ التعبير الثّاني في المثالين ليس على خلاف مقئضى الظاهرء ولا على خلاف ما 
يترقبه الشامع فقد خرجا بالقيد المذكور في كلام الشارح. 
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ونحن اللذون صبّحوا الصّباحا(١)‏ ومثل قوله تعالى: رك نََتَِك 4: و92 آميئ ليرا 
نم4 فإنَ الالتفات إِنْما هو في 9ن تبئدُ» والباقي جار على أسلوبه: ومن زعم أن في 
مثل ل يكبا أربت مُأ 4 التفاتأ(): والقياس آمنتم؛ فقد سها على ما يشهد به كتب 
النحو(؛ ) 


)١(‏ وجه خروج هذا المثال إن فيه الانتقال من ضمير المتكلم أعني «نحن» إلى الغيبة وهو 
«اللّذون» إلا أن هذا الانتقال ليس على خلاف مقتضى الظاهرء بل مما يقتضيه الظاهرء لأنّ 
الإخبار بالظاهر وإن كان من قبيل الغيبة عن ضمير المتكلّم أو المخاطب إلا أنّه جار على ظاهر 
ما يستعمل في الكلام فلم يجر على خلاف ما يترقبه السامع؛ فخرج بالشّرط المذكورء إذ لولا 
ذلك الشرط لحكم بأنْ هذا التفات. 

وحاصل الكلام أنّه لولا ذلك القيد لدخل جميع هذه الأمثلة في الالتفات» لأنه قد عبر فيها 
عن معنى بطريق من الطرق الثّلائة بعد التعبير عنه بطريق آخرء فخرج جميع هذه الأمثلة 
بذلك القيد؛ لأنْ التُعبير الثاني فيها ليس على نخلاف مقتضى ظاهر الحال؛ كما عرفت. 

(؟) وجه خخروج قوله تعالى عن الالتفات بعدما كان فيه التَعبير عن المعنى وهو الذّات العليّة 
بطريق» بعد التّعبير عنها بآخرء وهو الغيبة في قوله: « تيب بر زيب » و«آتت4 إِلَا أن هذا 
التُعبير أعني -_مدَإِْدَ نَمْتَيِتَ #- على خلاف مقتضى الظاهرء لأنْ الالتفات حصل أوْلاً بقوله: 
ليد ننه 4 والناني وهو قوله: 9رََِكَ نه » أتى على أسلوبه كما في كلام الشّارح فلكل 
واحد من لويد نَُتَتَ » و9 آفينا» وؤآشَتّ4 بالنظر إلى 8تَنِدْرٍآلتيب» وإن كان يصدق 
عليه أنه انتقال من طريق إلى آخر لكنّه على خلاف مقتضى الظاهرء بل جار على مقتضاه نظرا 
إلى رعاية وحدة الأسلوب فهذه اثلاث خارجة بالشرط المذكور في كلام الشارح. 

(*) لأنْ ان منادى في الحقيقة فهو مخاطبء والمناسب له أمنتم؛ فالعدول عن الخطاب 
إلى الغيبة التفات. 

(5) من أنّ عاتد الموصول قياسه أن يكون بلفظ الغيبة» وإن وقع منادى لأن الموصول اسم 
ظاهر من قبيل الغيبة» وإن عرض به الخطاب بسبب التداء. وحينئل فَهءامَتُوا» جار على 
مقتضى الظاهرء فخرج عن الالتفات بالقيد المذكور. 
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أوهذا] أي الالتفات بتفسير الجمهور [أخصٌ] منه(١)‏ بتفسير الشكاكيء لأنّ التّقل(1) عنده 
أعم من أن يكون قد عبر عن معنى بطريق من الطرق؛ ثم بطريق آخر أو يكون مقتضى الظاهر أن 
يعر عنه بطريق منها("): فترك وعدل إلى طريق آخر(4 )؛ فيتحقّق الالتفات بتعبير واحدء وعئد 
الحمهور مخصوص بالأؤْل(0) حتى لا يتحشّق الالتفات بتعبير واحدء فكل الثفات عندهم 
القت انو مرضعتي كما وى تقار كك 1 )كا العاعاس الع إلى لحلاب 
أَوْمَا لي لا أَعْبِدُ الذي قْطَرَ ني وإليه ترح جَعُونٌ [7(17)] 


)١(‏ أي من الالتفات «بتفسير الشكاكي». 

(5) أي لأنَّ التقل المستى بالالتفات عند الكاكي «أعم من أن يكون قد عبّر عن معنى 
بطريق من الطرق» الثلاثةء ثم عتر عنه بطريق أو لاء بل كان مقتضى الظاهر أن يعر عنه بطريق 
: من الطرق الغلائة إلا له ثرك وصُدل عنه إلى ملريق آخر «فيتحقّق الالتفات بتعبير وأحد» عند 
السكاكي دون الجمهور ؛ فلا ب: يتحقق الالتفات عنده م إلا بتعبيرين» فكل النفات عند الجمهور 
التفات عند الشكاكي نامن غير عكس» أي ليس كل التفات عنده التفاتاً عندهم: فالمراد من 
العكس هو العكس اللغويء أي لا ينعكس كلَيَاً بأن يقال كل التفات عند السكاكي التفات عند 
الجمهور» فلا ينافي وجود العكس المنطقي» بأن يقال: بعض الالتفات عند السكاكي التفات 
عند الجمهور. 

() أي من الطرق القّلاثة. 

(5) كما في «تطاول ليلك». 

(5) وهو أن يكون قد مجر عن معنى بطريق من الطرق» ثم بطريق آخر. فلا يتحمّق الالتفات 
عند الجمهور لا ياي 

(5) فإنْ فيه التفات عند الشكاكي دون الجمهورء لعدم التعبيرين. 

(0) فوله تعالى حكاية عن رسول عيسى ماد حبيب النجار حيث قال: رما َلآ أَمْبْدُ 4 
موعظة لقومه لتركهم الإيمان. 

الشّاهد في قوله: ليُْجَعُوتَ 4 حيث أنى به مكان أرجع, لأنْ مقنضى الظاهر والمناسب لقوله: 
رَمَا َلآ أَمْيْدٌ 4 أن يأتي بفعل المتكلم فعدل عنه إلى فعل المخاطب اعني لرُْجَمُوبَ » التفاتاً 
من التكلم إلى الخطا 
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ومقتضى الظاهر أرجع؛ والتحقيق(١)‏ إِنْ المراد ما لكم لا تعبدون لكن لمّا عبّر عنهم(؟) 
بطريق التكلّم كان(7) مقتضى ظاهر الوق إجراء باقي الكلام على ذلك الطريق فعدل عنه 
إلى طريق الخطاب فبكون التفاتاً على المذخبين أو مثال الالتفات من التكلم [إلى الغيبة «إِنّآ 
بك الْكوقَرٌ (2) فصل ريك د وخر » ومقتضى 








)١(‏ إشارة إلى جواب اعتراضين 0 ههنا: 

الاعتراض الأوّل: إن قوله: ليُرْجَعُوتَ » ليس خطاباً لنفسه فكيف يكون التفاتاً» والشرط فيه 
أن يكون المعبّر عنه واحدا. 

وقد أشار إلى جوابه بقوله: «إنَ المراد ما لكم لا تعبدون» فالمعبّر عنه في الجميع هو 
المخاطبون؛ فالشرط حاصل. 

الاعتراض القاني: إِنّهِ و كان المراد ما ذكر من أن المعبّر عنه في الجميع هو المخاطبون لكان 
فوله: طرْجَمُوبَ © وارداً على مقتضى الظاهرء فلا التفات فيه. 

وقد أشار إلى جوابه «لكن لما عبر عنهم بطريق التَكلّم كان مقتضى الظاهر الشوق إجراء باقي 
الكلام» أي قوله: لوَإِلكِهِ رُجَمُوتَ » «على ذلك الطريق» أي على طريق التَكلّم «فعدل عنه إلى 
طريق الخطاب» اعني مرُيجَمُوتَ » «فيكون التفاتاً على المذهبين» أي السكاكي والجمهور. 

(؟) أي عن المخاطبين. 

() جواب لما في قوله: «لمًا عتر...». 

() لأنْ لفظ ربّ اسم مظهرء والاسم المظهرء فيكون الالتفات من التكلم؛ أي لنا إلى 
الغيبة» أي طإرَيَكِ4 وفائدة هذا الالتفات أن في لفظ إلوَتَ الحتٌ على فعل المأمور به أعني 
الصَلاة التي هي من أفضل العبادات» لأنَ المربّي الحقيقي يستحقٌ العبادة. 

وبعبارة أخرى: إِنْ الصّلاة إِنْما هي للرّبَ الخالق الفاطرء ثم المراد بِالْكُوثَرَ © الخير الكثير 


الا مم لسوتت ااام ا اا 


الظاهر لنا(1) أو] مثال الالتفات [من الخطاب إلى التكلّم] قول الشّاعر'[طحا] أي ذهب 
[بك(7) قلب في الحسان طروب(؟)] ومعنى طروب في الحسان أنْ له طرباً في طلب 
الحسان(4) ونشاطاً في مراودتها(5) أبعيد الشباب] تصغير يُعد للقرب(5): أي حين ولى 
الشياب وكاد ينصرم(/!) أعصر] ظرف زمان مضاف إلى الجملة الفعليّة أعني قوله: [حان| أي 
قرب [مشيب يكلفني ليلى! فيه التفات من الخطاب في بك إلى التَكلّم(8) ومقتضى الظاهر 
يكلفك وفاعل يكلفني ضمير القلب: وليلى مفعوله الثاني, 


.» لأنّه عبارة عن ضمير المتكلّم في لأَعْطَيتَك‎ )١( 

(1) الباء للتّعدية على حد ذهبت يزيد؛ أي أذهبته «طحا بك» خطاب للتفس أو لشخصه 
وذاته لا لنفسه» ومقتضى الظاهر طحا بيء ففيه التفات عند الشكاكي لا عند الجمهور. 

(”) صفة للقلبء. والطرب خفة تعتري الإنسان لشدّة سرور أو حزن: قوله: «في الحسان» 
متعلق بقوله: «طروب» أي طروب في طلب الحسان؛ والمراد من «الحسان» نساء حسان 
الصّورء وحينئذ فتقديم المعمول لإفادة الحصر. 

(4) أي في طلب وصالهِنٌ. 

(5) أي مطالبتها بالوصال» فقوله: «نشاطأ» تفسير لقوله: «طربأه. 

وحاصل المعنى: أذهيني وأتلفني قلب موصوف بأن له طرباً ونشاطاً في طلب وصال الحسان 
دون غيرهنْ»؛ والحسان جمع حسناء أو حسنى. 

)١(‏ أي للثلالة على أن زمان إذهابه أو طرب قلبه قريب من زمان ذهاب شبابه. 

07( أي ينقطم لأن الانصرام هنا بمعنى الانقطاع. 

(4) لأت الياء في قوله: «يكلفني» للتكلم» فالالتفات من المجرور الذي في بك - في قوله: 
«طحا بك»- إلى المفعول في قوله: «يكلفني» وقوله: «ليلى*» مفعوله الثاني بتقدير الباءء أي 
يكلّفني بليلى لأنّ كلف لا يتعدّى إلى المفعول الثّاني بنفسه بل بالباء» يقال: كلّفت زيداً بكذاء 
وقد أشار الشارح إلى تقدير الباء» بقوله: «والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى» فالتكليف على 
هذا بمعنى الطلب فالمفاعلة في قوله: «يطالبني القلب» على غير بابها. 

والحاصل إن في قول الشّاعر التفات من الخطاب إلى التَكلم. لأنّ الياء في قوله: «يكلفني» 


رسيب 


|١‏ هو علقمة بن عبيدة العجلى من قصيدة يمدح بها الحارث بن جبلة الغسانى. 
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والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى. وروي تكلفني بالنّاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى 
والمفعول محذوف(١).:‏ أي شدائد فراقها(؟) أو على أنه خطاب للقلبء فيكون التفاتا آخر(؟) 
من الغيبة إلى الخطاب [وقد شط] أي بعد [وليُها] أي قربها [وعادت عواد(؟) بيننا وخطوب] 
قال المرزوقي عادت يجوز أن يكون فاعلت من المعاداة(0) كأنّ الصّوارف(5") والخطوب 
صارت تعاديه, 





© أي المفعول الثاني محذوفء والمفعول الأوّل هو الياء في «تكلفني». 

(؟) أي ليلى تكلفني حمل شدائد فراقهاء هذا هو المفعول الثاني. 

('') أي غير ما تقدّمء فيكون في البيت على هذا الاحتمال الأخخير التفاتان: 

أحدهما: في الكاف في بك» مع ياه المتكلم في «تكلفني». 

وثانيهما: في قلب مع فاعل «تكلّفني» حيث عبّر أوّلا عن القلب بطريق الغيبة أعني الاسم 
الظاهرء وثانياً بطريق الخطاب حيث عبر عنه بقوله: «تكلفني» أي أنت يا قلب تكلفني. 

والمتحصّل من الجميع أنّه على رواية يكلّفني بالياء ليس فيه إلا التفات واحد عند الجمهور 
والشكاكي وهو الالتفات من الخطاب إلى التكلم: وكذا على رواية «تكلفني» بالتّاء الفوقيّة أنْ 
جعل الفاعل «ليلى؛ وأمًا أنْ جعل ضمير القلب كان فيه التفاتان. 

(؛) عواد جمع عادية» وهي ما يصرفك عن الشيء «وخطوب» جمع خختطبء وهو الأمر 
العظيم: وعطف الخطوب على العوادي عطف مرادف على مرادف, لأنْ العوادي والصّوارف 
والخطوب ألفاظ مترادفة معناها واحد. فحاصل المعنى عادث عواد أي عواد الذهر ونوائب 
الرّمان أحدثت العداوة بيئنا حيث اختارت البعد على القرب. 

(5) أي من باب ١‏ لمفاعلة مشت من العداوة؛ كان أصله عادوت تحرّكت الواو وانفتح ما 
قبلهاء فقليت آلفآاء ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين» فالفعل محذوف اللام فوزنه بعد 
الإعلال فاعلت. 

(1) تفسير للعوادي» والمراد بها العوائق. 
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ويجوز أن يكون من عاد يعود(١)/,‏ أي عادت(١7)‏ عواد وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت 
عليه قبل(") أو] مثال الالتفات من الخطاب [إلى الغيبة] قوله تعالى: #حَيَ إِذَا ثم في الْمُْكِوَجَرَينَ 
م 4' والقياس(4) بكم أو]مثال الالتفات [من الغيبة إلى التكلم| قوله تعالى :2 وَأنَهُألَِ َل 
لوح فير ابا فته 114( ) ومقتضى الظاهر فساقه. أي ساق الله ذلك السّحاب وأجراه(؟) إلى 
بلد ميّت أو] مثال الالتفات من الغيبة | إلى الخطاب] قوله تعالى: # تَبِف عر ليب 7 ياك تند 1/(4) 
ومقتضى إيّاه [ووجهه] أي(8) وجه حسن الالتفات [أنْ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان] ذلك ذلك الكلام 


() أي مأخوذاً من مصدر عاد بمعنى رجم» وهو العود بمعنى الرّجوع وعلى هذا لا حلف 
فيه» ووزنه فعلت» وأصله عودت قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها صار عادت. 

(؟) أي رجعت العوادي التي تحول بيننا إلى ما كانت عليه أوْلاً من الحيلولة. 

(") أي قيل الحيلولة بيئنا. 

(4) الظاهر أن تعبيره عن مقتضى الظاهر بالفياس تفئّن. 

والحاصل إن مقتضى الظاهر جرين بكم» ولكنّْ الذي دعا إلى تغيير الكلام عن الخطاب 
إلى الغيبة» قصد التَأدبٍ في الكلام بترك ألمواجهة بِالذّمّ» ولو كان المخاطب مرتكباً للذنب» 
ولكن التكلم معه بلسان مؤدب أدعى لصرفه عن معاودة الذنب. 

(5) قال: سقناه مكان ساقهء وفائدة الالتفات هو التَعظيم؛ لأنّه فعل عظيم لا يقدر عليه إلا 
ذو القدرة الباهرة. 

(1) قوله: «وأجراهه عطف تفسير على قوله: «ساق الله» وسوق الشحاب إلى اليلد المت 
وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها كانا من الذلائل على القدرة الباهرة. 

(7) وجه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب واضح لا تحتاج إلى البيان» لأنَ قوله تعالى: « مَنِِ 
لَب 4 وصف لاسم ظاهر وهو من قبيل الغيبة؛ كما مرٌ غير مرّة. 

(8) أي التفسير المذكور إشارة إلى أن ضمير «وجههه» يرجع إلى الالتفات بحذف المضاف 
أعني «حسن»؛: فحاصل الكلام في المقام أن وجه حسن الالتفات في أي تركيب كان «إن 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أخسن تطرية لنشاط الشامع». 
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[أحسن تطرية(١)]‏ أي تحديداً وإحداثاً من طرّبت الثوب النشاط الشامع وا كان [أكثر(١؟)‏ 
إيقاظأً للإصغاء إليه(*)] أي إلى دلك الكلام؛ لأنْ لكل حجديك لذة: وهذا وجه حسن الالتفات 
على الإطلاق(؟) [وقد يختصٌ موائعه(0) بلطائف(5)] غير هذا الوجه العامً [كما في] 


رس 


)١(‏ أي التّطرية بالهمزة» بمعنى الإحداث من طرأ عليهم أمر إذا حدث وبالياء المثناة النَحتَتَة 
من طرّيت الثّوب إذا عملت به ما يجعله طريّاء أي جديداً؛ فمعنى طرّيت الثوب أي جدّدته 
والشارح قد جمع بين التّجديد والإحداث في مادّة الياء حيث قال: «أي تجديداً وإحداث» وهذا 
الجمع منه على خلاف الثقل بناء على قراءة واحدة. 

نعم؛ ليس على خلاف التقل على القراءتين كما يدل عليه قوله: «أو إحداثأ» أي بعطف 
الإحداث على التّجديد بأو كما في بعض التّسخ. وقيل: إِنَ قوله: «تجديدأه بيان للمعنى 
الُغوي» وقوله: «إحداثأ» بيان للمراد» فإنّه إحداث هيئة أخرى لازم لتجديد التوب. 

)١(‏ من إجراء الكلام على أسلوب واحد؛ فيكون تعبير الأسلوب تنبيهاً للشامع من الغفلة. 

(6) أي لأجل الإصغاء أي الاستماع النَامَ؛ وهذه العلّة أعني الإصغاء مغايرة للعلّة الأولى 
أعني التشاط في المفهومء لكنهما متلازمان مصداقاًء لأنْ النشاط للكلام يلزّمه الإصغاء إليه. 
فكلّ من التشاط والإصغاء علة لحسن الالتفات» وقوله: «لأنْ لكل جديد لذّةه علة للعلة» أي 
وإنما يحصل للسّامع نشاط وإصغاء إلى الكلام عند التقل المذكورء أي الالتفات. 

(؛) أي في أيْ تركيب كان؛ أو في كل موضع سواء كان في الفاتحة أو غيرها. 

(5) أي مواضع الالتفات ومقاماته التي يوجد فيها الالتفات واختصاص مواقعه كناية عن 
اختصاص نفس الالتفات» كما يشير إليه كلامه في المطوّل حيث قال: أي قد يكون لكل التفات 
سوى هذا الوجه العام - أعني نشاط السَامع أو الإصغاء لطيفة ووجه مختصٌ به بحسب 
مناسبة المقام. 

(1) الباء داخخلة على المقصوره وهذا من مقابلة الجمع بالجمع نحو: ركب القوم داتتهم؛ أي 
ركب كل واحد منهم داتّته المختصة به. 

وحاصل الكلام أنه قد يختصٌ مواقم الالتفات بلطائف, أي بأمور لطيفة غير هذاالوجه العام 
- أعني تجديد التشاط وإيقاظ الإصغاء- مثل التنبيه على ما ينبغي للمتكلّم أن يكون عليه 
حين التكلم» وهذه اللطائف كما تكون من خصائص تلك المواقع. كذلك تكون من خصائص 
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سورة [الفاة ئحة فإنٌ العبد إذا ذكر الحقيق(١)‏ بالحمد عن قلب حاضر بجد] ذلك العيد أمن 
نفسه مسحرّكاً للإقبال عليه] أي على ذلك الحقيق بالحمد أوكلما أجرى عليه صفة من تلك(7) 
الضَفات العظام قوّى ذلك المحرّك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها] أي خاتمة تلك الصّفات؛ 
يعني ل تيد ٍتيب 4 [المفيدة(7) أنّه] أي ذلك الحقيق بالحمد [مالك الأمر كله في يوم الجزاء] 
أنه( ) أضيف مالك إلى يوم الدّين على طريق(0) الانتساع. 








المتكلّم كما في سورة الفاتحة» فإنَ لطيفة التّنبِيه فيها علئ وجوب كون قراءة العبد على وجه 
وجدان المحرّك للإقبال عليه تعالى مختصّة بهذا الموقع؛ ومقصورة على المتكلم لأن السامع 
هو الله تعالى. 

)١(‏ أي المستحقٌ به وهو الله تعالى» أي ذكره العبد بقوله: «الحمد لل» الدّال على أنه مستحقٌ 
لجميع المحامد. وكان ذلك الذكر صادراً «عن قلب حاضر» لا غافل» ولا الذكر بمجرّد اللسان» 
فحينئدذ «يجد ذلك العبد من نفسه مدحرٌكا...». 

() أي كالرّحمن والرّحيم ورب العالمين. 

(9) صفة «خاتمتهاه. 

(4) علة «المفيدة»؛ والضمير للسّأن. 

(0) متعلق بمحذوف» أي وجعل اليوم مملوكاً على طريق التوسعة في الظرف» فإنهم 
وسعوهة) فجؤزوا فيه مالم يجيزوا في غيره حيث نزَّلوه منزلة المفعول به. 

وبعيارة أخترى: إن الانّساع في الظروف على ثلاثة أقسام: 

الأؤل: الاتساع من حيث المكان بأن يستعمل في مكانه الأصلي وغيره» وهذا هو المراد في 
رد من استدل على جواز تقديم خبر ليس عليه» بتقديم معموله في قوله تعالى: #ألاين يأنيهط 
رت معو 0 عم به حيث أجيب عن ذلك بانساعهم في الظروف. 

الثاني: الانّساع من حيث المعنى. بأن يستعمل في المعنى الظرفي الحقيقيّ والمجازي» 
نحو: في ذمّني دين. 

الثالث: الانساع من حيث الآلة بأن يستعمل مع آلة الظرفيّة؛ أي مع لفظة في ٠‏ وبدونهاء وهذا 
هو المراد في المقام؛ فلذلك قال: «والمعنى على الظرفيّة». 
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والمعنى(١)‏ على الظرفتة, أي مالك في يوم الدّين والمفعول محذوف دلالة(؟) على التَعميم 
|فحينئذن(؟) يوجب] ذلك المحرّك لتناهيه في القوّة [الإقبال عليه(؛ )] أي إقبال العبد على ذلك 
الحقيق بالحمد أوالخطاب(0) بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمّات] فالباء ني 
بتخصيصه متعلق بالخطاب يقال: خاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة, 


() أي والمعنى الحقيقي على الظرفّة؛ فقوله: «والمعنى على الظرفيّة» إشارة إلى أن الظرف 
وإن أجري على مجرى المفعول بهء إلا أنه ظرف في المعنى» والمفعول به محذوف, والأصل 
مالك الأمر كله في يوم الجزاء. 

(1) قوله: «دلالة على التعميم» علّة لحذف المفعول» أي حذف المفعول لأجل الدّلالة على 
التتعميم لما يأتي في الباب الرابع من أنْ حذف المفعول قد يفيد التعميم. 

ففي حذف المفعول فاتدتان: الأولى: الثلالة على التّعميم مع اختصار. 

الغانية: لكلا يلزم ترجيح بلا مرججح لو خضصّص الذكر ببعض دون بعض. 

() أي حين إفادة الخاتمة» أنه مالك الأمر كله أو حين ازدياد قوّة المحرّك. 

(4) أي على ذلك الحقيق بالحمد» وبيان ذلك أنّه إذا انتتقل عن حضور القلب إلى قوله: يب 
اتكنيرت 4 الدّال على أنه مالك للعالمين لا يخرج منهم شيء عن ملكه؛ قوّى ذلك المحرّك؛ 
م انتقل عنه إلى الرّحمن الذَال على أنه منعم بأنواع التعم تضاعف قوّة ذلك المحرّك» ثم 
انتقل إلى خاتمة الصّفات العظامء وهي قوله: «مالك يوم الدّين» الدّال على أنّه مالك للأمور 
يوم الجزاء تناهت قوّة ذلك المحرّك للإقبال عليه. 

(0) أي يوجب ذلك المحرّك أن يخاطب العبد لذلك الحقيق بالحمد بما يدل على تخصيصه 
بغاية الخضوع بقوله: ايك نَبَعَدُ 4 إذ معناه نخصّك بالعبادة فيعتقد العبد بأنْ العبادة له تعالى لا 
لغيره» وبتخصيصه بطلب العون منه «في المهمات» بقوله: لوَرِيكَ تيت 4 إذ معناه نخضّك 
بالاستعانة. 
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وغاية الخضوع هو معنى العبادة(١)؛‏ وعموم المهمّات مستفاد من حذف مفعول 
نيت 7(4) والتخصيص مستفاد من تقديم المفعول؛ فاللطيفة(؟) المختصٌ بها موقع هذا 
الالتفات(4) هي (0) أن فيه تنبيها على العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه 
يحد من نفسه ذلك المحرّك. 
الأسلوب الحكيم 
ولمّا(؟) انجرٌ الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد عدّة أقسام منه(7): وإن لم تكن من 
مباحث المسند إليه؛ فقال: 


)١(‏ قال الزاغب: العبوديّة هو إظهار التذلل » والعبادة أبلغ لأنّها غاية الخضوع. 

(؟) أي حذف مفعوله الثاني أي نستعين في جميع الأمور. 

(*) إشارة إلى أنْ ما ذكره المصئف قاصرء لأن حاصله إِنْ إجراء تلك الصّفات موجب لوجود 
المحرّك الذي يوجب أن يخاطب العبد ذك الحقيق بالحمد» ولا يفهم نكتة الخطاب الذي وقع 
في كلامه تعالى» فلابد من ضمّ مقذمة» وهي أن العبد مأمور بقراءة الفاتحة؛ ففيه تنبيه على 
أن العبد ينبغي أن تكون قراءته بحيث يجد ذلك المحرّك لتكون قراءته بالخطاب واقعة موقعها 
بأن تكون قراءته مشتملة على وجه وهو حضور القلب والتفاته إلى مستحقٌ الحمد. 

(5) أي إِبَاك مكان إياه. 

(5) أي اللّطيفة «أنَّ فيه» أي في هذا الالتفات «تنبيهاً» أي من الله تعالى «على أنَّ العبد إذا 
أخذ» أي شرع «في القراءة» أي في قراءة الفاتحة «يجب أن تكون قراءته» أي يتأكد عليه ذلك 
«على وجه» أي مشتملة على وجهء وهو حضور القلب «يجد من نفسه ذلك المحرّك» حتّى 
يكون العبد ممَّن يعيد الله كأنّه يراه. 

(5) أشار بهذا الكلام إلى سبب ذكر قوله: «ومن خلاف المقنضي..» هنا وإن لم يكن من 
مباحث المسند إليه. وحاصل الكلام أنه لمَا كان كلامه في أحوال المسند إليه على مقتضى 
الظاهر؛ وانجرّ ذلك إلى خلاف مقتضى الظاهر من المسند إليه أورد عدّة أقسام منه» وإن لم 
تكن من المسند إليه. 

(0) أي من خلاف مقتضى الظاهر. 
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[ومن(١)‏ خلاف المقتضى! أي مقتضى الظاهر أتلقّي(؟) المخاطب] من إضافة المصدر إلى 
المفعول؛ أي تلقَّي(") المتكلم للمخاطب إبغير ما(4) يترقب] أي المخاطب. والباء(0) في 
بغير للتعدية. وفي [بحمل كلامه] للسَببيّة(5): أي إِنّما تلماه بغير ما يترقبه بسبب أنه(/ا) حمل 
كلامه؛ أي الكلام الصّادر عن المخاطب [على شلاف مراده) أي مراد المخاطب, وإِنّْما حمل 
كلامه على خلاف مراده [تنبيهً(8)] للمخاطب أعلى أنّه] أي ذلك الغير هو |الأولى بالقصد] 
والإرادة [كقول ابن القبعثرى(9) 

)١(‏ وفي لفظ «من» إشارة إلى عدم الانحصار. 

)١(‏ التلقي بمعنى المواجهة يقال: تلقاه بككذا أي واجهه به. 

(6) التفسير إشارة إلى كون الفاعل ‏ وهو المتكلم محذوفاً. 

(4) أي بغير الكلام الذي ينتظره المخاطب من المتكلم. 

(0) جواب عن سؤال مقذر وهو أن قولك من إضافة المصدر إلى المفعول غير صحيح. لأنْ 
التَلمَّي من الأبواب اللازمة التي لا توجد لها مفعول» فكيف تكون إضافته إلى المخاطب من 
إضافة المصدر إلى المفعول؟! 

فأجاب بقوله: «والباء في بغير للنعدية»» والصّحيح أن يقال: إن التَلمّي بمعنى المواجهة متعد 
إلى مفعول واحد بنفسهء وإلى المقعول الثاني بالباء؛ فلا يبقى مجال للشّؤال» كي يحتاج إلى 
الجواب. 

(5) قوله: «الباء في بغير للتّعدية: وفي»بحمل كلامهه للشببيّة» دفع لما يتوهم من لروم تعلق 
حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحدء وهو ممنوع. وحاصل الدفع: إِنْ الجارين 
مختلفان معنى» وليسا بمعنى واحد فيجوز تعلقهما بعامل واحد. 

(0) أي المتكلم حمل الكلام الصّادر عن المخاطب «على خلاف مراده». 

(8) أي تنبيهاً من المتكلم للمخاطب على أن ذلك الغير هو الأولى بالقصد والإرادةء فالإرادة 

(9) قيل: إِنّه وزير الحمجاج» وقيل: إن من رؤساء العرب وفصحائهم؛ كان يوماً جالسأ في 
بستان مع جماعة من إخوانه في زمن العنبء فذمٌ بعضهم الحجّاج» فقال القبعثرى: اللهم 
سوّد وجهه واقطع عنقه؛ واسقني من دمه؛ فبلغ ذلك الحججاج» فقال له حين لقاه: أنت قلت 
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للحجاج وقد قال:] الحجّاج [له] أي لابن القبعثرى حال كون الحججاج [متوقد)(1)] إيَأه 
[الأحملتك على الأدهم| يعني القيد؛ هذا(؟) مقول قول الحجّاج [مثل الأمير يحمل على 
الأدهم والأشهب] هذا مقول قول ابن القبعئرى؛ فأيرز وعيد الحجّاج في معرض الوعد. وتلقاه 
بغير ما يترقّب بأنّ حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم؛ أي الذي غلب سواده حتّى ذهب 
البياض الذي فيه. وضع إليه(") الأشهبء أي الذي غلب بياضه حتّى ذهب سواده. ومراد 
الحجّاج إِنْما هو القيد فنبّه على أنّ الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير أأي 
من كان( ) مثل الأمير في التلفلات 





ذلك؟ فقال: نعمء ولكن أردت العنب 56 أي العنب الأخضرء ولم أردكء» فقال له: 
لأحملتك على الأدهمء فقال القبعشرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» -«الأدهم» 
هو الفرس الذي غلب سواده حثى ذهب البياض الذي فيهء «الأشهب» هو الفرس الذي غلب 
بياضه حتّى ذهب ما فيه من السواد.. فقال له الحججاج: ويلك إنّه لحديد» فقال: أن يكون حديداً 
خير من أن يكون بليداً» فحمل الحديد أيضاً على خلاف مراده. فإن الحججاج أراد بالحديد 
المعدن المعروف» فحمله القبعثرى على ذي الحدّة» فقد سحر الحسّاج بهذا الأسلوب حتّى 
تجاوز عن جريمته» وأحسن إليه. 

والشاهد: إِنْ القبعثرى تلقاهء أي الحجّجاج بغير ما يترقب حيث حمل الأدهم في كلامه على 
الفرس الأدهم. 

)١(‏ من الوعيد بمعنى التخويف والتهديد. 

)١(‏ أي قوله: «لأحملتك على الأدهم». 

(”) أي إلى الأدهم» فضْمٌَ الأشهب إلى الأدهم فرينة على أنْ مراده بالأدمم هو الفرس لا 
القيد. 

(4) أي من كان مثل الأمير في السّلطان فجدير أن يعطى؛ فأنت يا أمير بالطريق الأولى جدير 
بالإعطاء والإنعام دون الأخذ والانتقام» ففي هذا الكلام من المبالغة ما ليس في الأمير. 


أحوال الهسن 

حوال الهسند إليه او اوم وا مسح اع لاط امو جو للح اجو له العا و 11 
دا 

ججتتحتييية ا ببججحببت 775 7 


أي(١)‏ الغلبة [وبسطة اليد] أي الكرم(؟): والمال(؟) واللعمة [فجديرٌ بأن يصفد] أي يعطي 
من أصفده(5) ألا أن يصفد] أي يقيّد من صفده(5) [أو السَائل(7)] عطف على المخاطبء أي 
تلقّي السائل [بغير ما يتطلب(1) بتنزيل(8) سؤاله منزلة غيره] أي منزلة غير ذلك السّؤال أتنبيها 
للسائل على أنّه] 

)١(‏ هذا التفسير إشارة إلى أن المراد بالسلطان السَلطنة والغلبة. 

(؟) تفسيدٌ لقوله: «بسطة اليد فالمراد بها سعة اليد في الجود والكرم. 

(") أي «المال والتعمة» عطف على «السَّلطان» لا من بقيّة التفسيرء وذكر التّعمة بعد المال 
من ذكر العا بعد الخاصٌ. فمعنى العبارة: من كان مثل الأمير في السلطان والمال والتّعمة 
فجدير بأن يصفدء أي يعطى. 

(5) أي من باب الإفعال. 

(0) يقال: صفدهء أي شذه وأوئقه. ثم إِنْ الفرق بين الفعلين من حيث المعنى أن الأوّل 
بمعنى الإعطاء. والثاني بمعنى القيد. قالوا: أصفده أي أعطاه صفدهء أي قيده كوعده أوعده. 
أمَا التكتة في الفرق المذكور على ما في بعض الشروح: فهي أنْ صفد للقيدء وهو ضيّق, 
فناسب أن تقلل حروفه الدّالة عليه؛ وأصفد للإعطاء المطلق المطلوب فيه الكثرة» فناسب فيه 
كثرة الحروف على عكس وعد وأوعد؛ حيث إِنْ وعد للخير» والخير سهل مقبول للأنفس» 
فناسب قلّة حروفهء وخفة لفظه؛ وأوعد للشْرٌ وهو صعب شقاق على التفوس» فناسب ثقل 


لفظه بكثرة حروفه. 
(7) الفرق بين تلقي السائل وتلقّي المخاطب أن تلقي السّائل مبني على السّؤال بخلاف 
المخاطب. 


(0) التَطلب هو الطلب مرَّةٌ بعد أخرى؛ كما في الصّحاحء» فالأولى بغير ما يطلب. لأنْ ذلك 
التلقي لا بختصٌ بالطلب بعد آخر. نعمء التعبير بالتتطلب يمكن أن يكون إشارة إلى مزيد 
الشّوق الحاصل عند السّائل؛ فكان كالطالب للجواب مرّة بعد أخرى. 

(8) أي بتنزيل المجيب سؤال السّائل منزلة غير ذلك السؤال. 


58 موا العم ا مه مار لمجو ولحو وبا 1 4101 مونو انكر ووو ا زوفن فى البلاغه ١7‏ 


أي ذلك الغير(١‏ ) [الأو لى بحاله(؟) أو المهم له(7): كقوله تعالى: يدنك عن الأهِلَةَ هله 
مَوَاقِيِتٌ لاس وَالْحَجَ 04"] سألوا عن سبب اختلااتف القمر في زبادة النور ونقصانه, 


© أي السّؤال الذي هو غير سؤاله. 

(1) بحال السّائل إمَا لعدم أهليّته لجواب ما يأل أو لعدم الفائدة فيه بالتبة إليه. 

(؟) أي للشائل» عطف «المهت» على «الأولى» من عطف الملزوم على اللازم لأن كونه هو 
المهم يستلزم كونه أولى» أي أنسب بحاله دون العكسء لأنْ الشّيء قد يكون أولى بالحال على 
تقدير التوجّه لطلبه. ولا يكون في نفسه من جملة المهمات. 

(:) الْأَهِدَّرِ4 جمع هلال» يقال هلال إلى ثلاثة ليال» وبعده القمرء وسمّيت الهلال هلالا 
لان التاس يهلّون عند رؤيته. 

ومحل الشاهد هو قوله تعالى: #هَِ موقت للنّاس وََلْسَيَ 8 حيث إنه جواب ببيان التّمرق 
والحكمة المترتبة على اختلاف نور القمر» لأنْ الاختلاف هو ما يتحقّق به نهاية كل شهرء 
فيتعيّن به الوقت للحج والضيام ووقت الحرث وأجال الذين» وغير ذلك» ولم يجاب بالسشبب 
الذي هو أن القمر جسم أسود مظلم ونوره مستفاد من نور الشّمس» ولذا يختلف بالقرب 
والبعد من الشمس. 

والحاصل؛ نهم سألوا عن السَبب الفاعل المؤثّر في اختلاف نور القمر زيادةً ونقصاناء وكان 
الجواب بالسَبب الغائي» فكان الجواب بغير ما يطلب الشائل؛ فكان الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر. 

فقد روي أنْ جمعاً من الأنصار سألوا عن التبب في اختلاف نور القمر زيادة ونقيصة» 
حيث قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثئل الخيط» ثم تتزايد قليلاً حتّى يمتلئ ويستوي» ثمّ لا 
يزال ينقص حتّى يعود كما بدأء لا يكون على حالة واحدة» فأجيبوا ببي'ض الغرض من هذا 
الاختلاف» وهو أن الأهلة ببحسب ذلك الاخختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع 


والمتاجر ونحوهما. 


| سورة البقرة : 184. 


أحوال المسند إليه 0 

فأجيبوا ببيان الغرض(١‏ ) من هذا الاختلاف وهو أنَ الأهلّة بحسب ذلك الاختلاف معالم(1) 
يُوفْت بها التاس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الدّيون والصّوم وغير ذلك؛ ومعالم للحج 
يعرف بها وقته: وذلك(7) للتنبيه على أنّ الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك(4). لأنهم 
ليسوا(ه) ممّن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة؛ ولا يتعلّق لهم به غرض [وكقوله تعالى: 
« يفتك مَادابُنفمُونَ مآ لتقم ينح ميدن لين التي والتتكي ون ألتسبيل 7(514)] سألوا 
عن بيان ماذا ينفقون: فأجيبوا ببيان المصارف تنببهاً على أنْ المهمّ هو السَؤال عنها(9), 


0ك 





)١(‏ أي الفائدة والغاية. 

(؟) جمع معلم؛ كالمواقيت جمع ميقات؛ بمعنى العلامة. 

() أي الجواب ببيان الغرض. 

(4) أي عن الغرض: لا عن السبب «للتّنبيه...». 

(0) أي إنهم ليسوا من يطلعون على ذلك بسهولة» لعدم حصول الآلات عندهم لا 

(1) محل الشّاهد هو: أن السَؤال في هذه الآية إِنّما هو عن المنفق» وحينئل تكون هذه الآية 
من قبيل تلفي الشائل بغير ما يتطلب. 

نعمء لو كان الشؤال عن المنفق والمصرف معاء كما قيل لما كانت الآية من قبيله»؛ بل من 
قبيل الجواب عن البعض وهو المصرف صراحة وعن البعض الآخر ضمناً» لأنْ في ذكر الخير 
إشارة إلى أن كل مال نافع ينفق منه. وكيف كان» فإنّه قد روي أن عمرو بن الجموح جاء إلى 
النّبي يلو وهو شيخ كبير له مال عظيم» فقال: ماذا ننفق من أموالنا «فأجيبوا ببيان المصرف» 
أي لا ببيان المنفق على ما نحن بصدد بيانه» ولو أنهم أجيبوا ببيانه لقيل: أنفقوا مقدار كذا 


كذاء أو أنفقوا مم كذا وكذا 
و و انعفوا من 





(0) أي عن المصارف. 


[١|سورة‏ البقرة:729. 
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لأنّ الثفقة لا يعتذ بها إلا أن تقع موقعها(١).‏ 

أومنه| أي ومن خلاف مقتضى الظاهر |التعبير عن! المعنى [المستقبل بلفظ الماضي 
تنبيهاً على تحقّق وقوعه نحو: لوَيُفِحَ في آلصُور. مَصَمِقٌ مَن فى ألسّمَِوتٍ وس ف الأرْضٍ14(؟)] بمعنى 
يصعق أومثله] لتعبير عن المقصود المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى: أوَإنَ اين 
َع 7('14)] مكان يقع [ونحوه| التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى: لدَلِكَيومٌ 
يموع لَه الاش 1514( )] 


(0 فإذا وقعت في موقعها كانت معتذاً بهاء قليلة كانت أو كثيرة» وإذا لم تقع موقعهاء 
فلايعتدٌ بهاء ولو كانت كثيرة بخلاف المنفق» فإنّه معتدٌ به إذا وقع في محلّه قليلاً كان أو 
كثيراً. 

(؟) محل الشاهد قوله تعالى: لتَصَعِقَ 4 أي مات وهلك ‏ هكذا في النسخ- والصّواب: ففزع 
بمعنى يفزع؛ حيث عبر عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على أنه مما لاب منه؛ فهو 
إذأ كالماضي في وقوعه؛ وكونه مفروغاً عنه. 

(') محل الشاهد قوله تعالى: 9وْمُ» حيث عبر عن المقصود الواقع في المستقبل 
بلفظ اسم الفاعل؛ أي أن الجزاء بعد الحاب لحاصلء ثم المراد من الجزاء هو الجزاء 
الأخروي. 

(؛) مسحل الشاهد قوله تعالى: #تَّتمُعٌ هلئاس 4 حيث عبر عن المستقبل بلفظ اسم المفعول» 
أي يجمع الناس لما فيه من التّواب والعقاب والحساب» وجميع ما ذكر وارد على خلاف 
مقتضى الظاهرء ثم التعبير عن اسم المفعول بقوله: «ونحوه» إشارة إلى اختلانهما في 
المعئى. 


[ا] سورة الزّمره 74. 
[1] سورة الذاريات+7. 


[7']سورة هود : 1 


أحوال المسند اليه 00 ا 
سمدبعتطييه 


مكان يجمع؛ ٠‏ وههنابحث؛ وهو أنّ كلام اسمن الفاعل والمفعول قديكون بمعنى الاستقبال 
وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع :ايكون كل تهباههنا وائعا ني موثعة وازد] على سيب 
مقتضى الظاهرء والجواب(١)‏ أن كلاً منهما حقيقة فيما: تحقق فيه وقوع الوصف وقد استعمل 
ههنا فيما لم يتحقّق مجازاً ننبيهاً على تحقّق وقوعه. [ومنه] أي ومن خلاف مقتضى الظاهر 
[القلب(؟)] وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر. والآخر مكانه [نحو: عرضت 
الناقة على الحوض] مكان عرضت الحوض على الثاقة» أي أظهرته عليها لتشرب(”) [وقبله] 
أي القلب [الشكاكي مطلقاً(4)] وقال: إِنّه مما يورث الكلام ملاحة(0).[ورده غيره] أي غير 
السكاكي [مطلقا(”)] لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود. 


)١(‏ حاصل الجواب: إنَا لا نسلّم أنه إذا استعمل أحدهما بمعنى الاستقبال على خلاف الوضع 
يكون واقعاً موقعه» بل هو واقع على خلاف مقتضى الظاهر. 

(؟) هو نظير العكس في علم المنطق» والتسبة بينهها عموم وخصوص مطلق؛ لأن العكس 
على ما في المنطق هو تبديل طرفي القضيّة لا غير ؛ والقلب أعخ من ذلكء» لأنه كما أشار إليه 
بقوله: «أن يجعل احد أجزاء الكلام...» سواء كان طرف القضيّة أم لا» «مكان الآخر والآخر 
مكانه». 

(*) لأن المعروض عليه يجب أن يكون له إدراك يميل به إلى المعروض. 

(5) أي سواء تضمّن القلب اعتباراً لطيفا أو لاء واعتبر المصئف فيه اعتباراً لطيفاء وقيل: إنه 
مردود مطلقاً» لأنّ فيه إغلالاً لا يفهم المراد ظاهر. 

(0) أي حسئاً وزينة. 

(5) أي سواء كان فيه اعتبار لطيف أم لاء كما نسب إلى ابن مالك» واللحاصل: إِنْ في القلب 
ثلاث مذاهب: 

أحدها: إنّهِ مقبول مطلقاً» كما ذهب إليه الشكاكي. 

والنّاني: إنه مردود مطلقاء كما نسب إلى ابن مالك. 

والثالث: إنْه إن تضمّن اعتباراً لطيفاً قبل» وإِلّا فلاء كما يظهر من المصئّف. 
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اوالحقّ إِنّه إن تضمن اعتباراً لطيفاً| غير الملاحة التي أورثها نفس القلب [أقبل؛ كقوله: 
ومهمّة] أى مفازة(١)‏ |مغترة! أي مملوءة بالغبرة [أرجاؤه!؛ أي أطرافه ونواحيه جمع الرّجى 
مقصورا(١)‏ [كأنْ لون أرضه سماؤه] على حذف المضاف(”) |أي لونها] يعني لون السماء. 
فالمصراع الأخير من باب القلب. والمعنى كأنْ لون سمائه لغبرتها لون أرضه؛ والاعتبار 
اللطيف هو المبالغة في وصف لون السّماء بالغبرة حتّى كأنّه صار بحيث يشيّه به لون الأرض 
في ذلك(4): مع أن الأرض أصل فيه(0) أوإلا] أي وإن لم يتضمّن اعتباراً لطيفاً آرُةَ] لأنه(1) 
عدول عن مقنضى الظاهر من غير نكتة يعتدٌ بها(/) [كقوله(8)] فلمًا أن جرى سمن عليها(ة) 
اكما طبنت بالفدن(١١))]‏ 


0( مفازة هي الأرض التي لا ماء فيهاء ولأاقاك سكي نينا نادلا أن السالك فيها يفوز 
بمقصوده أو بالنجاة من المهالك» وإلا فهي مهلكة لا مفازة. 

(؟) تعن التاحيية: 

(0) أي لونهاء لأنه لا مناسبة بين لون الأرضء وذات السّماء حتّى يشيّه بهاء فالمشتّه به 
محذوف» وهو لون السّماء. 

(4) أي في ذلك الوصف وهو الغبرة. 

(5) أي مم أن لون الأرض أصل في لون الغبرة والتّشبيه. 

)١(‏ أي لأنْ القلب عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة بعتَدٌ بها فلا يُقبل. 

(9) فيه إشارة إلى أن الملاحة يوجبها القلب غير معتدّ بها على هذا القول. 

(4) أي كفول القطامي عمر بن سليم التعلبي يصف ناقته بالسّمن بكسر السّين وذتح الميم: 
اسم مصدر من سمن يسمن؛ من باب تعب إذا كثر لحم الحيوان وشحمه؛ وأمًا السمن بفتح 
الحرفين فهو ما يعمل من لبن البقر والغنم؛ والمراد هنا المعنى الأوّل. 

(9) أي على النّاقة. 

)1١(‏ «طيّنت» من طيّنت السَطح بالندن» أي القصر الشياع أي الطين المخلوط بالتّبن» وفي 
المزهر ‏ وهو كتاب في اللغة- لايقال: سياعء إلا إذا كان فيه تبن» وإلا فهو طين. 


9 

أدهوال ١‏ شف البك رو 

هو د وفهه ووم م هوه مه وده وو ونج و رو وو و رمو دده وم ماي 
)0 

سبحتثتث ‏ _  _‏ ب ‏ بر س7بتتتب تون 


أي بالقصر [السياعا] أي الطين المخلوط بالتّبن؛ والمعنى كما طيّنت الفدن بالسياع: يقال: 
طيّنت السَطح والبيت. ولقائل أن يقول(١):‏ إنه يتضمّن من المبالغة في وصف النّاقة بالسّمن ما 
لايتضّنه قوله: كما طيّنت الفدن بالشياع لإيهامه أن السياع قد بلغ مبلغأ من العظم والكثرة إلى 
أن صار بمنزلة الأصل» والفدن بالنّسبة إليه كالشباع بالنسبة إلى الفدن 


- له سس سس 
٠٠١ ٠‏ هسم ُْمهمسمسسم 





ومحل الشّاهد: قوله: «بالفدن الشياع» فإِنَ فيه قلب. وذلك لأنْ المعنى كما طيّنت الفدن 
بالشياع. يعني كان الفدن في المعنى نائباً للفاعل لقوله: «طيّنت» المبني للمفعول» وكان 
بالشياع مفعولاً بالواسطة له فقلباً وعكساء أي جعل الفدن مفعولاً بالواسطة والشياع نائباً 
للفاعل؛ والألف في آخره للإطلاق. 

وحاصل معنى البيت: تشبيه الناقة في سمنها بالفدن» أي بالقصر المطيّن بالسشياع حتّى صار 
أملس لا حفرة فيه وفي الكلام قلب» إلا أن هذا القلب لم يتضمّن مبالغة كما تضمّنها قوله: 
«كأن لون أرضه سماؤه». 

(1) هذا الكلام إيراد من الشارح على المصتّف» رحاصل الإيراد أن المصنف جعل القلب 
في قول القطامي ممّا لم يتضمّن مبالغة مع انه يتضمّن من المبالخة في سمن الثاقة التي شبّهت 
اسان لالخقيان زر قبا حلت ند جبالس انالا اللي د ان مفلل الا عدن 
حبّى صار كانه الأصل» ثم شبه سمن النّاقة بذلك. فيدل القلب حينئذ على عظم السَمن 
وكثرته حتى صار الشّحم واللحم لكثرته كالأصل. 

ولا يخفى أن هذا الإيراد مبني على أن يكون الشياع , بمعنى الطين المخلوط بالتّبن» كما في 
الصّحاح» وأمًا على ما ذكره الرّمخشري في الأساس من أنْ السياع بالكسر هي الآلة التي يطتيّن يطيّن 
بهاء فلا يرد ولا يتأتى أن يكون في القلب المذكور معنى لطيف؛ فيحتمل أن يكون المصتف 


ممّن جرى على ما في الأساس وحينئل فلا اعتراض عليه. 


| أحوال المسند(١)‏ أمَا تركه(؟) فلمامرّ] في حذف المسند إليه(7) [كقوله:] ومن يك أمسى 
بالمدينة رحله(4) 


اااااااا0ااربالسواااامممم ل ل ممم ا سُسسسسدس>#سمصك بخ 
اعخرورويارو ا ا 0 


)١(‏ أي الباب العّالث أحوال المسند» أي الأمور العارضة له من حيث إنْه مسند التي بها يطابق 
الكلام مقتضى الحال. 

(0) أي المسند وإتما قال: في المسند إليه حذفه؛ وفي المسند تركه؛ رعاية للطيفة؛ وهي أن 
المسند إليه أقوم ركن في الكلام وأعظمه. والاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى المسندء فحيث 
لم يذكر لفظأ فكأنه أتى به لفرط الاحتياج إليه» ثم أسقط لغرض» بخلاف المسند فإنّه ليس 
بهذه المثابة في الاحتياج» فيجوز أن يترك ولا يؤتى به لغرضء كما في المطول. 

فحاصل الفرق بين الحذف والتّرك أن الأوّل عبارة عن الإتيان ثم الإسقاط. والنّاني إشارة إلى 
عدم الإتيان به ابتداءً؛ ثم إسقاط المسند إليه بعد إتيانه إشارة إلى كونه أقوم ركن في الكلام. 
لأن الكلام يشتمل على النسبة بين المسند والمسند إليه وحيث كان المسئد إليه في الأغلب 
ذاتاً والمسند صفة. والصّفة في تحمّقها محتاجة إلى الذِّات فيكون المسند إليه أقوم ركن في 
الكلام. 

(؟) أي من الاحتراز عن العبثء» بناءً على الظاهر وتخييل العدول إلى أقرى الدّليلين» 
وضيق المقام بسبب التَحسّر أو بسبب المحافظة على الوزن واتباع الاستعمال وغير ذلك. 

(؛) لفظة من شرطيّة حذف الجزاء»ء وأقيم غيره مقامه وديك» فعل الشّرطء أصله يكون. 
حذفت الواو لالتقاء الاكنين بعد الجزم» وحذفت التون أيضاً تخفيفاً أو تشبيهاً بالتّنوين 
في الشكون؛ و«أمسى» إمّا مسند إلى ضمير من؛ وجملة «بالمديئة رحله» خبره إن كانت 
ناقصة» وحال إن كانت تامّة» فالإسناد في «أمسى» حقيقة؛ وإمّا مسند إلى رحله بمعنى المنزل 
والمأوى» فالإسناد مجازء لأنْ المراد إمساء أهل المنزل دون المنزل نفسه؛ أي ومن بك أمسى 
بالمدينة رحله فنعم الإمساء إمساءه. لأنه إمساء في المنزل بين الأهل والأحبّة والأصدقاء سالماً 
عن كدر الغربة وتعب الفرقة. وحاصل المعنى من يمسي بالمديئة رحله فليمس. فإني لا أمسي 
بها لأتي غريب» والغريب من يكون عازماً على الارتحال. 


أفإني وقيّار بها لغريب(١)]‏ الرّحل هو المنزل والمأوى(؟) وقبّار اسم فرس أو جمل 
للشاعرء وهو(") ضابئ بن الحارث كذا في الصّحاح: ولفظ البيت خبرٌ(4)؛ ومعناه التَحسر 
والتوجع(©), فالمسند إلى قيار محذوف(5) لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث 


د 3 كا 
ااا تلطه 


(0) هذا المصراع من البيت علة للمحذوف المعطوف على جواب الشّرط» والتّقدير: ومن يك 
أمسى بالمدينة رحله حسنت حاله وساءت حالي. لأني وقيّار بها لغريب» «وقيّاره مبتدأ ونخبره 
محذوف أي قيار كذلك. 

ولايقال: قوله: «لغريب» خبر قتّار» لأنَ لام الابتداء لا تؤخحر عن المبتدأ. فلا تدخل على خبر 
المبتدأ» والشاهد في البيت أنه حذف المسند من المسند إليه الثاني يعني قيار حيث كان في 
الأصل فإنّي بها لغريب وقبّار كذلك» أي غريبء والمعنى إِنْي لغريب وقتار أيضا غريب. 

قلنا: إن الجزاء محذوف. وأقيم غيره مقامه» ولا يصحٌ أن تكون الجملة المقرونة بالفاء 
جواباء لأنّ الجواب مسب عن الشرط ولا مستبية هنا. 

(1) «والمأوى» مرادف للمنزل. 

(6) أي الشاعر «ضابى» بتقديم الباء على الهمزةء أي ضابئ بن الحارث البرجمي وهو 
محبوس في المدينة زمن عثمان بن عقان» كما في بعض الشّروح. 

(؛) قوله: «ولفظ البيت خبرٌه إشارة إلى وجه ذكره في باب الخبر مع كونه إنشاءٌ معنىّء أي 
الوجه لذكره في باب الخبر إِنْ لفظ البيت خبر استعمل في مقام الإنشاء؛ أي إنشاء التَحسّر 
على الغربة أي التّحزّن منها والتَوجَع بها أي بسبب الغربة ومقاساة شدائدهاء فالبيت باعتبار 
اللفظ ورد هنا. 

(5)أي وجع القلب من الكربة الحاصلة بسبب الغربة» كما قيل بالفارسيّة: 

غريب اكر جه بغربت ميانه كنج است 
همينكه شام شود أن غريب دل رئجست 

نقلاً عن المدرّس كناف . 

(1) وتقدير الكلام: فإني بها لغريب وقيّار بها غريب» وحذف غريب الثاني لدلالة العطف 
عليه. فيكون العطف من قبيل عطف الجملة على مثلها. 


ها مدع وو وم ومع قمع عع فاه عه مه عق 6 ا ووو وه ع دق 0 اه فوا مم ماوع وواو وو مو وم ممم للم وقوه دروس فى البلاغة / ح 


بناء(1) على الظاهر مع ضيق المقام بسبب(1) التَوجٍع ومحافظة الوزنء ولا يجوز أن يكون 
قيار عطفاً على محلّ اسم إِنّ(7): وغريب(5) خبراً عنهما(5): لامتناع العطف(1) على محل 
اسم إن قبل مضى الخبر () لفظا أو تقديراً 


)١(‏ أي العبثية إِنّما هي بناءً على الظاهرء وإلا فلا عبث بحسب الحقيقة ونفس الأمر لكون 
كل من المبتدأ والخبر ركن الكلام في الحقيقة؛: فكيف يكون ذكره عبثاً! فقوله: «بناء على 
الظاهر» متعلّق بالعبث. 

ويمكن جعل قوله: «بناء على الظاهر» جواب سؤال مقدّرء تقديره أنْ الأصل في المبتدآ 
والخبر ثبوتهما في الكلام» فلماذا حذف؟ فأجاب بما ترى. 

(؟) أي لأجل التَوجّع فقوله: «بسبب التّوجّع» علة لضيق المقام؛ وكذلك قوله: «ومحافظة 
الوزن» حيث يكون عطفاً على التُوجَع. فيكون علة لضيق المقام أيضاًء فيحذف المسند 
لوجوه: 

:١‏ الااختصار. 

”: الاحتراز عن العبث في الظاهر. 

؟: ضيق المقام. 

(1) أي على محل اسم إن باعتبار محلهء وهو الرّفع بالابتداء. 

(5) أي المراد من قوله: «وغريب» هو المذكور في الكلام أعني «لغريب». 

(4) أي إن وقيّار من دون أن يكون في الكلام حذف. 

(7) أي يمتنم العطف لما يلزم من توجّجه عاملين أي الابتداء وإِنّ إلى معمول واحد؛ أعني 
قوله: «لغريب»» فعلّة عدم الجواز هو لزوم توارد عاملين على معمول واحد. وليس عدم 
الجواز من جهة كون غريب مفرداً والمبتدأ متعدداً» كما قيل» لأنه وصف يستوي فيه المفرد 
والمثنى والمجموعء فلا يحتاج إلى أن يقال غريبان. 

(0) أي ذكر خبرها قبل المعطوف. أي إن المحذور المذكور إِنّما هو إذا كان العطف قبل 
ذكر خبر إن لفظأ وتقديراًء مثل إِنْ زيداً وعمراً ذاهبان» إذ لاشك في أن قوله: ذاهبان خبر عن 
كل من المعطوف والمعطوف عليه؛ فمن حيث إنْه خبر عن اسم إن يكون العامل في رفعه 
إنْء ومن حيث إِنَّهِ خبر المعطوف على محل اسم إن يكون العامل في رفعه الابتداءء فيلزم ما 


أحوال المسند ل مايا0 ا ا 0 وف 








وأمَا إذا قدّرنا له(1) خبراً محذوفاً؛ فيجوز أن يكون هو(؟) عطفاً على محل اسم إن لأنْ 
الخبر(؟) مقدّم تقديراًء فلا يكون مثل إِنْ زيداً وعمروٌ ذاهبان(4): بل مثل: إن زيداً وعمرو 





ذكرنا من المحذور؛ أعني اجتماع عاملين» أي إن والابتداء على معمول واحدء وهو باطل؛ 
ومن هذا القبيل نحو: إن زيداً وعمراً منطلقان. هذا بخلاف ما إذا كان العطف بعد مضي الخبر 
لفظاً. مثل إِنَ زيداً قائم وعمروٌ. أو تفديراً مثل إِنْ زيداً وعمراً قائم» أي إِنْ زيداً قائم وعمروٌ 
قائم» فلا يلزم المحذور المذكور لتعدّد الخبر. 

() أي لقيّارء أي قدّرنا له خبرأ محذوفاً؛ كي يكون العطف بعد مضي الخبر وهو جانئز. 

(0) أي قكار أي يجوز عطفه على محل اسم إِنْ. 

(1) أي خبر إِنْء أعني قوله: لغريب «مقذمه في التتقدير على المعطوف, أعني قيّارء فيكون 
العطف على محل اسم إِنَْ بعد مضي الخبر» فيصحٌ العطف حينئل 

(5) أي لا يكون ما نحن فيه مثل المثال المذكور في عدم جواز العطف, لما فيه من اجتماع 
عاملين على معمول وأحد. 

(5) أي العطف في مثل «إِنَّ زيداً وعمروٌ لذاهب» جائز» لما فيه من العطف على محل اسم 
إِنْ بعد مضي الخبر» أي تقديرا؛ إذ يقدّر لعمرو خبر آخر فيكون خبر الأوّل المذكور في نيّة 
التتقديم على المعطوف؛ وهذا من قبيل المفردات» لأنّه عطف المبتدأ على محل اسم إن 
وخبره على خبر إن» وقد أشار إلى عطف الجملة على الجملة بقوله: «ويجوز أن يكون مبتدا 
والمحذوف خبره» والتّقدير وقيّار غريب «والجملة بأسرها عطف على جملة إن مع اسمها 
وخ.رها». 

)١(‏ هذا الوجه نفس ما سبق في قوله: «فالمسند إلى قيّار...» لكن أعاده لأجل إفادة أنه من 
عطف الجمل؛ لا من عطف المفردات» كما في الوجه الذي قبله» والحاصل إن البيت يحتمل 
احجتمالات أربعة» اثنان جائزان» واثنان ممنوعان. فالجائزان: جعل قيّار مبتدأ خبره محذوف». 
والجملة بأسرها عطف على جملة اسم إن وخبرهاء أو جعل قيار عطفاً على محل اسم إِنْ. 
ويقدّر له خبر عطف على عبر إن وائنان ممتوعان» وهمااجعل قيار مبتدأ وخبره وخبر إن 
محذوف» أو جعل قيّار عط أ على محل امم إِنْ ولغريب خبر عنهما. 


7/4 معو اا لع اع اااع را واو وو فلي البلاغة ١2:7‏ 


عه 


والجملة بأسرها عطف على جملة إِنْ مع اسمها وخبرها. [وكقول'": 
نحن بماعبدناواًئت بما 
عندك راض والرأي مختلف] 
فقوله: نحن, مبتدأ محذوف الخبرء لماذكرنا(١‏ ) أي نحن بماعندنا(؟)راضون. فالمحذوف 
ههنا هو خبر الأول بقرينة النّاني(*) وفي البيت السابق بالعكس. أوقولك: زيد منطلق وعمرو] 
أي وعمرو منطلق(4)؛ 





0 أي لما ذكرنا في حذف خبر قيار من أنّه للاختصار والاحتراز عن العبث بناءً على 
الظاهر. 

(؟) من الاعتقادات والأفعال والأقوال والعادات راضونء وأنت بما عندك راض» ولكن رأيئا 
وأفكارنا وأعمالنا وطريقتنا مختلفة؛ فالمحذوف ههنا هو خبر الآاوّل بقريئة الثاني » وفي البيت 
السَابق بالعكس» ومراد الشاعر أن ما عندنا خير مما عندك. 

كما قال الله تعالى: كل جذومن4" ولكنّه لم يصرّح به نظير قوله تعالى حكاية: 
ٍِدَيِنا واكم لتق مُدَى لون َكل ين 14 

(9) أي لدلالة خبر الثاني عليه. فالمذكور أعني دراض» خبر أنت لتطابقهما في الإفراد» 
والمحذوف خبر نحن وهو «راضونه؛ لأنَ المذكور لا يمكن أن يكون خبرأ عن «نحن» لعدم 
تطابقهما. 

وكيف كان. فالوجه في هذا البيت وجوب المطابقة في الخبر المشتقٌ» كما أنه في البيت 
الأرّل الام الابتدائيّة» لآنها لا تدخل على خبر المبتدأ إلا إذا قدّم نحو: لقائم زيد» أو كان خبراً 
لمبتدأ منسوخ.؛ فلا يصمٌ جعل «لغريب» خبرا لقَيّار فيكون خبره محذوفاً. 

(1) تفسير قوله: «وعمرو» بقوله: «وعمرو منطلق» إشارة إلى جعل الكلام من عطف 
الجمل» وكان المثال المذكور من قبيل حذف المسند من الجملة الثَانيّة. ويحتمل أن يكون 
من عطف المفرد على المفردء فيكون المثال خارجاً عن المقام. لأنه مئال لحذف المعطوف 
على المسند. ومحل الكلام هو حذف المسند فحينئذٍ يلزم العطف على معمولي عاملين 
0007 أو امرئا القيس. 


17 : سورة الوم‎ ]١[ 


فحذف للاحتراز عن العبث. من غير ضيق المقام(١)‏ أوقولك: خرجت فإذا زيد] أي(؟) 
موجود أو حاضر أو واقف أو بالباب. أوما أشبه ذلك؛ فحذف لمامر(7) مع اتباع الاستعمال(4) 
لأنْ(ه) 


5 ا ااا 0 010202020202020 10 
وس سو سم 


مختلفين؛ لأن العامل في المبتدأ معنوي» وفي الخبر هو المبتدأ عند سيبويه؛ وهو غير 
جائز على مذهبه. 

)١(‏ قوله: امن غير ضيق المقام» إشارة إلى الفرق بين هذا المئال والمثال الأوّل» فاندفع به ما 
يقال: من أنْ هذا المئال موافق للمئال الأوّل» فلا فائدة لذكره. 

وحاصل الدّفع إِنْ هذا المثال» وإن كان موافقاً للأرّل في أنْ الحذف في كلّ منهما من 
الثاني لدلالة الأزّل عليهء إلا أن بينهما فرقًء وهو أن المقتضي للحذف في الأوّل الاحتراز عن 
العبث مع ضيق المقام» وفي الثاني الاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام» فلا يكون ذكره 
لعواً. 

(0) التفير المذكور إشارة إلى حذف المسندء قال في المطوّل: والفاء في «فإذاه قيل: 
هي للسببيّة التّى يراد بها لزوم ما بعدها لما قبلهاء أي مفاجأة زيد لازمة للخروج» وقيل: 
للعطف حملاً على المعنى» أي خرجت ففاجأت وقت وجود زيد بالباب؛ فالعامل في «إذاه 
هو فاجأت» فحينئذ يكون مفعولاً به لا ظرفء ويجوز أن يكون العامل هو الخبر المحذوف» 
فيحنئذ لا يكون مضافاً إلى الجملةء وقال المبرّد: «إذاه ظرف مكان فيجوز أن يكون هو خبر 
المبتدأء أي فبالمكان زيد. والتزم تقديمه لمشابهتها إذا الشرطيّة» لكنه لا يطرّد في نحو: 
حرجت فإذا زيد بالباب» إذ لا معنى لقولنا: فبالمكان زيد بالباب. 

(6) أي فحذف الخبر» أي موجود مثلاً «لما مرّه من الاحتراز عن العبث. 

(5) أي «مع» أن في هذا الحذف اتباع الاستعمال الوارد على ترك الخبر بعد إذا المفاجأة؛ 
فيكون هذا الوجه زيادة في هذا المثال. 

(0) تعليل لكون الحذف لما مرّء وليس تعليلاً لاتباع الاستعمال. لأنّه لا يتجه كما هو 
الظاهر. 


ْم 000101 100 في البلاغة / ج؟ 


إذا المفاجأة(؟) تدل على مطلق الوجود(؟) وقد(”7) ينضم ا قرائن تدل على نوع 
خصوصيّة, كلفظ الخروج المشعر بأنْ المراد فإذا زيد بالياب أو حاضر أو نحو ذلك(4): 
أوقوله: 
إن محلا وإنّ مرتحلاً(ه)] 
ون في الشفر(") إذ مضوا(/) مَهَلا(م) 


مسي يي ل 


() أي بجر لعا ات إذا الها مد إضافة الذال إلى المدلول» كما تقول: لام الابتداع» 
ولا يصمح نصب المفاجأة صفة لإذاء لأنْ الضّفة لابدّ أن يكون معناها فائماً بالموصوف. 
والمماجأة ليست قائمة بإذا بل مفهومة من اللفظ. 

(1) أي إذا المفاجأة تدل على مطلق الوجود الذي هو مفاد أفعال العموم على تقدير كرن 
المحذوف من الأفعال العامّة. وأما إذا أريد فعل خاصّء أي إذا كان الخبر من أفعال الخصوص 
مثل قائم أو قاعد أو راكب» فلابك حينئذ من ذكر الخبر إذ لا دلالة للفظة إذا حينئذ على الذي 
هو من أفعال الخصوص. 

(7) في هذا الكلام إشارة إلى ما ذكرنا من أنه إذا كان الخبر مخصوصاً لا يجوز أن تجعل إذا 
الفجائتة قرينة؛ لأنّها إِنْما تدل على مطلق الوجود لا على الخصوصية؛ فلابدٌ من قرينة أخرى 
تدلعلفاء كلفظ الخروج في المثال المذكور» فمعناه أن مفاجأة زيد بالباب لازمة للخروج؛ 
هذا على تقدير كون الفاء في قوله: «فإذاه للسببيّة.ء وقيل: إنها للعطف على المعنى. أي 
خرجت ففاجأت وقت وجود زيد بالباب. 

(؛) كواقف أو جالس ونحوهماء ممّا يدل عليه قرينة المقام والحال. 

(6) قولة:“ومر تكله مصدر سم يمقى الارعال: كنا أن مول نش اتسلرل كذلك: 

(7) أي في المسافرين» أي في غيبتهم و«السَفْر» اسم جمع سافرء بمعنى مسافر لا جمع له 
لأنّ فعلاً ! س من أبنيّة الجمع. 

(0) قوله: «إذ مضواه يمكن أن يكون حالاً من الصّمير فالمعنى وإِنّ مهلاً» أي بعداً وطولاً 
كائن في غيبة المسافرين حال مضتّهم ٠‏ ويجوز أن يكون منصوباً بفعل م- ذوف» تقديره أعني 
وقت مضتهم» ويجوز أن يكون تعليلاء أي إن في غيبتهم مهلاً» لأنو , ضوا مضيا لارجوع 
بعلة. 


(4) قوله: «مَهّلاًه مصدر بمعنى الإمهال وطول الغيبة» والمعتى إن لد جلولاً في الدّنيا وإِنّ 





اأي إِنَ لنا في الدّنيا] حلولاً [و] إن النا عنها] إلى الآخرة ارتحالاً. والمسافرون(١)‏ قد 
توغلوا(؟) في المضيّ لا رجوع لهم(؟). ونحن على أثرهم عن قريب(4)؛ فحذف المسند 
الذي(5) هو ظرف قطعاً. لقصد(؟) الاختصار والعدول إلى أقوى الدّليلين: أعني العقل؛ 
ولضيق المقام اك" المحافظة على الشعرء 


سس سمس 
اك 


نكا انيدلا عنهاء أن اْذين سافروا إلى الآخرة وذعبوا إليها طالت غبيتهم عثاء فلا رجوع 
لهم إليناء فنحن نكون كذلك؛ والمسند المحذوف وهو الظرف؛ أعني لناء أي إِنْ لنا محلا 
إن لنا مرتحلاً. 

)١(‏ أي الموتى. 

(؟) أي دخلوا في الأرضء ومعنى غلّ في الأرض إذا سار فيها فأبعد: فقوله: «المافرون» 
مأخوذ من قوله: «في السفر». 

() أي إلى مواطنهم. وهذا مستفاد من حمل المهل على المهل الكامل بقريئة الواقع» فإنَّ 
هذا المهل الذي حصل بالموت لا رجوع معه. 

(4) أي نموت في قريب من الرّمان؛ لأنْ كل آت قريب: وهذا مأخوذ من قوله: وإنّ محلا 
لأنّ الحلول في الشّيء يدل على عدم الإقامة فيه كثيراً. فحاصل المعنى نحن لاحقون لهم بعد 
مضي زمن قريب. 

(5) أي لنا وهو ظرف قطعاًء بخلاف ما قبله وهو قوله: «فإذا زيده فإنه ليس الخيره والمسند 
فيه ظرفاً على نحو القطع. بل يحتمل أن يقدّر ظرفاء أي فإذا زيد بالباب» وأن يقدّر غيره 
كحاضر أو جالس. ففي قوله: «الذي هو ظرف قطعاأه إشارة إلى نكتة ذكر هذا المثال بعد المئال 
الذي قبله. 

(1) علة لحذف المسندء فله أسباب وعلل: الأوّل قصد الاختصار. 

الثاني: العدول إلى أقوى الذّليلين» أعني العقل. 

القالث: ضيق المقام. 

(0) يمكن أن يكون تفسيراً لضيق المقام من حيث سببه لا نفسه؛ لأن المحافظة على وزن 
الشّعر سببٌ لضيق المقام. ويمكن أن يكون تفسيرا للمقام. 


بذ مف 3 رمج و لاد ام اا ل ا ا ا له ع ا ا قاو فاق فى البلا غة 117 


ولاتباع الاستممال(١),‏ » لاطراد الحذف في مثل إن مالأ ون ولدا(؟). 00 
في كتابه لهذا( ) باباً فقال: هذا باب إنَّ مالأوإنَ ولدأ(ه) [وقوله تعالى: #قل لَوْاسم تملكونَ -تَرَاينَ 
يَعْمَورَ14" فقوله: أنتم» ليس بمبتدأ لأنّ(5) لو إِنّما تدخل على الفعل؛ بل هو(1) فاعل فمل 
محذوف:؛ والأصل لو تملكون أنتم تملكون, فحذف الفعل الأوّل احترازاً عن العبث لوجود 
المفسر(6)؛ ثم أبدل من الضمير المتتصل ضمير منفصل على ما هو القانون عند حذف العامل 


)١(‏ أي لمتابعة الاستعمال الوارد على ترك نظيره؛ لأنه اطرد حذف الخبر مع تكرار إِنْ وتعدّد 
اسمهاء سواء كانا نكرتين كما في المئن أو معرفتين» كقولك: إِنْ زيداً وإنّ عمراً» أي أن لنا 
زيداً معروفاً بالعلم والفضل» وأنَ لنا عمراً معروفاً بالشّنجاعة مثلاً. 

(؟) أي إن لنا مالاً وإِنّ لنا ولداً. 

() قوله: «وقد وضع...» تأييد لكون الحذف مطرداً. 

(:) أي لحذف المسند في مثل إِنْ مالا وإِنّ ولدأ وضع سيبويه باباً» وضابط هذا الباب أن 
تتكرّر إِنّ ويتعدّد اسمهاء فيطرد في هذه الصّورة حذف خبرها في - جميع الموادٌ والمواقع. 

)0 أي سمّي هذا الباب بباب إن مالا وإِنّ ولدا. 

(5) تعليل لعدم كون «أنتم» مبتدأ» لأن لو لا تدخل على الاسمء بل تدخل على الفعل فقط» 
كما قال في الألفتّة: 

وهي في الاختصص بالفعل كإن 
لكنّ لو أن بها فد يقترن 

(0) أي «أنّم» فاعل محذوف تقديره لو تملكون تملكون. فحذف الفعل الأوّل وأبدل من 
ضميره المتّصل » أعني الواوء ضمير منفصل» وهو أنتم لتعذر الاتصال بعد حذف ما يتصل 
به. 

() قوله: «لوجود المفسر» علة لحذف الفعل الأول لأنَ الفعل الثاني المفسّر له قرينة على 
الحذف» فمع وجود المفسّر ذكر الفعل الأوّل لغو وعبث. 

وقيل: إن الغرض من إتيان تملكون الثاني في الأصل إنما هو تأكيد تملكون الأوّل أعني 
المقدّرء فلمًا حذف الأوّل جعل الثاني ممسّراً له مع بقاء إفادته التاكيد أيضاً. 


|| سورة الإسراء 9٠٠:‏ تنمة الآبة: (إذا سكم حش اناق وكانَ لانن َموي 4 . 


فالمسند(١)‏ المحذوف هنا فعل وفيما سبق اسم أوجملة [وقوله تعالى: «تَصَبِيُ بِيِلُ4(؟) 
يحتمل الأمرين(7)] حذف المسند أو المسئد إليه. [أي] فصبر جميل [أجمل(4) أو فأمري] 
صبدٌ جميلٌ(0). فقي الحذف تكثير للفائدة بإمكان() حمل الكلام على كل من المعنيين 
بخلاف مالو ذكرء 

)١(‏ هذا الكلام إشارة إلى نكتة ذكر هذا المثال الثاني؛ وهي أن المسند المحذوف في الآية 
مفردء وهو الفعل فقط. وفي المثال السَابق أي قوله: «إنّ محلا وإنّ مرتحله يحتمل أن يكون 
المحذوف اسماء أي إن قدّر متعلق الجار اسم فاعل: وأن يكون جملة إن قدّر متعلق الجار 
فعل؛ فلا يكون ذكر هذا المثال تكراراً. 

(؟) الصبر» كما في الضَحاح هو حبس النفس عن الجزع؛ والجميل منه مالا شكاية معه 
إلى الخلق» وإن كان فيه شكاية إلى الخالق» كما قال يعقوب كياد : إنّما أفكوا بَفوَمْرْفإلَ 
أهَهِ 4" والصبر الغير الجميل ما فيه شكاية إلى الخلق. 

() أي حذف المسند أعني «أجمل»؛ وحذف المسئد إليه أعني «فأمري»؛ فالأصل على 
الأرّل فصبر جميل أجمل في هذه الواقعة من صبر غير جميل» وعلى الثاني «فأمري» أي شأني 
الذي أنصف به «صبر جميل». 

(4) إشارة إلى حذف المسند. 

(0) إشارة إلى حذف المسند إليه. وهنا احتمال ثالث وهو أن يكون من حذفهما معأ والأصل 
فلي صبرٌ وهو جميل. 

(5) قوله: «بإمكان حمل الكلام...» بيان لتصوير تكثير الفائدة في الحذفء لأنْ تكثير الفائدة 
من حيث إمكان الحمل على كل منهما إِنّما هو في حال الحذف. إذ ليس في حال الذكر إلا 
إمكان الحمل على أحدهما معيّناء فحينئل يندفع إشكال عدم الغرق بين الحنف والذّكر إِذْ 
المراد هو أحد الأمرين على التقديرين غاية الأمر إن المراد في الذكر أحدهما معيّئاء وفي 
الحذف أحدهما مبهماً» فأين تكثير الفائدة؟ وإِنّما يحصل تكثير الفائدة على تقدير الزّيادة حال 
الحذف على حال الذكر» هذا غاية ما يمكن في تقريب الإشكال. 





|١|‏ سورة يوسف:85. 


آم معو وا ل ا ادم لوا لوكا وباط الو ال عو تاه اا م 1 1 3 لفق فى البلاغة / ج؟ 


فإنه يكون نضأ في أحدهما(١)‏ أولابدا للحذف أمن قرينة(؟)] دالة عليه ليفهم منه المعنى 
اكوقوع الكلام جواباً لسؤال محقّق نحو: ل وين سَأَلتَهُم من سَلقَ لسوت وَالارض ليَمُولنَ م 504], 
أي خلقهن الله فحذف المسند(7): لأنْ هذا الكلام(4) عند تحقّق(0) ما فرض من الشّرط 
والجزاء يكون جواباً عن سؤال محقق, 


وبقوله: «بزمكان حمل الكلام...» يندفع الإشكال المذكور لأن الإشكال مبنيّ على زيادة 
الفائدة حقيقة» وبمعنى كثرة المعنى» وليس الأمر كذلك. بل المراد من زيادة الفائدة من حيث 
النفما:والتصور: 

)١(‏ وهو الذي ذكر في الكلام وهو إما المسند إليه أو المسئد. 

(؟) أي تجب القريئة الدالّة على الحذف» لأن الحذف خلاف الأصل» لا يخفى أنْ وجوب 
قرينة الحذف لا يخصّ حذف المسند» وكأنّه لم يذكره في المسئد إليه؛ لأنّ وجوب القريئة 
على المحذوف مما يعرفه العاقل إلا أنه لما عر عن حذف المند بالثرك الموهم للإعراض 
عنه بالكلْيّة؛ والاستغناء عن نصب القرينة» تداركه بقوله: «ولابدٌ للحذف من قرينة؛ ثم إن ضمير 
«عليه» المجرور راجم إلى الحذف؛ والأولى رجوعه إلى المحذوف المستفاد من الحذف. 

() أي خلقهنْ لوجود القرينة الدالّة عليه. وهي وقوع هذا الكلام جواباً عن سؤال محقّق» 
وهو قوله: لس مَلقَ السَمَوبِ وَالارَض 4. 

(4) أي قولهم: اللّه. 

(5) جواب عن سؤال وارد على قوله: «عن سؤال مححمقّق»؛ وحاصل الإيراد أن السَؤال في 
الآبة ليس محققاً. لأنه لم يقع بدليل تعبيره بإن الشرطيّة النّي للشّكء فقوله: «إن سألتهم» 
قضيّة شرطيّة. وهي لا تقتضي الوقوع ولا عدمه» فلا يصمح التمثيل لجواب السّؤال المحقق» 
وحاصل الجواب إِنْ المراد بكون الكلام جواباً لسؤل محقق؛ أنه محقّق عند تحمّق مأ فرض 
من الشّرط والجزاءء بمعنى أنه لو تححقّق سؤال النبن ولي وثبت بأن يقول يَية: من خلق 
السّماوات والأرض» لأجابوا عن ذلك بقولهم الله بحذف المسند. أي خلقهنئ» لوجود 


|ا] سورة لقمان:8؟. 


والذليل(١‏ ) على أنْ المرفوع فاعل(؟) والمحذوف فعله أنه جاء عند عدم الحذف كذلك("), 


كقوله تعالي: # وَلَين سَأَلنَهم مَنْ حَلَقَ ألتَمنوْت وَالْارْص لفون َلَقهنَ الْمَريرٌ ألَيَِيِمٌ 4". وكقوله 
تعالى: 9 قَالَ من يحي المظدم ويه رمي (4؟) كل بيبا آلف أتشأها ول مَرّه1' (1 ). 


جلاللا7ت7ال7لللتْت7ب7ب7ب7ب7ب707ْْ77_ . مستت 2252525777 سيج يي ج جب دهده سس سس اوبات 


القريئة» وهو «خخلق» في السَؤال؛ ومن هنا يعلم أن القرينة حقيقة ما وقع في السَؤال؛ امن 
خلق لا وقوع الكلام» أعني الله جواباً للسَؤال. 

وكيف كان فالأولى أن يقال في التعليل: لأن التؤال مذكور صريحا. 

)١(‏ جواب عمّا يقال: هلا جعلت لفظ الجلالة في الآية مبتدآء والخبر محذوفء بأن يكون 
التقدير: اللّه خلقهنَ؛ ويكون من حذف المسند أيضاً. وما المرجّح لكونه ٠اعلا؟‏ 

والدليل والمرجح لكون لفظ الجلالة فاعلاً 

أوَلاً: إن فعليّة الجملة عند عدم الحذف» كما في الآية الغَانيِةِ تدل على أنْ ذلك هو الْضَحيح 
في الأولى. 

وثانياً: إنَ غرض السّائل بيان من نسب إليه الفعل» وإذا جعل المرفوع فاعلاً كانت نسبة الفعل 
إليه في الدّرجة الأولى؛ فكان أقرب إلى إفادة غرضه بخلاف ما إذا جعل مبتدأ فإِن نسبة الفعل 





حينئذ إليه في الدّرجة الثانتّة. 

(؟) أي لا مبتدآء والخبر محذوف. 

() أي كون المرفوع فاعلاً. لا يقال إِنّه فد جاء في القرآن عند عدم الحذف على أنه مبتدا؛ 
كقوله تعالى: 9ل من يُتَجيِكر من ظت ألْروَابيَرٍ4 إلى قوله: طكل هيم ينها 14" 

وحاصل الجواب إِنْ وقوع الآوّل في القرآن أكثرء وحمل المحتمل على الأكثر أولى. 

(5) الشاهد في الآيتين هو ذكر الفاعل عند عدم حذف الفعل. 


|١|‏ سورة الرخرف:4. 
[؟]سورة يس 7/4. 


1م ا و ما ا 0 ل وا ولا لاو عا 1 2331 ذروس فى و ج" 





أو مقدر] عطف على محقق أنحو:] قول ضرا( ) بن نهشل يرثي يزيد بن نهشل أوليبك(؟) 
يزيد] كأنه قبل: من يبكيه(")؟ فقال: أضارع] أي يبكيه ضارع أي ذليل(؟) [لخصومة(0)]؛ 
لأنه كان ملجأ للأذلاء. وعوناً للضَعفاء؛ تمامه(5) [ومختبط(7) مما تطبح] الطوائح(8): 
والمختبط هو الذي يأني إليك للمعروف(4) 


)١(‏ وهو اسم رجلء» ويزيد بن نهشل أخوهء أي قوله في مرثية أخخيه: 

ليبك يزيد ضارع لخصومة 
ومسختبط مقا تطيح الطوائح 

(؟) قوله: «ليّبك» مبنيّ للمفعول» ويزيد نائب الفاعل» فقوله: «ليبك يزيد» منشأ لسؤال 
مقذر «كأنه قيل من يبكيه» أي يزيد «فقال» في جواب هذا السَؤال «ضارع» فحذف الفعل مع 
المفعول وبقي الفاعل. 

(5) يعني لما قال الشّاعر: «ليبك يزيد» توهم الشّاعر أنْ هناك سائلاً يقول من يبكيه» فنرّل 
هذا السؤال المتوهّم منزلة الواقع؛ وقال في جوابه «ضارع» أي يبكيه ضارع تاركاً الفعل اعتماداً 
على وجوده في السّؤال المقذر. 

(5) تفسير لما قبله؛ وفي المصباح أن ضرع بمعنى ذل وخضعء فضارع بمعنى ذليل 
وخاضع. 

(5) أي وقت خصومته مع غيره» أو ل 
متعلق بضارع وإن لم يعتمد على شيء. لأن فيه معنى الفعل. والجار والمجرور تكفيه رائحة 
الفعل» امداق يمن يذل لأجل خصومة. لأنّه كان ملجأ للأذلاء ومعيناً للضعفاء؛ فلا 
يكون «لخصومة» م: متعلقاً ب(يبكي) المقدرء ؛ لإفادته أنْ البكاء يكون للخصومة دون يزيد» وهو 
خلاف المقصود. 

)١(‏ أي تمام البيت. 

(0) أي ويبكيه مختبط»ء فهو عطف على ضارع. 

(4)أي ممّا أطاحته الشدائد والوقائع والحوادث؛ أي أهلكته الحوادث المهلكة؛ فالضّارع 
بمعنى الماضي ء لأنّ السَؤال والبكاء إِنّما يكونان بعد الإطاحة. 

(9) أي لطلب الإحسان. 


من غير وسيلة(1) تطبح من الإطاحة وهي الإذهاب والإهلاك؛ والطوائح جمع مطيحة على 
غير القياس(١7):‏ كلواقح جمع ملقحة(؟): وممًا(؛ ) متعلق بمختبط. وما مصدرية, أي سائل 
يسأل من أجل (0) إذهاب الوقائع ماله؛ أو بيبكي(7) المقدّر. أي يبكي لأجل إهلاك المنايا(ل/ا) 
يزيد أوفضله(8)] 


)١(‏ أي من غير قرابة وصداقة» أو المراد من الوسيلة هي هديّة يهديها ليعطيه أكثر منها. 

(؟) وجمعها القياسي مطاوح ومطيحات,» والطوائح جمع قياسي للطائحة بمعنى هالكة, لا 
مطيحة بمعنى مهلكة؛ لأنَ فواعل قياسه أن يكون جمعاً لفاعلة لا لمفعلة. 

(") أي على غير القياسء لأنْ قياس جمعها ملقحات. 

(4) أي لفظ ممًا متعلّق بمختبط. لأنَ المتعلق حينئذ يكون قريباً. وايضاً يحصل القساوي 
والتوافق بين ضارع ومختبط من جهة كون الخصومة متعلقاً بضارع. وممًا متعلقاً بمختبط. 

(0) إشارة إلى أن «من» للتعليل وأنْ «ماه مؤولة مع الفعل بعدها بمصدر. 

)١(‏ عطف على «بمختبط»» يعني أنه متعلق بمختبط أو بيبكي المقثر. 

(0) المنايا جمع المنيّة بمعنى الموتء عبّر بالجمع إِمَا للمبالغة وإمًا لأجل أنْ المراد أسباب 
الموت» فيكون من باب إطلاق اسم المستب على السَبب» ولا يخفى أن الأسباب كثيرة. فيصحٌ 
أن يعبر بالجمع. 

(4) هذا الكلام إشارة إلى سبب ترجيح المبنيّ للمفعول في قوله: «ليبك يزيد»- مع أن 
المبنئ للفاعل أيضاً صحيح؛ وجواب عمّا يقال: لماذا عدل الشاعر إلى هذا التركيب المقتضي 
لحذف المسند مع كون الحذف على خلاف الأصل» ومع إمكان الأصلء وهو البناء للفاعل» 
واستقامة الوزن بهء وذلك بأن يجعل يزيد ل وضارع فاعلا من دون حذف أصلاً؛ لا 

للمسند ولا للمسند إليه. 

وحاصل ما أجاب _بقوله: «وفضله»- أن ما عدل إليه له فضل على ما عدل عته» والغرض 
بيان ترجيح البناء للمفعول على البناء للفاعل من حيث ما ذكره المصتّف لا ترجيحه من سائر 
الوجوه حتّى يعترض بأنْ في خلافه» وهو البناء للفاعل توجد وجوه الترجيح أيضاً كاللامة من 
الحذف مثلاً» وحينئزٍ فيكون في كلّ منهما جهات ترجيح» فللبليغ أن يختار كلا منهما. 


4ه ااا 00 دروس في البلاغة / 1 
أي رجحانه نحو: ليبك يزيد ضارع مبنيّأ للمفعول (على خلافه) يعني - لبيك يَرِيدَ ضارِح - 
مبنياً للفاعل. ناصباً ليزيد ورافعاً لضارع ابتكرّ ر(١)‏ الإسناد] بأن(؟) أجمل أوَلاً [إجمالاً 
ثم] فصّل ثانياً [تفصيلاً] أمَا التفصيل فظاهر(). وأمَا الإجمال. فلأنه لما قيل(4) - ليبك- 
عدم أنّ هناك باكياً يسند إليه هذا البكاء؛ لأنّ المسند إلى المفعول لابدٌ له من فاعل محذوف 
أقيم المفعول مقامه؛ ولاشك أن المتكرّر أوكد وأقوى. وأنّ الإجمال ثم التفصيل أوقع في 








)١(‏ خبر فضله؛ أي رجحانه على خلافه حاصل «بتكرّر الإسناد». 

() هذا الكلام من الشّارح إشارة إلى أنْ قول المصدّف إجمالاً وتفصيلاً ليسا معمولين 
للتكرّر؛ بل معمولان لمحذوف. والتقدير يأن أجمل الإسناد إجمالاً؛ ثم فصّل تفصيلاً. 

(") لأن قوله: يبك» لما أسند ثانياً إلى معن وهو ضارع كان الفاعل المستحقٌ تلفعل 
مذكوراً بطريق التنصيص. وهو معنى التفصيل. 

(4) توضيح ذلك أنه إذا قيل: لبيك علم أنْ هناك باكيأء لكن لم يعلم أنه من هوء فإذا قيل 
ضارع فصّل ذلك المجمل» وعلم أنّ ذلك الباكي هو ضارع» وفي هذا التوع من الكلام أعني 
المتضمن للإجمال أوَلاء والتفصيل ثانياء ضربٌ من المبالغة, لأنْ الشّيء إذا أبهم» ثم فسر 
كان في التفس أوقع. ولأنه إذا ذكر كذلك كان مذكوراأ مرّتين بعبارتين مختلفتين»؛ فيكون 
أبلغ . إذ لاشك في أنْ الإسناد مرّتين أوكد وأوقع في النّفس. 

(©) لأن الإسناد إذا علم على وجه الإجمال أولاً يحصل للتفس تهيؤ إلى علمه على وجه 
التفصيل» ثانياً فإذا علم على وجه التفصيل يتمكن في التفس فضل تمكن فيكون أوقع في 
النفس قطعاًء ولهذا كان أولى وافضل مما إذا علم على وجه التفصيل أرَلآَ وبالجملة إِنْ 
الإجمال ثم التتفصيل أوقع في التفس. أي أشدّ وقوعاً ورسوخاً فيهاء لأنْ في الإجمال تشويقا 
وإِنْ الحاصل بعد الطلب أعرّ من المنساق بلا تعب؛ والحال إن الغرض من إصدار الكلام 





[وبوقوع(١)‏ نحو: يزيد غير فضلة] لكونه(1) مسنداً إليه لامفعولاً. كمافي خلافه؛ أوبكون 
معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة(7) لأنّ أوَل الكلام غير مطمع في ذكره] أي ذكر الفاعل 
لإسناد الفعل إلى المفعول. وتمام الكلام به؛ بخلاف ما إذا بني للفاعل فإنْه مطمع في ذكر 
الفاعل. إذ لابد للفعل من شيء يسند هو إليه(4). 
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)١‏ وجه ثان لرجحان البناء للمفعول على البناء للفاعل؛ فيكون عطفاً على قوله: «بتكرر 
الاستاد». 

(1) أي نائب الفاعل؛ أعني يزيد مسنداً إليه. وهو الرّكن الأعظم للكلام بخلاف ما إذا نصب 
على المفعوليّة فإنه فضلة. 

(5) أي نعمة غير مشوبة بألم الانتظار وتعب الطلب. فهي لذة صرفة» فيكون ألذّ مما يكون 
مشوبا بألم الانتظار. 

لايقال: إن هذا ينافي ما ذكره المصّف في بحث التَسْبيه؛ من أن نيل الشيء بعد طلبه ألذّ. 
وتبعه على ذلك الشارح. 

فإنّه يقال: إن حصول الشيء بدون الطلب ألذ من حيث إنْه غير مشوب بالطلب». وحصوله مع 
الطلب ألذّ باعتبار أنه لم يكن طلبه بلا أثرء فحينئظٍ لا منافاة لتعدّد الجهة والحيثيّة» وللبليغ 
أن يعتبر أيّما شاء» ثم إِنْ الوجه في كون معرفة الفاعل على تقدير البناء للمفعول كنعمة غير 
مترفبة» وعدم كونها كذلك على تقدير البناء للفاعل ما أشار إليه المصئّف بقوله: «لأن أوَل 
الكلام غير مطمع في ذكره»» أي بل مؤيّس من ذكرهء حيث إِنْ ذكر التائب» وجعل الفعل مينياً 
للمفعول في جملة يوجب الإياس من ذكر الفاعل في تلك الجملة لتمام الكلام بدونه» ويرشد 
المخاطب إلى أنْ الفاعل لا يذكر له» بل يحذف ويجعل المفعول أو ئحوه نائبا له فإذا ذكر 
الفاعل بعد ذلك في جملة ثأنية كانت معرفته كرزق جديد من حيث لا يحتسب. 

(:) لأنّ كل فعل معلوم لابد له من فاعل مذكور أو مقدذر يعرف بالقرينة المرشدة إليه؛ فككلما 
سمع المخاطب الفعل المبنيّ لنفاعل يلتفت إلى أنْ الفاعل يذكر بعده؛ أو يعرف بنصب قرينة 
دالة عليه. 


9 0 00 في البلاغة/ ج١1‏ 
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| وأماذكره] أي ذكر المسند ألما مرً] في ذكر المسند إليه: من كون الذكر هو الأصل(١)‏ مع 
عدم المقتضي للعدول عنه(؟). ومن الاحتياط(”) لضعف التعويل على القرينة مثل لحَلَمَهِنَ 
ألمر رليم 4 "(1). 
() أي الرّاجح والسابق في الاعتبار. 

(؟) أي الأصل؛ يعني لا يعدل عن الأصل مع عدم التكتة المقتضية للعدول عن الذكر إلى 
الحذف. 

() أي احتياط المتكلم «لضعف التّعويل» أي الاعتماد «على القرينة» الدالة على الحذف. 

(4) ومحل الشاهد فوله: لحَلَمَهُنَ4 حيث ذكر مم وجود القرينة احتياطاً لضعف الاعتماد 
على القرينة. 

لايقال: إن وقوع قوله تعالى: هسَلَمَهَنَالْمَرِيرُآلملِيمٌ 4 جواباً لسؤال محقق قرينة على حذف 
المسند لو حذف. كما حذف في الآية المتقدّمة أي قوله تعالى: #ولَين سَأَلتَهُم مَنْ لق أَسَسْوْتِ 
وَالْارْض لَمُولْنَأََهُ 4 فالفرق بينهما بالّكر في هذه الآية لضعف التعويل على القرينة» 00 
الآية المتقدّمة» مع انّحادهما من حيث السّؤال والسّائل» والمعنى والمخاطب وهو النب 50# 
مثالا وجه لهء فالصّواب إن الذكر هنا لزيادة تقرير المسند. 

لأنا نقول: إن وجود القريئة مصححح للحذف. ولا موجبء فإن عوّل على دلالتها حذف 
المسند» وإن لم يعوّل عليها احتياطاً. بناءٌ على أن المخاطب من حيث هو مخاطبء؛ مع قطع 
التظر عن كونه نبجا وو لعله يغفل عن القريئة يذكر المسند» وإن كان المخاطب واحداًء 
وذلك لاختلاف تيقظ المخاطب من حيث هو مخاطب باختلاف العوارض والأحوال» فقد 
يعول على القريئة في بعض المواضع. ولم يعوّل عليها في بعض المواضع» فيحذف المسند 
على الأوّلء ويذكر على الثاني. 

ولك أنْ تقول في الجواب أنه لمَا كان المسؤولون أغبياء الاعتقاد لكفرهم جاز أنْ يتومموا في 
بعض الحالات أن السائل» أي النّبِ يلإ ممّن تجوز عليه الخفلة عن الؤال» أو تجوز على 
من معه ممّن يقصد إسماعه؛ أو ينزلوه منزلة من تجوز عليه فيأتون بالجواب احتياطاً لضنعف 
التعويل على القرينة بزعمهم الفاسد. 


]| سورة الّخرف:4. 
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ب 0 في جواب من قال: من نبيّكم؟ وغير 
ذلك(5): [أو] لأجل أأن يتعيّن] بذكر المسند أكونه اسماً]. فيفيد القّبوت والدّوام(*): أأو 
فا ييدالتجدد والحدوث(4) 





سمه 


نعم؛ في بعض الحالات لا يتوقمون ذلك»؛ سلاف لمعه [المورل طق لقره ليلذ ان 
الجواب باعتبار ما عسى أن يخطر لهم عند المحاورة. 

أي التّنبيه على بلادته بأنّه ليس ممّن يتنه بالقرائن» فكأنّه لا يفهم إلا المحسوس المشاهد 
أو المصرْحء والتعريض مأخوذ من العرض» بمعنى الجانب» والمراد به في اصطلاحهم ذكر 
المتكلّم شيئاً يدل به المخاطب على شيء لم يذكره» ففي المقام المتكلّم يذكر المسند مع 
وجود القرينة الدالّة عليه لأن يميل الكلام إلى جانبء وهو ما يدل عليه بالمطابقة؛ نج يدل 
هذا الجانب على المقصود وهو غباوة الشامع؛ فقولنا: محمد ويلوي نبيّناء في جواب من قال: 
عن تيف ؟ 

يدل بالمطابقة على ثبوت مفهوع النْبِيَ لمحقد وله : ثم هذا المعنى بما أن القرينة كانت 
موجودة يدل على أنْ المراد الجدّي ثبوت الغباوة للسَائل؛ فمعنى قولنا: محمّد لبيّناء أنت غبيّ 
أيَها الّائل؛ فذكر المسند مع وجود القريئة إشارة إلى أن المخاطب غبيَ لا يقهم من القرينة 


شيئاً. 
مما مر في باب المسئد إليه. 


(*) المراد من الغبوت حصول المسئد للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان؛ ومن 
التتجدد هو الحصول واقترانه بالزّمان. فقولنا زيد عالم يفيد القبوت بالوضع؛ لأنْ أصل الاسم 
من حيث إِنه اسم مشتقّاً كان أو غير مشتقٌ للذلالة على القبورت» وذلك لعدم اقترانه بالرّمان 
وضعاً. 

(4) الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم» أي وجوده بعد أن لم يكن وإفادة الفعل لذلك 
بالوضع أيضاًء لأن الفعل متضمن للرّمان الموصوف بالتّجدّدء وعدم الاستقرار» والحاصل قد 
يذكر المسند لأجل أن يتعيّن كونه اسماً أو فعلاًء بخلاف مالو حذف. فإنه يحتمل كونه اسماً 
وفعلاً» فلا يتعيّن وهو خلاف المقصود. 





١ج‎ / محم روا ع ا و ل و6 و ما لطا وم ع ل ل كا لد 3و وفق في البلاغة‎ ١ 


اوأمَا إفراده] أي جعل المسند غير جملة(١)‏ الاكرة قير سبي (1 )ام ده إفادة تقوّي 
الحكم أ إذلو كان سبييَأ(؟) نحو: زيد قائم أبوه. أو مفيداً للتقوّي(؟) نحو: زيد قام؛ فهو و 
جملة قطعا(0) وأمَا() نحو: زيد قائم, فليس بمقيد للتقوى, بل هو قريب من - ريد قام- 
ذلك(1) 


)١1(‏ هذا التفسير من الشارح إشارة إلى أن المراد بالمفرد المستفاد من قوله: «إفراده» ما يقابل 
الجملة» لا ما يقابل المثتى والمجموع والمضاف وشبههء فيشمل ما ليس بجملة. 

(؟) أي لاقتضاء المقام كونه غير منسوب إلى الشبب؛ بأن يكون مسنداً بنفسه لا باعتبار 
متعلّقه أي الضَمير» قال بعضهم: سمي الضمير سببأ تشبيهاً له بالسبب اللغوي الذي هو 
الحبل؛ لأن الضْمير تربط به الصّلات والصّفات كما أن الأمئعة تربط بالحبل. 

(*) بأن يكون الخبر غير صادر من المسند إليه كالمثال الأوّل. 

(5) بأن تكون المسند جملة كالمثال التاني» أو يكون فيه تكرار الإسناد الموجب للتقوّي. 

(5) وحاصل الكلام في المقام إن سبب كون المسند جملة أحد الأمرين» أي كونه سببيا 
وكونه مفيداً للتّقوّيء وإِنّ سبب الإفراد انتفاؤهما جميعاً. وقوله: «فهو جملة» جواب لو في 
قوله: «لو كان» فهو مرتبط بالأمرين قبله؛ والمعنى فواجب أن يؤتى به جملة. 

(7) جواب عن سؤالٍ مقدر وهو أن المصئّف جعل العلة في الإفراد كون المسند غير سببيّ؛ 
مع عدم إفادة التّقَوّي» فيرد عليه بمثل: زيد قائم» فإنه مفيد للتَفوّي. مع كونه مفردأً فقد وجد 
المعلول وهو الْتَقوّي. ولم توجد العلة مع أن العلة والمعلول متلازمان في الانتفاء والوجود. 

وحاصل الجواب إِنْ زيداً قائم غير مفيد للثقوّيء وإنما هو قريب مما يفيد التّمَوِيه وهو زيد 
قام؛ وذلك لأنه إن اعتبر تضمّنه للضمير الموجب لتكرّر الإسناد المفيد للتقوّي كان مفيداً ل 
وإن اعتبر شبهه بالخالي عن الضمير لم يكن فيه تكرّر الإسنادء فيدخل في عدم إفادة التقُوّي,. 

(0) أي في إفادة التَقَوّي لاحتواء كل منهما على ضمير مسند إليه عائد إلى المبتدأء والتعبير 
بالقرب لعدم تغيّر ضمير قائم في حال التَكلم والخطاب والغيبة» فيقال: أنا قائم» أنت قائم؛ 
هو قائم؛ فقائم بمنزلة الجامد الذي لا ضمير فيه» وحينئذ إن اعتبر تضفئه للضمير كان مفيداً 
للتّقرّي» وإن اعتبر شبهه بالجامد لم يكن مفيداً لهء فيكون قريباً من زيد قام. 


وقوله: )١(‏ مع عدم إفادة التقي. معناه عدم إفادة نفس الثركيب تقوي الحكم فيخرج ما يفيد 
التّقوّي بحسب التكرير(7) نحو: عرفت عرفت» أو بحرف التّأكيد نحو إِنْ زيدأً عارف. أو(") 
تقول: إِنْ تقوّي الحكم في الاصطلاح هو تأكيده بالطريق المخصوص؛ نحو: زيد قام. 


)١(‏ جواب عن سؤال مقذر تقريرء: 

إن المصئّف قد جعل العلة في [فراد المسند عدم إفادة التَمَوَيء فيفهم منه أن العلّة في كونه 
جملة إفادته التَقَوّيء فيرد على ذلك أن عرفت عرفت مفيد للتّقَوّي» والمسئد فيه مفردء وهو 
الفعل فقط فقد وجدت المعلول بدون العلة» مع أنّهما متلازمان في البوت والانتفاء 

وحاصل ما أجاب به الشارح جوابان: 

الأوّل: إن قول المصئّف: «مع عدم إفادة تقوّي الحكم؛ من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد 
حذف الفاعل؛ والأصل مع عدم إفادة نفس التركيب تقوّي الحكم» وتقوّي الحكم في المثال 
المذكور إِنّما هو تكرّر الإسناد» فليس من نفس التّركيب» فخرج قوله: عرفت عرفت. 

وحاصل الجواب الثاني: 

ِنّ المراد تقوّي الحكم في الاصطلاح» وهو تأكيده بالطريق المخصوصء أعني تكرير 
الإسناد مع وحدة المسند؛ فخرج عرفت عرقت لأنْ المسند فيه متعدد. 

(0) أي ليس المراد خروجه عن ضابط الإفرادء إذ المراد إدخاله فيه» بل المراد خروجه عن 
القيد الذي أضيف إليه العدم؛ أعني إنادة التّقرّي» أي إفادة نفس التركيب تقوّي الحكمء وإذا 
خرج عن إفادة التَقَوّي دخل في عدم الإفادة فيكون مفرداً. 

(؟) عطف على «معناه مع عدم...: أي نقول في الجواب: إن معناه مع عدم إفادة... أو نقرل 
«إنْ تفوّي الحكم في الاصطلاح هو تأكيده:. أي الحكم «بالطريق المخصوص»» وهو تكرّر 
الإمناد مع وحدة الفعل» بأن يكون الفعل مسنداً إلى ضمير راجع إلى المبتدأ «نحو: زيد قام؛» 
فيخرج ما فيه التكرارء كالمثال الأوّل أو حرف التأكيد كالمثال الثاني. 

وبعبارة أخرى: 

فخرج المثالان المذكوران وهما عرفت عرفتء وإنَّ زيداً عارف. 
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فإن قلت:(١)‏ المسند قد يكون غير سببيّء ولا مفيدا للتّقؤي. ومع هذا لا يكون مفردا(؟) 
كقولنا: أنا سعيت في حاجتك, ورجل جاءني, وما أنا فعلت هذا عند قصد الشتخصيص(”). 
قلت:(4) سلمنا أنّ ليس القصد في هذه الصّور إلى الثّمَوّي؛ لكن لا نسلم أنّْها لا تفيد النقوّي. 
ضرورة حصول تكرار الإسناد الموجب للتْقَوَّي(0): ولو سلّم(1) فالمراد 


)١(‏ هذا إشكال يرد على كلام المصتف حيث قال: «وأمًا إفراده فلكونه غير سببيَ مع عدم 
إفادة تقرّي الحكم»» أي إِنْ المسند إذا لم يكن سببيّاء ولم يكن مفيداً لتقرّي الحكم يكون 
مفرداً» فيرد عليه أن المسند قد يكون غير سببيّ» ولا مفيداً للتقرّي» ومع ذلك لا يكون مفرداً 
«كقولنا: أنا سعيت في حاجتك» ورجل جاءني» وما أنا فعلت هذاه 

(؟) أي فقد وجدت علة الإفراد بدون المعلول مع أنّهما متلازمان في القّبوت والانتفاء. 

(") أي قوله: «عند قصد التشتخصيص» راجع إلى جميع الأمثلة الثُلاثة» أي المقصود من 
تقديم المسند إليه فيها هو الُخصص دون ثقوّي الحكم. لعدم مقتضيه كإنكار المخاطب 
ونحوهء هذا ظاهر فيما إذا كان التخصيص لقصر الأفراد» وأمّا إذا كان لقصر القلب» ففي عدم 


الاقتضاء خحفاء. 
(؛) وملخص الجواب إنْ الأمثلة المذكورة تفيد التقوّي فحينئل تنعدم علّة الإفراد لانتفاء 


(0) فالتّقوّي موجود وإن كان غير مقصود. والمصتّف إنّما عوّل في علة الإفراد على عدم 
إفادة التقوّي لا على عدم قصده. 

)١(‏ أي لو سلم عدم إفادة الأمثلة المذكورة للتّقرّي عند قصد التخصيصء «فالمراد إِنْ إفراد 
المسند قد يكون لأجل هذا المعنى» أي إِنْ أفراد المسند مشروط بكونه غير سببيّ» ولا مفيداً 
للتقوّي فهو لا يكون مفرداً إلا بتحقّق هذا الشّرطء ولا يلزم أنه كلما تحقّق هذا الشّرط تحقق 
كون المسند مفرداًء إذ لا يلزم من وجود الشّرط وجود المشروط كالوضوء. 


ادا العو نا خرن دعل هد الحم ولايلزم منه تحمّق الإفراد في جميع صور تحقّق 
هذا المعنى. : ثم ال ببي والفعليّ من اصطلاحات(١)‏ صاحب المفتاح حيث سمّى في قسم 
التحو(؟) 2 صف بحال القّيء290 . 


طن سارعا اق عفن ضة الترعمى امسط لادان لنت كي ربل 316 يا 
الكلام من الشارح إشارة إلى دفع اعتراض وارد على المصدّف في تركه تعريف الشببيّ وإتيانه 
بالمثال حيث قال: «والمراد بالسَببي نحو: زيد أبوه منطلق». 

وحاصل الاعتراض إن المثال لا يكفي عن تعريف الحقائق» لأنْ المثال يورد لإيضاح الحقائق 
بعد تعريفهاء 

وحاصل الجواب إِنْه قد ثبت في محله أن التمعيل للشيء تعريف له ثمّ يعلم من مثال 
السَببِيَ مثال ما يقابله وهو الفعليّ» فلا حاجة إلى ما هو متعارف عند أهل الميزان من التتعريف 
الذي يحصل به العلم بماهيّة المعرّف» أو امتيازه عن جميع ما عداه. 

هذا مع تعشر ضبطه» والإشكال فيه» أما الإشكال؛ فلأن الفرق بين أبوه منطلق وبين منطلق 
أبوه: في أنْ الأول سببيّ دون الثاني مع اتحادهما في المعنى مشكل. 

وأما تعشر الضبطء فلأنّ المسئد السَببيَ أربعة أقسام: جملة اسميّة يكون الخبر فيها فعلاً 
نحو؛ زيد أبوه انطلق» أو اسم فاعل نحو: زيد أبوه منطلق؛ أو اسم جامد نحو: زيد أخوه 
عمروء أو جملة فعليّة يكون الفاعل فيها مظهراً نحو: زيد انطلق أبوه» والتعريف الضابط 
لجميع الأقسام متعسّر. 

(9) أي في القسم المدوّن في النّحو من كتابه مقتاح العلوم. 

(5) أي وصفه الحقيقن», لأن الكرم وصف حقيقي قائم بالرّجل» ولذا سمّي بالفعلي: وهو 
الذي يقال له صفة جرت على من هو له ويسميه النحاة وصفاً حقيقّاء وما يقابله وصفاً اعتبارياً 
كرجل قاعد غلمانه» فإِنْ القعود وصف حقيق للغلمان.ء ووصف اعتباري للرّجل يقال له 
قاعد الغلمان» وهو الذي يقال له صفة جرت على غير من هو له فقد انفرد صاحب المفتاح 
عنهم بالنّسمية بالفعليّ» كما انفرد عنهم بإجراء هذا في المسند مع تخصيصه السَبِبِيٌ فيه في 
الجملة؛ فمجموع اصطلاحه مبتكر له فصخ كلام الشارح «ثْمْ السَببيَ والفعليّ من اصطلاحات 
صاحب المفتاح». 
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سس ل 


نحو: رجل كريم؛ وصفا فعليأ. والوصف بحال ماهو من سببه(1): نحو: رجل كريم أبوه. 
وصفاً سببيّاً. وسمّى في علم المعاني المسند في نحو: زيد قام. مسندا فعليّاً وفي نحو: زيد قام 
أبوه: مسندا سببيّاء وفشرهما بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق. فلهذا اكتفى المصئّف في بيان 
المسند السَببيَ بالمثال؛ وقال: [والمراد بِالسَببَ نحو: زيد أبوه منطلق(؟)] وكذا زيد انطلق 
أبوه؛ ويمكن() أن يفسر المسند الشبب بجملة علقت (4) على مبتدأ بعائد لا يكون(0) مسنداً 
إليه في تلك الجملة؛ فيخرج عنه المسند في نحو: زيد منطلق أبوه لآنه(”) مفرد. 
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واندفم ما يقال من أن التحاة أيضاً يسمّون الوصف بحال ما هو من سببه وصفا سببياً. 
وحاصل الدفع إنهم وإن شاركره في ذلك لكن لم يشاركوه في تسميته الوصف بحال الشيء» 
فإنهم سمّوه حقيقتاً وهو ستاه فعليّاً» وهو قد قسّم المسند أيضاً إلى قسمين: وسمّى أحدهما 
سببيّاًء والآخر فعلياًء وهم لم يتعرّضوا لذلك أصلاً؛ فدعوى ابتكار اصطلاحه واختراعه من 
حيث المجموع في محلها. 

)١(‏ أي من متعلقات الموصوف كأبيه وغلامه وصديقه وجاريئه» والدّال على تعلقه له هو 
الضمير الرّاجع إلى الموصوف في نحو: رجل كريم أبوه أو غلامه أو صديقه. 

() أي المسند السَببىَ في هذه الجملة هو أبوه منطلق هذا مثاله في الجملة الاسميّة وأشار 
إلى مثاله في الجملة الفعليّة بقوله: «وكذا زيد انطلق ابوه»؛ وكان الأولى أن يمثل المصتف 
بالجملة الفعلتة أيضاً لثلا يتوهم اختصاص المسنئد الشبب بالجملة الاسميّة» وكون المسند 
في .مكل زية اتطلق: ابوه فمليا إلا آن يقال: إن كو تكوة اتطلق أبرهء سبيدا تنببيا والشحسى في 
السماء الرّابعة في الوضوح» ففي اقتصار المثال بالجملة الاسميّة ليس توهم الاختصاص. 

(*) هذا الكلام من الشارح تعريض على المصتف. وإشارة إلى شموليّته تفسيره من دون 
صعوبة وانغلاق» وبعبارة أخرى إِنَّ هذا التتفسبر على قاعدة التكاكي تفسيرٌ لا صعوبة فيه ولا 
التاق صادق عن تكو أنوة متظلق وغيزة: 

(4) أي ربطت بمبتدأ «بعائد» أي ربطت بالمبتدا ملتبسة بعائد. 

(5) أي بشرط أن لا يكون ذلك العائد مسنداً إليه «في تلك الجملة» 

(7) أي المسند في نحو: زيد منطلق أبوه مضمر لا جملة» وذلك لاتّفاقهم على أناسم الفاعل 
مع فاعله سواء كان مظهراً أو مضمراً ليس بجملة: لما ذكر من عدم تغتره في التَكلّم والغيبة 





وفي نحو:(1) 9دُلْهْوَائَه أَحَدٌ 4 لأنّ تعليقها(7) على المبتدأ ليس بعائد وفي نحو: زيد قام, 
وزيد هو قائم(؟) لأنْ العائد فيهما مسند إليه؛ ودخل فيه(4) نحو: زيد أبوه قائم؛ وزيد قام أبوه, 
وزبد مررت به. وزيد ضرب عمرأ في داره؛ وزيد ضربته؛ ونحو ذلك من الجمل التنّي وقعت 
خبر مبتداً؛ ولا تفيد التَقوّي(5) 


والخطاب» فيقال: أنا قائم؛ هو قائم؛ أنت قائم. 

.> أي يخرج عن المسند السَببِيَ المسند في نحو: #ذل هوَانه أَحد‎ )١( 

)١(‏ أي تعليق جملة ظأنَّهُ أَحَحَدٌ 4 «على المبتدأه أي على هو «ليس بعائد»: وذلك لاتحاد 
المبتدأ والخبر على تقدير أن يكون هو ضمير شأنء فلفظة «هُو حيئئلٍ مبتدأ وجملة #اللَّهُ 
أححدٌ 4 خبره» ولا تحتاج إلى عائد لأنها عين المبئدأ في المعنى» لأنّها مفسّرة له والمفسّر 
عين المفشرء وأمًا إذا فرض هو ضمير المسؤول عنهء فالخبر مفرد لأنَ الخبر حينتذ هو 

آَنَّهُ 4 فقطء لأنه لما قال المشركون: صف لنا رتك» فنزلت هذه السّورة المباركة» ولفظة 
«أحََدٌ #حينئذ خبر بعد خبر. ويمكن أن يكون بدلا من أنّهُ4: أو خبر مبتدا محذوف»ء أي 
هو أحد. 

وكيف كان ففي تعليل خروج لدْلْهُ آمّهُ أَحَدٌ »© بأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد نظر» 
لأنْ العائد أعمّ من الضّمير وغيره؛ مما يفيد التَعلّقَ كرضع المظهر موضع المضمر نحو: اكه 
)ما َْآنَةْ» وكون الخبر عبارة عن المبتدأ نحو :#قلهْوَآقَّهُ أُحرٌ 4. 

(؟) أي يخرج عن المسند السَببيَ المسند في هذين المثالين «لأن العائد فيهما مسند إليه» 
والمسند السَببِيَ على التّفسير المذكورء هو مالا يكون ذلك العائد مسنداً إليه. 

(4) أي في تفسير المسند السببيَ الجمل التّي يكون العائد فيها غير مسند إليه في تلك 
الجمل بأن يكون مجروراً أو منصوباًء نحو الأمثلة المذكورة في الكتاب. 

(0) أي لعدم تكرار الإسناد في الجملة المشتملة على الجملة الكبرى في الأمثلة المذكورة؛ 
لأنْ جملة الخبر في جميعها علقت على المبتدأ بعائد» ليس ذلك العائد مسنداً إليه في تلك 
الجملة. 
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والعمدة في ذلك(١)‏ تتبع كلام السكاكي لأنا لم نجد هذا الاصطلاح ممّن قبله. أوأما كونه! 
أي المسند [فعلا(؟) فللتّقييد] أي تقيبد المسند [بأحد الأزمنة القلائة] أعني الماضي وهو الزّمان 
الذي(”) قبل زمانك الذى أنت فيه(4). 


ع ل 22س بحسم بصعم لح يهنت سس 


)١‏ أي في هذا التفسير وقيوده من حيث الإدخال والإخراج «تتتع كلام السكاكي»؛ ومن 
خلال تتتّع كلام السَكاكيّ يرد الاعتراض على تفسير الشارح بأنْ الكاكي اشترط شرطاً زائداً 
على ما قاله الشّارح؛ وهو أن يكون المضاف إلى الضّمير اسماً مرفوعاً كالمثالين الأرَلين؛ وهما 
زيد أبوه قائم» وزيد قام أبوه» وحينئظٍ تخرج الأمثلة الأخيرة؛ فإِنّ المسند فيها ليس سببيّاً عند 
السكاكي خلافاً للتّارح؛ والحاصل إن المسند السَيبِيَ عند الشكاكي أربعة أقسام: جملة اسميّة 
يكون الخبر فيها فعلاً نحو: زيد أبوه ينطلق» أو اسم فاعل يجوز زيد أبوه منطلقء أو اسم 
جامداً نحو: زيد أخوه عمررٌ أو جملة فعليّة يكون الفاعل فيها مظهراً نحو: زيد انطلق أبوه. 
والتعريف الجامع بجميع أقسامه متعسر فاكتفى بالمثال فقط. 

(؟) أي وأما الإئيان بالمسند فعلاً فلتقييده أي المسند بأحد الأزمنة الثّلائة» والمراد من 
تقييده هو تقييد جزء معناه» وهو الحدث بأحد من الأزمنة الثّلائة» فلا يرد أن الرّمان جزء من 
معنى الفعل» فلو قيّد المسند به المزم تقييد الشيء بنفسه بالإضافة إلى الزّمان. 

ثم إن هذا التفييد إِنْما يكون فيما إذا تعلّق به غرض» كما إذا كان المخاطب معتقداً لعدم 
وقوع الحدث في خصوص ما يستفاد من الفعل من الزّمانء والحال إِنْه واقع فيه؛ فيؤتى بالفعل 
الال على هذا الزّمان الخاصٌ» ولو بالتقييد المذكور ردّا لاعتقاد المخاطب بعدم وقوعه فيه. 

(*) وهذا التمسير للزّمان الماضي مبنيّ على أن يكون الماضي سابقاً على الحال» أي يليه 
اأحال؛ ويليه المستقبلء وهو ظاهر ومشهور. 

(4) أي أنت فيه حين التكلم؛ وربّما يقال إن قبل ظرف زمانء فمعنى العبارة أن الماضي هو 
الرّمان الذي في زمان متقدم على الزّمان الذي تتكلم فيهء فحينئذ إن كان الزمان الماضي عين 
الزّمان الذي بعل ظرفاً له أعني قبل» لزم أن يكون الشَّيء ظرفاً لنفسهء وإن كان غيره لزم أن 
يكون للزّمان زمان آخر هو ظرفه. وكلاهما باطل» للزوم اتحاد الظرف والمظروف في الأوّل» 
والتسلسل في الثاني وبطلانهما واضح. 


وأجيب عن ذلك بوجهين: 


والمستقبل(١)‏ وهو الرّمان الذي يترقب وجوده بعد هذا المان(7). 


أحدهما: إِنَ المراد بالقبليّة في المقام مجرّد التّقدّم الذائي لا التقدّم بالزّمان» فيكون المعنى إِنَّ 
الرّمان الماضي هو الرّمان المتقدّم على زمان تكلمك. فإذاً لا يلزم شيء من المحذورين. 

وثانيهما: إن الظرفيّة في المقام من قبيل ظرفيّة العام للخاصٌ» يعني أنْ الماضي هو الرّمان 
المتحقق في أجزاء الزّمان الذي قبل زمان تكلمك؛ وهذا المقدار يكفي في صحة الظرفيّة: 
ورفع استحالة لزوم ظرفيّة الشّيء لنفسهء كما يقال: زيد في القوم واحدذ. أي منفرد وممتاز في 
صفاته منهم. 

)١(‏ «المستقبل» بكسر الباء على صيغة امم الفاعل؛ وبفتح الباء على صيغة اسم المفعول 
وكلاهما منقول وموافق للمعقول,» لأن الزّمان يستقبلك؛ كما أنت تستقبله. 

وقبل: إن الأوّل هو الصّحيح. لأنْ زمان الاستقبال يستقبل». أي يتوجّه إلى جانب الحال 
والاستقبال التَوجّهء فإذا كان متوجّهاً موصوفاً بالتَوجَّه فهو مستقبل بكسر الباء» لا مستقبّل 
بفتح الباء. ش 

(؟) ربّما يرد على تعريف المستقبل مثل ما تقدذم في تعريف الماضيء» فيقال: إن قوله: 
«يترقب» دال على الزّمان المستقبل» فيلزم أن يترققب وجود المستقبل في المستقبل» لأنَّ 
الزّمان المستقبل الذي هو مدلول بترقّب» كما هو ظرف للتَرقّبٍ ظرف لوجود الرّمان المستقبل 
أيضاًء إذ لا معنى لترئب وجوده في الماضي أو الحال؛ فيكون في الرّمان المستقبل» فيلزم أن 
يكون الشّيء ظرقاً لنفسه إن فرض اتحادهماء أو يكون للزّمان زمان إن فرض تغايرهما. 

وأجيب عن ذلك بِأنّ المراد بقوله: «يترفب وجوده؛ مجرّد تأخر وجودهء فكاته قال: الرّمان 
المستقبل هو الزّمان الذي يكون وجوده متأخّراً عن الزّمان الذي تتكلم فيه؛ فحيدئذ لا يلزم ما 
ذكر من المحذورين» ويؤيّد ما ذكرناه ما أفاده بعض الأعلام من أنَّ الأفعال الواقعة في التعاريف 
لا تدل على الرّمان. 

ويمكن أن يقال بأنَ المراد بقوله: «يترقب» هو الترقب في الحال لا التَرفْبٍ في المستقبل» 
فإذا لا مجال للإشكال. 

فال النسوقي في شرح قوله: «الذي يترفب وجوده»؛ أي ينتنظر وجوده؛ أي من شأنه الانتظار 
إلى وجودهء أي الزّمان المتأخر بعد هذا الزّمانء أي الحاضرء وحيئئذ لا يلزم أن يكون 
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والحال(١)‏ وهو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ(؟). 
وهذا أمر عرفيّ. 

الشَّيء ظرفاً لنفسهء أو أن يكون للزمان زمان آخر هو ظرف لهء لأن الأفعال الواقعة في 
التعاريف لا دلالة لها على زمان انتهى. 

() أي الزّمان الحاضر عبارة عن أنات من أواخر الماضي وأوائل المستقبل؛ بمعنى أن زمان 
الحال لا مصداق له حقيقة وبحسب الذقة العقليّة؛ حيث إنْ الزّمان مركب من الآنات؛ وهي 
منصرمة الوجود لا يمكن اجتماعها في الوجود حتّى يتحقق به زمان الحالء وإِنما هو موجود 
بحسب نظر آهل العرف فإنّهم يعدّون آنات من أواخر الماضي وأوائل المستقبل حللاً» وليس 
له مقدار معتّن بل تعيين مقداره أيضاً مفْرّض إلى العرف يحسب الأفعال. فإِنْهم يقولون: زيد 
يأكل؛ ويكتب» ويقرأ القرآن. ويصليء, ويعدّون كل ذلك واقعاً في الحالء مع أنه لاشك في 
اختلاف مقادير أزمئتها. فالتّعريف المذكور تعريف للحال العرفي. 

وقيل: إن الحال أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل؛ مع ما بينهما من الآن الحاضر. 
إن لا وجه للاقتصار على الطرفين؛ بل ذكر بعضهم أنه حقيقة في الآن الحاضر» لكن لقصره 
احتاجوا إلى الاعتماد على أجزاء قبله؛ وأجزاء بعله. 

(1) أي من غير مهملة وتراخ بين كل جزء وما يليه لا بين أوّل الأجزاء وآخرهاء إذ المهلة 
بيئهما لازمة إذا طالت المدة؛ كما يقال: زيد يصلي؛ والحال إن بعض صلاته ماض» وبعضها 
باق فجعلوا الصّلاة الواقعة في الانات الكثيرة المتعاقبة واقعة في الحال» فليس الحال زمن 
التكلّم فقط» فقوله: «من غير مهلة...» تفسير وتوضيح لقوله: «متعاقبة»؛ أي من غير فصل بين 
الأجزاء. وليس قيداً احترازياً عمَا لو كانت الأجزاء متصلة؛ لكن كانت كثيرة» كشهر وسنة» 
فإِنَ الأجزاء وإن كانت متعاقبة» لكن هناك مهلة وتراخ بين أوّلها وآخرهاء لأن المجموع لا 
يخرج عن أن يكون حالاًء لأنه حيث فرض أنّ هناك أجزاء متّصلة» فالمهلة بين أوّلها وآخرها 
لازمة). فلا معنى لاشتراط انتفاء ذلك. 

ثم المشار إليه في قوله: «وهذا أمر عرفيّ» يمكن أن يكون مقدار زمان الحال أي مقداره 
عرفي أي مبنيَ على عرف أهل العربتّة» ويمكن أن يكون تعريف الحال» أي هذا التتعريف 
تعريف للحال العرفي» وهو الزّمان الذي يقع فيه الفعل» ويقدّر بقدره؛ فيختلف باختلافه: 


أحوال الهسئد ز[ز [ [ ز ز ‏ ا 0 


وذلك(١)‏ لأنْ الفعل دال بصيغته(؟) على أحد الأزمنة الثّلاثة من غير احتياج() إلى قرينة 
تدل على ذلك. بخلاف الاسم. فإنّه نما يدل عليه بقرينة خارجيّة, كقولنا: زيد قائم الآن أو 
أمس أو غداً ولهذا (5) قال: [على أخصر وجه(5)] ولمّا كان التَجدّد(6) لازماً للرّمان لكونه 


وأمّا الحال الحقيقي فهو الآن الذي لا يتجرا. 

)١(‏ أي بيان ما قاله المصئّف من أن الفعل يدل على التقييد بأحد الأزمنة. 

(5) أي بهيئته؛ احترز بها عن المادّة حيث يدل الفعل بها على الحدث لا على الرّمان. 

(؟) أي من غير حاجة إلى قريئة تدل على الزّمانء احترز به عن الاسم فإنّه إنْما يدل على 
أحد الأزمنة بقرينة خارجيّة لا بحسب أصل الوضع» كما ترى ذلك في زيد قائم الآن أو أمس 
أو غداًء حيث إن الدّال على زمان الحال هو الآن؛ وعلى الماضي هو أمس؛ وعلى المستقبل 
هو غداً. 

(4) أي لدلالة الاسم بالقرينة الخارجيّة» والفعل بلا قرينة. 

قال المصئّف: «وأمًا كونه فعلاء فللتّقييد بأحد الأزمنة الثلائة على أخصر وجه». 

(5) أي بلا قرينة خارجيّةء لأنّ الفعل بصيغته وهيئته دال على أحد الأزمنة الثلائة» بخلاف 
الاسمء فإنّه يحتاج في الدّلالة على أحد الأزمنة القلائة إلى قرينة خارجيّة» كما عرفت» 
فالإتيان بالمسند فعلاً تقييده بأحد الأزمنة بأخصر وجه؛ لعدم تطويل الكلام فيه؛ وتطويله 
في الاسم. 

)١(‏ التجدد يطلق على معنيين: 

أحدهما: الحصول يعد أن لم يكن 

والثاني: التقضي والحصول شيئاً فشيئا على وجه الاستمرار. 

والمعتبر في مفهوم الفعل التّجدّد بالمعنى الأوّل؛ واللازم للزّمان التَجدّد بالمعنى الثاني» 
والجامع بينهما هو مطلق التَجدّد» ثم التجده بالمغنى الثاني؛ وإن كان غير لازم للفعل» ولا 
معتبر في مفهومه. إلا أن الفعل مفيدٌ لهء بعد ما كان الزّمان جزءً من مدلولهء لأنّ تجدد الجزء 
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أي لا بجتمع )١(‏ أجزاؤه في الوجود والزّمان جزءٌ من مفهوم الفعل؛ كان(؟) الفعل مع إفادته 
التقيبد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيداً للتَجدّدء وإليه أشار(؟) بقوله: أمع إفادة التَجدّد. كقوله:] 
أي كقول طريف بن تميم [أو كلّما وردت عكاظ] هو متسوّق(؟4) للعرب 


)١(‏ تفسير لقوله: «غير قار الذات» أي الكمّ على قسمين: 

أحدهما: قارّ الذَاتَء أي ما تجتمع أجزاؤه في الوجود: كالمقادير. 

وثانيهما: غير قار الات أي مالا تجتمع أجزاؤه في الوجود؛ كالرّمان. 

(6) جواب لقوله: «لمّا كان» أي لما كان التجدّد لازماً للزّمان الُذي هو جزء لمدلول الفعل» 
كان الفعل مع إفادته التٌقييد بأحد الأزمنة مفيداً للتَجدّدء لأنْ إفادة الملزوم» وهو الزّمان 
مستلزم لإفادة اللازم وهو التّجدّد. 

() أي أشار المصّف بقوله: «مع إفادة التجدّده الذي هو من لوازم الزّمان الذي هو جزء من 
مفهوم الفعل» وتجدد الجزء يقتضي تجدّد الكل. 

تحقيق الكلام في المقام: أنّه لا ريب في أنّ الفعل يدل على الحدث المقارن للزّمانء كما هو 
المشهور» ومن المسلمات عند القدماء» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: لا ريب في كون الرّمان متجدداء لأنهم قد عرّفوه بأنه عرض قابل 
للقسمة لذائه غير قارَ الات أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجودء فيكون كل من تلك الأجزاء 
حادثاً. 

ومن ناحية ثالثة: أنه لا معنى لمقارنة شيء لأمر حادث إلا حدوثه معهء إذ لو كان حدوثه 
قبلهء أو كان قديماً لزم انفكاكه عنه والمفروض مقارنتهماء فبضوء تلك التّواحي نستنتج أن 
مجموع مدلول الفعل من الحدث والرّمان متجدد. 

(5) «متسوق» بفتح الواو المشددة اسم لمكان البيع والشّراء؛ و(عكاظ) أشهر أسواق العرب 
في الجاهليّة؛ وأعظمها بين نخلة والطائف. كانت تقام في مستهلٌ ذي القعدة» وتستمر 
عشرين يوماء تجتمع فيه قبائل العرب. 


كانوا يحتمعون فيه فيتناشدون(١)),‏ ويتفاخرون(؟): وكانت فيه وقائع(؟), أقبيلة(14) 
بعثوا(0) إلى عريفهم]ء وعريف القوم القيّم بأمرهم الذي شهر وعرف بذلك(1) يتوسم] 
أي يصدر عنه تفرّآس(7) الوجوه وتأمّلها(8) شيئا فشيئاًء ولحظة فلحظة(4). أوأما كونه] أي 
المسند [اسما فلإفادة عدمهما] أي عدم التَقيبد المذكور وإفادة التَحِدَدِاه )١‏ 


() أي الشّعراءء ويعرضون ما قالوه من نخب قصائدهم» فتشيع قصائدهم شيوعاً تامأ 
ويترنّم بها الركبان في كل صقع. 

(1) أي بذكر أنسابهمء وبما يلبسونه من القياب» وما يحملونه من السَلاح؛ وما فعلوه من 
الجنايات» والأعمال اللا أخلاقيّة. 

() أي حوادث؛ كالحرب والجدال والقمال. 

(4) فاعل «وردت»» في قوله: «كلما وردت». 

(0) أي أرسلوا ووجّجهوا «إلى عريفهم»؛ أي مدير أمرهم والقائم بسياستهم. 

(1) أي بالقيام بأمرهم» وهذا إشارة إلى وجه تسميته عريفأء وهو دون الرّئيس رتبة. 

(0) أي تفتش وجوه الحاضرين ليعرف أنا فيهم أولاً. 

(8) تفسير لقوله: «تفرّس الوجوه» والضمير في «تأمّلها» راجع إلى الوجوه؛ أي يصدر عنه 
تأمل الوجوه جِزءً فجزء. 

(9) أي يصدر عنه النظر لحظة فلحظة؛ معني أنْ لي على كل قبيلة جناية» فمتى وردوا 
عكاظ طلبني الكافل بأمرهم وعريفهمء للانتقام مني» ويحتمل أن يكون مراده بعثوا إليّ 
عريفهم لأجل أن يظهر مفاخرنهم بحضرتي؛ لأنه كان رئيساً على كل شريف. 

ومحلّ الاستشهاد هو فوله: «يتوهم» حيث أورد المسند فعلاً للتّقييد بأحد الأزمئة الثّلائة مع 
إفادة التجددء لأن الشّعر مسوق لغرض الافتخار؛ وإظهار الشجاعة» ولا ريب أن المضارع في 
مئل هذا المقام يدل على الاستمرار التَجِدّديء ولو بالقرينة المقاميّة. 

)٠١(‏ أي عدم التّفييد بأحد الأزمنة الثلاثة «و» عدم وإفادة النجدد» المذكورء ولازم هذا العدم 
هو الثبوت والدوام» ولذا فسّره بقولله: «يعني لإفادة الدّوام والتُبوت...». 

والأظهر أن يقول المصتّف: فلإفادة الدُوام والنّبوت؛» أو مطلق التّبوت» لأنّ المستفاد من 
الفعل صريحاً هو التَقييد والتّجذدء والتزاماً عدم البوت والدذوام» والمستفد من الاسم صريحا 
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يعزى لإفادة الذوام والثبوث<١1)‏ لأغراض فلت بذلك(7؟) |كقوله:(”) لا يألف الدرهم 
المضروب صرّتنا] وهو ما يجتمع فيه الدذراهم |لكن يمرّ عليها وهو منطلق|. 


هو الدّوام والنّبوت» والتزاماً هو عدم التّقييد والتَجدّده وكون صريح كل منهما هو التزام 
الآخر بمقتضى التَقابل بينهما. 

)١(‏ والمراد به تحمق المحمول للموضوع بحسب الوضع» وأمًا الدوام فمستفاد من نخارج 
لا من الوضعء وكان الأولى تقديم القبرت على الدوام» لأنه يلزم من الذوام الٌبوت دون 
العكس. 

(0) أي بالدّوام والتّبوت؛ كما إذا كان المقام مقتضياً لكمال المدح أو الذمّ؛ أو نحو ذلك. 
مما يناسيه الدو ام والثبات. 

() أي قول النضر بن جويّة (لويّة- خ) في المدح بالغنى والكرم. تمامه: «ولكن يمرّ عليها 
وهو منطلق». 

المعنى: «يألف» بالفاء مضارع من الإلف بمعنى الأنس بالشّيء» « المضروب» المسكوك. 
«الْصَرّة» ما يُجمع فيها الذراهم, «يمرً» مار نمز المرورء «منطلق» بصيغة اسم الفاعل بمعنى 
الذاهب. 

الإعراب: «لا» نافيةء «يألف» فعل مضارع مرفوعء «الذرهم المضروب» نعت ومنعوت مفعول 
لديأئف»؛ «صرّتناه مضاف ومضاف إليه فاعل ل«يألف»» وفي إضافة الصّرّة إلى ضمير المتكلم 
مع الغير نكتة دقيقة. وهي أن صرّته مشتركة بينه وبين غيره؛ وهذا يشعر بكمال جودهم وعدم 
اعتنائهم بالدّراهم؛ «لكن» حرف استدراك ملغى عن العمل «يمرّ عليها» فعل وفاعل ومتعلق 
«وهو منطلق» مبتدأ وخبر» حال عن الضمير المستتر في «يمرّه والواو للحال. 

والشاهد: في «منطلق» حيث إنه مسئد أوتي به اسم فاعل» لإفادة عدم التَجِدّد والتّقييد 
بالأزمنة القّلائة» ولو قال: ينطلقء أفاد تجدّد الانطلاق المنافي لغرضهء وهو التوصيف بكثرة 
الجود ودوامه؛ وأمًا قوله: «يمرّ عليهاه» فلدفع خلاف المقصود واستدراكه: وهو أن عدم الألفة 
ليس بسبب انتفاء حصول جنس الذراهم»؛ بل بسبب التتصدق على الفقراء أو المساكين واهل 
الحاجة. 

وبالجملة إِنْ التعبير بقوله: «منطفو» م سعار بأن انطلاق الذر احم من الصرّة أمر تابت داتم 


يعني أن الانطلاق من الصّرّة ثابت للدّرهم دائمأ(١)‏ قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم(؟) 
على أن يثبت به الشيء للشّيء من غير اقتضاء() أنه بنجذد ويحدث شيئاً فشيئاً: فلا تعرّض(4) 
في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلاً له؛ 


لا يتجددء وأنْ الذراهم ليس لها استقرار ما في الصّرّة؛ وهذا مبالغة في مدحهم بالكرم؛ 
وفي قوله: 

«لكن يمرّ عليها» تكميل لهذا المعنى» فالأحسن حينئذٍ نصب «الدّرهم المضروب» على أن 
يكون مفعولاً لقوله: هلا يألف» ليكون عدم الألفة من جانب الصَّرّة؛ وإن كان المشهرر نمب 
الصَرّة على أنّها منعول لقوله: «لا يألف». 

)١(‏ أي من غير اعتبار تجدّده وحدوثه في زمان من الأزمنة الثّلاثْة. لأنْ مقام المدح يقتضي 
دوام ذلك؛ كما يدل عليه قوله قبل هذا. 

نا إذا اجه ايحوقما! ادزافينا 
شلت إلسىي طرق الخيرات تستبق 

(0) أي الاسم المسند في التركيب موضوع لأجل «أن يثبت به الشيء للشيء...» هذا تعريض 
على المصدّف حيث قال: «وأمًا كونه اسماً فلإفادة الدّوام» مع أنْ الشِيخْ عبد القاهر قال في وضع 
الاسم: لمجرّد إثبات الشَّيء لشيء؛ سواء كان دائما أو متجدداً. 

ويمكن الجمع بين كلام المصئّف والشارح وبين كلام الشّيخ بما حاصله: إن الاسم موضوع 
لتحقّق المحمول للموضوع بحسب الوضعء» وأمَّا الدوام فمن قريئة خارجيّة لا بحسب 





الوضع. 
(5) أي لعدم المقتضي فيه» بخلاف الفعلء فإنّه فيه مقتضياً له. وهو الزّمان الذي يستلزم 
التّجدد. 


(5) أي إذا كان الأمر كذلك «فلا تعرّض في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له» 
أي لزيدء وأمَا إفادة الدّوام فمن المقام والخارج؛ كغرض المدح أو الذَّمَّء فلا منافاة بينه وبين 
كلام الشارح المتقدّم؛ حيث قال: 

«يعني لإفادة الدوام والغبوت». لأنَ كلام الشيخ بعدم دلالة الاسم على التوام بحسب الوضع. 
وكلام الشارح بإفادة الدوام باعتبار القرائن الخارجتة. 


5 ووممم وو ووم مهم ة ترفوو م ووم وو وتوم و ووو وموم ووو ووم و وموم ممم م مو 000000000606 فروس فى البلاغة/ ج؟ 


كمافي زيد طويل؛ وعمرو قصي ر(١).‏ [وأمًا تقييد الفعل(؟)] وما يشبهه(") من اسم الفاعل 
والمفعول وغيرهما(؟) أبمفعول] مطلق أو به أو فيه أو له أو معه أونحوء(ة)] من الحال 
والتمييز 


)١(‏ أي كمالا تعرّض في قولنا: زيد طويل؛ وعمرو قصيرء لأكثر من إثبات الطول والقصر 
صفة لزيد وعمروء ولا يحتمل التَجدَه؛ كذلك لا تعرّض في زيد منطلق. لكن في زيد طويل 
لازمء وفي زيد منطلق كاللازم» ولذا ذكر في صورة التَشْبيه ومعلوم أن وجه الشبه في المشته 
به يكون أقوى منه في المشبّه» وإن احتمل التَجِدْد في المشته؛ لكن لا بقصد. 

وبعبارة أخرى إن المسند في زيد منطلق؛ اسم فاعل» وفي زيد طويل وعمرو قصيرء صفة 
مشبّهةء قال بعضهم: في توجيه الفرق بيئهما بدلالة الأول على الحدوث, والثّاني على الدّوام: 
إن اسم الفاعل لما كان جارياً في الّفظ على الفعل» جاز أن يقصد به الحدوث بمعونة القرائن» 
بخلاف الصفة المشبهة ولمّا كانت لا تدل على زمان معيّن»؛ وليس بعض الأزمنة أولى من 
البعض حمل على الجميع؛ لا باعتبار أنّه يستفاد من لفظها. 

(0) أي المراد من الفعل ما يكون مسنداً» فلا يرد أنْ تقييد الفعل بما ذكر من مباحث 
متعلقات الفعل» فذكره هنا من ذكر الشّيء في غير محلّه. 

وجه عدم الورود: إِنْ المراد بالفعل هنا هو الفعل المقيّد بكونه مسنداً فإذأ يصبح تقييده بما 
ذكر من مباحث المسند» كما أن تقييد الفعل المطلق به من مباحث متعلقات الفعل» وكذا 


الحال في ما يشبهه. 

(") اقتصر المصّف على الفعل إما لأنه الأصل» أو المراد مئه المعنى اللّغوي أي الدّال على 
الحدث؛ فيكون شاملاً للفعل الاصطلاحي» وما يشبهه جميعاً» وليس فيه اقتصار. 

(؟) كأفعل التفضيل والصّفة المشبهة والمصدرء وإِنّما سمّيت هذه الأمور شبيهة بالفعل 
لكونها مثله في الذلالة على الحدث. 

(5) أي المفعول فلفظ المفعول للمفاعل الخمسة جميعاً لاشتراكها في مطلق المفعوليّة. 

لايقال: إِنْ المراد بمفعول مطلق غير ما هو للتأكيدء لأنّه لا يفيد تربية الفائدة» حيث إنَّ 
المراد منه نفس ما هو المراد من الفعل. 

لأنا نقول: إن الفعل يحتمل الحقيقة والمجاز والمصدر المؤكد يفيد أن المراد به الأوّل» 





والاستثناء(١‏ ( [أفلتربية لفائ:(")! 


يلظ 
لتربية الفائدة. 

)١(‏ اعترض على الشارح بأنْ ذكر الاستثناء _أي المستثنى- هنا وقع في غير محله لأنه 
إِمَا أن يكون مستثنى من الفاعل» أو من المفعول بهء أو من غيرهء وعلى جميع التّقلاير 
يكون من تتمة المستثنى منه» فليس التقييد به لتربية؛ إذ على تقدير كونه مستثئنى من الفاعل 
يكرن من تتمّته» فهو لأصل الفائدة لا لتربيتهاء وعلى تقدير كونه مستثنى من غير الفاعل» 
فتربية الفائدة تحصل قبله بالمستثنى منه» فلا يبقى مجال بعد ذلك لكون التقييد به لتربية 
العائدة. 

الجواب إِنْ المستثنى عن غير الفاعل له دحل في تربية الفاعل كالمستثنى منه» وعد الفاعل 
ممّاله دخل في أصل الفائدة تحكمٌ واضح. 

(؟) قديقال: إِنَّ الفعل المتعدّي متى ذكر يعرف أنْ هناك مفعولاً به لأنْ تعمّل الفعل المذكور 
يتونّف على تعقّلهء وأفاد أيضاً أن هناك مفعولاً فيه ومعه وله فلا يكون التّقيبد بهذه الأشياء 
لتربية الفائدة» إذ ليس ذكرها مفيداً لشيء زائد على ما يستفاد بمجرّد ذكر الفعل. 

ويمكن الجواب عن ذلك: بأنّ الفعل المتعذي متى ذكر يدل على هذه الأمور على نحو 
الإجمال والإبهام. فبذكرها يحصل التعيين» ولا ريب أن التّعيين فائدة زائدة» فيكون الذكر 
لتربية ما فهم إجمالاً. 

لايقال: إن هذا مستلزم لأن يكون ذكر الفاعل أيضاً لتربية الفائدة» لأنْ الفعل متى ذكر يدل 
عليه إجمالا؛ فبذكره يحصل التّعيين؛ وهو فائدة زائدة. 

لأنا نقول: إن التسبة إلى فاعل خاصٌ قد أخذ في مفهوم الفعل» فما لم يذكر الفاعل لا ييحصل 
أصل الفائدة ونفس المفهوم. 

نعم لو كان المأخوذ في مغهوم الفعل النّسبة إلى فاعل ماء لكان مثل المفاعل وما يلحق 
بهاء في كون ذكره لتربية الفائدة؛ إلا أن الأمر ليس كذلكء بل المأخوذ في مفهومه النّسبة إلى 
الفاعل الخاصٌ على ما ذكروه. 


م١‏ وفوا و اروم ةجمدم وه مروتو رودا امال رو دوو هوبل دوا ا ال ا ا ل روش فى البلاعة / ج72 


لأنّ الحكم كلما زاد خصوصاً زاد غرابة(1) وكلّما زاد غرابة زاد إفادة: كما يظهر بالتظر إلى 
قولنا: شىء ما موجود(7): وفلان بن فلان حفظ التوراة سنة كذا فى بلد كذاء ولمّا استشعر(؟) 
سؤالاً. 79 أن خبر كان من مشبّهات المفعول: والتقند اليس لعرية الفائدة لعدم الفائدة 
بدونه؛ أشار(؟) إلى جوابه بقوله: أوالمقيّد في نحو: كان زيد 


)١‏ أي بُعداً عن الذهنء وقلّة خطور بالبال «وكلما زاد غرابة» أي بالتسبة الى السَامع «زاد 
إفادة» له. والحاصل إِنْ الحكم المطلق الخالي عن القيود لا يزيد على فائدة نسبة المحمول إلى 
الموضوع؛ وربّما كان ذلك الحكم معلوماً عند الامع؛ كقولنا «شيء ما موجوده فإنّه معلوم 
بالفمرورة؛ فلا يفيد؛ فإذا زيد فيه قيد كان فيه فائدة غريبة» والحكم الغريب مستلزم للإفادة» 
للجهل به غالبا وكلما كثرت غرابته بكثرة قيوده فقد كثرت فوائده؛ وإن شئت تربية الغائدة 
بالتّقييد بالأمور المذكورة» فوازن بين فولك أكرمت» وحفظت وقرأت وجلست وتصدقت 
وجلست ولا أحبٌء وبين فولك: أكرمت أهل العلم والمعرفة؛ وحفظت سورة البقرة في ثلاثة 
أيَام؛ وقرأت الكتب العلميّة في النجف الأشرف» وجلست أمام ضريح الشيدة زينبئْإوكا في 
دمشق» وتصدّقت بأموالي مخلصاًء ولا أحبّ إلا المؤمنين والصَالحين. 

(؟) الإخبار عن شيء مطلق بالوجود غير مفيد, لأنه معلوم بالضرورة بخلاف المثال الثاني 
فإن فيه غرابات بكثرة القيود. وبذلك كثرت فوائده. 

(؟) وإنما يستشعر هذا السؤال من قوله: ٠‏ ونحوم» فلو اقتصر على قوله: «بمفعول» لما 
استشعر هذا الشؤال» لكن يلزم اختصاص تقييد الفعل وما يشبهه بالتّقييد بالمفعول. مع أنه 
أعمّ منه حيث يكون بنحوه أيضاً. 

وتقريب السّؤال إِنْ خبر كان مما هو نحو المفعول حيث إنّه من المنصوباتءوالتّفييد بهو 
أي والحال إِنْ تقييد كان بهذا الخبر «ليس لتربية الفائدة لعدم الفائدة بدونه» أي الخبرء فهو 
لتحقق أصل الفائدة لا لتكثيرهاء فإذأ لا مجال لقوله:«وأمًا تقييد الفعل» بمفعول ونحوه 
«فلتربية الفائدة». 

(4) جواب لما في فوله:دولمًا استشعر...»؛ وحاصل الجواب إِنْ خبر كان خارج عن تقبيد 
الفعل بالمفعول ونحوه؛ لأنه من تقييد نحو المفعول؛ أعني خبر كان بالفعل؛ أعني كان لا 
من تقييد الفعل بنحو المفعول. 


منطلقا. هو منطلقاً لا كان(1١)]‏ لأن منطلق هو نف س(71) المسند, وكان قيد له للدّلالة على 

زمان التسبة: كما إذا زيد منطلق في الرّمان الماضي. [وأمَا تركه] أي نرك التقييد إفلمانع منها] 
أي من تربية الفاتدة؛ مثل(7) خوف انقضاء المدّة والفرصة: أو إرادة ألا يطلع الحاضرون على 
زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو عدم العلم: بالمقيّدات»: أو نحو ذلك(4). 





(9) وحاصل الجواب: ا م ل بمفعول الذي كلامنا فيه؛ بل 
هو من قبيل نقييد شبه الفعل بفعل» وهذالا كلام لنا فيه؛ وحينتئذٍ فلا اعتراض. 

(؟) أي لأنه هو الدذال على الحدث» والمسند إنما هو الدّال على الحدث» بخلاف كان فإنها 
نما تدل على الزّمانء ولا دلالة لها على الحدث» كما قال الشيد شريف وغيره؛ وحينئل يفيد 
ذا" المسند بمفاد.كان وهو الزّمان الماضي» فيفيد الكلام أن الانطلاق لزيد كان فيما مضى»ء 
فكأنّك زيد منطلق في الرّمان الماضي» فالحاصل إِنْ منطلقاً نفس المسندء لأنْ أصل التّركيب 
زيد منطلقء وكان إنما ذكرت لدلالتها على زمان النّسبة» فهي باعتبار دلالتها على الزّمان قيد 
ل«منطلقاء؛ فحصل في المثال تربية الفائدة» وزال الشّك. 

(") مثال للمانع» وقد ذكر لوجود المانع أمثلة متعددة: 

الأوّل: هو خوف انتضاء الفرصة كقولك لصيّاد: غزال. 

الثّائي: أن يريد المتكلمأن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه...» كقولك: زيد 
فعل كذاء من غير قيد لإخفائه عن الحاضرين؛ وقولك: ضرب زيدء من غير ذكر المفعول 
لإخفائك إيَاه عن الحاضرين. 

القالث: أن لا يعلم المتكلّم بالمةتدات» أي يعلم أن زيداً ضرب» ولكن لا يعلم من ضربه. 
ولا أين ضربء ولا متى ضربء ولا لم ضربء ولا كيف ضرب, إلى غير ذلك؟ 

(؛) كمجرّد الاختصار حيث اقتضى المقام لضيق أو ضجر أو خوف أن يتصوّر المخاطب أن 
المتكلم كثير الكلام فيستهان؛ إذ كثرة الكلام دليل على البلاهة» ولذا قبل: إن الرّجل إذا كثر 
عقله قل كلامه. 


نل ورف الو لاو ا و ل لعا وا لعا ل كه ا نودت لوق فى البلاغة رج ١‏ 


[وأمَا تقييده] أي الفعل(١)‏ [بالشرط(2)] مثل أكرمك إن تكرمني» وإن نكر مني أكرمك(؟) 
أفلاعتبارات(4 )] شتّى وحالات تقتضي تقييده به. [لاتعرف إِلَّا بمعرفة ما بين 


)١(‏ كان الأولى إرجاع الضمير إلى المسند حتى يناول ما يشبهه الفعل: كما في قولك: إن 
كانت الشّجدس طالعة فالثهار موجودء فإنّ الموجود قد قُيد بالشّرطء وهو شبه فعلء إلا أن 
يقال: إن إرجاعه إلى الفعل لكونه الاصل. 

نعم كان الأولى أن يقدّم هذا على حالة ترك التقييدء ويؤخر ترك التّقييدء لتجري القيود 
الوجوديّة على سنن واحدء لأنْ التّقييد بالشّرط في قوة المفعول فيه كما يعلم من قوله الآتي 
بمنزلة قولك: اكرمك وقت مجيئك إيَّايء إلا أن يقال إن التّقييد به كان محتاجاً إلى بسط 
وتفصيل» بخلاف التّرك حيث يكون مختصراً؛ ثم الأحسن هو تقديم المختصر على المبسوط 
المفصّل. 

(1) إِنْ الشرط بحسب اصطلاحهم تارة يطلق على آداة الشّرط» وأخرى على نفس التَعلين 
الذي هو مدلول الأداة» وثالثة على فعل الشّرطء وأمًا إطلاقه على مجموع الشّرط والجزاء؛ أو 
على فعل الشّرط مع الأداة» أو على الجزاء فلم يعهد؛ والمراد به في المقام فعل الشرط بقريئة 
ما سيأتي من جعلهم له قيداً للجزاء. 

(*) أتى بالمثالين للإشارة إلى عدم الفرق بين كون الجزاء مقدما على الشّرط أو مؤخرا عنه 
في كون الشرط قيدا له وليس للإشارة إلى عدم الفرق في ذلك بين الجزاء المذكور والجزاء 
المحذوف. لأنْ البصرتّين من التّحاة» وإن التزموا بكون الجزاء في نحو: أكرمك إن تكرمني 
محذوفاًء لعدم جواز تقديم الجزاء على حروف الشّرط» لكونها ممّا له صدارة لكنّ المعانتين 
سلكوا في ذلك مسلك الكوفيّين» والتزموا بجواز التتقديم؛ وعدم الصدارة لها. 

والشاهد على ذلك ما سيأتي من الشّارح في بحث الإيجاز والإطناب والمساواة من أنْ المتقدم 
عند المعانيّين نفس الجزاء لا الذال عليه؛ فحينئذ الإتيان بالمثالين إشارة إلى عدم الفرق بين 
المتقدم والمتأخر من الجزاء لا إلى عدم الفرق بين المذكور والمحذوف منه. 

(5) أي فلمعتبرات. وهي التكات المترتّبة على التّقييد بأداة الشرط» وإِنْما فشرنا بذلك لقوله: 
«وحالات تقتضي تقييده به» أي بالشرط» وتلك الحالات هي تعليق مضمون الجملة بحصول 
مضمون جملة أخرى إمَا في الماضي» كما في لوء أو في الاستقبال» إمًا مع الجزم كما في 


أدواته(١)!‏ يعني حروف الشرط وأسماءه(؟) أمن(") التفصيل؛ وقد بيّن ذلك] أي التفصيبل 
افي علم التحو(4)]؛ وفي هذا الكلام(0) إشارة إلى أنْ الشرط(7) في عرف أهل العربيّة قيدٌ 
لحكم الجزاء() مثل المفعول ونحوه(8) فقولك: إن جتتني أكرمك 





إذاء أو مع الشّك كما في إن» أو في جميع الرّمان كما في متىء أو المكان كما في أيئما. 

)١(‏ أي حروف الشرط. 

() أي الشرط قوله:«وأسماء» دفمٌ لما يتومم من أن المراد بالأدوات حروف الشّرط فقط» 
وحاصل الدّفع إن المراد بالأدوات مطلق أدوات الشرط» سواء كانت من الحروف أو الأسماء. 

(5) بيان لما في قوله:«إلَا بمعرفة ما..» أي إلا بمعرفة التفصيل الذي بين أدوات الشرط 
الحاصل» ببيان ما بينها من الفرق ككون إن وإذا للاستقبال؛ لكن مع الجزم في إذاء والشّك 
في إن» وكون لو للشرط في الماضي»؛ وكون مهما ومتى لعموم الزّمان» وأين لعموم المكان» 
ومن لعموم من يعقل» وما لعموم غير عاقل» فيعتبر في كل مقام ما يناسبه من معاني تلك 
الأدوات. 

(4) والأولى على المصتّف إسقاط قوله:«وقد بين ذلك»» والاقتصار على قوله: دمن التفصيل 
في علم التّحوه»؛ لأنّ في كلامه هذا تعريض بالكاكي حيث أتى بتطويل. 

(4) أي قوله:هوأمًا تقييده بالشرط». 

() أي فعل الشَرط» والمراد من «أهل العربيّة» هم التحويّون والصّرفيّون واللّغويّون. 

(0) أي مضمون الجزاء مقيّد بقيد مخصورص. وهو مضمون الشرطء كما يقيّد بالمفعول فيه» 
والحال. ونحوهء فقولك إن يضرب زيد يضرب عمرو» يفيد أن حكم نسبة الضرب إلى عمرو 
في وقت الضَرب من زيد. 

(8) أي المفعول في كونه قيداً للحكم كالتّمييز» والحال» والاستئناءء وحاصل الكلام إن مثل 
المفعول به ونحوه قيدٌ لحكم الجزاء؛ سواء كان الجزاء فعلاً أو ما أشبههء فالكلام هو الجزاء 
وإنما الشرط قيد له بمنزلة الفضلات. فإذا إن جئتني أكرمك. فالمعتبر لأصل الإفادة هو الإخبار 
بالإكرامء وأما الشّرط فهو قيدء فكأنك أكرمك وقت مجيئك؛ هذا على تقدير إضاقة الحكم 
إلى الجزاء في قوله:«قيد لحكم الجزاءه بيانيّة؛ أي قيد لحكم هو الجزاءء وأمًا لو لم تكن 
الإضافة بيانيّة» فالمراد بالحكم هو التسبة كثبوت الإكرام في المثال المذكور. 


١‏ ا ام ا او اع 31 قووف فى البلاغة بح؟ 


بمنزلة قولك: أكرمك وقت مجيئك إياي(١):‏ ولا يخرج الكلام(؟) بهذا القيد() عمّا كان 
عليه(؛ ) من(5) الخبريّة والإنشائيّة. بل إن كان الجزاء خبراً فالجملة الشّرطبّة خبريّة. نحو: إن 
جتتني أكرمك وإن كان إنشائياً فإنّشائيّة نحو: إن جاءك زيد فأكرمه(1) وأما نفس الشرط(/) 
فقد أخرجته الأداة عن الخيريّة. واحتمال الصّدق والكذب. 


)١(‏ أي المتبادر عرفاً من كل منهما معنى واحدء وتقييد مضمون الجزاء؛ أي إكرام المتكلم 
للمخاطب؛ بمضمون الشرط» وهو إكرام المخاطب للمتكلم. ثم الوقت مستفاد من الشّرط 
لكونه غلة للجزاء: وزمات العلّة والمعلول واحد. 

(؟) أي الجزاء. 

(") أي الشرط. 

(4) أي قبل التقييد بالشرط. 

(0) بيان لما في قوله:«عمًا كان...»: وحاصل الكلام إن الجزاء إن كان خبراً قبل تقييده 
بالشّرط فلا يخرج مع هذا القيد عن الخبريّة؛ وإن كان إنشاءً قبل الشرط فهو إنشاء بعده. لأنْ 
أداة الشّرط إِنّما تخرج الشرط عن أصله؛ ولا تسلط لها على الجزاء بل هو باق على حاله. 

(7) وحاصل الكلام في هذا المقام أن مجموع الشرط والجزاء من حيث الخبريّة والإنشائتة 
تابع للجزاء» بمعنى أنه إن كان الجزاء خبرأ» فالجملة الشُرطيّة أعني مجموع الشرط والجزاء 
خبريّة بسبب خبريّة الجزاء. 

وإن كان الجزاء إنشائيا فالجملة الشرطيّة إنشائية بسبب إنشائيّة المجزاء. 

(0) جواب عن سؤال استفساري» وهو أن يقال: إنه قد علم عدم خخروج الخبر والإنشاء 
الواقعين جزاءٌ من الخبريّة والإنشاتتّة» لكن لم يعلم أنْ الخبر الواقم شرطاً. هل خرج من 
الخبريّة؛» .احتمال الصّدق والكذب أم لا؟ 

فأجاب بأنّ الخبر الواقع شرطأ قد أخرجته أداة الشّرط من الخبريّة إلى الإنشائيّة: أي إلى 
حكم الإنشاء» لأنه ليس كلاما. 

لأن المراد من قوله:«وأما نفس الكّرطه هو الجملة الشَّرطيّة وحدها ؛.ون الجزاءء وهو قيد 
للجزاء. 


وما يقال(1): من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبريّة واحتمال الصّدق والكذب: 
وإنما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثّاني(؟) للأول(؟), 








)١‏ أي قائله هو شارح العلامة في شرح المفتاح» والمقصود من ذكر كلام العلامة هو دفع 
التّنافي بين كلامه وكلام العلامة. 

وحاصل التّنافي بين الكلامين أن ما ذكره الشارح من أن أداة الشرط لا تخرج الجزاء عن 
الخبريّة؛ وإنما هو باق على ما كان عليه والشرط بمنزلة قيد له ينافي ما ذكره العلامة في 
شرح المفتاح من أن كل واحد من الشّرط والجزاء ليس خبراً محتملا للصّدق والكذب؛ لأن 
الآداة أخرجته عن الخبريّة» وإِنْما الكلام الخبري المحتمل للصّدق والكذب هو مجموع الجزاء 
والشرط. 

فما قاله العلامة من خروج كل من الشّرط والجزاء من الخبريّة يئافي ما قاله الشّارح من 
اختصاص المخروج من الخبريّة بالشرط. 

وحاصل الدّفع إِنْ ما ذكره الشّارِح مبنيّ على وجهة نظر أهل العربتّة» وما ذكره العلامة إِنْما 
هو مصطلح المناطقة. 

وبعبارة أخرى إِنْ ما ذكره العلامة اعتبار أهل المنطق» وهذا الاختصاص اعتبار أهل العربيّة » 
وبين الاعتبارين فرق. 

وحاصل الفرق إِنْ المحكوم عليه والمحكوم به مفردان باعتبار أهل العربتّة» وجملتان باعتبار 
أهل المنطقء فلا يصحٌّ الاعتراض بأحدهما على الآخرء أن كلا منهما اصطلاح آخرء وفِنَ 
مخالف» ولا يقدح الخلاف بيئهما في شيء منهماء بل كل منهما صحيح في الواقع» ومعتبر 
في نفسه. 

(؟) أي التالي والجزاء. 

(1) أي المقدّم والشّرط» أي بلزوم الجزاء للشرطء بمعنى أنه متى وجد الشّرط الذي هو 
الملزوم؛ وجد المجزاء الذي هو اللازم. 
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نما هو(١)‏ باعتبار المنطقيين» فمفهوم قولنا: كلما كانت الشّمس طالعة فالتّهار موجود. 
باعتبار أهل العربيّة الحكم بوجود التهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمسء فالمحكوم 
عليه هو التهار؛ والمحكوم به هو الموجود(5): وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار 
لطلوع الشّمس. فالمحكوم عليه طلوع الشّمس والمحكوم به وجود التهار. فكم(") من فرق 
بين الاعتبارين(4) [ولكن لابدٌ من النظر ههنا(5) في إن 

)١(‏ أي وما يقال؛ فقوله:«فإنّما...» خبر المبتدأ أعني4ما يقال...». 

(1) والشّرط قِيدٌ للوجود؛ ومفهوم القضيّة أن الوجود يثبت للتّهار على تقدير طلوع الشّمسء 
وظاهرٌ أن الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصّدق والكذبء» وصلقها باعتبار مطابقة 
الحكم بثبوت الوجود للنهار حينئذ» وكذبها بعدمها. 

وأمَا عند المنطقتّين فالمحكوم عليه هو الشّرط» والمحكوم به هو الجزاءء» ومفهوم القضيّة 
الحكم بلزوم الجزاء للشّرط» وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللّزوم» وكذبها بعدمهاء فكلّ 
من الطرفين قد انخلع عن الخبريّة واحتمال الصَّدق والكذب. 

(6) لفظة كم هنا للتكثير» يعني أن هناك فروقاً كثيرة» فرق في المحكوم عليه؛ وفرق في 
المحكوم بهء وفرق في الحكمء وتعرف هذه الفروق بأدنى تأمّل. 

(4) أي بين اعتبار أهل العربيّة وأهل الميزان. قال عبد الحكيم: فإن فما الفرق بين مذهبي 
أهل العربيّة وأهل الميزان» فإِنّ المآل واحد. 

الفرق إِنْ الشرط عند أهل العربيّة مخصّص للجزاء ببعض التقديرات» حتّى أنه لولا التقييد 
بالشّرط كان الحكم الذي في الجزاء عاناً لجميع التفديرات» فيكون التَقييد منهرمه مفهرم 
مخالفة» كما ذهب إليه الشافعيّة. وعند أهل الميزان كل واحد من الشرط والجزاء بمنزلة -جزء 
القضيّة الحمليّة؛ لا يفيد الحكم أصلاء فلا يكون الشّرط مخصّص الجزاء ببعض التقديرات» 
فلا يتصوّر مفهوم المخالفة» بل هو ساكت عنه؛ كما هو مذهب الحنفيّة؛ وفيه اعتراضات 
وأجوبة» لا مجال لذكرها في هذا المختصر. 

(5) أي في هذا العلم أي لابد من النظر في أحرف الشرط التّلائة» وهي» إن وإذا ولوه أي لابد 
من بيان معاني هذه الثلاثة فقوله:«ولكن...» استدراك من قوله:«وقد بتِن ذلك في علم النحو». 
ودفمٌ لما ربّما يتوهّم من أنْ المصئّف حينئذ لا يبحث عنها أصلاً في هذا الكتاب. 


22 د 


وإذا ولو] لأنْ فيها أبحاثا كثيرة, ل يتعرض لها في علم الحو أنإن وإذللقرط(ا» _ 


وحاصل الذّفع أنه لابدٌ من النظر في مباحثها الكثيرة 111ص 
لضيق المحل مع أن فيها من الفائدة لو أهملت ههنا أيضاً لفاتت تلك الفائدة. 

وأما اختصاص النظر بإن وإذا ولوء دون غيرها من كلمات الشرط» فلكثرة دورانها في كلام 
البلغاء» وفي القرآن العزيز» مع ما يتعلق بها من المعاني الدّقيقة المشتملة عليها القرآنء وقد 
تركوها في علم التحوء هذا ما قد أشار إليه الشّارح بقوله:«لأنَ فيها أبحاثاً...». أي في هذه 
النّلائة أبحاث كثيرة؛ لم يُتعرّض لتلك الأبحاث في علم النّحو. 

)١(‏ الشرط هو تعليق شيء بشيء» بحيث إذا وجد الأول يوجد الثّاني» وهذا قدر مشترك 
بين الأدوات كلهاء والافتراق بين إن وإذا وبين غيرهما بحسب الزّمانء ولهذا فيد بقوله: في 
الاستقبال» حتّى يفترقا عن سائر الأدوات. 

فحاصل الكلام في المقام إن إن وإذا للشرط في الاستقبال» أي لتعليق حصورل مضمون جملة 
الجزاء على حصول مضمون جملة الشّرط في الاستقبال: سواء دخلتا على صيغة المستقبل. 
كقولك: إن تضرب أضربء أو على صيغة الماضي كقولك: إن قمتٌ قمتٌ» فلفظ الشرط 
بالمعنى المصدري. وفي الاستقبال متعلّق بالحصول الثاني الذي يتضمّنه لفظ الشّرط لا 
بالتعليق» لأنّه في الحال ولا بالحصول الأوّل. لأنه معلق على الحصول الثّاني. 

وقد أشار إلى الفرق بين إن وإذا بقوله: «لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط»؛ وحاصل 
الفرق بينهما بعد اشتراكهما في التّعليق في الاستقبال؛ أن إن تستعمل في مقام عدم جزم 
المتكلم بوقوع الشرط في اعتقاده حين يعلّق به الجزاء؛ وإذا تستعمل في مقام جزمه بوقوعه 
في اعتقاده حين يعلق به الجزاء. 

ثم المراد بعدم الجزم الشّك في وقوعه؛ وتوم وقوعه في المستقبل» فيصدق على الظنّ 
بالوقوع. وعلى الجزم بعدم الوقوع» توضيح ذلك أن الفعل الاستقبالي له خمسة أحوال: فإِنه 
إمَا مجزوم الوقوع في المستقبل؛ وإمّا مظنون الوقوع فيه؛ وإمًا مشكوك الوقوع فيه؛ وإمًا 
موهوم الوقوع فيه؛ وإمًا مجزوم عدم وقوعه فيهء فإذا تستعمل في الحالة الأولى والثانية؛ وإن 
تستعمل في الحالة الثالئة والرّابعة» وأمًا الحالة الخامسة فلا يستعمل فيها شيء منهماء إذ لا 
معنى لتعليق حصول شيء بحصول شيء يجزم بعدم حصولهء إِلَا أن ينزّل بمنزلة ما 
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في الاستقبال لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشّرط]. فلا يقع في كلام الله تعالى على 
الأصل١١‏ ) إِلّا حكاية(؟) أو على ضرب من التأويل(). 


لا قطع بعدمه. فحينئذ يدخل في أحد الفروض المتقدّمة» لأنْ المراد بها أعم من الحقيقية 
والتَنزيلية؛ فتحصّل من هذا البيان أن إذا تشارك إن في عدم الذخول. فيما يجزم بعدم وقوعه 
في المستقبلء إلا في فرض التّنزيل لنكتة» وتنفرد إن في الدّخول على المشكوك والمتوقم 
وقوعهء وتنفرد إذا في الدّخول على المتيقّن والمظنون. 

فعليه قرل المصّف:«لكن أصل إن عدم الجزم..» وإن كان صادقاً على الشَكُ بالوقوع. 
وتوهمه وظته. والجزم بعدمه؛ لكن لابدّ من حمله على الفرضين الأوّلين»؛ دون الفرضين 
الأخيرين» لعدم كون شيء منهما معنى أصليّا لغوياً لها. 

م إنه اعترض على هذا بنحو: إن مات زيدٌ فافعل كذاء حيث إنْ الموت مجزوم بوقوعه. 
فلا يصحٌ استعمال إن. 

وأجاب عنه صاحب الكشاف بأنْ زمن الموت حيث إِنّه غير معلوم نرّل منزلة المشكوك» 
فأدخل عليه إن؛ ولا مانع من دخولها على المشكوك التّنزيلي. 

)١(‏ وهو عدم الجزم بوقوع الشّرطء أي فلا يقع لفظ إن في كلام الله تعالى» لكونه بمعنى 
عدم الجزم بوقوع الشرط؛ لأنه تعالى عالم بحقائق الأشياء على ما هي عليه؛ فيستحيل في 
حقه تعالي الشّك والتَردّد في شيء ما. 

(0) آي حكاية عن الغير كما في قوله تعالى: لمارا إن يت رِؤْتَقَد سروك آم لم ين يتل للا 
حيث يكون حكاية عن أخوة يوس ف طكلاه. 

(") مثل سوق المعلوم مساق المشكوكء لنكتة تقتضيه؛ أو كون المخاطب غير جازمء فإِنَ 
إن قد تستعمل في شك المخاطب» كما تستعمل إمَا لتفصيل المجمل الواقع في ذهنه. 


|١]سورة‏ يوسف : /الا. 





|وأصل(١)‏ إذا الجزم] بوقوعه(5) فإن وإذا يشتركان في الاستقبال(7), بخلاف لو( ): 
ويفترقان بالجزم بالوقوع؛ وعدم الجزم به(5): وأنَا عدم الجزم بلا وقوع الشرط(5) فلم 
يتعرّض له. لكونه مشتركا بين إذا وإن. والمقصود بيان وجه الافتراق» [ونذلك(7)] أي ولآنّ 
ل إن أصل إن عدم العجحزم بالوقوع [كان] لكف لحتدد - [النادر] لكو سر مقطوع به في 


)١‏ أي معناها الأصلي اللّغوي الذي تستعمل فيه على سبيل الجزم. 

() أي وقوع الشّرط في المستقبل بحسب اعتقاد المتكلمء والمراد بالجزم هو الرّجحان 
الذي هو قدر جامع بين العلم والظَنَء أو فيه حذفء والتّقدير وأصل إذا الجزم أو الظنّ بوقوع 
الشرط. 

(") أي في أنْ كل منهما شرط في الاستقبال. 

(:) أي بخلاف لوء حيث إنها شرط في الماضي. 

(0) أي بالوقوع» أي يفترق كل من إذا وإن بالجزم بالوقوع» آي بالنّسبة إلى إذاء وعدم 
الجزم به بالنسبة إلى إن. 

(1) أي قوله:«وأما عدم الجزم...» جواب سؤال مقذرء كأنه قيل: كما يشترط في إن عدم الجزم 
بوقوع الشّرط» فكذا يشترط أيضاً عدم الجزم بلا وقوعه» فلماذا لم يتعرّض له المصتف؟ 

وحاصل الجواب: إِنْ المصئّف إِنْما هو بصدد بيان الفرق بينهماء وهو يتصوّر في جانب وفوع 
الشرطء وأمًا لا وقوع الشرط فعدم الجزم به مشترك بينهماء فلهذا لم يتعرّض له؛ غاية ما في 
الباب أن عدم الجزم باللا وقوع في إنء إِنّما هو باعتبار التّردّد فيهء وفي إذا باعتبار الجزم 
بانتفائه» لأنّ الجزم بالوقوع لا ينفك عن عدم الجزم باللا وقوع. 

(0) متعلّق بكان المؤخرء فالمعنى وكان لذلك؛ أي لأنْ أصل إن عدم الجزم بالوقوع؛ 
الحكم النّادر موقعاً لإن» وكان الحكم الكثير الوقوع موقعاً لإذاء وغلب لفظ المضارع مع إن 
وغلب لفظ الماضي مع إذا. 

(8) أي لكون الحكم التادر غير مقطوع به في الغالب. فقوله:«لكونه» علة لكونه نادرا» 
والأولى أن يجعل علة لكونه موقعاً لإنء وإِنْما قيّد بالغالب لأنه يمكن أن يكون التّادر مقطوعاً 
بهء كقيام الساعة فإنّه نادر الوقوعء لأنّه إِنْما يقع مرّةَ مع أنّه مقطوع بوقوعه. 
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الغالب [موقعا(١)‏ لان و] لأنْ أصل إذا الجزم بالوقوع أغلب لفظ الماضي(")] لدلالته على 
الوقوع قطعاًء نظراً إلى نفس اللفظ("") وإن نقل ههنا(؟) إلى معنى الاستقبال [مع إذا نحو: «١‏ 
َإِدَاجَآنَهُمْ 4!"] أي قوم(5) موسى طلسن 4 كالخصب<(5) والرّخاء 

لمَالُولنَا مّدِو.», أي(,) هذه مختصّة بناء ونحن مستحقّوها(8): لرَإن نْصِبْهُمْ سَدَكَة 

)١(‏ أي موضع وقوع لها. 

(؟) على لفظ المضارع في الاستعمال مع إذاء لأنْ الماضي أقرب من المضارع إلى القطع 
بالوقوع» ثم المراد من لفظ الماضي هو اللّفظ الدّال بالوضم على الزّمان الماضي؛ سواء كان 
الفعل الماضي أو المضارع مع لم؛ ولذا قال لفظ الماضي» ولم يقل الماضيء لثلًا يتبادر منه 
الفعل الماضي. 

(؟) أي الموضوع للذّلالة على الوقوع. لأنْ الماضي بما أنه موضوع للدّلالة على الوقوع: 
فلفظه يعطي التَحقَّق في مادّته لو خلي وطبعه؛ وإن كان معناه مع إذا هو الاستقبال؛ لأنّ إذا 
الشرطيّة نقلب الماضي إلى المستقبل. 

(:) أي مع إذاء أي تقل الماضي مع إذا الشّرطيّة إلى معنى الاستقبال» لما ذكرناه من أنْ إذا 
الشرطيّة تقلب الماضي إلى المستقبل. 

(5) أي فرعون وقومه. وسمّاهم قوم موسى لأنه مبعوث إليهم. 

(5) «الخصب» الثّماء والبركة؛ وهو خلاف الجدبء يقال: أخصب الله الموضع» إذ أنبت 
فيه العشب والكلا» وإنما أتى بكاف التشبيه كي يكون إشارة إلى أنه ليس المراد من طَالحسَئَةَ 4 
الخصب 0 بل مطلق ما كان حسنة. كالأموال, وكثرة الأولاد وصححة البدن» وغير ذلك 
ممّاهو مرغوب فيه عند العرف». فذكر الخصب من باب المثال لا الانحصار» «والدخاء» عطف 
تفسير لهى أو عطف لازم على الملزوم. 

(7) أي التفسير إشارة إلى تقديم المعمول؛ أي لناء لأنّه خبر لهذه؛ والخير معمول للمبتدأء 
فيكون لنا خبر مقدّم؛ واهله» مبتدآأ مؤخره والجملة مقولة لشْتَالواً 4. 

(4) أي الحسنةء وقوله:دونحن مستحقوهاه إشارة إلى أنهم ادعوا اختصاص الحسنة بحسب 
الاستحقاق»؛ لا بحسب الوقوع. 


]١[‏ سورة الأعراف»::18. 


أي جد ب١١)‏ وبلاء 9 يوا (7)] أي يتشاءموا(؟) طيمُوسَئ وَمَن ممَهُ:ه من المؤمئين جيء 
في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا(4) [لأنْ المراد بالحسنة الحسنة المطلقة] التّي حصولها 
مقطوع به(0) أولهذا(") عرفت] الحسنة [تعريف الجنس] أي الحقيقة()) لأنّ وقوع الجنس 
كالواجب١(85)‏ لكثرته وانّساعه, 


)١(‏ وهو خلاف الخصبء وعطف البلاء تفسيرء أو من عطف لازم على الملزوم؛ قال في 
المصباح: الجدب معنى هو انقطاع المطرء ويبس الأرض. 

(0) أي كان أصله يتطيّرواء أدغم التّاء بالطاء فصار يطيّروا. 

(7) ويقولوا هذا الجدب من شرٌ موسى؛ ومن معه من المؤمنين» فإنّ التَشاؤْم هو ترب 
حصول المكروه بسبب موسى ومن معه. 

() أي الشاهد في هذه الآية الكريمة أنه جيء في جانب إذا بفعل الماضيء» أي ْنَا جَادْنهُمْ 
الحئةٌ4. وفي جانب إن بفعل المضارع أي #وإن تْصِتِهُمَ سيَمَةٌ 4 ثم إِنّه استشهد بالآية على 
استعمال إذا ١‏ في المقطرع. واستعمال إن في المشكوك فيه. نظرأ إلى أنْ كلامه تعالى يكون 
وارداً على أساليب كلامهم. وإلا فالله سبحانه لا يتصوّر منه جزم ولاشكُ» لأنه علام الغيوب» 
والشّيء عنده تعالى إِمَا معلوم الوقوع» أو معلوم عدمه. 

(5) أي ولو في ضمن فرد من الأفراد» وحاصل الكلام إِنْ المراد بالحسنة المطلقة هي الغير 
المقيدة بنوع مخصرص» الي حصولها مقطوع به عادة وإن لم يكن كذلك عقلا. 

(5) أي لأجل أنْ الحسئة مطلقة عرفت تعريف الجنس. 

(1) أي التفسير إشارة إلى أن المراد بالجنس ليس الجنس من حيث هو هوء لعدم صلاحيته 
للمجيء؛ وليس المراه به الاستغراق لعدم صحّته» فتعيّن أن يكون المراد به الحقيقة الموجودة 
في ضمن فرد غير معتّنء فالألف واللام للعهد الذهنيّ الذي هو من شعب لام الجنس» وقيل: 
إن المراد منه هو الاستغراق العرفى لا العهد الذهنيّ. 

(8) هذا الكلام في الحقيقة شروع في بيان كون الحسنة المطلقة مناسبة لإذا ولفظ الماضي»؛ 
لأنْ جنس الحسنة لمكان تحقّقه فى ضمن أيٍّ فرد من الأفراد» وأيّ نوع من الأنواع له كثرة 
وانساع. وما كان كذلك وقوعه كالواجب؛ وممًا يقطع به به فيكون مناسباً للماضي الذال على 
الوفوع» وإذا الموضوع للجزم بالوقوع. فقوله:«كالواجب» في كون وجوده ضرورياً من 
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لتحقّقه(1) في كل نوع بخلاف النوع(؟) وجيء في جانب الشيّئة بلفظ المضارع مع إن: 
لما ذكره بقوله: | والشيّئة نادرة بالتسبة إليها()] أي إلى الحسنة المطلقة؛ أولهذا(4) نكرت] 
السئة ليدل على التّقليل(2): [وقد تستعمل(1) إن في] مقام [الجزم (7)] 

ناحية علته الامّة. 

)١(‏ أي الجنس وهو علة لكثرته واتاعهء وحاصل الكلام في المقام: إن الجنس له أنواع 
متشتّتة» كإعطاء الحياة والأموال والأولاد والخصب والرّخاء والفتح والغنيمة: وغير ذلك ممّا 
لا يحصىء فأيّ نوع من هذه الأنواع تحقق في الخارج بتحقق في ضمنه الجنس» فلا محالة 
تكون له كثرة وانساعاً: هذا بخلاف نوع الحسنة» فإلّه لا يكثر كثرة جنسها. 

(؟) آي أنه ليس كالجنس في الشّمول المفتضي لكونه مقطوعاً به. لأنْ نوع الحسنة محدود 
ومعدود. 

(5) أي لما كانت الشيّئة نادرة بالنّسبة إلى الحسنة المطلقة. جيء في جانبها بلفظ المضارع 
مع إنء لأنْ التادر بمنزلة غير المقطوع به» وفعل المضارع يشعر بأنّها لم تقع. 

(5) أي لكون الشيّئة نادرة بالنّسبة إلى الحسنة المطلقة»نكرت» الشيّئة. 

(5) أي ليدل تنكيرها على التقليل والنّدرة. 

لايقال: إن المطلوب تقليل الوقوع. والتّدكير إِنْما يدل على التقليل العددي؛ بمعنى أنّ 
السَيْئة شيء يسير واحد لا كثير. 

فإنه يقال: إن التقليل من حيث العدد يستلزم التتقليل من حيث الوقوع. 

(1) هذا مقابل للأصل في قوله السَابق. حيث قال:«لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط»» 
وقد تستعمل إذا أيضاً في مقام السَّكْء كما يدل عليه قوله الشابق:«وأصل إذا الجزم بوقوعه». 
وإلا فلا يتّجه ذكر الأصل. 

(0) أي حالته» وقدذر مقام تبعاً لعبارة المفتاح والإيضاح» قال في الأطول وهي الصّوابء لأنّ 
دل تجتسل في الجزم 


بوقوع الشّرط(١)‏ [تجاهلا!. كما إذا سُئل العبد عن سيّده. هل هو في الدّارء وهو(؟) يعلم أنه 
فيهاء فيقول: إن كان فيها أخبرك: يتجاهل خوفا من السَيّد(7) أأو لعدم جزم المخاطب(1)] 
بوقوع الشرط؛ فيجري الكلام على سنن اعتقاده [كقولك لمن يكذبك: إنّ صدقت فماذا 
تفعل؟(5)] مع علمك بأنك صادق(5) أأو تنزيله] أي تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط 
أمنزلة الجاهل: لمخالفته مقتضى العلم] كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذه(7). 


)١(‏ قيدٌ به المّارح نظراً إلى الأمثلة المذكورة؛ وإلا فقد تستعمل في الجزم بعدم وقوعه 
أيضاًء الذي هو خلاف أصلها أيضاً» لأنْ أصلها أن تستعمل في الأمور المحتملة. 

(0) أي العبد»يعلم؛ أن مولاه وسيّده في الذارء ومع ذلك»يقول: إن كان فيها أخبرك؛ يتجاهل 
خوفاً من السَيّد 

(7) أي من عتابه على الإعلام» فيجعل كون السَيّد في الدّارء في حكم غير المقطوع بهء 
فيستعمل إن. وإن لم يكن في محلها لأنّه خلاف أصلها. 

وبءبارة أخرى: العبد مع علمه بوجود سيّده في الدار, يتجاهل خوفاً منه» لأنّه أوصاه بأن لا 
يعلم أحرأ بوجوده في الذار الآ عاذ فقاو ركه وهذا التجاهل يعد من نكات علم المعانيّ» 
حيث اقتضاه الحال» كما في المثال؛ فإن كان إبراده لمجرد الظرافة كان من البديع. 

فلا يرد ما قبل: بأن تجاهل العارف من قبيل سوق المعلوم مقام غيره» وهو من أنواع البديع. 
فيكون ذكره هنأ تطفلا. 

(4) مع علم المتكلّم بوفوع الشّرطء إِلَا أن الكلام يجري على مقتضى اعتقاد المخاطب. إما 
على سبيل الحقيقة؛ أو على سبيل التنزيل. 

(5) هذا مثال لكون الكلام جاريا على مقتضى اعتقاد المخاطب.» على سبيل المحقيقة؛ 
اي إن ظهر صدقي فبأيٌ شيء تدفع خجلتكء الاستفهام للتقرير؛ أي لا تقدر على ما يدفع 

)١(‏ أي لأنّ الإنسان عارف بصدق نفسه. 

(0) هذا مثال لكون الكلام جارياً على مقتضى اعتقاد المخاطب على سبيل التّنزيل» لأن 
علمه بكونه أباه محقّق» لكن نزَّل منزلة غير العالم؛ لعدم جريه على موجب علمه؛ وهو عدم 
الإيذاء» فعبر بن لأجل أن يجري الكلام على سنن اعتقاد المخاطب تنزيلا. 
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|أو التوبيخ ] أي لتعيبر المخاطب على الشرط(١)»‏ [وتصوير(؟) أن المقام لاشتماله على 
ما يقلع الشّرط عن أصله؛ لا يصلح إِلّا لفرضه| أي فرض الشّرط [كما يفرض المحال(7)] 
لغرض من الأغراض(؟4) [نحو: « أَفَنَضْرِبُ عَدَكْمٌ لكر 4" (0)] أي أنهملكو(5): فنضرب 
عنكم القرآن؛ وما فيه من الأمر والتّهي والوعد والوعيد |صفحاً]؛ أي إعراضاً أو للإعراض أو 

)١(‏ أي يكون استعمال إن في ذلك المقامهلتعيير المخاطب على الشرط»» أي لتقبيحه. 
وتعييبه على صدور الشرط منه. 

(1) أي تبيين المتكلم للمخاطب فهو من عطف الشبب على المسيّب» وقيل: إِنّه عطف 
بيان» فمعناه تفهيم المتكلّم للمخاطب بأنْ المقام الذي أورد في شأنه الكلام»لاشتماله» المقا؛ 
وهو علة لقوله الآتي»لا يصلح...».»على ماه أي على البراهين القاطعة النّيويقلع الشّرط»» أي 
أدلّة تحمّن زوال الشّرط من أصله؛ أي قلعأعن أصله لا يصلح» ذلك المقام»/ إلا لفرضه»» أي 
إلا لآن يفرض ويقدّر ذلك الشرط» كما يفرض المحال: وكما أن المحال المحقّق يستعمل فيه 
إن كثيرأء تستعمل هنا في ذلك المحال المقدّر المفروض. 

(") أي كقول القائل: ليت زيداً طائر. 

(5) كالتّبكيت وإلزام الخصم والمبالغة» ونحو ذلك ممًا يناسب المقام. 

(4) أي أفنصرف عنكم القرآن والاستفهام للإنكار؛ أي لا نصرف عنكم القرآن بترك إنزاله 
لكمء وترك إنزال ما فيه من الأمر والنّهي والوعد والوعيد؛ وإنزال ذلك لغيركم؟!. 

)١(‏ التفسير المذكور إشارة إلى عطف»فنضرب» على مقدّر» وكان الأصل أنهملكم فنضرب 
عنكم الذّكرء فتكون الفاء عاطفة على فعل مقدّر. 

وحاصل المعنى إِنا لا نصرف القرآن؛ وما فيه من الأحكام. بل نلزمكموها بحسب ربوبيّتنا 
ومربوبتّتكم» وإن لم ترضوا بهاء ولم تقبلوهاء واعرضتم عنهاء وأردتم الإهمال.«صفحاً. 
أي «صفحاً» أي إعراضاً» فيكون صفحاً مفعولاً مطلقاً لنضرب من غير لفظه» كقعدت جلوساً 
«أو للإعراض» أي لإعراضكمء فيكون مفعولاً له» وعلّة له. 


|!] سورة الزخرف:5. 


«أن مكَُم نوما مُسَرِذيت 4 فيمن قرأ إن بالكسر(١)]؛‏ فكونهم مسرفين أمرٌ مقطوع به. لكن 
جيء بلفظ إن لقصد التوبيخ(؟), 


فإن الضُرب بمعنى الصّرف فعل الله والصّفح كما ذكرت بمعنى الإعراض» وهوفعل 
المخاطبين فلا يجوز حذف اللام» كما قال ابن مالك: 
وهو بما يعمل فيه متّحد 
وقتاً وفقفاعلا وإن شرمط فقّد 
فاجرره باللام وليس يمتنم 
مع القروط كلزهد ذا قنع 

المعنى اعتباراً لإعراضكم؛ فينطبق على المشهور» أو يكون صفحاً من قبيل زيد عدل. 
فيكون من باب المجاز في الكلمة» فهو بمعنى»معرضين»؛ فهو حال من ضمير المخاطبين 
المجرورء والنفي المستفاد من همزة الإنكار راجع إليه» بناءً على ما تقدم في ديباجة الكتاب» 
من أن الشيخ ذكر في دلاتل الإعجاز: إن من حكم الثفي إذا دخل على كلام فيه تقييد على وجه 
ماء أن يتوجّه إلى ذلك التقييد؛ كما في شرح المدرّس الأفغاني تعدقه . 

وبالجملة إِنْ قوله:«إعراضأه إشارة إلى أنه مفعول من غير لفظه» وقوله: «للاعراض» إشارة إلى 
أنّه مفعول له أي اعتباراً لإعراضكم؛ فيتحد فاعله: وفاعل الفعل المعذل. وقوله:«معرضين» 
إشارة إلى أنه حال بمعنى الفاعل. 

)١‏ أي في قراءة من قرأ همزة إن بالكسرء لتكون شرطيّة فيكون مثالاً لما نحن فيه؛ وأما 
إذا قرأ بالفئتحء فيكون في محل المفعول له» والمعنى حينثل لإن كنتم قومأ مسرفين» أي 
مستهزئين بآيات الله وكتابه؛ فال في المفردات: الترف: تجاوز الحدّ في كل فعل يفعله 
الإنسان» وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر»ء وقال في المجمع: الشرف: الجهل؛ وقال في 
المصباح: أسرف إسرافاً: جاز القصد. والمسرفين بأي معنى كان فهو «أمرٌ مقطوع به» فليس 
موضعاً لإن الشرطبّة. 

(1) أي توبيخ المتكلّم المخاطبين على الإسراف» فيكون الغرض هو توبيخ المخاطبين على 


الإسراف. 


ليل وفوع مو ةهوف وووو مارم يم مم موه ووز فهر وو وو ةمامي معيو ء توب وبر وموم دم عملم رمم ولاو ولد ءادال ل عامل لروض فى البلاغة/ 2 


وتصوير(1) أنْ الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب أن لا يكون إِلّا على سبيل الفرض 
والتقدير كالمحالات. لاشتمال(؟) المقام على الآيات(7) الدّالة على أنّ الإسراف ممًا لا 
ينبغي(4) أن يصدر عن العاقل أصلا. فهو بمنزلة المحال: والمحال وإن كان مقطوعاً بعدم 
وقوعه, لكنهم يستعملون فيه إن؛ لتنزيله منزلة مالا قطع بعدمه على سبيل المساهلة؛ وإرخاء 
العنان(9): لبا يت كدان قوله تعالى :مله ك3 فل ول سيوم ا 


)١‏ أي تصوير المتكلم للمخاطبين» آي تفهيمهم,أنَ الإسراف من العاقل في هذا المقام) 
أي مقام تجاوزهم عن الإيمان» الذي 00 الأشياء لهم في العاجل والاجل» إلى الإسراف 
والكفر الذي هو أضر الأشياء بهم كذلك». »يجب ن ان لا يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير 
كالمحالاات...1. 

(؟) تعليل لقوله:«لقصد التوبيخ وتصوير الإسراف...» 

(6) كقوله تعالى: ##إككةلَا ميث المترؤيرت *» اا وقوله تعالى: #إنَّالْمَذْينَ انوأ حون 
الشَمطِينِ » لكا 

(4) لأنْ العاقل لا يقدم على ما فيه ضرر ماء فضلا عمّا فيه ضرر الدّنيا والآخرة؛ فالإسراف 
دنه نز له ادال لأعاءع فكب أن لا شعتئ: الااطان سيل مده الفرضن والتقدين» نينب 
مقتضى المقام. 

(0) أي ينرّل المحال منزلة المشكوك» من باب المماشاة مع الخصم. 

)١(‏ أي إسكات الخصم وإلزامه؛ من جهة أن الخصم إذا تنزَّل معه إلى إظهاره مدّعاه في صورة 
المشكوك» اطمأن لاستماعه. فحيئئذ إِمّا يقبل رأي المتكلى وإِما يصبح ملزماً ومفحما. ولا 
مفرّ له إلا السَكوت. 

(0) أي إن كان للرّحمن ولدء وصمٌ ذلك؛ وثبت ببرهان صحيح» وححّجة واضحة» فأنا 
أزْل من يعظم ذلكء وأسبقكم إلى طاعتهء والانقياد له؛ كما يعظم الرّجل ولد الملك. 
لتعظيم أبيهء فهذا الكلام وارد على سبيل الفرض» والغرض منه المبالغة في نفي الولدء 
وأن لا يترك التّاطق به شبهة إلا مضمحلًة؛ وذلك أنّه علّق العبادة بكينونة الولدء وهي محال. 


|١|سورة‏ الرّخرف١483.‏ 
|1] سورة الأنعام١146..‏ 
[؟| سورة الإسراء الى 
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احواق المسن 0 
حو موق ا حم ا 1 ل وا 11 له لو ل لله دنعو ووو ده او مك وو وان لول اوهلا فعاف 2011 عو 


[أو تغليب(١)‏ غير المتصف به] أي بالشرط [على المتصف به]. كما إذا كان القيام قطعيّ 
الحصول لزيدء غير قطعىّ لعمرو؛ فنقول(3): إن قمتما كان كذاء أوقوله تعالى للمخاطبين 
المرتابين: #وَإِنكُدمُم ن رَبْبٍ مِمَا زرلا عَلَ عبِْنُ4'يحتملهما] أي يحتمل أن يكون للتُوبيخ(؟). 
والتصوير المذكور(5). وأن يكون لتغليب غير المرتابين على المرتابين(5).: لأنّْه كان فى 
المخاطبين من يعرف الحقّ وما ينكره عناداً. بعين ١‏ 


ل ا ا 
المتصف به. 

(1) تقول لهما: إن قمتما كان كذاء تغليباً لغير القطعىّ وهو قيام عمرو» على القطعنء وهو 
قيام زيد؛ فيجعل الجميع غير قطعيَء فيصلح المحل لإن. 

6 ا اتويت البعاطين علق الارتيات قن وله ديا سحية 0ه بوني كرون القر ]نانمن 
عند الله جل جلاله. 

(4) أي وتصوير أنَّ الارتياب ممالا ينبغي أن يصدر من عاقل إِلَا على سبيل الفرضء كما 
يفرض المحال؛ لاشتمال المقام على ما يزيله؛ وهي الآبات والمعجزات الذَالّة على أنه دي 
نبيّ» والقرآن منزّل من عند اللّه تعالى» قصار الارتياب بمنزلة المستحيل» ثم نزّل ذلك 
المستحيل منزلة مالا قطم بعدمه. ولا بوجوده؛ وهو المشكوك فيه» فلذا استعمل فيه إن. 

(5) أي يكون استعمال إن فيه لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتابين منهم. 
والأزّل من يعرف الحقٌّ يعني كون محمد يِب نبئناء والقرآن من عند اللّه سبحانه وتعالى: 
إلا أنه كان ينكره عنادأء فيكون قوله:«لأنّه كان في المخاطبين من يعرف 

الحن...» تعليلاً لقوله: «غير المرتابين»؛ والثاني من لا يعرف الحقٌء وكان من المرتابين لا 
من كك في وميه ولتعابل اللانمن سبيع البخاطين كان الأللؤكياب لين ان تيوت ا 
ولا في كون القرآن من عند الله تعالى: فهم قاطعون بذلك» فلا يتصؤر منهم الارتياب, لأنَّ 
الاجتماع بينه وبين القطع محال؛ فعدم الارتياب كعدم سائر المحالات مقطوع به؛ فالمتحضل 
من التغليب نفي الارتياب رأساء بحيث لا يحتمل في حقّهم الارتياب أصلا. 


|١|‏ سورة البقرة:؟؟. 


هل و ع ا ع اه ا اق للم و و3 قوسن فى التلاغة راع ؟ 


الجميع كأنّه لا ارتباب لهم: وههنا(١)‏ بحثء؛ وهو أنه إذا جعل الجميع(؟) بمنزلة غير 
المرتابين؛ كان(”) الشّرط قطعي اللا وقوع(4): فلا يصحٌ استعمال إن فيه(0): كما(5) إذا 
كان قطعي الوقوع. لأنها(؟) إنما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة؛ وليس المعنى 
ههنا(8) 


) أي في الاحثمال النّاني؛ وهو التّغليب إشكال؛ وحاصله إنّ البعض مرتاب قطعاًء 
والبعض الآخر غير مرتاب قطعاًء فلم يوجد ما يليق بإن» ومجرّد التَغليبٍ لايكفي؛ بل لابدّ 
من انضمام شيء آخر؛ه يصحٌُ به استعمال إن هناء وذلك أنه إذا جعل جميع المخاطبين بمنزلة 
غير المرتابين بالتَغليبء كان عدم الشّرط» أي الارتياب قطعيّاً» فلا يصمٌ استعمال إن فيه؛ 
كمالا يصمح استعمال إن» إذا كان الشرط قطعيّ الوقوع. 

(؟) أي جميع المخاطبين. 

(؟) جواب إذا في قوله: إذا جعل.... 

(4) أي عدم الشرط مقطوع به على تقدير التغليب؛ فينبغي أن لا يؤتى بأن معه. بل يؤتى 
بلوى لأنّ لو كثيراً ما يمستعمل في فرض المحالات. 

(6) أي في اللا وقوع. 

)١(‏ أي كمالا يصحّ استعمال إن؛ فيما إذا كان الشرط قطعيّ الوقوع. 

(0) أي كلمة إن تستعمل في المعاني التّي يحتمل فيها الوقوع واللا وقوع. فقوله:«لأنها» 
علّة لقوله:«فلا يصحّ استعمال إن فيه»» أي تستعمل كلمة إن في المعاني المشكوكة» لا في 
مقطوع الوقوع» ولا في مقطوع اللا وقوع. 

(8) أي في الآية» وهذا الكلام من الشارح إشارة إلى تزييف ما قيل: في جواب الإشكال 
المذكور» فلاب أوَلاً من بيان الجواب؛ وثانياً من بيان وجه التزييف. 

فحينئز ليس الشرط ههنا وقوع الارتياب منهم في المستقبل» بل في الماضي» وحينئذ فلابدٌ 
من التغليب؛ والفرض المذكور أي عدم وقوع الارتياب منهم إِلّا على سبيل الفرضء كما 
يفرض المحالات بأن ينزّل منزلة المشكوك فيه» لتبكيت الخصمء ليصح كونه موقعاً لإن. 
وأما الجواب فملخصه إن الشرط إِنّما هو وقوع الارتياب لهم في الاستقبال؛ وهو محتمل 
الوجود والعدم» فهو من المعاني المحتملة المشكوكة, لأنَْ إن الشَرطيَة تجعل الفعل مستقبلاً» 


على حدوث الارتياب في المستقبل. ولهذا(١)‏ زعم الكوفتون أنّ إن ههنا بمعنى إذ ونضٌ 
الميرّد والرّجاج على أن إن لانفلب 2 كان - على معنى الاستقبال(؟) لقوة دلالته(؟) 


فيصخ استعمال إن من دون حاجة إلى التغليب المستلزم للإشكال المذكور»ء وأما تزييف 
هذا الجواب فلن إن الشرطيّة تقلب الفعل الماضي إلى الاستقبال؛ إن لم يكن الفعل الواقع 
بعدها كان» وإلا بقي على مضيّه والفعل الواقع بعدها في الآية هو كان» أي لأوَإِنَكُت في 
رب 4 

)١(‏ أي ولأجل كون المعنى ليس على حدوث الارتياب في المستقبل» اعتقد «الكوفيّون أنْ 
إنههناء؛ أي في الآبة»بمعنى إذه الي لا تدلّ على الاستقبال بوجه لأنْ إذ موضوع للماضي. 

(؟) وحاصل ما نص عليه المبرّد والرّجَاجٍ من أن إن الشّرطيّة لا تقلب الأفعال التاقصة» 
كلفظ كان إلى معنى الاستقبال؛ لأنّ الحدث المطلق الذي هو مدلول كان يستفاد من الخبرء 
فلا يستفاد منه إلا الرّمان؛ ومذهب المشهور أن لفظة إن الشَرطيّة تقلب كان إلى الاستقبال» 
كغيرها من الأفعال الماضيّة» وهو الصّحيح عند بعضهمء قال العلامة الدّسوقي: كان الأولى 
تقديم قوله: «ونصٌ المبرّد...ه على قوله:«ولهذا»؛ لآن هذا دليل للذعوى. وهي قوله:«وليس 
المعنى ههنا. 

(*) أي لقوّة دلالة لفظ كان على المضيّ لا تقلبه كلمة إن إلى الاستقبال. بخلاف سائر 
الأفعال حيث لم تكن لها هذه القوّة؛ لدلالتها على المصدر والرّمان» لا على الزّمان فقط. 

قال في المطؤل: لأنْ الحدث المطلق الذي هو مدلوله يستفاد من الخبرء فلا يستفاد منه 
إلا الرّمان الماضي هذاء ولكنٌ الصّحيح مذهب المشهور والجمهور» وهو أنّ كان الواقعة 
بعد إن الشَرطيّة بمنزلة غيرها من الأفعال الماضية» كما في قوله تعالى: #وَإِنَكِتُمَ جِنُبًا 
َأعَلهَ روأ 14" 


]١[‏ سورة المائدة:5. 


ليل م ا رماوا لاا 0 لا العامة افروسن في الملاغة 7 7١‏ 


على المضىّ. فمجرّد(١)‏ التغليب لا يصحّح استعمال إن ههنا(7): بل لابد من أن يقال: لما 
غلّب(") صار الجميع بمنزلة غير المرتابين: فصار الشّرط(4) قطعي الانتفاء؛ فاستعمل فيه إن 
على سبيل الفرض والتّقدير(28. للتبكيت والإلزام(7): كقوله تعالى: لدَإن نَامَنْوا بمِئْلٍ مَآءَامَنُ 
بو عند أهَدّوأ 4 !""(/) أ قَلَإِن كن لمن ولد فأ أوْلَانْسيِينَ 8('14) أوالتغليب(3)] باب واسع 


)١(‏ هذا هو البحث السابق أعاده ليترتّب عليه الجواب» وهو قوله:«بل لابد من أن يقال...» 

(1) أي في الآية. 

(*) أي لما غلب غير المرتابين على المرتابين. 

(4) أي كون المخاطبين مرتابين في القرآن مقطوع بانتفائه. 

(5) بأن ينزّل الرّيب المقطوع بعدمه منزلة المشكوك فيه كي يصحٌ استعمال إن فيه» ففيه 
تتزيللان كها لآ فى 

)١(‏ أي استعمل لفظ إن لإسكات الخصمء وإلزامه بمالا يقوله وإلجاؤه على الاعتراف. 

() ومعنى الآية فإن آمن الذين هم على غير دينكم بدين ممائل لدينكم في الحقيقة فقد 
اهتدواء مع أنْ وجود دين غيره حا مسال فإِنْ الإيمان بمثل القرآن مع عدم وجوده متجال: 
فنزّل قطعي الانتفاء منزلة المشكوك فيه؛ واستعمل فيه إن على سبيل الفرض والتّقدير؛ أي وإن 
حصلوا دين آخر مساوياً لدينكم في الصّححة والسَداد فد اهتدوا. 

(8) وقد سبق الكلام في بيان ما هو المراد منهماء فراجع. 

(9) وهو عبارة عن ترجيح أحد المعلومين على الآخر في إطلاق لفظ عليهماء والقيد الأخير 
لإخراج المشاكلة؛ وهو إمَا مجاز مرسل بعلاقة الجزئتّة؛ أو المصاحية» أو من قبيل عموم 
المجاز» ولا ينحصر فيما ذكرء بل هو باب واسع. 


|"|سورة انزخرف:437. 


سريف ور ع كقوله تعالى: «وَيَانْ ينَالْمَينَ 7(14)] غلب الذكر على الأنثى. 
بأن أجرى الصّفة المشتركة بينهما على طريقة إجرائها على الذكور خاصّة:؛ فإِنْ القنوت ممّا 
بوصف به الذكور والإناث؛ لكن لفظ قانتين إِنّما يجري على الذكور فقط [و] نحو [قوله 
تعالى: بل أن ميهرت 74"'] (") غلب جانب المعنى(4) على جانب اللفظ لأنّ القياس 
يجهلون يباء الغيبة؛ لأنْ الضُمير عائد إلى قوم: ولفظه لفظ الغائب؛ لكونه اسماً مظهرا(ه): 
لكنه(") في المعنى عبارة عن المخاطبين فغلب جانب الخطاب(7) 





)١(‏ أي في أنواع»كثيرة»» منه تغليب الذكور على الإناث. 

(0) ولولا التغليب»؛ لقال: وكانت من القانتات» فَعُدَت الأنئى أي مريمتفوكلا: من الذكور 
القانتين بحكم التغليب؛ وسرّ التَعلِيبٍ هنا أن القانتين في نوع الرّجال أكثر من النساءء وقنوت 
الّجال أكملء» لأنّه قل أن توجد امرأة : تحسن القنوت؛ وبما أن مريم كانت كثيرة القنوت لله 
كاملة في ذلك؛ ألحقت بزمرة الكمّل في هذه الصّفة» وهم الرّجال دون النساءء فقال: 9وَكَات 
ِنَالْمَندِينَ4؛ أي من المطيعين» مع أن مقتضى القياس أن يقال: كانت من القانتات. 

("»أنتم» خطاب لقوم لوطء حيث كانوا يأتون الرّجال بشهوة. 

(4) أي المصداق والذاتٌ؛ ليس المراد من المعنى المفهوم والمدلول» كما يظهر بأدنى تأمل» 
وحاصل الكلام: أنه عْلْبٍ جانب المعنى» وهو الخطاب؛ على جانب اللفظ» وهو الغيبة» نظراً 
إلى لفظ القومء ولفظه غائب» ومعناه خطاب. لأنه محمول على أنتم» فاستعمال تجهلون في 
المخاطبين المذكورين بلفظ الغائب» لعلاقة المصاحية أو المشابهة. 

(5) أي الاسم الظّاهر غائب. إلا المنادى. 

(5) أي لفظ قوم. 

(0) أي المعنى 


[1| سورة التحريم: ؟1. 
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غيل مع خا نا لو رجو لوصا ل ل 2610 قر افق لقي البلاعة ١/7‏ 


على جانب الغيبة(١):‏ [ومنه] أي من التّغليب(") [أبوان! للأب والأمَ. [ونحوه] كالعمرين 
لأبي بكر وعمرء والقمرين للشّمس والقمرء وذلك بأن يُعْلّب أحد المتصاحبين(*) أو 
المتشابهين(4) على(0) الآخرء بأن يجعل(1) الآخر متفقا له في الاسم(7) ثم يُدْنّى ذلك 
الاسم؛ ويقصد اللفظ إليهما(8) جميعا فمثل أبوان. ليس من قبيل قوله تعالى: لزَكمتينَ 
لْعْئِينَ 4 كما توهّمه بعضهم(8) 

() أي اللفظء والحاصل إِنّ لفظة القوم لها جهتان: جهة المعنى» وجهة اللفظ؛ فمن حيث 
المعنى مخاطبء لأنّ الخبر عين المبتدأء ومن حيث اللفظ غائب» لأنّه اسم ظاهرء والأسماء 
الظاهرة كلها موضوعة للغيبة. إلا المنادى لأنه بمنزلة كاف المخطاب. فغلت جائب المعنى 
والمصداقء لأنه أشرف وأكمل وأقوى على جانب اللفظ ؛ وأعيد إليه الضمير من جملة الصَّغة 


بتاء الخطاب. 
(1) التمسير المذكور إشارة إلى أن الأمثلة الآتية أمثلة من مطلق التّغليب» وليست من نحو: 


ركان ينَالقَنِينَ4 إذ ليس وصف مشترك بين الأب والأمّ. لأنْ الأبّة ليست صفة مشتركة 

(7) أي كالأبوين والعمرين. 

(4) أي كالقمرين» لأنهما كوكبان نيران يستضيء العالم بنورهما. 

(0) متعلق بقوله:«يغلب». 

() بيان للتغليب. 

(0) أي لا في المعنى. 

(4) أي المتصاحبين أو المتشابهين؛ أي يطلق اللفظ عليهما بعموم المجازء نعم ينبغي أن 
يغلب الأخف لفظاء كما في العمرين» حيث إِنَّ حروف عمر قليلة بالنسبة إلى أبي بكر» لأن 
المقصود من التغليب التخفيف» فيختار ما هو أبلغ في الخفّة إلا أن يكون احدهما مذكّراً 
والآخر مؤنّئاً؛ فحينئذ لم ينظر إلى الخفة؛ بل يغلب المذكر على المؤنّث كالقمرين في 
الشّمس والقمره حيث غلب القمر على الشّمس لكونه مذكّراً والشّمس موْئثاً. 

(9) أي بعض الشارحين» وهو الشيد عبد الله وعلة التُوهَم هي اجتماعهما فيتنزيل المؤنث 
منزلة المذكرء فالتغليبٍ في كلا المثالين إِنما هو من قبيل المذكر على المؤنّث. 


لأنْ(١)‏ الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما كالقنوت؛ فالحاصل إن مخالفة الظاهر في مثل 
الفَنِينَ» من جهة الهيئة والصّيغة؛ وفي - أبوان- من جهة المادّة؛ وجوهر اللفظ بالكليّة, 
أولكونهما(؟)] أي إن وإذا التعليق أمر] هو حصول مضمون الجزاء أبغيره(1)7؛ يعني(4) 
حصول مضمون الشرط إفي الاستقبال] متعلق(5) بغيره. على معنى أنه يبجعل 


() دفمٌ للتّوهم؛ ببيان الفرق بين المثالين؛ وحاصل الفرق: إن التغليب في قوله تعالى: 
«رَكنْنَالقَيينَ4» إِنّما هو في هيتة الوصف المجرى الذكور على هيثة الوصف المجرى 
على الإناث؛ لأنّ هيئة فانتين غير هيئة قانتات مع تساويهما في المادّة» هذا بخلاف أبوين. 
حيث تكون مخالفة الظاهر فيه من جهة المادّة» وجوهر اللفظ بالكليّة؛ فالاختلاف بين المذكر 
والمؤنث في المثال الأوّل؛ إِنْما هو من ناحية الضَيغة واللفظ. وفي المثال الثاني جوهريٌ» 
ولا دخل له بالصّيغة» وقيل: إن مخالفة الظاهر في المثال الثاني في الهيئة أيضاًء إذ هيئة 
التئنية موضوعة للمشتركين لفظأ ومعنى على مذهب الجمهورء أو لفظأ فقط على مذهب ابن 
الحاجب» وإنما اقتصر على جهة المادّة؛ لأنها جهة الافتراق بين مثل أبوين» ومثل «الفئِئِينَ»؛ 
لكن ارتكاب المجاز في المادّة في مثل أبوين لضرورة الهيئة؛ إذ هيئة التّئئية هنا لا تمكن إِلَّا 
بعد تغيير مادّة أحد الشّيئين إلى مادّة الآخر. 

(1) علة متقدّمة على المعلول؛ وهوهكان كل...» وسرٌ تقديم العلة على الحكم المعلول» هو 
أن يقع في ذهن الشامع معلّلا من أوَل الأمر؛ ليكون أوقم في النّفس من الحكم المنتظر علته. 

(؟) أي على غيرهء حيث إن الباء بمعنى على. 

(5) وإِنّما فشر بالحصول ليصحٌ تعلق الجار والمجروره لأنَّ الغير اسم جامد لا يصخ تعلق 
الجارّء وهوهفي الاستقبال»» فمعنى العبارة:«لكونهماه أي إن وإذا لتعليق أمر على حصول 
مضمون الشرط في الاستقبال. 1 

(0) أي الجار أعني في»متعلق بغيره»»: أي بلفظ غيرء لأنه بمعنى الحصول» فمعنى الكلام 
أن إن وإذا يفيدان أن المتكلّم علق في حال التَكلم حصول الجزاء في الاستقبال على حصول 
الشّرط في ذلك الاستقبال؛ ولازم ذلك حصولهما في الاستقبال» ضرورة استحالة انفكاك اللازم 
عن الملزوم؛ فلا يمكن حصول اللازم؛ أعني الجزاء في الحال» والملزوم أعني الشّرط في 
الاستقبال. 
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حصول الجزاء مترتبا ومعلقاً على حصول الشّرط في الاستقبال؛ ولا يجوز(١)‏ أن يتعلق 
بتعليق أمرء لأنْ التَعليق إِنّما هو في زمان التكلّم لا في الاستقبال؛ ألا ترى أنّك إذا إن دخلت 
الدّار فأنت حرّء فقد علقت في هذه الحال(؟) حرّيّته على دخول الدّار في الاستقبال() [كان 
كل من(4) جملتي كل] من(2) إن وإذاء يعني (5) الشرط والجزاء [فعليّة استقبالتة(07], أمَا 
الشرط(8) فلأنه(9) 


)١‏ أي لا يجوز أن يتعلق الجارٌء اعني في»بتعليق أمرء لأنَ التتعليق إِنّما هو في زمان التَكلّم 
لا في الاستقبال». 

(؟) أي حال التكلّم قوله: «ألا ترى» إحالة لإثبات كون التعليق في زمان التَكلّم دون 
الاستقبال» إلى مراجعة الوجدان واعتماد الذوق العرفيّ. 

(*) أي في زمان الاستقبال؛ فيكون متعلقاً بالدّخول. 

(4) بيان للفظة كل الأولى. 

(5) بيان للفظة كل الثّانية. 

(5) بيان للجملتين؛: وحاصل المعنى: ولأجل إفادة إن وإذا تعليق حصول مضمون الجزاء 
في الاستقبال بحصول مضمون الشّرط في ذلك الاستقبال» كان كل جملة من جملتي الشّرط 
والجزاء المسيوقتين بكل من إن وإذا «فعليّة استقبالّة» أي لا اسميّة؛ ولا ماضويّة» ولا حاليّة 
فلا يجوز أن يؤتى بإحداهما اسميّة أو ماضويّة إلا لدكتة. 

(0) أي بحسب الوضع. فإن أوتي بإحداهماء أو بكلتاهما اسميّة» أو ماضويّةء فكان ذلك 
على خلاف الوضع لنكتة؛ فلا ينافي ذلك استعمال إن مع كان بكثرة؛ أو مع مطلق الماضي 
إذا كانت مع الواوء وبقلة إذا لم يكن معهاء واستعمال إذا مع الماضي بكثرة» فإِنّ هذا إِنّما هو 
على خلاف الأصل لنكتة. 

(4) أي أمَا اقتضاء العلة المذكورة» لكون جملة الشّرط فعليّة استقباليّة. 

(4) أي الشرط. 





مفروض الحصول١١)‏ في الاستقبال(1) فيمتنع ثبوته(؟) ومضيّه(4): وأمّا الجزاء(0) فلأنّ 
حصوله معلق على حصول الشّرط في الاستقبال؛ ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثّابت على 
حصول ما يحصل في المستقبل. أولا يخالف ذلك لفظا(") 


)١(‏ أي قدر وفرض حصوله ووقوعه»في الاستقبال». 

(1) أي»في» في قوله: «في الاستقبال» متعلّق بالحصول؛ وحاصل المعنى: إن الشّرط مفروض 
الحصول في الاستقبال» فلا ثبوت له في زمان الماضي» ولا في زمان الحال. 

(5) أي الذي هو مفاد الجملة الاسميّة؛ فلا يكون جملة اسميّة. 

(5) أي الذي هو مفاد الجملة الماضويّة؛ فلا يكون ماضويّة» وحاصل المعنى: إن الشّرط لما 
كان حصوله في الاستقبال فيمتنع تبوته الحاصل من جملة اسميّة. فلا يكون اسميّة؛ ويمتنع 
مضيّه الحاصل من الماضي فلا يكون ماضويّة. 

(0) أي وأما اقتضاء العلة المذكورة لكون الجزاء فعليّة استقباليّة» «فلانٌ حصول الجزاء معلّق 
على حصول الشرط في الاستقبال»؛ ومن المعلوم بديهة أن المعلق لا يحصل قبل المعلق 
عليه :»ويمتنع تعليق حصول الحاصل» فيما مضىء لو كان ماضياًء أو في الآن»الئّابت» لو 
كانت اسميّة .»على حصول ماى أي الشّرط الذي»يحصل في المستقبل». وجه الامتناع أنه يلزم 
من هذا التعليق أحد المحذورين: 

الأوّل: توقف ثبوت أحد التفيضين على ثبوت الآخر؛ يعني يلزم توقف القّبوت في الماضي. 
أو الحال على الغبوت في الاستقبال» وقد نبت في محله أنّها من أنواع الوجودات المتناقضة لا 
يمكن اجتماعها. 

الثَاني: يلزم توقف وقوع ما هو وافع في الماضي» أو الحال على وقوع ما يقع في الاستقبال» 
وذلك من أوضح أقسام المحال» فلا يكون الجزاء أيضاً جملة ماضويّة ولا اسميّة. 

(5) أي لا يخالف كون كل من جملتي الشرط والجزاء من فعليّة اسقباليّة من جهة اللّفظء 
بأن يكون لفظهماء أو لفظ أحدهما لفظ جملة اسميّة» أو فعليّة ماضويّة. لوجوب التّطابق بين 
اللفظ والمعنى» فإنْ استقباليّة المعنى يوجب امتقباليّة الأُفظ فلابدٌ من لفظ يدل على الاستقبال 
حتى يفهم ذلك المعنى. 

وبعبارة واضحة لا يخالف المتكلّم جعل كلّ من جملتي إن وإذا فعليّة استقباليّة إلا لنكتة: 
وهي أمرٌ يستحصل بدقة النظر. 





7 ول 08 0 في البلاغة / ج7 


إلا لتكتة(١)]‏ لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة. وقوله:(؟) لفظأء إشارة إلى 
أن الحملتين: وإن جعلت كلتاهما أو إحداهما اسميّة(")): أو فعليّة ماضويّة؛ فالمعنى على 
الاستقبال(؟) حتى أنْ قولنا(5) إن أكرمتني الآن فقد أكر متك أمسء معناه(5) 


)١(‏ أي لفائدة مقتضية لما يخالف الأصول؛ وذلك» لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير 
فائدة» فقوله:«لامتناع...» علة التفي؛ وحاصل الكلام إِنْه لا يخالف عن جعل كل من جملتي 
الشّرط والجزاء فعليّة استقبالّة إلا لنكتة؛ وذلك لأنْ ظاهر الحال يقتضي مراعاة الموافقة بين 
اللّفظ والمعنى» فلا يعدل عن الموافقة المذكورة إلا لنكنة؛ لأنَّ العدول عنها بلا نكتة ممنوع 
في البلاغة. 

(7) أي قول المصئّفهلفظأء إشارة إلى أنْ الجملتين» أي جملة الشّرط والجزاء. 

() ظاهر هذا الكلام يقتضي جواز وقوع جملة اسميّة شرطاً لكلّ من إن وإذاء وقد تقرّر 
في النّحو امتناعه عند الجمهور» نعم ذهب الكوفيونَ إلى جواز وقوع الجملة الاسميّة شرطاً 
لإنء وذهب الأخفش وابن مالك إلى جواز وقوعها شرطاً لإذاء فما ذكره الشارح إِمَا مبنيْ 
على مذهبهما ومذهب الكوفيين» وإمًا محمول على أنّ المراد بقوله: «إحداهما» هو الأحد 
المعيّن؛ أعني الجزاء بخصوصه. لأنْ وقوع الاسميّة جزاءء وكذا الفعليّة الماضويّة ممّا لا 
خلاف فيه. 

(؛) أي فالمعنى لا تجوز المخالفة فيه مع الإمكان. بخلاف اللفظ» فإنْه قد يخالف لنكتة. 

(6) أتى به لقصد المبالغة في كون المعنى على الاستقبال» فإنه ناطق بأنْ المعنى الاستقبالي 
حتّى فيما إذا صرّح بالآن والأمس في الكلام» مع إمكان الحمل على الاستقبال بالتأويل أو 
التتقدير. 

(5) أي قولناءإن تعتذ» أنت في الزّمان الآنيء أي في الزّمان المستقبل» «بإكرامك إياي الآن 
فأعتده أنا «بإكرامي إِيّاك أمس» فالشرط والجزاء استقالتان» لأنْ الآن والأمس ظرفان للإكرام» 
لا للاعتداد المستفاد من قوله: «تعمد وأعتده المقذران بقرينة المقام. 

نعم فوله:«فأعتد» إِمَا بصيغة المتكلم» أو بصيغة الأمرء فالهمزة على الأوّل للقطع وعلى 
القاني للوصلء» كما أن الدّال تقرأ بالضم على الأوّل؛ وبالفتح على الثّاني. 


إن تعنذٌ بإكرامك إياي الآن فأعتد بإكرامي إياك أمس» وقد تستعمل إن في غير الاستقبال(1) 
قياساً مُطرداً مع كان, نحو: لإ وَإن كنم فى رب 7(4) كما مرّ(7) وكذا إذا جيء بها(4) في مقام 
التأكيد(0) بعد واو الحال لمجرّد(7) الوصل 


0١‏ أي في الماضي الحقيقئ» وذلك فيما إذا قصد بها تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول 
مضمون الشرط في الماضي. 

ل يقال: إن هذا لا ينافي ما تقدّم آنفا من أن الشّرط مفروض الحصول في الاستقبال. 

لأنا نقول: إن كون الشرط كذلك إِنّْما هو فيما إذا كانت إن جائية على أصلهاء وهو كونها 
لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط في الاستقبال» لا فيما إذا كانت جائية 
على خلاف أصلهاء كما هو المفروض في المقام» فيكون هذا المورد من المجازات الشائعة 
المشهورة. 

(؟) أي وإن كنتم في شك وريب فيما مضى» واستمرٌ ذلك الرّيب إلى وقت الخطاب لكَأا 
سُوروَ» أي فأنتم مطالبون بما يزيله» وهو المعارضة والإتيان بالسّورة مثل سور القرآن. فإذا 
كان التقدير كذلك» لا يرد عليه ما في بعض الشّروح من أنّه إن كان المعلّق عليه حقيقة هذا 
الفعل فهو مشكل., لأنْ المعلق مستقبل ولا يمكن تعليقه بالماضي. وإن كان التقدير وإن 
ثبت» أي في المستقبل كونكم مرتابين فيما مضى. فأتوا بسورة كانت» إن لم تستعمل حقيقة 
إلا مع المستقبل. والذّليل على التقدير المتقدّم هو العلم أن المأمور بطلب المعارضة المشعر 
بالتّبكيت هو المرتاب في الحين؛ لا الذي سبق منه الرّيب أو سيرتاب وهو مؤمن فعلًء ومن 
ذلك يظهر عدم إمكان التأويل فيهء لعدم المعنى على الاستقبال يقيناً. 

(6) قوله:«كما مرّه أي في بحث التغليب إِنْ إن لا تقلب كان إلى المستقبل؛ لأصالتها 


وعراقتها في الذلالة على المضي. 
42 أي بإن. 
(6) أي تأكيد الحكم. 


(1) متعلق بقوله: «جي»: أي جيء بإن لمجرّد رصل ما بعدها من الجملة الحاليّة بما قبلها؛ 
وهو صاحبهاء فليست إن شرطية. 





ولط دوة الشرط(١7)‏ نحو: زيد وإن كثر ماله بخيلٌ (), وعمرو وإن ا جاهاً 
لئيم(4) وفي غير ذلك(5) قليلا: كقوله(!"): 
فيا وطني إن فاتني بك سابق 

من الدذهر فلينعم لساكنك البال(5) 


م ممما 1 


() أي ربط الحال بذي الحالء وعطف الورّبط على الوصل تفسيري. 

() أي التعليق» ويفهم منه أن إن تخرج عن الشرطيّة بواو الحال. فلا يذكر لها حينكل 
جزاء. هذا أحد الأقوال» قيل: إِنْ الجزاء هي الجملة المذكورة» وقيل: إِنّه مقذر بقرينة الجملة 
المذكورة. 

(") أي زيد بخيل» والحال أن ماله كثير» ولاشك أنْ هذا يدل على بخله على نحو أكدء 
لأنّه إذا ثبت له البخل حال كثرة المال لكان لازماً له غير منفك عنه. 

(4) ولا ريب في أن العامل في الحال في مثل المثالين مما يكون الخبر فيه مشتقاً هو 
الخبرء ثمّ إن الدليل على عدم كون المعنى على الاستقبال في هذين المثالين كونهما مسوقين 
لغرض التوبيخ؛ ومن المعلوم أنّه لا مجال للتّوبيخ بالإضافة إلى من لم يكن متّصفاً بالبخل 
فعلاًء وإنما يتتصف به بعد. وحيث إن عدم الاستقبال مقطوع لا مجال لارتكاب التّأويل فيهما 
وأمثالهماء فلابد من الالتزام بالمجاز. 

(5) أي وقد تستعمل إن في غير الاستقبال بدون نفظ كان. وبغير واو الحال قليلاً. 

(1) معنى المفردات:«الوطن» بالواو والطاء المهملة والتون بمعنى المنزل ومحلّ الإقامة 
«فاتني» بالغاء المئناة» ماض بمعنى ذهب عني «الشابق» الماضي «فلينعم» الام دعائيّة ؛ ويَنْعم 
بمعنى عيش ناعم؛ أي لين حسنء «البال» بالموخدة القلب. 

وحاصل معنى البيت: إن كان زمن سابق من الذهر فوّت علي المقام في وطني» ولم يتيسر 
لي الإقامة فيه» وتولاه غيري فلا لوم علئء لأني تركته من غير عيب فيه فلتطلب به قلوب 
ساكنيه؛ والغرض من ذلك إظهار التَحسّر والتحزن على مفارقة الوطن. 

والشاهد: في قوله:«إن فاتئي» حيث استعمل فيه إن مع الماضي لفظاأ ومعنى» 00 بأن 
المعنى على المضي المحض : لا على الاستقبال؛ لما عرفت من أن البيت مسوق لغرض التَأ 
وَالتَحِزْن على مفارقة لوطن. 
[1| أي قول أبى العلاء المعزي . 





م أشار إلى تفصيل النكنة(١)‏ الذّاعية إلى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله: أكإبراز 
غير الحاصل(؟) في معرض (") الحاصل لقوّة الأسباب] المتآخذة(4) في حصوله(0) نحو: 
إن اشتريت كان كذا, حال انعقاد أسبا ب(5) الاشتراء أأو كون ما هو() للوقوع كالواقع] 








وقوله:«فلينعم» دالٌ على الجزاء» وهو محذوف أي لم يبق خالياً. 

() أي ثم أشار المصئّف إلى تفصيل سبب النّكتة» فهو على حذف مضافء وذلك لأنّه لم 
يذكر إلا نكتةء وذكر لها أسباباً كثيرة» فالتفصيل يرجع إلى سبب النّكتة لا إليها. 

(07) أي أمر المستقبل. 

(5) أي معرض» كمسجد اسم لموضع عرض الشيء؛ أي ذكره وظهورهء وموضع الذكر 
والظهور للشَّيء؛ عبارة عن اللّفظ الدّال عليهء فهو مكان اعتباري لا حقيقي» وبعبارة أخرى: 
إن المراد من المعرض في المقام هو لفظ الماضيء أو الحال الذال على غير الحاصل» أي 
الأمر الاستتبالي» والمعنى كإظهار المعنى الاستقبالي الغير الحاصل باللّفظ الدَالٌ على المعنى 
الحاصل في الحال؛ أو في الماضي قوله'«لقوّة الأسباب» عله للإبراز المذكورء وآل في 
الأسباب للجنسء» فيشمل ما له سبب واحد. 

(؛) بالمذ مع تخفيف الخاء من التأخذء وهو التفاعل من الجانبين. والمراد في المقام 
المجتمعة»المتآخذة» أي المجتمعة الثي أخذ بعضها بعضد بعض. ومعلوم أنْ الشَّي إذا قُويت 
اشانة بع خاصلة: 

(5) أي حصول غير الحاصل. 

(1) من رغبة المشتري والبائع» وتراضيهما على الثّمن والمئمن: وحضور كل من الثّمن 
والمثمن» وتوافقهما على القيمة» وغير ذلك من المقدمات النّي تؤدي إلى تحقق البيع. 

(0) أي كون ما هو بصدد الوقوع يعني يعبر بالماضي عن المعنى المستقبل في جملة 
الشّرط» لقصد إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. لكون ذلك المعنى الاستقبالي شأنه 
الونوع؛ فهو كالواقع في ترتّب ثمرة الوقوع في الجملة على كل منهماء نحو: إن متّ كان كذا 
وكذا. 


غث١ا‏ ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا اا ا ااا له فى البلاغة / ج 


هذا(١)‏ عطف على قوّة الأسباب؛ وكذا المعطوفات بعد ذلك(؟) بأو لأنها(") كلّها علل 
لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصلء على (5) ما أشار إلبه في إظهار الرّغبة ومن زعم أنها 
كلها عطف على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصلء فقد سها سهواً بيّنا(ه). 


© أي قوله:«أو كون...» عطف على قورّة الأسباب؛ لا على إبراز غير الحاصل. 

(1) أي بعد قوله:«أو كون.» أي ما ذكر من المعطوفات أيضاً عطف على قَوَّة الأسباب. 

(7) أي لأنْ المعطوفات كلها علل وأسبابلإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل»» 
وحاصل الكلام إن التكتة التي ذكرها المصدّف للعدول عن المضارع إلى الماضي» وإن كانت 
واحدة إلا أنّ أسبابها متعدّدة. 

(؛) متعلق بقوله: «لأتّها كلها عللٌه فالمعنى لأنّ المعطوفات كلها علل على ما أشار المصئّف 
إليه في قوله الآتي»؛ أعني»فإِنَ الطالب...» لما نرى وجداناً من أن إظهار المعنى الاستقبالي في 
معرض المعنى الحاصل في الماضي» ليس إلا لداع يدعو إليه من الأمور المذكورة في المتن 
وغيرهاء فحينئز لابد من جعل ماذكر بعد قوله: دلقوّة الأسباب» من كون ما هو الآئل للوقوع 
كالواقعم؛ والتفؤّل وإظهار الرّغبة معطوفاً عليه لا على الإبراز وذلك لعدم صححة جعل علة 
الشّيء معطوفاً عليه بأوء هذا مضافاً إلى الوجهين الآخرين النّاطقين بذلك: 

أحدهما: إن قول المصئف: «فإنٌ الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره 
اه فربّما يُخيل إليه حاصلا» ينادي بأعلى صوته على أن قوله:«إظهار الرّغبة» عطف على 
«قوّة الأسباب» وسبب لإبراز مثله» وكونه عطفاً عليها مستلزم لكون التّماؤل؛ والكون أيضاً 
كذلك. 

وثانيهما: إِنَ ما ذكر بعد قوله: «لقوّة الأسباب» مشتمل على إبراز غير الحاصل في معرض 
الحاصل ٠‏ ومستلزم له فلا يصح جعله قسيماً له لكونه موجباً لانفكاك الملزوم عن اللازم» 


وهو مستحيل. 
(©) أي من وجوه: الأول: أنّه خلاف ما أشار إليه المصئئف في إظهار الرّغبة من أنّ المعطوفات 
علل للوبراز. 


الثاني: أن ما رعمء يواجحبف أن يكون أقام الشيء قسيمه ١‏ لأن الوبراز يعم الكلء ومن 
المعلوم ضرورة استحالة جعل قسم الشَيء قسيماً له. 


[أو التفاؤل(1١)‏ أو إظهار الرّغبة(7) في وقوعه ] أي وقوع الشرط(") [نحو: إن ظفرت بحسن 
العاقبة فهو المرام(4 )]؛ هذا(5) يصلح مثالا للتفاؤل ولإظهار الرّغبة» ولمَا كان اقتضاء إظهار 
الرّغبة إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل يحتاج(5) إلى بيان ما أشار إليه بقوله: [فإنَ 
الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر(7) 


الثالك: أن المعطوف إذا عطف على إبراز غير الحاصل» يبقى المعلول بلا علة. 

الرَابع: أنّه يلزم انحصار سبب الإبراز في قَرّة الأسباب» وليس الأمر كذلك. 

)١(‏ أي ذكر ما يسرّ به السامع؛ لأنه يسرّ بوقوع ما يتمنى. 

فإنّه إذا كان مشتاقاً إلى شيء» فأبرز له في معرض الحاصل بل أوني بلفظ يدل على حصوله 
أدخل في قلبه الشرور. 

(1) أي من المتكلم يعني أنه يبرز غير الحاصل في معرض الحاصل» لأجل إظهاره الرّغبة 
في وقوع ذلك الشرطء بسيب هذا الإبراز الحاصل بالتعبير بالماضي عن المستقبل. 

(7) كان الأولى إرجاع الضمير إلى غير الحاصل» لكونه مذكوراً في الشابق صريحاً» والمعنى 


وأحد. 
(4) أي فالظفر بحسن العاقبة هو المرام؛ أي المقصود. إذ المرام على وزن المكان بمعنى 
المقصود. 


(5) أي نحو: «إن ظفرت بحن العاقبة فهو المرام»» «يصلح مثالا للتفاؤل ولإظهار الرّغبة»» 
فعلى الأوّل يقرأ قوله: «إن ظفرت» بالخطاب, وعلى الثاني يقرأ بالتَكلّم» لما عرفت من أن 
التفاؤل من السّامع. وإظهار الرّغبة من المتكلّمء فالأظهر في الأوّل الخطابء وفي الثاني 
التكلم. 

)١(‏ أي ما يحتاج إلى بيان ما مرّ من الأمور المذكورة هو إظهار الرُغبة» بخلاف ما هو كالواقع 
والتفاؤل؛ أشار إلى بيانه بقوله: «فإن الطالب...»» فقوله: «أشار إليه»ه جواب لما في قوله: «لمًا 
كان...» 


7ع أي في | لمستقيل. 
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يكثر(١)‏ نصوّره] أي الطالب [إيَاه] أي ذلك الأمرء أفربّما(؟) يخيّل] أي ذلك الأمر |إليه 
حاصلاً ()], فيعبر عنه(4) بلفظ الماضي أوعليه(0)] أي على استعمال الماضي مع إن لإظهار 
الرّغبة في الوقوع؛ ورد قوله تعالى : ولا تكْرهوا قبي عل الِمَة إن أردنَ َس 4 [1(-) 


) يصخ أن يقرأ يفتح حرف المضارعة وم ثالثه؛ وأن يقرأ بض حرف المضارعة وكسر 
ثالئه؛ ثم «تصوّرهه مرفوع على أنّه فاعل ليكثر على الاحتمال الأوؤل. ومنصوب على أنه 
مغعوله على الاحتمال الثاني. 

(0) أي كثيراً ما يظنّ ذلك الأمر إلى ذلك الطالب حاصلاء فقوله: «فريّما...» جواب إذا في 
قوله: «إذا عظمت...». 

(") أي حاصلا فيما مضى. 

(4) أي عن الأمر الذي عظمت رغبة الطالب في حصولهء وكثر تصوّره إيّاه «بلفظ الماضي» 
هذا معنى إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل» ثم إِنْ قوله: «فإنْ الطالب...» علة لكون 
إظهار الرّغبة سبباً لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. وهي علّة غائيّة له إن بقيت على 
ظاهرهاء فإِنْ إظهار الرّغبة متأخّر عن الإبراز. وعلة فاعليّة إن أريد منه قصد إظهارها لتقدّمه 
على الإبراز المذكور. 

(5) إنما قال: «عليه» ولم يقل نحو: ؟ْإنْ أردنَ س0 لأنْ التعبير عن المستقبل بالماضي 
في قوله تعالى» ليس لإظهار الرّغبة» لأنها عبارة عن اشتياق النفس إلى شيء؛ ولا ريب أنه 
مستحيل عليه سبحانه تعالى» بل لإظهار كمال الرّضا اللازم للرّغبة. أو لإظهار كون إرادة 
التحصّن مرغوباً فيه في نفس الأمرء من دون اعتبار كون الرّغبة قائمة في نفس المتكلم. 
وأيضاً إِنْ ما ذكره المصئّف من بيان اقتضاء إظهار الرّغبة للإبراز لا بجري في حقه تعالى» لأنْ 
كثرة التصوّر وتختل الحصول محال عليه سبحانه» فإذأ لا مجال لحمل التّعبير عن المستقبل 
بالماضي في قوله تعالى على كونه لإظهار الرّغبة بالمعنى الذي في المثال المذكورء بل لابدّ 
من حمله على المعنى المذكور في الشّرح» أو على ما قيل من أن إظهار رغبته تعالى في وقوع 
الشّيءء إظهار إيجابه وطلبه طلبأ جازماً. 

(7) أي إن أظهرن الرّغبة في النَحصّن والعفة» ولكن إكراه الموالي حال دون رغباتهنٌ» قال 


|| سورة التور؛ ”*. 


حيث لم يقل: إن يردن. فإن قبل: تعليق النهي(١)‏ عن الإكراه بإرادتهن التحصّن يشعر بجوار 
الإكراه عند انتفائهاء على ما هو مقتضى التّعليق بالشّرطء أجيب(؟) بأنّ القائلين 


جار الله كان لعبد الله بن أبي ست جوار يكرههنّ على البغاء» وضرب عليهنّ ضرائب» 
فشكت اتثنتان م: متهن إلى رسول الل ل فنزلت الآية المذكورة. 

وحاصل المعنى: لا تكرهرا إماءكم وجوار ريكم على الزّنا إن أردن تحصّئاء أي عفّةَء وكانت 
الجاهليّة تكره الإماء على الزّناء فجاء الإسلام بتحريم ذلك. 

والشّاهد: في قوله تعالى: ْإنَّأَردنَ مئاع حيث استعملت إن مع لفظ الماضي لإبراز غير 
الحاصل في معرض الحاصل من جهة إظهار الرّغبة إلى إرادئهنّ التحضن. 01 
؟ ..ال رضائه سبحانه بها. 

)١(‏ أي لا تكرهواء وحاصل الإشكال إِنْ تعليق قوله تعالى: #ولا تكْرهوا» بإرادتهنّ التَحصّن 
يقتضي بمفهوم المخالفة جواز إكراههنّ على الزّناء إذا لم يردن التَحصّن والعفة؛ مع أن 
الإكراه على الزِّنا لا يجوز مطلقأ قطعاأ؛ فما معنى التعليق في الآية الشريفة؟! 

والحاصل: إِنَّ تعليق النهي عن الإكراء بإرااتهنّ التَحصّن يدل بالمفهوم المخالف على جواز 
الإكراه عند انتفاء تلك الإرادة على ما هو مقتضى التعليق بالشرط؛ فكيف يجوز الحكم 
بالجواز مع كونه مخالفاً لما هو من الضروريات؛ أعني حرمة الإكراه على البغاء؟ !. 

(1) بوجوه: الأوّل: أن من يقول بأنْ الجملة الشرطيّة تدل على الانتفاء عند الانتفاء؛ إِنْما يلتزم 
به إذا لم يكن للتعليق بالقّرط فائدة أخرىء؛ أي غير الانتفاء عند الانتفاء مستدلا بأنّه لو لم تكن 
عندئذ دالة على مفهوم المخالفة لازم أن يكون التعليق بالشّرط لغواً» والفائدة للتعليق بالشرط 
في المقام موجودة؛ وهي 0 لما في ذلك من الإسعار بأن 
الإماء مع خسَتهنَ وشذة ميا ميلهنّ إلى الرّنا إن أردن التَحصّن والعفَّةء فهم أي الموالي أحقٌ بإرادته 
مع كمال عقلهم بالإضافة إلى عقلهنّ» ولا ريب أنْ هذا يوجب تأكد طلب العفة والتَحصّن 
منهم؛ فيصير النّهي المتعلّق بالإكراه على الزّنا آكد وقويًاً ومبالغاً فيه؛ فمع وجود هذه الغائدة 
لا مجال للالتزام بالمفهوم فى الاية. 


أخرى(١):‏ ويجوز أن تكون فائدته(؟) في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه؛ يعني(") أنهن 
إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتهاء وأيضأ(4) دلالة الشرط على انتفاء الحكم إِنّما هو بحسب 
الظاهر؛ والإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقاً. قد عارضه(2)؛ والظاهر يُدفع بالقاطع. 


)١(‏ أي سوى مفهوم المخالفة. 

(1) أي فائدة الشرط»ء وهي المبالغة في التهي عن الإكراه كما عرفت. 

(5) بيان وتوضيح» لكون فائدة ذكر الشرط في الآية» هي المبالغة في التهي عن الإكراه. 

(4) هذا هو الوجه القّاني: وحاصله أنَا وإن سلّمنا دلالة الجملة الشّرطيّة على المقهوم إلا أن 
الإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقاً يكون معارضاًء وحيث إنه قطعيّ يقدّم عليها لأن 
دلالتها عليه بالظهورء ولا ريب أن الدّليل القطعي يقدّم على الظاهر الظْئي عند التَعارض. 

(5) أي فقد عارض الإجماع مفهوم الشّرط فضمير الفاعل في قوله: «عارضه» يعود إلى 
الإجماع؛ وضمير المفعول عائد إلى مفهوم الشرط. 

الوجه الثالث: إن القضيّة الشرطيّة قد تكون لبيان تحقق الموضوعء كما في قولك: إن 
رزقت ولدأ فاختنه. وإذا ركب الأمير فخذ ركابه؛ فلا مفهوم لها حينئذ لأنْ المفهوم هي 
القضيّة السَالبة بانتفاء المحمول؛ والشرطيّة النّي لبيان الموضوع هي تنقلب إلى السّالبة بانتفاء 
الموضوع مع انتفاء الشرط. 

والقضيّة في المقام من هذا القبيل أعني لبيان تحقق الموضوعء إذ الإكراه إِنّما هو عند 
إرادتهنْ التَحصّنء ولا يأتي الإكراه عند انتفاء إرادتهنّ التَحصّن. لأنْهنّ إذا أردن عدم التَحصَن 
كان أمرهنّ بالرّنا موافقاً لغرضهن» والطالب للشّيء لا يتصوّر إكراهه عليه لأنّ الإكراه إنّما 
للممتنع. فإذاً لا يمكن أن يكون التَعليق بالشّرط ناطقاً بانتفاء حرمة الإكراه» وتبديله بجوازه 
عند انتفاء الإرادة» إذ عندئذ ينتفي الإكراه أيضاًء فلا مجال للزوم جواز الإكراه عند انتفاء 
حرمته؛ وهنا وجوه أخر تركناها رعاية للاختصار. 
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[قال السكاكي: أو للتعريض] ا ا 
للتعريضص(7) بأن ينسب(”7) الفعل إلى واحد, والمراد غيره أنحو] قوله تعالى: «وَلَفَدَ أو إليْكَ 
َلك ينين ملك ل آرت تبن عَْكَ 74( )] فالمخاطب(0) 


يمس 
ليشي موس ا 9 





() أي الأمور الأربعة» أعني قوّة الأسباب» وكون ما هو للوقوع كالواقع» والتّفاؤل؛ وإظهار 


الدغبة. 
(1) هذا إشارة إلى أن قول الشكاكي «أو للتتعريض» عطف على «قوّة الأسباب» المذكورة في 
كلامه فيكون علّة للابراز. 


(؟) بيان لمعنى التعريض» قال الرّمخشري: التتعريض» أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم 
تذكره؛ كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لاسلّم عليك؛ فكأنّه أمال الكلام إلى عرض 
يدل على المقصود. 

وحاصل الكلام في المقام: إِنَ التعريض إمالة الكلام إلى جانب يشير هذا الجانب إلى ما هو 
المقصود لاكتناف الكلام؛ بما يدل على أنّ الجانب الأوّل غير مقصود بل المراد بالإرادة الجديّة 
هو الجانب الثاني. 

ففي قوله تعالى: درفت 4 أمبل الكلام إلى جانب» وهو حبط عمل النبن 05 
على تقدير صدور الشّرك منه وبي وهو يشير إلى أن المقصود بيان حبط عمل من صدر منه 
الشّرك؛ رظي على زنك كناك كلوع ولا رد مان أن لجا الازل لجر متصيرة بل 
إِنْما المقصود هو الجانب الثاني وذلك لاستحالة صدور الشّرك منه يتفي 

(؛) وبعده قوله تعالى: «وَلتَكُْرينَِنَالختيرِينَ 4» قال ابن عبّاس: هذا أدب من الله تعالى 
لنبيه ويد وتهديدٌ لغيره؛ لأنّ اللّه تعالى قد عصمه من الشّرك. 

والشّاهد فيه: قوله تعالى: لين أَسَرْتَ يَحْبْطنَ عَلْكَ 4 حيث استعملت فيه كلمة إن مع لفظ 
الماضفي تعريضاً على من صدر منه الشّركء كما في الشرح. 

(5) الحصر هنا على تقدير حصوله إضافيّ»: أي ليس المخاطب أمّته؛ إذ غيره من الأنبياء 
مخاطب أيضاً» بدليل قوله تعالى: لوَإِلَ الذِينَ من كَبْيدَت ». 

إن إذا كان الخطاب إلى كل واحد من الأنبياء؛ فلماذا أفرد الضمير؟ 


[1] سورة الزّْمر؛ 56. 


ل مع ع ل با و طعا اس وه ام ا 1 دا 0 7 3و لاق فى البلاخة / ج؟ 


افير الحامل ل في عاض الحاص ل على سيل الفرض والتقدير, 520 


مسوم 


أفرد و عبر تاب اجر إلى لاحك الماترر قد خوطب به كل واحد واحد منهم 
على حدة؛ لا أنه توجّه إليهم مرّةَ واحدةء أي قيا ل: لكل واحد واحد منهم «لنَْسْرتَ لَحْبطنّ 
عَمنكَ 4 لا أنّه قيل للجميع مرة واخذة لئن أشركتم ليحبطنّ أعمالكم. 

() أي المخاطب. وهو النبئ ولقة. 

(؟) أي في جميع الأزمنة» لأنَ الأنبياء معصومون عن الشرك قبل البعئة وبعدها. 

(7) أتى بكلمة لفظ الماضي للإشارة إلى أن المعنى على الاستقبال» كما هو مغروض 
الكلام. 

() أي إبرازاً للاشراك الذي هو غير حاصل من النبى 2/6 في أحد من الأزمنة في معرض 
عامل ودعلى» في قوله: «على سبيل الفرض...» متعلق بالحاصل الثّاني؛ أي الإشراك الذي 
فُرض وقوعه منه يَلرييِ في الماضي. 

(0) مفعول له لقوله: «إبرازأه وجه التُمريض أن الفعل إذا رنب عليه وعيدٌ في حال نسبته 
فرضاً وتقديراً إلى ذي شرف» وهو لم يحصل منه» يفهم منه المخاطبون على حسب سليقتهم 
العرفتّة أن الوعيد واقعم على من صدر منه ذلك الفعلى. 

ولهذا التعريض فائدتان: إحداهما: توبيخ الكفار بأنْ أعمالهم كأعمال الحيوانات العُجَم لا 
ثمرة فيهاء لأن إشراك أشرف الخلق إذا كان يحبط ويبطل عمله» فإشراك غيره يكون محبطاً 
بطريق أولى. 

وثانيتهما: إذلال المشركين وتحقيرهم بأنهم غير لائقين بالخطاب لكونهم في حكم البهائم: 
فهم وإن تانوا متصفين بالإشراك؛ لكن لخشتهم ونقص عقوللهم؛ لا يستحقون الخطاب. 
فلابدذ من نسبة الإشراك إلى غيرهمء على سبيل الفرض والتقديرء وجعله مخاطباً ظاهراً. 

لايقال: إن الفائدة الأولى لا مجال لهاء لأنْ المشركين لا يعتقدون بد رّة محمد ك3 حتى 
يظنون؛ ويستفدون حبط أعمالهم بالشرك على نحو الأوّلويّة المذكور 

لأنا نقول: إِنْ الفائدة الأولى فائدة بالإضافة إليناء لا بالإضافة إلمهم على أنّهم يستفيدون 
أن الآية مسوقة لتوبيخهمء وإن كانوا غير معتقدين بنبؤته مَل : دنه يجدي فيه علمهم 


بمن صدر عنهم الإشراك بآنْه قد حبطت أعمالهم: كما إذا شتمك أحد. فتقول: والله إن شتمني 
نات لا ا 


آنه يِمييةْ بدعي كونه نبيًء وأشرف الخلق. 

ا 50520000 
إلى جانب» أي ضربك الأمير على تقدير صدور الشّتم منهء لينتقل إلى الذهن بالقرينة منه إلى 
ما هو المقصودء وهو ضربك المخاطب الذي صدر منه الشتم. 

(؟) هذا الكلام ردٌ لاعتراض الخلخالي على الشكاكي. فلابد أوَلاً من بيان الاعتراض» وثانياً 
2100 

وحاصل الاعتراض: إن التتعريض عام لمن صدر منهم الإشراك في الماضي وغيرهم» ممّن 
يصدر منهم الإشراك في الاستقبال. وهذا التتعريض يحصلا بإسناد الفعل أي الإشراك إلى من 
بح مدرو سي كرا كان بصيغة الماضي أو المضارع. أعني لئن تشرك» فعليه لا وجه لما 
ذكره التكاكي من ٠‏ أن العدول من المستقبل إلى الماضي قد يكون للتعريض» كما في قوله 
تعالى: للَينْأَشرَكْتَ »# الآية. 

وحاصل رد الشّارح على الخلخالي: أن ما ذكره أوَلا: من أن التتعريض عام لمن صدر منهم 
الإشراك وغيره لا أساس لهء لأن المفصود من التعريض التوبيخ والتبكيت؛ ولا ريب أن من لم 
يصدر منه الإشراك بعد لا يستحقٌ الدّمْ والتتوبيخ. وإن كان بحيث سيصدر منه الإشراك. 

وما ذكره ثانياً: من أنْ التعريض يحصل بلفظ المضارع إذا أسند إلى من يمتنع صدور الإشراك 
منهء أيضاً لا أساس له. لأنّ كلمة إن مع لفظ المضارع تكون جائية على وفق الأصلء وما 
يكون كذلك لا يحتاج إلى نكتة؛ وإِنّما المحتاج إليها الأمور الخارجة عن أصلهاء كما لو 
استعملت كلمة إن مع لفظ الماضي. 

ْم ما ذكره الشَارح بالإضافة إلى ما ذكره الخلخالي أوّلاً وإن كان في محلّه. فإنَ القوبيخ إِنْما 
يكون على ما وقع من القبيح» لا على ما سيقع منه» إلا أنّ ما ذكره بالتّسبة إلى رذ ما ذكره 
الخلخالي ثانياً: لا يرجع إلى محصّل صحيحء وذلك لأن استعمال إن مع الفعل المسند إلى 
من يعلم انتفاؤه منه يكون على خلاف الأصلء لما عرفت من أنْ الأصل فيه عدم الجزم بالوفوع 
واللا وقوع. فاستعمالها في مقام الجزم بلا وقوع الخّرط يكون على خلاف الأصل» فلابدٌ له 


1 و ع و ا المت ما اج فووعق فى البلاخة ١7‏ 


أنه لامعنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك, وأنذكر المضارع لايفيد النُعريض لكونه 
على أصله: ولما كان في هذا الكلام(١)‏ نوع خفاء وضعف(؟) 


من نككتة» وفي المقام التعريض على من صدر منه الإشراك صالح لأن يكون نكتة له» ودعوى 
منع الصّلاحيّة مكابرة راضحة؛ فإِنَ أهل العرف كما يفهمون التّعريض على من صدر منه 
الإشراك مثلاً عن إسناده بلفظ الماضي إلى من يمتنع صدوره منه؛ كذلك يفهمونه عن إسناده 
بلفظ المضارع إليه؛ كما أنه لا يستفاد التعريض على كلا التقديرين بالإضافة إلى من سيصدر 
منه الإشراكء: وإن يستفاد حبط عمله عند صدوره منه في الاستقبال بفحوى الخطاب؛ وذلك 
لما أشرنا إليه من أنْ التُوبيخ على ما وقع من القبيح لا على ما سيقع منه. 

() أي قول السّكاكي حيث قال: «أو للتعريض»؛ كقوله تعالى: هل نَأسْرَكتَ » الآية. 

(؟) إشارة إلى بيان نكتة نسبة هذا الكلام إلى السَكاكي دون ما قبله؛ مع أنّ الكل مذكور 
في كتابهء والحاصل أنه لما كان هذا الكلام مشتملاً على الخفاء والضعف نسبه إلى 
الكاكي. 

أما الخفاء فظاهرء كما يدل عليه ذهاب الخلخالي بأنّه تعريض بمن صدر عنه الشّرك؛ ولم 
يفرّق بين التتعريض والتوعيد» ولم يلتفت أنه مستعمل على وفق الأصل» فلا يحتاج إلى 
التكتة؛ كما عرفت في رد الشارح عليه. 

وأما الشعف فلأنْ الام الموطئة للقسم توجب كون الشّرط ماضياً على ما قرّر في التّحوء فلا 
دخل في كون الشّرط ماضياً في نحو: ظلِنْأَسْرَدتَ4 الآية» للتتعريض» وما يقال من أنه لا مانع 
من الالتزام بكونه مفيداً للتعريضء وإن كان الكلام مشتملاً على اللام الموطئة لعدم التّنافي 
بين المقتضيات» لا يرفم الضعف» إذ يحتمل أن لا يكون مجيء الشرط ماضياء في نحو: 
بِنْأسَرَفَ 4 للتعريض» بل كان من جهة اللام الموطئة» ومعه لا يثبت ما ذكره من أنْ التُعبير 
بالماضي لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل قد يكون للثعريض» كما في قوله تعالى» 
إذ مع وجود هذا الاحتمال لا يصحٌ الاستدلال به. 


نسبه إلى السكاكي. وإلا(1) فهو قد ذكر جميع ما تقدّم: ثم قال: |ونظيره]؛ أي نظير أَلْئِنْ 
أشْرَكُتَ! [في التتعريض(7)] لافي استعمال الماضي مقام المضارع في الشّرط للتعريض قوله 
تعالى: لوَمَانَ له أَعيدُ آرَى مَطَرَنِ 4 أي وما لكم لاتعبدون الذي فطركم؛ بدليل(7) 


)١(‏ أي وإن لم يكن في هذا الكلام الخفاء والضعف. «فهوه أي الشكاكي «قد ذكر جميع ما 
تقدّمه من الأمور الأربعة» أعني التّفاؤل» وإظهار الرّغبة؛ وكون ما هو للوقوع كالواقع» وقوّة 
الأسباب المتآخذة في حصول الشرط. 

(1) أي في مجرّد الُعريض بالغير «لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط للثعريض» 
إذ لا شرط ولا ماضي. ولا إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل في قوله تعالى: «رَْمَالَ لآ 
عَبدُ الى مَطرَنى 64 بخلاف قوله: لِنْأشْرَكتَ 4» ومن هنا ظهر وجه أنه لم يقل ونحو: #وَمَالَ 
لَاَأعيْدُ 4 وقال: «ونظيره»» وذلك للفرق بينهما لفظأًء فإنّ أحدهما أي قوله: لَنأدييتَ 4 شرط 
دون الآخر أي قوله: لوَمَالَ لآ أَعَبْدُ 4. 

وأحدهما إبراز في معرض الحاصل دون الآخر. وأيضاً بينهما فرق معنى من جهة أن قوله: 
ٍِلَنْ سروت 4 ليس محض تعريضء بل للمخاطب منه نصيب؛ لأنْ هذا الحكم في حمّه متحقق» 
بخلاف وْمَاينَ لآ أَعَيْدُ 4 فإنّه محض تعريض؛ وكيف كان فقوله: لوَمَالَ لآ أَمْيْدُ 4 حكاية ما 
قاله الّجل الذي جاء إلى أهل الأنطاكيّة من أقصاهاء أي أي شيء لي إذا لم أعبد خالقي الذي 
انشأني وأنعم علي ؛ وهداني» وإليه ترجعون أيها القوم عند البعث» فيجزيكم بكفركم. 

والشّاهد فيه: قوله تعالى: 9رَمَانَ لآ أَمبْد 4 حيث أسند المتكلم عدم العبادة إلى نفسه. مع أنَّ 
متليّس بالعبادة له سبحانه تعريضاً بمن لم يكونوا عابدين له تعالى. 

() أي ففيه تعريض بالمخاطبين الّذين لا يعبدون الله بدليل طوَإِلِيِهِ رُجَمْوت 4. بصيغة 
الخطاب ؛ إذ لولا الإشارة إلى المخاطبين بهذا الإنحار على وجه التعريض» لكان المناسب أن 
بقول: وإليه أرجع» فإنّه الموافق للشياق» ثمّ تفسير الشّارح أعني «أي وما لكم لا تعبدون الذي 
فطركم» ليس بياناً للمعنى الذي استعمل فيه قوله تعالى: ظوَمَا َلآ أميْدُ 4» بل هو بيان لما هو 
المراد الجدّيٌّ منه؛ فإِنْ المراد الاستعمالي إنكار المتكلم على نفسه عدم العبادة لله تعالى» لا 
الإنكار على المخاطبين» وإِنّْما هو المراد الجدّي له. 
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لوَإِلَهِ زُْجَمُوت 4 إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال: وإليه أرجع على ما هو الموافق 
للسشياق. أووجه(١)‏ حسنه] أي حسن هذا التعريض(2) [إسماع] المتكلّم |المخاطبين] الذين 
هم أعداؤه [الحق]؛ 


وقد اعترض على المصئف بأنْه قد تقدّم منه التمثيل بهذه الآية» للالئفات على مذهب 
النكاكي؛ وهو عبارة عن التُعبير عن معنى اقتضاه المقام بطريق آخرء غير ما هو الأصل 
فيه؛ فيكون الالتفات من باب المجازء إذ اللفظ المستعمل في هذا المعنى غير اللّفظ الذي 
وضع بإزائه» فعليه قوله تحالى: ظوَمالكَ لآ أعبد الى فَطَرَن 4 قد استعمل مجازاً في «ما لكم لا 
تعبدون الذي فطركم»» فإذاً لا يح التّمثيل بالآية في المقام» لأنْ اللّفظ في مقام التعريض 
يكون مستعملاً في ما وضع لهء لينتقل منه بالقرينة إلى المراد الجدّيّ؛ وعلى الالتفات يكون 
مجازاً؛ والحمل على الحقيقة أولى. 

وأجيب عن ذلك بوجهين: الأول: إن المراد بالالتفات هو كون التعبير عن معنى بطريق غير 
ما هو الأصل لإفادة ذلك المعنى ولو بالقرائن»: فحينئلٍ يمكن اجتماع التّعريض والالتفات في 
كلام واحدء فيصحٌ التمثيل بالآية لهما. 

القاني: إِنْ قوله تعالى لوَمَا ل لَاَأعَبدُ 4 يمكن أن يكون من باب المجازء ويمكن أن يكون من 
باب الكناية» فإذا يصع التمثيل به للالتفات على الاحتمال الأؤّل؛ وللتتعريض على الاحتمال 
الثاني؛ الظاهر إِنّ الآية من باب الكناية: واحتمال كونها من باب المجاز موهون جدّاً» فالضَّحيح 
هو الجواب الأوّل. 

)١(‏ هذا مرتبط بمحذوفء أي والتعريض حسنء ووجه حسنه كذا. 

(5) الواقم في النظير أعني قوله تعالى: وّمَالَ لآ أَعبْدُ 4؛ وليس المراد وجه حسن التعريض 
مطلقاًء إذلا يجري الوجه الذي ذكره المصئف أعني قوله: «لكونه أدخل في إمحاض التصح...» 
في قوله تعالى: للَِنْسْرَدْتَ لحَبْطنَّ عَمَلْكَ » إذ ليس فيه نصح ووعظه بل توبيخ وإظهار فضيحة 
بالإضافة إلى المشركين. 





ا [على وجه لا يزيد] ذلك الوجه(؟) [غضبهم(؟) وهو] أي 
ذلك الوجه أترك التصريح بنسبتهم إلى(5) الباطل؛ ويُعين(8)] عطف على - يزيد وليس 
هذا(5) في كلام التكاكي, ان غلى وج يفون على قبونه] ائاقتولة الختل اكه | أكون 
ذلك الوجه [أدخل في [محاض(7) التصح لهم حيث لا يريد] المتكلّم [لهم(8) إلاما 


)١(‏ أي ومفعوله الأوّل المخاطبين. 

)١(‏ ذكر ذلك الوجه إشارة إلى أن الضمير المستتر في «لا يزيد» راجع إلى الوجه؛ء لا إلى 
الإسماع» إذ لو أرجعناه إليه تبقى الجملة الوصفيّة بلا عائد. 

() أي مع أن من شأن المخاطب إذا كان عدوا للمتكلم ازداد غضبه ع: . سماع الحقْ من 
المتكلّم؛ لاسيّما إذا كان المخاطب من المعاندين؛ أمثال أبي جهل» وأبي لهبء وتحوهما. 

(4) أي أن المتكلنة يشير إلى كونهم على البطلان» يع: يعني عدم عبادتهم الله الذي فطرهم. 
أي خلقهم. وبعبارة واضحة إن المتكلّم إِنْما أنكر على نفسه صراحة؛ وفهم منه بالقرينة إرادة 





القن 
(5) أي من العون عطف على قوله: دلا يزيد» أي على النّفي والمنفي معاً لا على المنفي 
فقط. 


)١(‏ أي ليس قوله: «ويعين على قبوله» في كلام الشكاكي صراحة؛ وإن كان من لوازم 
ونتائج قوله: «لا يزيد غضبهم» لأن مالا يثير الغضب. ولا يزيده من شأنه الإعانة على قبول 
الحقٌ. 

(؛) أي في إخلاص التصح لهم» ولا ريب أن ما كان كذلك يكون في غاية القبول» حيث إن 
المخاطب يرى أنه ليس فيه شيء من التّعصب وإعمال الغرض الرّاجع إلى المتكلّم. 

(4) أي حيث أظهر المتكلم أنه لا يريد للمخاطبين إلا ما يريد لنفسه. فإنّه نسب ترك العبادة 
إلى نفسهء فبيّن أنه على تقدير تركه للعبادة يلزمه من الإنكار ما يلزمهمءفقد أدخل نفسه 
معهم في هذا الأمرء فلا يريد لهم فيه إِلَّا ما يريد لنفسه. وهذا معنى قوله: «حيث لا يريد 


المتكلم لهم إلا ما يريد لنفسه». 


6 م ا وو قوفن قلي اتبلاحة ءا 


يريد لنفسه. ولو للشّرط(2١)]‏ أي(2) لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط 
فرضا(*) 


© أي أصلها أن نكون للشّرط في المستقبل مرادفاً لإن الشّرطيّة إِلّا أنها لا تجزم على 
المشهورء فمجيئها لغير الشّرط على خلاف الأصل» وإِنما قيد المصئف بأن لو للشرط؛ لأنها 
قاناني لكير الشرظ كه اف قوله 5ق عن انمد ضهيك كن لع ركنت الله ل ينعد حيث 
إِنْ لو هذه للذلالة على أنْ الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلّم. لا للدلالة 
على الشرط» أي تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط في الماضي مع القطع 
بانتفاته. 

(؟) أي الغرض من هذا التّفسير بيان أن الظرف أي قوله: «في الماضي» متعأى بالشرط باعتبار 
تضمّنه حصول مضمون الشرط. 

وبعبارة أخرى: إن الظرف متعلّق بحصول مضمون الشّرط الذي تضئّنه لفظ الشّرط في كلام 
المصنف؛ لا بالتعليق ولا بحصول مضمون الجزاء اللذين تضتنهما أيضاً لفظ الشّرط في 
كلامه. 

أمَا الأوّل: فلأن التعليق في الحال لا في الماضي. 

وأمّا القاني: فلأن حصول الجزاء غير مغيّد بالماضي» بل معلّق على حصول الشّرط» وإن لزم 
تقييده بالماضي» لأنَّ المعلّق بأمر مقيّدِ بالماضي يلزم تقييده بالماضي. 

ثم الباء في قوله: «بحصول...» بمعنى على» أي لتعليق حصول مضمون الجزاء على مضمون 
الشّرط. 

المصنّف الآتي مع القطع بانتغاء الشرطء وبين كلام الشارح. 

() متعلق بحصول مضمون الشّرط لابالتعليق, لأنّ التعليق أمر محقّق وليس أمراً فرضياً. 
ثمّ نصبه إِمَا لكونه صفة لمفعول مطلق» أي حصولاً فرضاًء أو كونه حالاً لحصول مضمون 
الشرط؛ أي حال كون حصول مضمون الشرط بطريق الفرض والتّقدير. أو كونه تمييزاً للمّسبة 
الإضافيّة؛ أي حصول مضمون الشرط من حيث الفرض» وكيف كان فإنما قتّد الحصول الثاني 
بالفرض؛ لئلا يلزم المنافاة بين قول 





[في الماضي(١)‏ مع القطع بانتفاء الشّرط(2)] فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول: لو جثتني 
لأكرمتك معلقاً الإكرام بالمجيء مع القطع بانتفائه: فيلزم انتفاء الإكرام. فهي(*) لامتناع 
الثاني أعني الجزاء؛ لامتناع الأول أعني الشرطء يعني أنْ الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرطء 
هذا(1) هو المشهور بين الجمهور؛ واعترض عليه(0) اين الحاجب بأنْ الأوّل سببٌ 


() أي أنه يفرض أنه لو قذّر وفرض حصول الشّرط في الماضي لتردّب عليه حصول الجزاء. 

(5) قوله: «مع القطع بانتفاء الشرط» حال من الشرط؛ أي حال كونه مصاحباً للقطع بانتفاء 
مضمون الشّرط» أي انتفاء مضمونه في الواقم فلا ينافي فرض حصولهء ثم المراد بالشرط 
الثاني الجملة الشّرطيّة المعلق عليهاء بخلاف الشّرط الأوّلء فإنّْه بمعنى التعليق. ومن أجل 
ذلك أتى بالظاهر. ولا يرد أنْ المعرفة إذا أعيدت كانت الثّانية عين الأولى» لأنه أغلبئٌ وليس 
دائميًا. 

(") أي لو؛ وحاصل مدلول لو على ما ذكره الشارح هو تعليق الامتناع على الامتناع» كما 
ذهب إليه الجمهور» وقال ابن عصفغور: إنّها لمجرد التعليق بين الحصولين في الماضي من 
غير دلالة على امتناع الأوّل» أو الثّاني؛ كما أن إن لمجرّد التعليق في الاستقبال» والصّحيح 
قول الجمهور على ما يشهد به موارد استعمالها. 

(4) أي كون لو لامتناع ثبوت الثاني لامتناع ثبوت الأوّل وهو المشهور...». 

(5) أي اعترض على ما ذهب إليه الجمهور «ابن الحاجب بأن الأول أي الشرط «سببٌ» 
والغاني» أي الجزاء «مستّب». واعتراض ابن الحاجب على الجمهور يتّضح بعد بيان الفرق بين 
الشرط والسبب. 

والفرق بينهما إِنْ الشّرط عندهم ما يلرّم من عدمه العدمء ولا يلزم من وجوده الوجود 
ولاالعدم؛ والسبب ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم» إذا عرفت هذا الفرق» 
فنقول: إِنْ اعتراض ابن الحاجب مبني على أن يكون الششرط سبباً للجزاء والجزاء مسيّباً له 
نم يمكن أن يكون للشَيء الواحد أسباب متعدّدة كالتار والشّمس للإشراقء فإنّهما علتان 
مستقلتّان له» فحينئذ انتفاء التبب الخاصض يوجب انتفاء المستب» لجواز أن يكون هناك سببٌ 
آخر يوجب وجود المستّب؛ مثلاً انتفاء طلوع الشّمس لا يوجب أنتفاء الإشراق» لجواز وجود 
سبب آخر يقتضي وجوده كالدّار والسَراج والقمر والكهرباء. فينعكس الأمر أي إن لو لامتناع 
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لا والقاني مسّب, وانتفاء الشبب لا يدل على انتفاء المستب؛ لجواز أن يكون للشّيء أسباب 
متعدّدة: بل الأمر بالعكس(١)‏ لأنّ النفاء المستب يدل على انتفاء جميع أسبابه, فهي لامتناع 
الأوّل لامتناع القاني(؟) ألا ترى أنّ قوله تعالى : «ا وين يما لآم لقسد14(م) 
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الأوَلء أعني السَبب لامتناع الثاني» أعني المسبّب. 

)١(‏ أي إذا انتفى المستب انتفى الشبب. يعني انتفاء المستب يستلزم انتفاء جميع الأسباب» 
فتكون لامتناع الأول لامتناع الثاني» عكس ما ذهب إليه الجمهور. 

نعم إِنْهم قد ذكروا أنّه إذا كانت لشيء واحد أسباب متعددة كان الستبب في الحقيقة واحداً لا 
بعينه» لتلا يلزم تخلف المعلول عن العلة؛ أو توارد العلل على معلول واحد. 

(0) أي من انتفاء المستب نستكثف انتفاء جميع علله التامة؛ إن كان له أسباب هختلفة» 
وانتفاء علته التامّة إن كان له سبب واحد. 

(*) هذه الآية دليل على توحيده سبحانه؛ والمعنى أنّه لا يجوز أن يكون معه إله سواه» إِذ لو 
كان فيهماء أي السماء والأرض» آلهة سوى الله لفسدناء وما استقامتاء وفسد من فيهماء ولم 
يستقم أمرهم: وهذا هو دليل الثمانع الذي بنى عليه المتكلمون مسألة التَوحيد. 

والشّاهد فيه قوله تعالى: للَوكنَ فِيمَآءالَةُ4 حيث استعمل فيه لوء لتعليق امتناع مضمون 
الشّرط بامتناع مضمون الجزاء. 

تقريره أنه لو كان مع الله سبحانه إله آخر لكانا قديمين» والقدم من أخصٌ الصَفات» 
فالاشتراك فيه يوجب التّماثل. فيجب أن يكونا عالمين قادرين حيّين» ومن حقٌ كل قادرين أن 
يصخ كون احدهما مريداً لضدّ ما يريده الآخر»ء من إماتة وإحياء» أو تحريك وتسكين» وإفقار 
وإغناء؛ ونحو ذلك. فإذا فرفنا ذلك» فلا يخلو إمّا أن يحصل مرادهماء وذلك محال؛ وإمّا 
أن لا يحصل مرادهما؛ وهو باطلء لكونه خلاف الفرض» وبعبارة أخرى هذا الاحتمال ينتقض 
بكونهما قادرين» وإِمّا أن يقع مراد أحدهما دون الآخرء فيلزم التّرجيح من غير مرججح» فإذاً لا 
تجوز أن يكون الله إلا وائحدا. 


| سورة الأنبيا ٠‏ ؟5. 


إنَما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدّد الآلهة(١):‏ دون المكس(7): واستحسن 
المتأخرون رأي ابن الحاجب. حتّى كادوا أن يجمعوا على أنها(*) لامتناع الأول لامتناع الثاني : 
إِما لما ذكره(5) : وإمَا أن الأول ملزوم(ه) والثاني لازم» وانتقاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم 





)١(‏ حيث إن المعلوم هو امتناع الفساد لكونه مشاهدل والمجهول هر تعدّد الألهة. ولاريب 


أنه يستدل بالمعلوم على المجهرل لا العكس. 

(5) إذ لا يلزم من انتفاء تعدّد الآلهة انتفاء الفسادء لجواز أن يفعله الله بسبب آخخرء فانتفاء 
الأول إِنّما جاء من انتفاء الغاني لا العكس كما هو قضيّة كلام الجمهور. 

(5) أي كلمة لو. 

(5) أي لما ذكره ابن الحاجب من الدّليل» وهو أنْ الأول سبب... 

() وهذا التعليل علل به الرّضي وجماعة؛ وإِنْما عدلوا بهذا التعليل عمّا قال به ابن الحاجب 
من التعليل» أعني قوله: «بأن الأوّل سبب..»؛ لأن تعليل ابن الحاجب قاصر وليس كليَاًء إمَا 
لجواز أن يكون اللازم أعمم» كما في قولك: لو كانت الشّمس طالعة كان الضُوء موجوداء فإِنّ 
أسباب الضوء متعدّدة» فليست مقصورة على الشمس. 

وإمّا لما قيل: من أنْ الشّرط النحويٌ عندهم أعمّ من أن يكون سببأء نحو: لو كانت الشمس 
طالعة كان التهار موجوداًء أو شرطاً نحو: لو كان ي مال لحججت. فإنْ وجود المال ليس سبباً 
للحجّء بل شرط لكن كل من طلوع الشّمس ووجود المال ملزوم لوجود التهار والحخ» وكيف 
كان فيصدق أن امتناع الأوّل. أي الملزوم. لامتناع العاني» أي اللازمء لأنّ انتفاء اللازم يستلزم 
انتفاء الملزوم. ولو كان اللازم أعمّ من الملزوم؛ فلهذا عدلوا إلى التعبير باللازم والملزوم. 

)١(‏ أي لا يوجب انتفاء الملزوم انتفاء اللازم فيما إذا كان اللازم أعمْ؛ وكيف كان فما صنعه 
ابن الحاجب من تخصيص الشّرط التحوي بالسبب لا يخلو عن إشكال» إلا آن يقال بأنّ ابن 
الحاجب لم يحصر الشرط في الشبب» بل الشرط النُحوي عنده أعمّ, 

نعم ظاهر عبارته وإن كان هو الحصر والاختصاص. إلا أن هذا الظاهر ليس مراده» فإذاً لا 
يرد عليه ما ذكره الرّضي تَُْفَةُ ٠‏ وإِنما هو مجرّد مناقشة في ظاهر عبارته؛ ومثل هذه المناقشة 
لا تكون من دأب المحققين» هذا تمام الكلام في اعتراض ابن الحاجب والْرّضي وغيرهما على 
ليون 


لجواز أن يكون اللازم أعمّ وأنا أقول(١)‏ 


(9) أي في رذ اعتراض ابن الحاجب والرّضي وغيرهما على المشهور. 


وحاصل الرّدٌ: 
إن لو على ما يستفاد من استقراء موارد استعمالها لها استعمالان: 
أحدهما: 


أن تكون للاستدلال العقلى» كما في الآية وهو ما إذا كان انتفاء الجزاء معلومأء وانتفاء الشّرط 


الثاني على امتناع الأوّل. 
ثانيهما: 


أن تكون للترتيب الخارجي» وإفادة أن علة انتفاء الثاني انتفاء الأوّلء كما إذا كان كلّ من 
انتفاء الطرفين معلوماًء لكن علة انتفاء النّاني كانت مجهولة» فهي حينئذ لامتناع الثاني لامتناع 
الأوّلء وتكون القضيّة عندئذ شرطيّة صورة وحمليّة لتاء فمعنى قولنا: لو قام زيد لقام عمرء 
وأنْ قيام عمرو انتفى في الخارج؛ بسبب انتفاء قيام زيد» ويكون هذا كلاماً مع من كان عالماً 
بانتفاء الجزاء» وهو طالبء أو كالطالب لعلّة انتفائه في الخارجء وأمّا علمه بأصل الانتفاء فقد 
حصل بدليل آخرء كإخبار بيّئة» أو إخبار ثقة؛ أو مشاهدة حال والاستعمال الأوّل اصطلاح 
المناطقة؛ والاستعمال الثاني اصطلاح الأدباء» فابن الحاجب فهم من قول أهل العربيّة «أنها 
لامتناع الثاني لامتناع الأوّل»» بأنّها للاستدلال على امتناع الثاني بامتناع الأوّلء فأورد عليهم 
أن الأمر بالعكسء وكذلك الرّضي ومن تبعهماء ولم يهتدوا إلى أنْ مرادهم أنها للدّلالة على 
العلة في انتفاء التّاني في الخارج انتغاء الأوّل» وإلا لما اعترضوا عليهمء ولهذا قال الشارح: 
إن منشأ هذا الاعتراض قلة التأقل» أي قلة تأمّل ابن الحاجب؛ ومن تبعه في كلام الجمهور. 
وعبارتهم الصّادرة منهم» وهو قولهم «لامتناع الثاني لامتناع الأوّل». 





منشأ هذا الاعتراض قلة التأقل: لأنه ليس معنى قولهم: لو لامتناع القائي لامتناع الأولء أنه 
يستدل بامتناع الأوّل على امتناع الثاني, حتّى يرد محليه(1) أنّ انتفاء السّبب(؟) أو الملزوم(*) 
لايوجب انتفاء المستّب(4) أو اللازم(2) بل معتاه(5) أنها(7) 


)١(‏ أي على قول الجمهور. 

(1) ناظر إلى مقالة ابن الحاجب. 

(') ناظر إلى مقالة الرّضي كُدَفَةِ . 

(4) وذلك لجواز تعدّد !ا - الست 

(©) وذلك لجواز كون اللازم أعم. 

(7) أي معنى قول الجمهور «لو لامتناع الثاني لامتناع الأؤل». 

(0) أي كلمة لو «للدّلالة على أن انتفاء الثّاني» أي الجزاء «في الخارج إِنْما هوه أي الانتفاء 
«بسبب انتقاء الأوّل» أي الشرطء وحاصل المعنى ِنْ كلمة لو للدلالة على أن عدم وجود 
الجزاء في الخارج إنما هو بسبب خدم وجود الشرط فيه » ففي قولنا: لو كانت الشدين طالعة 
لكان العالم مضيّئاً؛ إن لو تدل على أن انتفاء الضوء في الخارج إِنّما هو بسبب انتفاء طلوع 
الشمين: 

لايقال: نه لا وجه للقول بانتفاء الثاني في الخارج بسبب انتفاء الأؤل» إذ قد ذكرتم في تقرير 
دليل ابن الحاجب أن العلم يانتفاء الثاني لا يحصل بالعلم بانتفاء الأزّل؛ لجواز تعدّد الأسباب. 
وهذا بعينه يجري في الانتفاء الخارجي فإِنْ عموم السَبب وكثرة أفراده ابت بالإضافة إلى صقع 


الخارج أيضاً» فينبغي أن لا يحصل أنتفاء الثاني في الخارج بسبب انتفاء الأؤل؛ لاحتمال أن 





يوجد سبب آخخر يستدعي وجوده. 

لأنا نقول: إِنْ انتفاء الشّرط والجزاء معلوم في موارد استعمال لو وإنما المجهول سببٌ انتفاء 
التَاني في الخارجء فيؤتى بها للدلالة على أنْ سببه هو الأوّلء فإذا لا وجه للقول بأنْ ما ذكرتم 
في تقرير دليل ابن الحاجب يأتي هنا أيضاً لعموم تعدّد الأسباب خارجاً أيضأء فينبغي أن لا 
يحصل انتغاء الثاني في الخارج بسبب انتفاء الأؤل» وذلك لاحتمال وجود سبب آخرء إذ بعد 
فرض كون الانتفاء معلوماً» لا مجال لاحتمال عدم الانتفاء لمكان وجود سبب آخر يستدعي 


و-جوده. 
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للذلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إِنّما هو بسبب انتفاء الأوّل. فمعلى 9قَوْ َه 
لَهَدَسَكْمْ 1(74) إِنْ انتفاء الهدابة (؟) إِنّما هو بسبب انتفاء المشيئة» يعني أنها(؟) تستعمل 
للدّلالة على أنْ علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط(4) من غير 
التفات(ه0) 


0 وفي ذكر هذه الآية تعريض على ابن الحاجب والرّضيء بأنّهما لم يهتديا لفهم ما هو 
المراد من عبارة جمهور أهل العربيّة. 

(5) أي في الخارج أعني انتفاء الهداية في الخارج إِنْما هو بسبب انتفاء المشيئة في الخارج» 
وذلك لأنْ مشيئة الله غالبة وجوداً وعدماً» وليس معناه عندهم أن سبب العلم بانتفاء الهداية 
هو العلم بانتفاء المشيئة؛ كما تخْيّله ابن الحاجب والرّضى وأتباعهما. 

() أي كلمة لو. 

(4) أي فالانتفاءان معلومان» وإِنّما المجهول علة انتفاء الثاني» فيؤتى بلو لإفادة أنّها انتفاء 
الأوّل. 

(5) أي من غير التفات الجمهور في قولهم: «لو لامتناع الثاني لامتناع الأوّل»؛ «إلى أنْ علة 
العلم بانتفاء الجزاء ما هي» أو من غير التفات المتكلّم عندما يقول: لو قام زيد لقام عمروء 
مثلاء إلى أنْ علّة العلم بانتغاء الجزاء ما هي حيث إن المفروض أن كلمة لو تستعمل لإفادة 
أن علة الانتفاء ما هي؛ حيث إن المفروض أنّ كلمة لو تستعمل لإفادة أنْ علة الانتفاء ما هي . 
بعد فرض كون انتفاء الطرفين معلوماً للمخاطب» وكذا علة العلم به؛ والاحتمال الأوّل أعني 
من غير التفات الجمهور أولى وأوفق بالمقصودء إذ لو التفت إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء 
ما هي؛ لكان استدلالاً: فيرد عليه ما اعترضه ابن الحاجب ومتابعوه من أنَّ انتفاء السبب أو 
الملزوم لا يوجب انتفاء المستب أو اللازمء وأمًا إذا لم يلتفت إلى ذلك فلا يرد شيء ممّا 
ذكروه. 

وبالجملة قد زعم ابن الحاجب حيث فهم أنْ مرادهم أنّ انتفاء الأوّل علّة للعلم بانتفاء الثّاني؛ 
ودليل عليه؛ فاعترض عليهم بما مرّ. 
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إلى أنْ علة العلم بانتفاء الجزاء ماهي, ألا ترى(١)‏ أنّ قولهم: لولا لامتناع الثاني لوجود 
الأول نحو: لولا على لهلك عمر. معناه أن وجود على سببٌ لعدم هلاك عمرء لا أنْ وجوده 
دليل على أنْ عمر لم يهلك؛ ولهذا(؟) صمح مثل قولنا: لو جتني لأكرمتك لكنّك لم تجى: 
أعني عدم الإكرام بسبب عدم المجيء. قال الحماسي(5): 

)١‏ هذا تنظير أتى به توضيحاً للمقامء أي هذا الكلام وإن كان من غير ما نحن فيه إلا أنه 
أتى به توضيحاً لما نحن فيه» يعني أن قول المعربين لولا لامتناع الثّاني لوجود الأوّل» أي 
للذلالة على أنْ علة امتناع الثاني في الخارج وجود الأوّلء فينبغي أن يكون حكم لو حكم 
لولا. 

والسَرٌ في كون لولا لامتناع القّاني لوجود الأول أنْ لو للتفي» فلما زيدت عليها لا النّافية 
تصبح نافية للتفي» ونفي التّفي إثبات» فتكون لامتناع الثاني لوجود الأوّل» كما فيما إذا كان 
الشّرط نفيا والجزاء إثباتأ نحو قول عمر في مواطن كثيرة «لولا علي لهلك عمرء معناه أن 
وجود علي ظَلِبَلادْ سبب» وعلة «لعدم هلاك عمرء لا أنْ وجوده دليل على أنْ عمر لم يهلك»؛ 
وذلك لجواز وقوع هلاك عمرء مع وجود على تاذ كما هو كذلك واقعاء ولأنَ عدم هلاك 
عمر معلوم للمسخاطب المتلقي هذا الكلام من عمرء كما أن وجود علي تَِلةٌ أيضاً كذلك. 

والبديهة تحكم بأنّه لا يستدل بمعلوم على معلوم» إذ المعلوم لا يُستدل عليه» لأنّه تحصيل 
الحاصل وهو محال. 

(1) أي لكون معنى لو الذلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأوّل 
لا الاستدلال بامتناع الأؤل على امتناع الغاني؛ كما فهم ابن الحاجب «صحٌ مثل قولنا...» إذ لو 
كانت للاستدلال لما صخ ذلك القول» لما فيه من استثناء نقيض المقدمء وهولا ينتج شيئاً كما 
نع عليه علماء المنطق» لجواز أن يكون اللازم أعمّ» فتعتّن أن يكون ذلك الاستثناء إشارة 
إلى أنْ علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج انتفاء مضمون الشرط. 

() الحماسيّ نسبة إلى الحماسة» وهي في الأصل الشجاعة؛ سمي بها كتاب أبي تمام الذي 
جمع فيه أشعار البلغاء المتعلقة بالشّجاعة» فالبيت الحماسيّ منسوب إلى الحماسة؛ والمراد 
بها هنا الكتاب المشهور المنسوب إلى أبي تمّام الطائي» جمع فيه أشعار البلغاء الذين يُستشهد 
بكلامهم» فإذا قيل: هذا البيت حماسي» يراد أنه مذكور في ذلك الكتاب. وإذا قيل: «قال 
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ولو طار ذو حافر قبلها(١)‏ 
لطارت ولكله لم يطرُ 
يعني أنْ عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلهاء وقال أبو العلاء 
المعري:(؟7) 


[ولو دامت الدول ات كانوا كغيرهم 
رعاياالء ولكن ما لهن دوام(؟)] 


الحماسي» فالمراد به أحد الشعراء المذكورين في ذلك الكتاب. 

)١(‏ أي فرسء» والشّاعر يصف فرساً سريعة العدوء ويقول: لو طار حيوان ذو حافرء أي 
ذو ظفر قبل هذا الفرس لطارت هي البتّة» ولكنْ امتناع طيرانها لأجل أنه لم يطر ذو حافر 
قبلهاء والغرض بيان السَبب في عدم طيرائهاء وهو عدم طيران ذي حافر قبلها مع العلم بعدم 
طيرانها. 

والشاهد: في قوله: «لو طار...» حيث تكون كلمة لو للدلالة على أن انتفاء الاني في الخارج» 
إنما هو بسبب انتفاء الأول لا للاستدلال؛» إذ لو كانت للاستدلال لما صح ذلك القول لما فيه 
من استثناء نقيض المقدم؛ حيث قال: لم يطرء ولم يقل: لم تطر » وهولا ينتج شيثاً عند علماء 
المنطق. 

والحاصل إن كلمة لو فيه قد استعملت لإفادة أن انتفاء الجزاء؛ أي طيران الفرس في الخارج 
سببه وعلته انتفاء طيران ذي حافر قبله؛ لا للاستدلال على أنّ انتفاء الثاني بانتفاء الأؤّل» لكونه 
معلوماً للمخاطب» فلا وجه للاستدلال عليه. 

(؟) على وزن المصلَيّء قرية بين حلب وشام» والغرض من قول أبي العلاء المعرّي هو 
الاستشهاد القطعي على أن لو للدّلالة على أنْ انتفاء الأوّل علة لانتفاء الثاني في الخارج» كما 
يقول به الجمهورء لا أنها للاستدلال بانتفاء الأوّل على انتفاء الكاني؛ كما فهمه ابن الحاجب 
ومتابعوه. 

() المعنى: «الذولات» بضمّ الال المهملة جمع دّولةء بمعنى الملك» «رعاي» كسجايا 
جمع رعيّة خلاف السلطان» والضمير في «لهِنَ» راجع إلى «الدّولات»؛ والمراد من «الدّولات» 
أهلهاء يعني الملوك الماضية» فمعنى البيت: ولو دامت الدُولات للملوك الماضية واستمدت 


وأمنا المنطقتون(١)‏ فقد جعلوا إن ولو أداة لأّزوم(7): وإنّما يستعملونها(؟) في 
القياسات(4) 


دولتهم إلى هذا الزمان لكانوا رعايا للممدوح بهذا الشعر؛ لاستحقاقه الإمارة عليهم؛ لمافيه 
من الفضائل» فنفي دوام الدّولات الماضية سببٌ لعدم كونهم رعايا كغيرهم للممدوح. لأنهم 
لا يعيشون معه إِلّا رعاياء ومعلوم أنّ بانقراضهم انتفى كونهم رعايا له في الخارج. 

والشاهد فيه: أن كلمة لو فيه قد استعملت لإفادة أن انتفاء كونهم رعايا للممدوح في الخارج 
بسبب انتفاء دوام الدولات في الخارجء» بقرينة أنه استثني نقيض المقدّم فيه» فليس الغرض 
الاستدلال؛ إذ لو كان الغرض الاستدلال؛ بأن كانت كلمة لو مستعملة لإفادة أن انتفاء دوام 
الذولات سبب للعلم بانتفاء كونهم رعاياء لما صخ استثناء نقيض المقدم» إذ رفع المقدّم لا 
ينتج رفم التّالي» كما قُرّر في المنطق» فعلم أن غرض الشّاعر من الاستثناء ليس الإنتاج؛ بمعنى 
ترتيب الأمر المعلوم لتحصيل الأمر المجهولء أي الاستدلال بامتناع الأوّل على امتناع الثّاني؛ 
بل تكون كلمة لو بمعنى إفادة التفاء الثاني في الخارج بسيب انتفاء الأوّل؛ إذ ليس هنا معنى 
آخر كان صالحاً لأن يراد هذا تمام الكلام في معنى لوء حسب قاعدة أهل العربيّة واللّغة» وأما 
قاعدة أرباب المعقول؛ أعني المنطقتّين فقد أشار إليها بقوله: «وأمًا المنطقيّرن.... 

)١(‏ هذا مقابل لمحذوفء أي هذا الذي ذكرناه من أنْ كلمة لو للدّلالة على أنْ انتفاء الّاني في 
الخارج بسبب انتفاء الأوّل» قاعدة أهل اللَغة؛ وأمًا المنطقيّون فقد جعلوها أداة الأزوم دالة على 
لزوم الجزاء للشرط؛ أي ليستفاد من نفي التالي نفي المقدّم» ومن وضع المقدّم وضع الثّالي» 
وقد جعلوا استعمال آداة الشّرط في التعليق واللزوم؛ لهذا الغرض اصطلاحاً؛ وأخذوه مذهباً. 

(؟) أي آداة وآلة للدلالة على لزوم التّالي للمقدم. 

() أي أداة اللزوم» سواء كانت إن أو لو أو غيرهماء كإذا وكلما. 

(4) القياسات جمع القياس؛ وهو قول مؤلف من أقوال؛ منى سلّمت لزم عنها قول آخره ثم 
قوله: «القياسات» إشارة إلى أن المراد بالعلم هو العلم النُصديقيّ لا التصوري. 


1 اوم 1ه افروس فى للاخ ا 


لحصول العلم(١)‏ بالئتائج فهي عندهه(؟) للدّلالة على أن العلم باتتفاء الثاني علّة للعلم 
بانتفاء الأوّل(”) ضرورة(4) انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء 











)١(‏ لاكتساب العلم. 

(؟) أي فكلمة لو عند المنطقيّين موضوعة «للدّلالة». فقوله: «للذلاثة» متعلق بمقدّر. 

(6) أي رفع التّالي ينتج رفع المقدّم» أي فيما إذا أستئني نقيض التّالي نحو: كلما كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود؛ لكنّ النهار ئيس بموجود فالشمس ليست بطالعة؛ فهي هنا 
للدلالة على أنّ العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأوّل. 

لايقال: إِنْ كلام الشّارح يقتضي أن أداة اللّزوم إِنّما تستعمل عند المنطقيّين للذلالة على أن 
العلم بانتفاء الثاني علّة للعلم بانتفاء الأوّل» مع أنّها قد تستعمل عندهم للدّلالة على أنْ العلم 
بوجود الأول علّة للعلم بوجود الثاني؛ كما إذا استثني عين المقدّم نحو: كلما كانت الشّمس 
طالعة فالتهار موجودء لكنّ الشمس طالعة فالنهار موجود. 

لأنا نقول: إن ما ذكره الشارح مبنيّ على الأغلب؛ أو على سبيل التَمثيل؛ أو صورة الانتفاء 





هي محل الاشتباه. 
42 مفعول له وللذلالة» .؛ بمعنى اليقين ؛ أي لأجل يمين انتقاء الملزوم. أي الشرط بانتفاء 
اللازم أي الجزاء. 


(5) أي كما التفت إلى ذلك علماء اللّغة مثلاً كلمة لو في قولهم: لو كان العالم قديماً لم يكن 
متغيّرأ؛ لكتّه متغيرٌء فليس بقديم» استعملت لتعليق حصول مضمون الجزاء؛ أي عدم كون 
العالم متغيّرا بحصول مضمون الشّرط» أي كون العالم قديمأء لأجل الاستدلال بالعلم بانتفاء 
عدم التَغْيّر على العلم بانتفاء كونه قديماً» من دون التفات ونظر إلى أن سبب انتفاء عدم التغيّر 
في الخارج ما هو؟ 

فائدة في الفرق بين الاصطلاحين والمذهبين» أي مذهب المنطقيّين ومذهب أهل العربيّة. 

الفرق بين المذهبين من ناحيتين: إحداهما: اعتبار القطع بانتفاء الغشرط في مفهوم لو عند 
أهل العربيّة؛ حيث إنهم يقولون: إنها لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مغسمون الشرط 
مع القطع بانتفائه» دون المنطفتين فإنّهم جعلوها مثل سائر أدوات القّرط أداة اللزوم؛ فهي 


وقوه تعالى: ظلوكدَ يلاه تسدنا وارد(١)‏ 


نستعمل عندهم في مجرّد تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرطء من دون 
تكد 0 بالانتفاء. 

ثانيتهما: إِنَّ العلة الغائيّة لوضع لو واستعمالها في المعنى المذكور عند الأدباء إفادة المتكلم 
للمخاطب أنّ علة انتفاء الجزاء في الخارج هو انتفاء الشرط: فكل من الانتفاءين معلوم عنده؛ 
وإنّما المجهول سبب انتفاء الجزاء وعلته» فالمتكلم يلقى الكلام إليه لغرض تفهيم أن أحد 
الانتفاءين» أعني انتفاء الشرط سبب للانتفاء الثاني أعني انتفاء الجزاء. 

وعئد المناطقة تكون العلة الغاتتّة أحد أمرين: إمَا الاستدلال على انتفاء الأوّل بانتفاء الغاني» 
كما إذا كان رفع المقدّم محل النّزاع بين المتكلم والمخاطب. 

وإنا الاستدلال على ثبوت الّاني بشبوت الأؤل» فيما إذا كان محل النّزاع بينهما وضع الثّالي 
وثبوت الجزاء» فالحاصل من الفرق المذكور أنْ العلقة الوضعيّة عند أهل العربيّة هي الشببة 
في الخارجء وعند المناطقة الاستدلال» ثم ابن الحاجب ومتابعوه لما لم يهتدوا إلى مراد أهل 
العربيّة» وتخيّلوا أنْ العلقة الوضعيّة عندهم أيضاً الاستدلال. 

فاعترضوا عليهم بأنْ الاستدلال بانتفاء الشّرط لتحصيل العلم بانتفاء الجزاء لا يصعٌم؛: بل 
الأمر بالعكس. ولو اهتدوا بمرادهم لما اعترضوا عليهم. ثم استعمال أهل العربيّة واللغة أكثر 
في القرآن الحديث؛ وأشعار العرب؛ واستعمال المناطقة أكثر في كلام المؤلفين. 

)١(‏ أي من الورود بمعنى المجيء والإتيان» لا من الإيراد بمعنى الاعتراض» أي إِنْ هذه الآية 
آئية وجاريّة على قاعدة المنطقتين. 

فمعنى العبارة أنْ قوله: ٍِلَكَنَِمَآءايَةُ4 جار على قاعدة المنطقتين وأرباب المعقول في 
استعمال لوه لأنْ المقصود به تعليم الخلق الاستدلال على الوحدائيّة بأن يتدلوا بالتتصديق 
بانتفاء الفساد على التصديق بانتفاء التَعدّدء وليس المقصود بيان أن انتفاء الفساد في الخارج 
علة لانتفاء التعدّد فهي في الآية الكريمة لامتناع الثاني لامتناع الأوّل. 

لايقال: 

إن الآية الشّريفة واردة على قاعدة المناطقة» ومقتضى أوضاعهم» ومن المعلوم أنه لا وجه 
لحمل الآية على اصطلاح المنطقتِينَ المخالف لوضع اللغة النّازل بها القرآن؛ لأنّه مستلزم 


ال للم ل الل ليلل 0 دروس فى البلاغة/ ج1 


على هذه القاعدة لكنّ الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع المستفيض. وتحقيق هذا 
البحث على ما ذكرنا من أسرار هذا الفنَء وفي هذا المقام مباحث أخرى شريفة أوردناها(١)‏ 
في الشرحء وإذا كان لو(؟) للشرط في الماضي أفيلزم عدم الثبوث 


لأن تكون الآية غير واردة على وفق اللْعْةَ العربيّة؛ وقد قال الله سبحانه: 8 إِنَاأَرْلتَه ونا 
عَرياهها', 

لأنا نقول: 

إن القاعدة المنطقيّة عربيّة أيضاً جرى عليها أهل الميزان؛ ولكنّها قليلة الاستعمال عند أهل 
العربيّة بالنَسبة إلى القاعدة الأخرىء فإنْ العرب قد يقصدون الاستدلال على الأمور العرفيّة 
كما يقال: هل زيد في البلدء فتقول: لاء إذ لو كان فيها لحضر مجلسناء فتتدل بعدم 
الحضور على عدم كونه في البلد» ويسمّي علماء البيان مثله بالطريقة البرهائئة. 

ويمكن أن يقال بأنّه لا مجال لهذا الاعتراض أصلاً» وذلك لأنْ قول الشّارح «وأمًا المنطقتون...» 
ا ا ا و ا 
لأرباب المعقول» بل مراده منه أنْ أرباب المعقول اصطلحوا على المعنى المذكورء ويكون 
عندهم من المعاني الحقيقيّة» وإن كان من المعاني العربيّة المجازيّة» فهو مجاز لغوي وحقيقة 
عرفيّة» فإذأ لا يرد أنْ قوله تعالى: ل لَوْكانَ فِيمَاً» وارد على قاعدة المناطقة» فلا يكون عربياًء 
لأنه وارد على اللغة العربيّة المجازيّة» كما أنه وارد على قاعدة المناطقة» ولا ريب أنْ المجازات 
العربيّة عربيّة» وإن كانت حقائق اصطلاحيّة. 

كم مراده بالبحث في قوله: ا جو جر بار وليس المراد به الاعتراض. 

)١(‏ أي المباحث الشريفة «في الشرحة» أي المطوّل فمن أرادها يراجع إليه. 

(1) أي إذا كان لفظ لو «للشرط في الماضي»؛ أي غالباً كما يستفاد من الكلام الآتي» وأشار 
الشارح بتقدير قوله: «وإذا كان لو للشرط في الماضي» إلى أنَ الغاء في قول المصّفء «فيلزم» 
قاء الفصيحة والشرط مقدر. 

والمعنى أنه قد عرفت أن لو لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مسمون الشرط فرضاًء 
في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط «فيلزم عدم البوت والمضيّ في جملتيهاه أي في شرطها 
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والمضىّ في جملتيها] إذ(١)‏ الثبوت ينافي(1) التعليق والاستتبال ينافى المضي؛ فلا يعدل 
في جملتيها(”) عن الفعليّة الماضويّة إِلّا لنكتة: 


وجزائهاء ثم المراد من عدم الثبوت يمكن أن يكون عدم الحصول في الخارج؛ أو عدم 
الاستمرار؛ والمقصود به نفي اسميّة كل من الجملة الشّرطيّة والجزائتّة» أو يكون المراد به 
الانتفاءء كما قيل فيكوت المعنى على الأخير أن لو لمكان أنها للانتفاء يلزم أن يكون كل من 
جملتيها منتفياً. وغير متحمّق في الخارج. 





)١(‏ قوله: 
«إذ الثبوت» راجع إلى قوله: «للشرط»» لأنْ الشّرط هو التعليق. 
كما أنْ قوله: 


«والاستقبال» راجع إلى فوله: «في الماضي»» فقوله: «إذ الثبوت...» إشارة إلى أن التفريع في 
المنن على طريق الَف والتشر المترنّب» حيث يكون قوله: «فيلزم عدم البوت في جملتيهاه 
مفرّعاً على قوله: «ولو للشّرط» أي للتّعليق» وفوله: «ويلزم المضيّ في جملتيهاه مفرعاً على 
قوله: «في الماضي». 

(1) أي ثبوت الشّرط والجزاء في الخارج ينافي تعليق حصول الثّاني على حصول الأوّل فرضاً 
في الماضيء فإِنّ تعليق ثبوت الثابت محالء لأنّ ما هو متحمّق في الخارج فعلاء لا معنى 
لتعليق حصوله الفعلي على أمر آخر الْذي لم يوجد بعدء ولا معنى أيضاً لفرض حصوله» 
إن ما هو متحقق غير قابل» لأن يفرض تحققه» فلابدٌ من عدم الثبوت حتّى يتحقّق التعليق» 
إنَا في الماضي كما في لوء وإمّا في الاستقبال كما في إن وإذا. 

م( أي في شرطها وجزائها وعن الفعليّة الماضويّة» لفظا ومعنى» إلى المضارعيّة لفظأ» وإن 
كان المعنى ماضياً» أي لا يجوز العدول في جملتي لو عن الفعليّة الماضويّة إلى المضارعيّة إلا 
لنكتة؛ مثل ما سيذكر من قصد استمرار الفعل في الماضي؛ أو تنزيل المضارع منزلة الماضي » 
أو استحضار الصّورة»ء وقد يأني بيان النكتة وأنواعها في المتن الآني فانتظر. 


4 مام رواسا ا كوس ادا فط امو ابو الس مك انا ل فل ٠‏ قي البلاغة / ج١‏ 
ومذهب المبردألها1) نستعمل في المستقيل استعمال إن للوسل0؟) 1 


) أي لو تستعمل لو في المستقيل لمجرّد الوصل والرّبط؛ كما تستعما قاقر 
غير المستقبل لمجرد الوصل والرّبط؛ فكما لا قصد إلى الشّرط والتعليق هناء فكذلك لا 
قصد إلى ذلك ههناء لكن استعمال لو لمجرّد الوصل والرّبط» دون الشرطء والتّعليق قليل» 
وهو مع قلّته ثابت «نحو قولهمَعَلادٌ: اطلبوا العلم ولو بالضَين» أي ولو كان طلبكم بالْصَينء 
ونحو: تناكحوا تناسلوا «فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة؛ ولو بالشقط» أي ولو كان مباهاتي 
بالشقط. وهو الولد الذي يسقط من رحم الأم» وليس له روحء فالشرط في هذين المثالين 
مستقبل» أمَا في الأول فلأنّه في حيّز الأمرء وهولا يتعلّق بالموجود في الماضي أو الحال؛ 
لأنه مستلزم لطلب الحاصل وهو محال. 

وأما في الثّاني فلأنْ المباهاة تكون يوم القيامة؛ لا في الحال. 

(؟) هذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ بإسقاط قوله: «للوصل» فمعنى العبارة حينتذ: 
ومذهب المبرد أن لو تستعمل في المستقبل استعمال إن الشُرطيّة؛ أي تستعمل مجازا في 
تعليق حصول مضمون الجزاء على حصول مضمون الشرط في الاستقبال» من دون الجزم 
بوقوع الشرط وعدم وقوعهء والتكتة في هذا الاستعمال قصد استبعاد حصول مضمون الشرط 
وادعاء كونه بمتزلة المحال. 

لايقال: إن الكلام حينتذ في لو التّي للشرط» فلا يصح التمثيل بالمثالين المذكورينء إذ لا 
جواب لها في هذين المثالين» وإنما هي للوصل والرّبط» كما عرفت. 

لأنا نقول: إن التمئيل بالمثالين على القول بأن لو هذه جوابها مقدّرء والأصل ولو يكون العلم 
بالضّين فاطلبوه؛ ولو تكون المباهاة بالشقط؛ فإني أباهي بهء فالشرط في هذين المثالين 
مستقبل» بدليل أنه في حيّز اطلبوا في المثال الأوّل؛ وما يتوجّه إليه الأمر مستقبل» والمباهاة 
في المثال الثاني إنما هي يوم القيامة الذي هو مستقبل. وهذا الاحتمال الثاني أولى أن يكون 
مراد المبرّد. 

نعم يظهر من المغني أنْ مراده هو الاحتمال الأوّل؛ أي استعمال لو للوصل والرّبط» حيث 
قال في المغني؛ والأوضح مذهبه إلى أنْ ذكر ردّ ابن الحاجب على المبرّد بآيات وأبيات» 
وصريحها إثبات الجواب لها 


وهو مع قأته ثابت؛ نحو قوله عليه السشلام: اطلبوا العلم ولو بالضّينء وفإني أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة ولو بالسقط [فدخولها على المضارع(١)‏ في نحو: لمان فك رَسُولَأمْهِ ةن 
كَل لم 4[؟], أي لوقعتم في جهد(”) 

وكيف كان فعلم مما تقدم أن للو أربعة استعمالات: 

الأوّل: أن تكون للتّرتيب الخارجي. 

الغاني: كونها للاستدلال. 

الثالث: أن نكون وصليّة للرّبط في الجملة الحاليّة. 

الرَابع: أن تكون بمعنى إن للشرط في المستقبل. 

فكلمة لو في قوله: «ولو بالشقط» قد استعملت في تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول 
مضمون الشّرط في الاستقبال من القطع بانتفائه. 

لايقال: إن لو هذه لم تستعمل استعمال إن لكون الشرط فطعياً في المقام» بل استعملت 
استعمال إذاء فإذأ لا يصحّ التمثيل به لقوله» ومذهب المبرّد أنها تستعمل في الاستقبال استعمال 
إن. 

لأن نقول: إن الشرط وإن كان قطعيا إلا أنّه جعل منزلة المشكوك لاستبعاده» أي مباهاته 55 
بالشقط؛ ومن ذلك أنى بلو للإشعار بكونه مستبعداًء بحيث يليق أن يدعى كونه محالاً. 

)١(‏ أي قوله: «فدخولهاه تفريع على قوله: «فيلزم المضيّ في جملتيهاه» أي إذا كان المضيّ 
لازماً في جملتيهاء فدخولها على المضارع لقصد استمرار الفعل. 

() قوله: طلمَب4 من العنت؛ بمعنى الهلاك؛ وأصله المشقّة والضعوبة» فالعنت: الوقوع 
في أمر شاق كما في المجمع. 

(5) الججهد بفتح الجيم بمعنى المشقّة والطاقة» والمراد هنا الأرّل وأمًا الم فهو بمعنى 
الطاقة ليس إلاء ثمّ الواو بمعنى أو» إذلا يجوز إرادة معنيين من لفظ واحدء أي إرادة المشقّة 
والهلاك من لفظ جهد. 

ومعنى الآية: اعلموا أن فيكم رسول اللّه فاتقوا اللّه أن تكذبوه؛ أو تقولوا باطلاً عنده؛ 
فإِنَ الله يخبره بذلك فتفضحواء ولو يطيعكم وفعل ما نريدونه في كثير من الأمر لوقعتم ني 
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5 ا 0 00 في الم البلاخشة/ ج! 


وهلاك القصد استمرار افعل(1) فيما مضى(") وقنافوقة] . والفعل(”) 


عنت»ء أي في مشمة وهلاك. 

والشاهد: في دخول لو على المضارع لقصد الاستمرار. 

)١(‏ والمراد به الفعل اللّغرى» أي الحدث؛. والمراد بالاستمرار الاستمرار التَجدّدى. وحاصله 
إن دخول لو على المضارع في الآية على خلاف الأصل لنكتة اقتضاها المقام» وهي الإشارة 
إلى أنْ الفعل الذي دلت عليه لو يقصد استمراره فيما مضى وقتاً فوقتأء ولفظة لو نفت ذلك 
الاستمرار. 

واستمرار الفعل على وجه التّجدّد إنما يحصل بالمضارع لا بالماضيء الذي شأنه ان تدخل 
عليه لوه فالعدول عن الماضي إلى المضارع لهذه النكتة النّي افتضاها المقام. 

(1) وأشار بقوله: «فيما مضى» إلى أن لو على معناهاء وأنْ المضارع الواقع موقع الماضي 
أفاد الاستمرار فيما مضى» فالتخلف إِنّما هو في اللّفظ فقط وبقوله: «وقتاً فوقتأه أشار إلى أنّ 
الانتفاء ملاحظ بحسب أوقات الوجودء فإنّ الإطاعة توجد عادة وقتاً فوقتء فيلاحظ انتفاؤها 
كذلك» فيكون المضارع المنفي كالمثبت في أن الاستمرار المستفاد منه تجددي لا ثبوتيّ 
والمعنى لو استمر إطاعة النَبَ ول بكم والعمل برأيكم وقتاً بعد وقت: ال 
ساعة بعد ساعة؛ لكن لما امتنع استمرار اللبئ اللي على إطاعتكم وقتا فوقتاً امتنع بسببه 
عنتكم ساعة فساعة» والفعل الماضي وإن دل أيضاً على التجدد ولكنْ المضارع يدل على 
الاستمرار دون الماضي» فإِنّه ينقطع عند الاستقبال؛ بخلاف المضارع فإنه لا ينقطع إلى الأبد 
الآبد. ففاتدة العدول إلى المضارع الذلالة على الاستمرار التتجددي. 

(5) أي الفعل الذي قصد استمراره في الآبة هو الإطاعة؛ وحاصل ما ذكره الشّارح إِنْ الكلام 
مشتمل على نفي ١‏ وهو لو وقيد وهو الاستمرار المفاد بالمضارع» فيجوز أن يعتبر نفي القيد؛ 
وأن يعتبر تقييد التفي بالاستمرارء فالمعنى على الأوّل انتفى عنتكم بسبب امتناع الاستمرار 
على الإطاعة في الكثير» لأنّ المراد بالنّفي هنا الامتناع؛ فيفيد أن أصل الإطاعة موجود والمنفي 
هو استمرارها كما أشار إليه بقوله: «يعني أن امتناع عنتكم» وهو الجزاء «بسبب استمراره»» 
اي النبي يي «على إطاعتكم: وهو الشّرط» دفن المضارع» المثبت «يفيد الاستمرار» ودخول 
لوه الامتناعيّة «اعليه يفيد امتناع الاستمرار»؛ والمعنى على الثاني» وهو أن يعتبر تقييد النفي 


|! 

احوال الهم يف 
حو امت ده ولقوعة خحاة لاوم لوطو امن لووط وال ابام ملو وزو ولاك ا ام مال يالومو ا 1 111 
2ت 


هو الإطاعة: يعني أنْ امتناع عننكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم. فإِنْ المضارع يفيد 
الاستمرار؛ ودخول - لو عليه يفيد امتناع الاستمرار؛ ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة, 
يعني أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم, لأنه كما أنْ المضارع المثبت يفيد 
استمرار العّبوت»: بجوز أن يفيد المنفى استمرار النفي, 


95 تاكتك 01م 


بالاستمرار» انتفى عنتكم بسبب الامتناع المستمرٌ على إطاعتكم في الكثير فلا ينافي أنه 48/6 
أطاعهم في القليل. 

بيار تعر السك لي لكاتن انقداع ااانا زننيينا على لع مسد نا ان ليه 
بقوله: «ويجوز أن يكون الفعل» المقترن بلو في قوله تعالى: طلَرْيِيِمَكي» هو «امتناع الإطاعة» 
لا الإطاعة نفسهاء والاستمرار يستفاد من سياق الجملة» فقوله: 

<بطِية5» يعني يستمرٌ على إطاعتكمء وقوله: طلَرَبِطِيةَك4 يستمرٌ على امتناع إطاعتكم 
وعدمهاء فالاستمرار في كلتا جملتي النفي والإثبات خارج عن تركيب الجملة؛ مفهوم 
من سياقهاء والئفي والإثبات وارد على الإطاعة؛ فالفعل في الإثبات الإطاعة نفسهاء وفي 
التفي امتناع الإطاعة وعدمهاء والاستمرار مهيمن على الطرفين بالتقريب المذكور. كما في 
(الوشاح). 

وكيف كان فذكر الجواز إشارة إلى رجبحان الوجه الأول في المراد من الفعل» ويمكن ترجيح 
الوجه الأوّل بحسب اللفظ والمعنى؛ أمَا ترجيحه بحسب اللفظ» فلانْ المتفاهم عرفا كون 
ترتيب أجزاء الفضيّة المعقولة مثل ترتيب أجزاء القضيّة اللفظيّة. فحيث إِنْ لو مقدّم في القضيّة 
اللفظتّة على الهيئة المضارعيّة» أي «لَوْطِيفَكٌ4 فليكن الامتناع» وهو معنى لو مقدّماً على 
الاستمرار المستفاد من المضارع في القضيّة المعقولة؛ كما في الوجه الأرّل؛ أي يعني أن امتناع 
عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم؛ ثمَّ اللازم تقدّم الاستمرار على الإطاعة؛ لأن 
الهيئة في القضيّة اللفظيّة في صقع اللحاظ متقدّمة على المادّة» فليكن الاستمرار المستفاد من 
الهيئة مقَدّماً على المعنى المادّي في القضيّة المعقولة. 

وأمًا ترجيحه بحسب المعنى» فلأنْ مفاد الشرط عليه انتفاء استمرار الإطاعة مع ثبوت أصلها 





فتتركب عليه فائدتان: 
إحداهما: انتفاء وقوعهم في المشقة أو الهلاك. 


ل ا ا اا لل فى البلاخة / ج1 


والاخل عليه لو(١‏ )يفيد استمرار اانا (؟) كما أن الجملة(؟) 


وثانيتهما: استجلاب قلوبهم واستمالتهم»ء حيث إن استمرار إطاعته لهم وإن كان مستلزيا 
لوقوعهم في المشقّة أو الهلاك من جهة لزوم اختلال الرّياسة والرّسالة إلا أن طاعته 8515 
عنهم في قليل وام ظينان لا ري وعدم تنفرهم منه م9 هذا بخلاف الأوجه 
الثاني حيث إن الشرط حينئذ امتناع إطاعته مَمبشي عنهم ونفيها أصلاًء ومن المعلرم م أن عدم 
إطاععه مله أصلاً موجب لتنمّرهم منه وعداوتهم له 

نعم اللازم تقدير المضاف حينئذ في كلام المصئّف. أي لقصد امتناع استمرار الفعل» كما 
قيلء لكن يمكن الاستغناء عنه بدعوى أن قوله: «لقصد استمرار الفعل» ناظر إلى مدخحول 
لو فقط؛ فبعد مجيء الامتناع من ناحيتها يصبح المعنى امتناع استمرار الفعل» قالفعل أعني 
الإطاعة منفي على الوجه الثاني» دون الوجه الأوّل؛ وهنا بحث تركناه رعاية للاختصار. 

)١(‏ أي لفظ لو الذي يجعل المشبت منفيّأ والمنفي مثبتاً. 

(1) لأنّه يعتبر أوّلا دخول النفي المستفاد من لوء ثم يعتبر الاستمرار فيتوجّه الاستمرار إلى 
التفي والامتناع دون العكس» كما يعتبر النّفي أولاً في قوله تعالى:طوَآئَهلَاييِبٌ أونَ 04 ثم 
العموم فيفيد عموم التفي لا نفي العموم؛ وحاصل الوجه الثاني» أعني كون المراد بالفعل 
امتناع الإطاعة لا نفسهاء إن المعالي الأصلتّة يتصرّرها البليغ أوَلاً في الذهن. ثم يعتبر فيها 
الخصوصيات والمزاياء فالنفي والإثبات مقذم في الاعتبار على الاستمرار» فعليه يكون المعنى 
بحيث يرد الاستمرار المستفاد من المضارع على الامتناع المستفاد من كلمة لوء أي أن امتناع 
عنتكم بسبب استمراز امتناعه عن طاعتكم» فتكون استفادة المعاني من الألفاظ على خلاف 
ترتيبهاء وهذا هو المراد بقوله: «لأنه كما أنْ المضارع المثبت ت يفيد استمرار الثبوتث» يجوز أن 
يفيد المنفي استمرار اله 

(0) تنظيرٌ للفعلين المغبت ل والغرض منه دقع 
الاستبعاد عن الوجه الثاني» وتوضيح ذلك أنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار التّبوت» 
يجوز أن يفيد المضارع المنفي استمرار التّفي كالجملة الاسميّة؛ حيث إن الجملة الامميّة 
المثبتة تفيد تأكيد النُبوت ودوامه» والمنفيّة تفيد تأكيد النفي ودوامه. لا نفي التّأكيد والدّوام. 


الاسميّة المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوامه(١).‏ والمنفيّة(1) تفيد تأكيد الفي ودوامه لا نفي 
التأكيد والدوام؛ كقوله تعالى: لوَمَاهُم بِمُؤْمنِينَ14(*) 


() أي دوام الثبوت فيكون دوامه عطفاأ تفسيرياً للنبوت» فالمراد به الثبات بمعنى الدذوام 
لا القبوت مقابل التفي» ثم إن إفادتها هذاء إِنْما هو إذا كانت مكتنفة بما يناسب ذلك من 
خصوصيّة المقام. كمقام المدح أو الذّمّ أو التَرحَمء أو نحو ذلك فإنْ الجملة الاسميّة المئبتة من 
حيث هي هيء لا ندل إلا على مجرّد القبرت؛ وإِنْما تدل على تأكيد القَبوت باعتبار خصوصية 
المقام. وهكذا المنفيّة. 

() أي الجملة الاسميّة المنفيّة «تفيد تأكيد النفي» أي استمرار الانتفاء؛ فدخول النّفي على 
قولنا: زيد قائم» يؤكد عدم القيام لزيد. 

لايقال: إِنّه لا مجال لهذا القولء لأنّ مقتضى القاعدة التّي ذكرها الشيخ من أن النفي يتوجه 
إلى قيد زائد في الكلام. أن تفيد الجملة الاسميّة المنفيّة نفي الدّوام والتّأكيدء لا دوام النني 
وتأكيده. 

لأنا نقول: إن ذلك فيما إذا اعتبر القيد سابقاً على التّفي: وأمًا إذا اعتبر تقدّم النفي على 
القيد» فإِنّما تفيد الجملة الاسميّة المنفيّة حينئذ تأكيد النّفي؛ أو يقال: إن إفادة تأكيد النفي 
استعمال آخر للنفي. 

(") © وَمِنَنَاسِسَْيَمُولُ امنَّا اله وَياليَوْ الآيز وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ4. وتوضيح ذلك إن الكفار والمنافقين 
قد ادّعوا حدوث الإيمان» حيث قالوا آمنّا فردٌ الله سبحانه مقالتهم بقرله: لوَمَاهُم يمُؤْمِيِينَ » 
فلابدذ أن يكون المراد به تأكيد نفي إيمانهم لا نفي التأكيد» إذ مقتضاه ثبوت أصل إيمانهم. 
وهذا عين دعواهمء فلا يكون را لهمء فمن ذلك صرّح آرباب التفسير وغيرهم بأن قوله 
تعالى: ووَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 4 رد لهم على أكد وجه. 


[1| سورة البقرة :8م. 


كذ 0 5 فى البلاغة/ ج! 


رد لقولهم: ل إِنَاءمنَاه على أبلغ وجه وآكده(١)‏ [كمافي قوله تعالى: «أَمَهيتمَريتَ #"'(؟)] 
حيث لم يقل:(7) 


)١(‏ بالمد عطف تفسير ل«أبلغ» و«على» متعلق لقوله: «ردّأ»؛ يعني أنّهم اذعوا إحداث 
الإيمان وثبوته ليروج عنهمء فرد عليهم ذلك بأنهم مستمرّون على عدم الإيمان مع التأكيد 
بالباء الزّائدة الدّاخلة في خبر الجملة الاسميّة» أعني ؟بِمُؤْمِنِينَ» فهي مفيدة لتأكيد النفي لا نفي 
التأكيدء فالمعنى إيمانهم منفي نفياً مؤكداً. 

والمتحصّل مما ذكر أن الجملة الاسميّة بجزأيهاء كما إذا كانت مثبتة يقصد بها بحسب 
المقامات استمرار البوت» كذلك إذا كانت منفيّة يقصد بها بحسبها استمرار النفي» ويلزم من 
استمراره انتفاء الأحداث؛» فهناك إثبات الشّيء ببتّنة» ولو فيل: وما آمنواء لم يبلغ هذه المرتبة 
في الرّد. 

(؟) ا وَإِدَا نَمُواالوِيَ امبو قالْوَمَامَثَا وَِدَاحَكَوأ إل سَينطِيبون كَالرا نَامَعَكّ إتَمَا عن مسبرَمُوق (8) أذ مجر 
بيغ 4 الآية» يعني يفيد طلَوَمِْفَكٌ» الاستمرار كما يفيد ليَسْتبرِئْ4 ذلك؛ وكما عدل إلى المضارع 
في قوله تعالى: أ بتري 4 لقصد استمرار الفعل كذلك عدل إلى المضارع في نحو: 9ُلَوْ 
يف4 لقصد استمرار الفعل» والفرق بين الاستمرارين أنْ الاستمرار في الاسميّة في القّبوت. 
والاستمرار في وضع المضارع موضع الماضي في التّجدد وفتأ فوقتا. 

لكنْ العدول هنا من الماضي إلى المضارع مع دخول لو على المضارع؛ وههنا من اسم 
الفاعل إلى المضارع» مع عدم دخول لو على المضارعء ولولا نكتة قصد استمرار الفعل لما 
عدل إلى المضارع في شيء منهما أصلاً. 

ثم المراد باستهزاء الله تعالى بالمنافقين لازمه؛ وهو إنزال الهوان والحقارة بهم» والمعنى: 
الله يجازي جزاء الاستهزاء. 

(1) فيه إشارة إلى تنظير هذه الآية بالآية الَابقة؛ أعني طلَريطِيفَك4 إِنّما هو في مطلق العدول 
إلى المضارع»؛ وإن كان العدول هنا عن اسم الفاعل إلى المضارعء وفيما سبق عن الماضي إلى 
المضارع» وإنما كان الأصل في المعدول عنه هنا اسم الغاعل» لاقتضاء المقام إيّاهء لمشاكلة 
ما وقع منهمء لأنْهم قالوا: ؤَإِتْمَاحََ مُستَهِرِدُونَ 4. 


]١|‏ سورة البقرة؛ 4اوط. 


الله مستهزئ بهم. قصدا(١)‏ إلى استمرار الاستهزاء وتجدّده(١)‏ وقتا فوقتاً أو] دخولها(؟) 
على المضارع أفي نحو قوله تعالى(5): لوَلرّئة4 الخطاب لمحمد عليه(2) السّلام أو لكل 
من(5) تتأتى منه الرّؤية #إدْوِماعلَكئار514(/)] 


() فلولا قصداً لاستمرار الاستهزاء؛ لقيل: الله مستهزئ بهم بصيغة اسم الفاعل» ليكون 
مطابقاً لقول المنافقين: ؤَإتَمَاحَنٌتتَرِمُونَ 4. 

(؟) أي تجدّد الاستهزاء» فعطف تجدّده على الاستمرار تفسيري» وفيه إشارة إلى أنْ 
الاستمرار المستفاد من قوله: «اللّه مستهزى» بمعنى الّبوت والاستمرار المستفاد من «الَهُسَتَبرئ 
بيخ » بمعنى التجدّدء والمطلوب في المقام هو المعنى الثاني: أي الاستمرار التَجدّديء لأن 
معنى استهزاء الله بهم؛ هو إنزال الهوان والحقارة بهم وقتأ بعد وقت. 

(*) أي كلمة لو ودخولها مبتدأ وقوله: «لتنزيله منزلة الماضي» خبره. 

(4) ممّالم يقصد به الاستمرارء بل النكتة فيه هي تنزيل المضارع منزلة الماضي. 

)0( أي يا محمّد. 

(1) أي يا من تحصل منه الرّؤية؛ بناء على أنْ الخطاب موجه إلى غير معيّن. 

(0) بعده قوله: معَمَالوا ينا دوا سْكَرْبَ ايت وبا وكْْنَ مِنَلوْمنينَ © بين الله سبحانه في هذه الآية ما 
يناله الكفار يوم القيامة من الحسرة وتمئْي الرّجعة» فقال: ولو ترى يا محمّد» أو ياامن تعحصل 
منه الرّؤية #إدْوِْمُوْعلَكتَارٍ» أي إذ اطلعوا عليهاء أو إذ أمكثوا عليهاء أو إِذْ عرفوا مقدار عذابها 
من قولك: وقفت على ما عند فلأنّ» تريد فهمته وعرفتهء وهذا وإن كان استقبالياً إلا انه نَل 
منزلة الماضي» لكونه متحقّق الوقوعء فقالوا: أي فقال الكمار حين عاينوا العذاب وندموا 
على ما فعلوا يا ليتنا نرد إلى الدنياء ولا نكذب بكتب ربّنا ورسله» وجميع ما جاءنا من عنده» 
ونكون من جملة المؤمنين بآيات الله سبحانه. 

والشاهد: في قوله: «وَلَوْرَة» حيث أدخلت كلمة لو على المضارع» لتنزيله منزلة الماضي 
لصدوره عمّن لا خلاف في كلامه. 


|1| سورة الأنعام ؛ /1؟, 


١2 لا مس لدان د او الو و انمد قوفل فى التلاعة‎ ١ 


أي(١)‏ أروها حتّى(؟) يعاينوها(؟): أو اطلعوا عليها اطلاعاً: هي تحتهم. أو(4) أدخلوها 
فعرفو!(2) مقدار عذابها, 


١‏ تفسير لقوله تعالى: موَقِمُاعَكَكدَارِ» ثم أروها بالبناء للمفعول» بمعنى إراءة الا لهم. 

() أي حتّى تعليلية؛ أي مكثوا عند الثار ليشاهدوها بأعينهم» فيكون تفسير 

وْينُا»» بأروها تفسير بما هو لازم معناه المستعمل فيه. 

() تفسير ثانٍ للوقوف» إذ كون الوقف بمعنى الاطلاع مما ذكره في القاموس» وجملة «هي 
تحتهم»؛ حال من ضمير «عليها» فالمعنى اطلعوا على الّار حال كونها تحتهم. 

(4) تفسير ثالث للوقوف فيكون أعَلى[ في لويِتُواعكَ ار بمعنى في» أي إذ أدخلوا في 
الثار؛ وفي هذا التفسير مسامحة؛ إذ لم يرد الوقوف بمعنى الدّخول. إلا أن الإدخال بما أنّه من 
مقدمات العر فان. 

فالمتحضل أنْ وقوفهم على التّار إِمَا أن يفسر بإراءتهاء أو بالاطلاع عليهاء أو بالإدخال فيها 
كما عرفت. 

وفي الأطول ؤٍَْإدْوُنِئْ4 أي حبسواء أو اطلعواء أو أقيموا من وقفته بمعنى أقمته» أو حبسته 
أو أطلعته على؛ في القاموس. 

() وفي بعض النُسخ «فعرفواه راجع إلى التّفاسير القّلاثة المذكورة في كلام الشّارح» إلا أن 
ما هو الموجود في الكتاب» أعني فعرفوا أولى» وذلك ليكون إشارة إلى أن هذا معنى آخر 
للوقوف على الثّاره كما يعلم من كلام الرَّجَاجٍ حيث قال: قوله تعالى: #إدْوتِمُاعلَالثار» يحتمل 
ثلائة أوجه: 

الأول: أن يكونوا قد وقفوا عندها حتّى يعاينوا فهم موقوفون إلى أن يدخلوها. 

الثاني: أن يكونوا قد وقفوا عليهاء وهي تحتهم» يعني أنّهم وقفوا للتار على الصّراط؛ وعلى 
هذين الوجهين وقفوا من وقفت الذابة. 

والثالث: أنهم عرفوها من وقفت على كلام فلان» أي عرفت معناه انتهى. 


وجواب(١)‏ لو محذوف:؛ أي لرأيت(١)‏ أمراً فظيعاً التنزيله(؟)] أي المضارع أمنزلة 
الماضي(5) لصدوره] أي المضارع أو الكلام أعمّن لا خلاف في إخباره] فهذه الحالة(0) إِنّما 
هي في القيامة؛ لكنّها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق؛ فاستعمل 





١‏ أي أتى الشّارح بهذا الكلام دفعاً لما يقال: إن لو للتّمني؛ وهي تدخل على المضارع؛ 
وحينئذ فلا يصح الاستشهاد بهذه الآية على دخول لو الشرطيّة على المضارع؛: وحاصل الدّفع 
نا لا نسلم أنها هنا للتّمني » بل هي شرطيّة وجوابها محذوفء أي لرآيت أمراً فظيعاً» أي 
شنيعاً تقصر العبارة عن تصويره. 

(؟) قيل الأولى أن يقول: أي لترى أمراً فظيعاً» ليكون الجراب مطابقاً للشّرط. 

إلا أن يقااء: إِنّه قدّر الماضي على طبق صاحب الكشاف» رعاية لما هو مقتضى الظاهر في 
لوء وموائقة لقوله تعالى: طلَرَمْلِسَكوٌ فكب َلآ لم6 حيث يكون الجواب» أعني «لَْبٌ 4 
فعلا ماضياً. 

(5) علة لدخول لو على المضارع. أي إِنْما نل المضارع من حيث اللّفظ والمعنى منزلة 
الماضي» حتّى دخلت عليه لو النّي هي مختصّة بما هو ماض لفظأ ومدلولاء لصدور هذا 
المضارع عمّن لا خلاف في إخباره؛ فلفظ المضارع الصّادر عنه كلفظ الماضي في الذلالة على 
التَحقق في الجملة» فالمعنى الاستقبالي الذي أخبر عنه بمنزلة المعنى الماضي في التَحَقّق في 
الجملة. 

(5) علة للتّنزيل؛ أي وإنّما نَل ذلك المعنى الاستقبالي منزلة الماضي لصدور الإخبار عن 
ذلك المعنى الاستقبالي بالفعل المضارع عمّن لا خلاف في إخبارهء وهو اللّه الذي يعلم غيب 
السّماوات والأرضء ولا يعزب عد. جل جلاله شي ء. 

(5) أي رؤيتهم واقفين على التّارء فاسم الإشارة إشارة إلى مضمون الآية. ثم هذا إشارة إلى 
الاعتراض بِأنّ هذه الحالة؛ أي حالة وقوفهم على النّار مستقبلة» استعمل فكيف فيها لو وإذ 
المختصّان بالأمور الماضئة. 

وفوله: «ولكنّها جعلت...» إشارة إلى الجواب» وحاصله: إِنْ هذه الحالة وإن كانت مستقبلة؛ 
لكتها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق الوقوع لتيقن وقوعها. 


14 يتامم اسه عب لوطلا 6 وق ام سف وك الولو داجس قووف الى البلاغة / 2 ! 


فيها(١)‏ لو وإذ المختصّان(١)‏ بالماضي؛ لكن غدل عن لفظ الماضي(”) ولم بقل: ولو 
رآأيت؛ إشارة(4) إلى أنه(0) كلام من لا خلاف في إخباره؛: والمستقبل عنده بمنزلة الماضي 
في تحقق الوقوع(1) فهذا الأمر() مستقبل في التتحقيق: ماض بحسب التّأويل(8) 


وبعبارة واضحة إِنْ هذه الحالة بما أنّ المولى الحكيم أخبر عنها أصبحت محققة كالأمور 
الماضية» فاستعمل فيها ما يختصٌ بالماضي مثل لو وإذ. 

)١(‏ أي في تلك الحالة كلمة لو وإذ بعد تنزيلها بمنزلة الماضي. 

(؟) قوله: «المختصّان» صفة لو وإذ. 

() أي قوله: «عُدل عن لفظ الماضي...» تنبيه على نكتة أخرى» وهي أن اللفظ المستقبل 
الصّادر عمّن لا حلاف في إخباره بمنزلة الماضي المعلوم تحقّق معناه» ويمكن أن يقال: لما 
كانت ثلك الأمور ماضية تأويلاً مستقبلة تحقيقاء فروعي الجانبان معاًء فأتى بلو مراعاة 
لجانب التأويل» وصيغة المضارع مراعاة لجانب التحقيق» وقيل: إن في الكلام حذف وأصله» 
وإن كان المناسب للتّنزيل المذكور وللو لفظ الماضي «لكن عدل...». 

(4) علّة للعدول من لفظ الماضي إلى المضارع. 

(5) أي قوله تعالى: لوَتَرة4. والضّمير في «إخباره» و«عنده» عائد إلى «من»؛ وهو الله. 

(") فلمظ المضارع الصادر عنه بمنزلة لفظ الماضي ؛ ويستوي عنده التعبير بالماضي 
والمضارع؛ فالتّعبير بأيَهما كالتعبير بالآخر. 

(0) أي وقوف الكقار على الدّار «مستقبل في التّحقيق»؛ لأنّه في يوم القيامة. 

(8) أي التنزيل» وكذلك لفظ #ترئ» مستقبل بحسب الواقع والتحقيق» وماض بحسب 
التدزيل «كأنه» أي الشأن «قيل: قد انقضى هذا الأمر» أي وقوفهم على النّار» والضمير في 
«رأيته» عائد إلى الأمر. 

لايقال: إن المنافرة بين لو و#ترى» تكون من حيث اللفظ والمعنى وبينها وبين #دُيمُا4 من 
حيث المعنى فقطء وكذلك بين إذ وماك فتنزيل المضارعء أعني #رب» منزلة الماضي لا 
يكفي في رفع إشكال المنافرة. 

لأنا نقول: إنا نلترم بالتّنزيلين: 

الأول: تنزيل ويِئا» معنى منزلة الماضي» فتقول: إِنْ حالة وقوفهم على النّار وإن كانت 


كأنّه قيل: قد انقضى الأمر لكتّك ما رأيته؛ ولو رأيته لرأيت أمراً فظبعاً [كما] عدل(١)‏ 


استقباليّة إلا انها لمكان كونها متيقّنة الوقوعء حيث أخبر بها من لا خلاف في إخباره؛ 
جعلت بمنزلة الماضي المتحقق الوقوع. 

الثانني: تنزيل المضارع أي «ترئ4 منزلة الماضي لفظا في الدّلالة على التَحمّق في الجملة. 
وكذلك معنى في كونه متحقّق الوقوع في الجملة» وملاك كل من التّنزيلين هو كون الخبر 
ممّن لا خلاف في إخباره. 

)١(‏ قد عرفت أنه استعمل المضارع مع لوء لتنزيله منزلة الماضي» لصدوره عمّن لا خلاف 
في إخباره كما استعمل المضارع بمعنى الماضي للتّنزيل والصّدور المذكورين في قوله تعالى: 
« وبا يود الْذنَ حكَهفروا لو عانأ مُسبيينَ 4 المعنى ربّما يتمتى الكفار يوم القيامة حين يرون 
الهوان والعذاب كونهم على الإسلام في الدّنيا حين كان العمل يرفع والتوبة تنفع. 

وروي مرفوعاً عن التبئ لقي قال: (إذا اجتمع أهل الثارء ومعهم من يشاء الله من آهل القبلة 
قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين! قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم» وقد 
سرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب» فأخذنا بهاء فيسمع اللّه عرّ وجل ما قالواء فأمر 
من كان في الثار من أهل الإسلام. فأخرجوا منهاء فحينئز يقول الكمار: يا ليتنا كنا مسلمين. 

والشاهد: في 8 ريبما 4 حيث أدخلت رب المكفوفة بما على المضارع لتنزيله لفظأً ومعلى 
بمنزلة المافي » لصدوره عمّن لا خلاف في إخباره. 

والباعث على هذا التنزيل ما ذكره أبو علي » ومن تبعه من البصريّين من أن رب المكفوفة بما 
لا تدخل إلا على الماضي» وحيث إِنْ إظهار الكقّار ودادتهم للإسلام أمرٌ استقباليَ. لكونه في 
القيامة فلابدٌ من ارتكاب التّنزيل بملاك أنّْه مما أخبر به من لا خلاف في إخباره. 

فالآيتان تشتركان في العدول والتّنزيل بناء على أنهما كلام من لا خلاف في إخباره. 
والمستقبل عنده بمنزلة الماضي في تحمّق الوقوع» وتفترقان في أن الدّاخل على المضارع في 
كل منهما غير الدّاخل عليه في الأخرى؛ واستعمال كل واحد من الدّاخلين ههنا قرينة على 
العدول والتّنزيل» لكونه واقعاً في غير محله لأنّ محله حقيقة هو الماضي حقيقة. 

نعم لا يخفى أن توضيح التّنزيل فيما هو بصدده بهذه الآية مع ما فيها من الخلاف المبيّن 
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لخ ممم 


عن الماضي إلى المضارع [في ١9‏ ثُيمابودلِنَ حرا 4. لتنزيله(1) منزلة الماضي لصدوره 
عمّن لا خلاف في إخباره. وإِنّما كان الأصل ههنا هو الماضيء؛ لأنه قد التزم ابن السَرَّاجٍ وأبو 


بعضه فيما بعد» توضيح بما هو أخفىء ولو قال: ومثله ل رُبَسَايْوْة4 لكان أولى كما في 
الأطول. 

)١(‏ أي المضارع)؛منزلة الماضي» المناسب لربٌ المكفوفة بما عن عمل الجرّء وحاصل الكلام 
في هذا المقام إِنَّ ما كافة لربٌ عن عمل الجرّء فيجوز دخولها على المضارع؛ وحمّها أن تدخل 
على الماضي لما في علم التحو من أنْ من خصائص ربٌ أن يكون فعلها ماضياًء لأنك إذا رب 
رجل كريم لقيته» كنت مخبراً بقلّة من لقيته في الزّمان الماضي؛ فأمًا المستقبل فلا يعلمه إلا 
الله تعالى ولا يمكدك الإخبار عنه بالقلة. 

(0) قيل: قد جوّز أبو علي في غير الإيضاح؛ ومن تبعه» وقوع الاستقبال بعدهاء وكيف 


مام سي طلم م 


كان فتشبيه المصئّف قوله تعالى: موَلَوْرَيَإدْوْيِماعلَالَار4 بقول: تعالى: # رما يود الزن ص هرو » 


مبني على هذا المذهب» وأمَا الجمهرر فقد جوّزوا دخولها على المضارع والجملة الاسميّة 
أيضاًء واختاره ابن هشام حيث قال في المغني:«دومن دخولها على الفعل المستقبل # رُبِمَا يَودُ 
ألِنَ حكَئْروا لو كَانوا مُنيلِيينَ 4 وقيل: هو مؤؤل بالماضي على حدّ قوله تعالى: لوبهم فِنمُور». 
وفيه تكلف لاقتضائه أن الفعل المستقبل عتر به عن ماض متجوّز به عن مستقبل. انتهى مور 
الحاجة من كلام ابن هشام في المغني. 

وهذا هو الصّحيح لعدم تماميّة ما استدل به على امتناع دخولها على غير الماضي من أنّها 
للتقليل» ٠‏ هو إِنْما يظهر في الماضيء لأنه إِنْما يتصوّر فيما عرف حدّه. وما يكون كذلك إنما 
هو الواقع في الماضيء وما سيقع مجهولء فلا يمكن أن يوصف بالقلّةَ والكثرة» وجه عدم 
تماميّة ذلك أن العلم بالمستقبل أمر ممكن» كما في الآية حيث إِنْ المتخام هو الله الذي يعلم 
غيب السّماوات والأرض» فكونها للتقليل لا يستلزم امتناع دخولهاء' المستقبل فإنْ الواقع 
في المستقيل إذا كان معلوماً يعرف حدّه كان كالواقع في الماضي. 


ل و وس د طم لك 


ومعنى(7) التقليل ههنا أنه تدهشهو(1) أهوال القبامة 


)١(‏ أي المكفوفة عن عمل الجرّ: بسبب ما الكافة عن العمل. 

(؟) أي ربّ المكفوفة موضوعة «للتّقليل في الماضي؛ على أحد الرّائيينء أي قول أبي علي 
في الإيضاح» حيث التزم فيه بلزوم وقوع الماضي بعدهاء لأنّ الانقطاع يناسب التّقليل. 

(7) أي قوله: 

«ومعنى التقليل ههناه» أي في الآية. جواب عن سؤال مقدّر تقديره: أنه لاشك في كثرة 
ودادتهم للإسلام وإظهارهم لها بقولهم: ليتنا كنا مسلمين» وبعبارة أخرى كيف تكون رب 
ههنا تلتقليل: والحال إن الكفار يودّون كثيراً كونهم مسلمين؟! 

وححاصل الجواب: 

إنه لا ريب في عظم ودادتهم للإسلام؛ وكثرة مراتبها إلا أن إظهارها بقولهم: ليتنا كنا 
مسلمين وتمئيهم له ليس بكثيرء إذ مقتضى الجري الطبيعي » وإن كان كثرته أيضاًء إلا أن هنا 
ما يمنع ذلكء وهو عدم التفاتهم إلى مزيّة الإسلام لعظم العذاب وشدته في كثير من الأوقات» 
وإِنّما يلتفتون إليها في قليل من الأوقات يحصل لهم فيه إفاقة ماء فعليه لا مانع من حمل على 
التقليل في الآية. 

وقد يجاب أيضاً بأنْ ودادتهم وإن كانت كثيرة لكنها بمنزلة القليل لعدم نفعها. 

(:) أي الكفّار أعني تحيرهم وتسكرهمءأهوال القيامة»؛ أو تذهب عقولهم الأمور 
المفزعة. 
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فيبهون(١)‏ فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك(5؟) وقيل: هي مستعارة(؟) للتكثير أو 
للتحقيق ومفعول لبَرَةُ4 محذوف(؟) لدلالة طلَوْكَاوٌا مُِلِيِينَ 4 عليه(ه) 


() من البهت بمعنى الدّهشة والتّحيّره أي فيتحيّرون؛ أو الأخذ بغتةء فعلم أن قلة التمتي 
لذلك باعتبار قلة الرّمان الذي يقع فيه؛ فلا ينافي كثرته في نفسه. 

(0) أي كونهم مسلمين. 

(؟) أي مستعارة من معناها الأصلي» وهو التفليل لمعنى آخرء وهو إمَا الكثرة أو التحقيق» 
فتكون ودادتهم مسلمين كثيرة أو محقّقة أو كانت المستعارة بمعنى المنقولة» فالمعنى وقبل: 
هي منقولة من التقليل إلى التكثير أو التَحقيق؛ والمراد مطلق المجاز لا الاستعارة الاصطلاحيّة : 
فالعلاقة في استعمالها في التكثير هي الضَدّيّة؛ وفي التحقيق اللازميّة» فإنَ التَقليل في الماضي 
يلزمه التتحقيق؛ وقد عرفت أنْ رب عند بعضهم حقيقة في التكثير» وعليه تختصٌ أيضاً 
بالماضي عند ابن السَرّاجَ وأبي علي» فإِنّ التتكثير كالتقليل إِنْما يكون فيما غرف حذه. 

وباعتبار أن الكفار حال إفاقتهم دائمأ يوذون كونهم مسلمين فالتكثير نظراً للتّمتي في نفسهء 
والتقليل نظراأ إلى أن أكثر أحوالهم الغيبوبة والذّهشة. 

قيل: قوله:«مستعارة للتكثير» أي مستعارة بالنسبة إلى أصل الوضعء وإن شاع استعمالها في 
التكثير حتّى التحق بالحقيقة. 

وكيف كان فالمراد بالاستعارة هنا مطلق النقل والتّجوَّرء لا المصطلح عليها والعلاقة الضَدَّيّة: 
لأن التكئير ضدّ التقليل. 

(5) فالتقدير ريّما يود الذين كفروا الإسلام» أو كونهم مسلمين» ولا فرق في ذلك بين 
الوجوه السابقة من كون رب للتقليلء أو التكثيرء أو التحقيق؛ ولا يصح أن يكون المفعول 
«لؤكاثوا مُسلِيِينَ © كما قد يتوهم وذلك لأحد وجهين: 

الأول: لأن الكفار لم يودّوا ذلك. 

القاني: لأن لو التي للتمني للإنشاءء ولا يعمل ما قبل الإنشاء فيما بعده. 

(0) أي على حذف المفعول. 


ولو للدّمتي(1) حكاية(1) لودادتهم وأناعلى رأي من جعل لوالتّي للتمني حرفا مصدريّة(*), 
فمفعول (يَرَدُ4 هو قوله: لل ؤكاثوا مسِلوِينَ 4(4). 


)١(‏ أي لا للشرط» وذلك لعدم ذكر جواب لها. 

(؟) أي بئاء على أنْ جملة طلَوْكَانُا سُمِلِيِينَ 4 محكيّة بالقول المقدّرء وهو حال لفاعل كفرواء 
والمعنى ربّما يود الذين كفرواء حال كونهم قائلين لو كانوا مسلمين؛ أي لو كنّا مسلمين؛ 
والتعبير بالغيبة لمطابقة ِيَوْدُ الَزِرت كَمَرُوا 4 والأمران جائزان» فلا يرد حينئذ ما يقال من أنّ 
الظاهر أن يقال: لو كنا مسلمين؛ لأنَّ هذه هي الودادة التّى تصدر عنهم حتّى تكون الحكاية 
مطابقة للمحكى؛ إذ معنى الحكاية إيراد اللفظ على سبيل استبقاء صورة الأولى. 

ويمكن أن يكون قوله:«حكاية لودادتهم» جواباً عن مؤال مقدّرء والتّقدير إِنْ الالتزام بكون 
لو للتمئي لا مجال لهء إذ التّمني مستحيل من الله سبحانه. 

وحاصل الجواب: إِنْ قوله تعالى حكاية عن تمني الكفار» لا أنه مسوق لغرض إبراز تمنّيه 
سبحانه؛ ولا ريب أنْ حكاية التمني ليست مستحيلة منه تعالى. 

وكيف كان فحذف المفعول مبنيّ على أن لو للتَّمنّي وجملة #لَوْكَانوا مُسَلِمِينَ 4 محكيّة بالقول 
المقدّرء كما عرفت. ويمكن أن تكون لو للشرط والجواب محذوف أي لنجوا من العذاب». 
فالمعنى حينئذ لو كانوا مسلمين لنجوا من العذاب» وحينئزٍ لا حكاية أصلا. 

(5) أي وأمًا على رأي من جعل لو التي جعلها غيره للتّمني حرفا مصدريّة فلا يرد ما قيل؛ 
من أنه إذا كانت لو حرفأ مصدريّة. لا تكون للتّمني. 

(4) أي بعد التأويل بالمصدر. فالمعنى يود الذين كفروا كونهم مسلمين؛ وحيئئذ لا حاجة 
إلى حذف المفعول. 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه هو الاحتمالات في لو ثلاثة: 

الأول: أن تكون للتمني. 

والناني: أن تكون حرفاً مصدرية. 

والنّالث: أن تكون للشرط محذوف الجزاء؛ وإنما لم يذكره الشارح لكونه بعيدأ» ومحتاجا 
إلى التقدير. 


| أو لاستحضار١١‏ ) الصّورة] عطف١(؟)‏ على قوله: لتنزيله. 


() أي لإحضار المتكلم المخاطب الصّورة؛ فالسّين والتّاء ليسا للطلب» بل زائدتان 
للتأكيد. ويجوز أن تكونا للطلب كأنْ المتكام يطلب من نفسه الإحضار. 

وكيف كان فإِنّما عتّر عن مدخول لو الذي يجب أن يكون ماضياً بفعل مضارع؛ لأجل 
تجسيم صورة موقف الكفار يوم القيامة بإحضار الضصّورة المذكورة في أذهان المخاطبين حنّى 
ينظروا إلى الموقف المزبور نظراً شهودياً؛ لأنَّ المضارع مما يصلح للثلالة على الحال الحاضر 
الذي من شأنه العرض والتَجِسِيم. 

(0) إِنْ ما ذكره الشارح من أنْ قوله:«لاستحضار الصّورة؛ عطف على قوله:«لتنزيله» لا 
يرجع إلى محضّل صحيح. لأنه مستلزم لعطف الخاصٌ على العامَّ» حيث إن التنزيل المذكور 
سابقاً مطلق لم يلحظ فيه الاستحضار أو عدمه؛ والاستحضار عبارة عن التّنزيل الملحوظ معه 
الاستحضار أو عدمه. ومثل هذا العطف مختصٌ بالواو؛ ولا يجوز بأو للزوم جعل قسم 
الشَّيء قسيماً له إلا أن يقال: إنّه عطف مغاير نظراً إلى أن المعطوف عليه من تنزيل الماضي 
حقيقة والمعطوف من تنزيل الماضي تقديراً. 

والتحقيق أن يقال: إِنْ المضارع الذي بدلّ على الأمر الاستقبالي لا تدخل عليه لو إلا بتنزيله 
منزلة الماضي كما تقدم مفصّلاء وأمًا بتنزيله منزلة الأمر الحالي ابتداء كما في استحضار 
الضُورة. وبين التّنزيلين مباينة كليّة. 

توضيح ذلك أنْ دخول لو على المضارع في الآية المذكورة إما لتنزيله منزلة الماضي كما 
تقدّم في المعطوف عليه» وإمّا لتنزيله منزلة الأمر الحالي ابتداء؛ كما في المعطوف» بمعنى 
أن مقتضى الظاهر وإن كان تنزيل الحالة المستقبلة منزلة الحالة الماضية» ثم التعبير عنها بلفظ 
الماضيء لمكان أنْ كلمة لو مختصّة بالماضي» لكن لم يؤت بما تقتضيه لوء وعدل عنه إلى 
الإتيان بالمضارع استحضاراً لتلك الحالة المستقبلة: وجعلها بمنزلة الحالة الحاضرة. 

ودعوى تنزيل الأمر الاستقبالي منزلة الأمر الماضوي ثم تنزيل الماضي التَأويلي منزلة الأمر 
الحالي بعيدةً جدأء بل تكلف بارد لا يرتضيه الطبع. 

لا يقال: لابد من الالتزام بالتَنزيلين لتصحيح دخول لو على المضارع؛ إذ لو لم ينرّل الأمر 
الاستقبالي منزلة الماضي لما صم دخول لو على # تر 4. 


يعني أن العدول إلى المضارع في نحو: «وَلَرَئة4 إِمَا لما ذك ر(١)‏ وإِمَا لاستحضار صورة رؤية 
الكافرين موقوفين على النّار(7): لأنّ المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن 
يشاهد, كأنه(؟) يستحضر بلفظ المضارع تلك الصّورة ليشاهدها(؛ ) الامعون(2) ولا يفعل 
ذلك إلا في أمر يهم بمشاهدته لغرابته أو فظاعته أو نحو ذلك(5) [كما في قوله تعالى: لدَديرُ 
سََ 07(114)] 


6 دسسسيت*ئتتملمممم-.----5--6 لب ل حم 


م الل ا اد ع مر ب ومسي 0 


لأنا نقول: إن المصحّح لذلك هو الاستحضارء لأن ما يجيء على خلاف ا لابدّ فيه 
من نككئة» والاستحضار في المقام نكتة» كيف لو لم يكن الاستحضار مصحححاً لما أمكن 
التصحيح بتنزيل الحالة المستقبلة منزلة الحالة الماضبة. إذ يهدم أسامر هذا التّنزيل بعد 
الإقدام على التّنزيل الّاني» أعني تنزيل الماضي التّأويلي منزلة الأمر الحالي للاستحضارء فما 
ذكره الشارح في محله ولا ينافي ما ذكره الرّضي تيَيكدَنْةِ من أنّه لم يئبت في كلامهم حكاية الحالة 
المستقبلة كما ثبتت حكاية الحالة الماضية» وذلك لأن الاستحضار أثر التنزيل والحكاية ولا 
يمكن انفكاكه عنهماء ودعوى أن الاستحضار إنما هو فيما لم يقع لا دليل عليها. 

40 أي تنزيل المضارع منزلة الماضي. 

(0) أي قائلين يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ريّنا. 

()اي الله تعالى. 

(5) أي الصَّورة» وحاصل الكلام إِنْ المضارع في هذه الأمثلة على حقيقته لأن مضمونها إِنّما 
يتحقّق في المستقبل» لكن نزّل منزلة الماضي سعياً في قضاء حقٌّ ما دخلت لو وإذ وربٌ وإنما 
نزّل منزلته لكونه محقّق الوقوعء أو يجعل كأنّه كان ماضياً؛ ثم عبر عنه بالمضارع استحضاراً 
لصورته العجيبة تفخيماً لشأنهاء وهو حكاية الحال الماضيّة. 

(6) أي السامعون للفظ المضارع. 

(5) أي كالتّعجب ثم المراد بالغرابة التدرة» في مقابل الشهرة. 

00 والآية هكذا: « ونه الى لسَلَالَمَ فير ابا مسف إل ملو ميسن ملْحببًا بو ارس بعد مويه كَدَلِكَ 
َمُْرٌ 4. أي كما فعلنا هذا بالأرض الجدبة من إحيائها بالزّرع والتبات» ننشر الخلائق بعد 
موتهم ونحشرهم للجزاء من الثُواب والعقاب. 


.٠:رطاف سورة‎ |١| 


1 0/ مالعاو لوو 7 ليما اابطط وطاق ماعو ماع امسو ا و قوفن فى البلاعة‎ 4١ 


بلفظ(1) المضارع بعد قوله تعالى: سِالْرِدَ َسَلَالرِمَ 4 [استحضاراً لتلك الصّورة البديعة 
الدالة على القدرة الباهرة(7)] يعنى إثارة صورة الحا ب(7) مسخراً بين السّماء والأرض على 
الكيفيّات المخصوصة و الانقلابات المتفاوتة( ). أوأما تنكيره! أي تنكير المسند أفلإرادة(0) 
عدم الحصر 

والشاهد فيه: قوله تعالى: طَتُدرُ» حيث إنْ مقتضى الظاهر كان التّعبير بالماضي» أعني 
أثارت» لأنّه قد عبر عن الإرسال بالماضي قبله حيث قال: لأَْسَلَاَلرَكَمَ 4 وعن السّوق به بعده 
حيث قال: لَفْتَهُ 4 والمناسب أن يقال: أثارت لكن عدل عنه إلى المضارع استحضاراً لصورة 
الإثارة البديعة. 

0 أي قال: تثيرء في موضع أثارت قصدا لإحضار تلك الصّورة لدلالة المضارع على 
الحضور في الجملة» وإنّما قصد ذلك. لأنْ التفس تتسارع إلى إحضار الأمر العجيب وتسرٌ 


به وتتوصل به بما أمكن. 

(؟) أي الغالبة على كل قدرة. 

(؟) أي صورة إثارة اللّه التتحاب بالرياح» فإسناد الإثارة إلى الررياح في قوله تعالى: هتيرٌ» 
مجاز عقليّ» ومن قبيل الإسناد إلى السَبب. 


(4) عطف تفسير للكيفيّات المخصوصة من كونه متصل الأجزاء؛ أو منقطعها متراكماً أو 
غير متراكم بطيئاً أو سريعاً غليظأً أو رقيقاً ملوناً بلون البياض» أو الحمرة أو السَواد متحرّكاً 
إلى اليمين أو اليسارء أو الشمال أو الجنوب. أو الفوق أو التحت» وبالجملة إن الصّورة 
البديعة السحابيّة هي بروز قطع السّحاب من حواشي الأفق حنّى تملئ دائرة السماء بسير 
وتجمع واتّصال بعض ببعض على كيفيّة مخصوصة. 

(0) أي فلإرادة المتكلم إفادة الشامع عدم حصر المسند في المسند إليه» وعدم العهد 
والتّعيين في المسند حيث يقتضي المقام ذلك. 

لم يقل: أما تنكيره فلعدم إرادة الحصر والعهد» لأن عدم الإرادة ليس مقتضياً لشيء؛ وإِنّما 
المقتضي والمؤثر هو الإرادة سواء كانت متعلقة بالوجود أو بالعدم. 

لا يقال: إن تعليل تنكير المسند بإرادة عدم الحصر والعهد عليل؛ لأنّ إرادة عدم الحصر 
والعهد يمكن مع التعريف» لأنْه قد يكون لغير الحصر والعهدء كقولك: أنت البطل المحاميّ؛ 


والعه د(١‏ )] الدال عليهما التّعريف(7) [كقولك: زيد كاتب وعمرو شاعر(”), أو للتفخيم(4) 


فهذه التكتة لا تختصٌ بالتّنكير. 

لأنا نقول: إن ذلك لا يضرّء لأنه لا يجب في النّكتة الانمكاس» فإنْ الاطراد والانعكاس غير 
لازم فيما عدا التعريفات» فعدم انعكاس التكتة المذكورة في كلامه لا ضير فيه» ويجوزان 
تجعل سببأ للتدكير » وإن أمكن حصولها بغيره أيضاً. 

)١(‏ أي إرادة عدم عهد المسند» وذلك بأن يكون المراد بالمسند وصفاً غير معهود. 

قيل! عدم الحصر يقتضي عدم العهد. لأنْ المعهود معيّن شخصيّ ومن حمل المعيّن 
الشخصئ على شيء يلزم الحصر ؛ فذكره بعد عدم الحصر لغو., 

(؟) آي تعريف المسند بدخول اللام؛ غاية الأمر إِنْ العهد مستفاد من تعريف المسئد بلام 
العهد» أو الإضافة العهديّة؛ والحصر مستفاد من تعريفه بلام الجنس على ما سيجيء من أن 
تعريف المسند بأل الجنسيّة يفيد حصره في المسند إليه. 

(؟) أي فإن المراد مجرد الإخبار بالكتابة والشّعرء لاحصرهما في زيد وعمروء ولا إفادة 
أنَهما معهردين؛ ثم المراد بالكاتب من يلقي الكلام نثراً بقرينة أنّه ذكر في مقابل الشَاعرء 
والمراد بالشّاعر من يلقي الكلام نظماً. 

(4) أي للتّعظيم أي لدلالة تنكير المسند على أنه بلغ من الفخامة والعظمة مرتبة لا يمكن 
إدراك كنهه وحقيقته» ويكون متقمّصاً بقميص الإبهام والتكارة. 

ولا ريب أنْ إفادة مثل هذه العظمة خارجة عن نطاق المعرفة» فالمراد من التفخيم هو التَفْخيم 
على وجه مخصوصء فلا يرد ما قيل: من أن التفخيم يمكن حصوله بالتتعريف بأن يجعل 
المعهود هو الفرد المعظم على أنْ حصول التفخيم مع التعريف لايضرًّ؛ لأن النّكتة لا يجب 
انعكاسها 

(0) أي طحدى». 


184 08 10 فى البلاغة / ج" 


خبر مبتدأ محذو ف )١(‏ أو خبر(7) دن نجتب» [أو للتحقير(”)] نحو: ما زيد شيئاً(؟). 
أوأمًا تخصيصه ] أي المسئد أبالإضافة] نحو: زيد غلام(6) رجل أأو الوصف] نحو: زيد 
رجل(5) عالم [فلكون ن الفائدة أتم]. 


)١(‏ أي هو هدى. ل 

وإِنّما قال: «على أنه خبر مبتدأ محذوف». لأنه يحتمل أن يكون منصوباً على الحاليّة: وأن 
يكون مرفوعاً مبتدأ» وفيه خبر مقدّماً عليه لتنكيره وخبر للاربيءٍ» محذوفء والتقدير: لا 
ريب فيهء فيه هدى» وكيف كان فالتمثيل بالآية لتنكير المسند للتفخيمء بناء على أن يكون 

#إحْدى» خبراء وأمًا إن أعرب حلاً من الكتاب فهو خارج عن باب المسند الذي كلامنا فيه 
وإن كان التدكير فيه للتفخيم والتُعظيم أيضا. 

(0) أي خبر ثان ل8 تيف :نجئب»:؛ وخبره الأول قوله: ظلَارنيْم2)4 ويكون #انجن» عتاً 
لذلك. فالتّدكير في #مّى» حينئذ للدّلالة على فخامة هداية الكتاب وكمالهاء وقد أكد ذلك 
التتفخيم بكونه مصدراً مخبراً به عن #انحئّث»؛ حيث إِنَّه يفيد أن #َحنب» لمكان كماله في 
الهداية أصبح نفس الهداية. 

(7) أي فلإظهار حقارة المسند. وانحطاط شأنه. 

(4؛) أي لبس شيئاً يعتني به ليعرف» وكان الأولى أن يمل بنحو الحاصل لي من هذا المال 
شيء؛ أي حقير» لأن التّحقير في المئال المذكور لم يستفد من التّنكير» بل إنما استفيد من 
نفي الشَيئيّة» إذ المعنى إِنْ زيداً ملحق بالمعدومات» فليس شيئاً حقيراً؛ فضلاً عن أن يكون 

(5) أي في التّمثيل المذكور إشارة إلى أن التخصيص إنما يجري في إضافة التكرة إلى 
الذكرة؛ لا في إضافة التكرة إلى المعرفة» ثمَ هذا أولى من تمثيل التكاكي بزيد ضارب غلامه. 
لأن الإضافة في هذا التّمثيل لفظيّة فتفيد التّخفيف دون التخصيص. 

(7) كان الأولى أن يمثل بنحو: زيد شاعر متهوّرء لأنَّ الوصف في نحو: زيد رجل عالم» 
محصل لأصل الفائدة؛ فلا مجال لجعله سبباً لأتميّة الفائدة؛ اللّهم إلا أن يقال: إن التمثيل به 
مبنيّ على أنَّه قد يكون كلاماً مع من يتوهّم أنْ زيداً لم يبلغ أوان الرّجوليّة: وأنه صبي بعدء 
أو مع من يتوهم أنه اسم امرأةء والحاصل إن إتيان المسند مخصّصاً بالإضافة» أو الوصف إِنّْما 





لما مرّ(١)‏ من أنْ زيادة الخصوص توجب أنَمَيْة الفائدة(؟) واعلم(؟) أن جعل معمولاات 
المسند كالحال ونحوه من المقيّدات. وجعل الإضافة والوصف من المخصّصات إنْما هو 
مجرد اصطلاح(5). 





هو لإتمام الفائدة. 

وليعلم أن المراد من الشخصيص ههنا ما هو المراد عند التّحاة. أعني تقليل الاشتراك الحاصل 
في التكرات. فإِنْ غلام في المثال الأوّل. ورجل في المثال الثاني كان بحسب الوضع محتملاً 
لكل فرد من أفراد الغلمان والرّجالء فلمّا أضفت في الأوّل؛ أتيت بالوصف في الثاني قذّلت 
ذلك الاشتراك والاحتمال» وخصّصت الغلام والرّجل ببعض من الأفراد أعني غلام رجل» 
ورجل عالم. 

) أي في أوّل بحث تعريف المسند إليهء ثم من في قوله:«من أن زيادة...» بيان لما في 
قوله:«لما مر». 

(؟) وذلك لأنّ احتمال تحقّى الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أتم وأقرى 
وأكمل؛ وكلما ازداد المسند إليه والمسند تخضّصاً ازداد الحكم بُعداً. 

(") قوله:«واعلم أن جعل...» جواب عن سؤال مقدّرء تقريره: إن المصدّف لم قال فيما تقدّم في 
الإتيان مع المسند ببعض معمولاته» كالحال والمفعول به والتمييزء قال:«وأمَا تقييده بالمفعول 
ونحوم»»؛ وقال: في الإتيان مع المسند بالمضاف إليه والوصف» وأما تخصيصه بالإضافة أو 
الوصف. مع أنْ مقتضى تسمية مجموع المضاف وإلمضاف إليه؛ ومجموع المرصوف والضفة 
مركباً تقييدياً أن يجعل الوصف والإضافة من المقتّدات كالمفعول ونحوه. 

وحاصل الجواب إن هذا اصطلاح محض +ال عن المناسبة» ومجرّد عن داع وغرض» ولو 
اصطلح على العكس بأن جعل معمولات الفعل من المخصّصات, والإضافة والوصف من 
المتئدات لكان صحيحاً. 

(:) أي اصطلاح مجرّد من المناسبة» ولا ضير في أن يصطلح على شيء من دون ملاحظة 
مناسبة أصلاً» إذ كما يصحٌ أن يعين بعض الألفاظ بإزاء بعض المعاني من دون أن يراعى هناك 
مناسبة في اللّغات» كذلك يصحٌ أن يصطلح على شيء من دون ملاحظة مناسبة» وإن كان 
الغائب فيه رعاية المناسبات وملاحظة المرججحات» وإن شئت فقل: إِنّه لا فرق بين التخصيص 


كما لم املو ا ل ل اق عوط و ع الا ديد قووقق فى البلا غة / 72 


وقيل:(1) لأنّ التخصيص عبارة عن نقض الشَّيوع(؟) ولا شيوع للفعل؛ لأنه إِنْما يدل 
على مجرّد المفهوء(7) والحال(4) تقيّده. والوصف(0) يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع 


فموحتبتكب . 





والتّقييد لبأ فكما أن التخصيص مقَثّلٌ للأفراد» كذلك التقييد. إذ التخصيص معناه تضييق 
دائرة العموم» وتقليل أفراد العامّ؛ والتّقييد معناه تضييق دائرة الإطلاق» ومنع سيلانه في 
الأفراد كالرّقبة والرّقبة المؤمنة. 

)١(‏ ومراده إِنْ ما ارتكبه المصنّف ليس مجرّد اصطلاح» بل اصطلاح مبنيّ على المناسبة 
والذاعي والمقتضي. 

(0) أي العموم. 

(*) أي الماهية المطلقة» وهو الحدثء والمطلق لا يكون فيه التخصيصء وإنّما يكون 
فيه التقييد بالمعمولات. وبعبارة واضحة إن الفعل إِنّما يدل على الماهية المطلقة؛ أي طبيعيّ 
الحدث من دون الإشارة إلى أفراده على نحو العموم. أو الخصوصء والاسم الذي يذكر 
له وصفء أو يضاف إلى شيء يدل على العموم» أي شمول أفراد مدلوله» واستغراقها لولا 
الإضافة والتوصيف؛ ولا ريب أنْ المطلق يقابله المقيّد: والعامٌ يقابله الخاضء فالمناسب 
للفعل أن يستى معموله مقيّدأ؛ والمناسب للاسم أن يسمّى ما يذكر بعده من المضاف إليه؛ 
والنّعت مخصصا. 

فمعنى دلالة الفعل على مجرّد المفهوم» أي بلا اعتبار الأفراد والأنواع» فيكون مطلقاً 
كضرب» حيث إنَّه يدل على مجرّد الضَرب. 

(5) أي إن الفعل وإن كان يدل على مجرّد المفهوم؛ ولكنّ الحال ونحوها من سائر 
المعمولاتتُقيّده»؛ ولهذا ججعلت من المقيّدات دون المخصّصات. 





0ك 








ويقلل اشتراكهء فظهر المرجّح والمناسبة في المقامين» وليس ما ارتكبه المصنف مجرّد 


وفيه نظر(١‏ ) [وأماتركه] أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أوالوصف [فظاهر ممّاسبق(؟)] 
في ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة [وأما تعريفه("7) فلإفادة الشامع حكماً على أمر 
عقاوم 11 ابإتدى أرق التعرياق | بعتن أنه يجبت عند تعريقك سند تمريفت 








)١(‏ أي فيما قيل في بيان المرجّح والمناسبة نظر وإشكال؛ حاصله: إِنْ هذا القائل إن أراد 
بالشيوع العموم الاستغراقي» فهو منتفٍ في النكرة الواقعة في كلام موجبء فيلزم أن لا يكون 
وصفها مخصّصاًء وليس الأمر كذلكء فإِنْهم لم يفرّفوا في تسميّة الوصف بالمخصضصء بين 
ما يكون وصفاً للتكرة الواقعة في السّالبة؛ وما يكون وصفاً للتّكرة الواقعة في الموجبة. 

وإن أراد به العموم البدلي فهو موجود في الفعل أيضاًء فلازم ذلك أن يسمَى ما يذكر معه 
من معمولاته أيضاً مخضصاً» فإذاً لابدٌ من الالتزام بأن ما ارتكبه المصتف مجورّد اصطلاح خخال 
عن ملاحظة المناسبة. 

وأجيب عن ذلك باختيار الشّى الأوّل» أعني العموم الشّمولي» وإن الاسم لما كان يوجد 
فيه العموم الشّمولي» كما في الذكرة الواقعة في سياق النفي ناسبه الشخصيص الذي هو نقض 
الشّيوع» أي العموم الشّموليء بخلاف الفعل» فإِنْه لما لم يوجد فيه باعتبار ذاته عموم, وإِنّما 
يدل على معنى مطلق ناسب فيه التقييد. 

(7) أي وأمًا تركه فتعليله وسببه ظاهر من الكلام الذي سبق في بيان السشبب في ترك تقييد 
المسند بالحال» أو المفعولء أو نحو ذلك» وهو وجود مانع من تربية الفائدة» أي تكثيرها 
كالجهل بما يتخصّص به من وصفء أو إضافة مثلاً تقول: هذا غلام» ولا ثقول: هذا غلام 
فلن لعدم العلم بمن ينسب إليه» وكقصد الإخفاء عن الَامعين, وإرادة أن لا يطلعوا على 
زمان الفعل؛ أو مكانه» أو مفعوله»ء لثئلا يهان أو يكرم بتلك النّسبة» ومن الموانع خخوف انقضاء 


الفرصة. 
(7) أي تعريف المسندهفلإفادة» المتكلمءالشامع حكماً على أمره» أي على شيء وهو 
المسئد إليه. 


(4) أي للسّامع»بإحدى طرق التعريف»». والظرف متعلق بمعلوم: والمراد بطرق التعريف هي 
الطرق السئة: العلميّة: الإضمارء الإشارة» التعريف بالإضافة» التعريف باللام» الموصوليّة. 
ومعنى العبارة: وأمًا الإتيان بالمسند معرّفاً فلإفادة المتكلم الامع حكماً على مسند إليه 


144 ا ا 


المسند إليه, إذ(١)‏ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة, ومسند معرفة في الجملة الخبريّة(؟) 
[بآخر مثله] أي حكماً على أمر معلوم بأمر آخر مثله؛ في كونه معلوما للشامع بإحدى طرق 
التعريف. سواء اتحد(") الطريقان نحو: الراكب هو المنطلق؛ أو اختلفاء نحو: زيد هو المنطلق 
[أو لازم(4) حكم! عطف على حكما [كذلك] أي على أمر معلوم 


معلوم للشامع بإحدى طرق التعريف الشتة. 

)١(‏ علة ليجب في قوله:«يجب..»» ثم الوجوب مأخوذ من اقتصار المصتف على هذه 
النكتة؛ أعني الإفادة المذكورة» ومن المعلوم أن الاقتصار في مقام البيان يقتضي الحصر. 

(1) آنى بهذا القيد للاحتراز عن الجملة الإنشائيّة» نحو: من أبوك؟ وكم درهماً مالك؟ ومثلهما 
جملة الضّفة في نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه؛ فإِنْ سيبويه يجوّز الإخبار بالمعرفة عن 
التكرة المتضمّنة للاستفهام أو أفعل التفضيل في جملة هي صفة» وغيره يجعل التكرة وأفعل 
التفضيل خبرين مقدّمين» وكان على الشّارح أن يقيّد الجملة الخبريّة بالمستقلة بالإفادة: 
ليخرج نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه» فإِنّ أفضل منه أبوه وإن كانت جملة خبريّة إلا أنّها 
ليست مستقلة بالإفادة؛ لعدم كونها مقصودة بالذات» هذا كله بناء على مقالة سيبويه» وأمًا 
بناء على ما ذهب إليه الرّضي» وجل من المحقّقين فلا حاجة إلى التّقِييد. 

(؟) هذا إشارة إلى أنْ مراد المصتف من الممائلة هي المماثلة في مطلق التّعريف لا في نوع 
خاصٌ منه؛ حيث إِنْ طريق التعريف في كل من المسند إليه والمسند واحد في المثال الأؤل؛ 
وهو التعريف باللام» ومختلف في المثال الغاني حيث يكون التّعريف في المسند إليه العلميّة؛ 
وفي المسند اللام. ثم قوله:«بآخر...» إشارة إلى اعتبار المغايرة بين المسند إليه والمسند» إمَا 
يحسب المفهوم كما في الحمل الشائع الصَناعي؛ وإمّا بحسب الإجمال والتفصيل كما في 
الحمل الذاتي الأوّلي. 

(5) المراد به لازم فائدة الخبرء أعني كون المخبر عالماً بالحكم. توضيح ذلك: إِنْ الشامع 
إذا لم يكن مسبوقاً بالخبر الذي أبداه المتكلم. فقد أفاد المتكلّم في هذه الصّورة مخاطبه 
حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التَعريف بأمر آخخر مثله في أصل التتعريف» وإن كان 
مسبوقاً به. فقد أفاد في هذه الصّورة له لازم الحكم الذي أجراه على أمر معلوم بآخر مثله: 
وهو كونه عالماً به كما تقول لمن مدحك أمس في غيبتك: أنت المادح لي أمس. فتقصد بهذا 


و 

احتوال الهم 144 
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بآخر مثله؛ وفي هذا(١)‏ تنبيه على أنْ كون الميتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام 
للسّامع فائدة(1) مجهولة:؛ لأنْ(”) العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما 
إلى الآخر(؛ ) 


إخبارك بأنّك عالم بمدحه لك أمس. وإذا فرضنا المخاطب عالمأ بالحكم المثبت في الأمثلة 
المذكورة جاهلاً بعلمك كانت الأمثلة المذكورة لإفادة لازم الحكم. 

) أي قول المصتف أيهواما تعريفه...» تنبيه على عدم التّنافي بين كون المبتدأ والخبر 
معلومين» وبين إفادة الكلام للشامع قائتدة مجهولة وهي الحكم أو لازمه. فهذا الكلام من 
الشّارح دفع لشبهة التّنافي» فلابذ أوَلاً من بيان التّنافي» وثانياً من توضيح الدّفع. 

وأما بيان التّنافي» فلانه لا فائدة في الحكم على الشّيء بالمعرفة» لأنه من قبيل إفادة المعلوم 
وهي خلاف الفرضء لأنْ المفروض إفادة الكلام للسَامع فائدة مجهولة. 

وأمًا بيان الدّفعم؛ وتوضيح ذلك فنقول: إن كما أن الكلام إذا كان مختلف الجزاين بأن يكون 
المبتدأ معرفة والخبر نكرة» قد يفيد الحكمء وقد يفيد لازم الحكم. كذلك إذا كان معلوم 
الجزأين فلا مجال لما يتخيّل من أنه لا فائدة في الحكم على الشيء بالمعرفة» لأنه من قبيل 
إفادة المعلوم. 

() أي أعم من أن تكون فائدة الحكم أو لازمه. 

() علة لعدم التّنافي المستفاد من قوله:«لا ينافي». 

(4) أي العلم بالمبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بانتساب أحدهما إلى الآأخر؛ ألا ترى أنك 
أن الشخص الفلاني يسمى بزيد مثلاً. وأن لك أخا إلا انك لا تعلم بأنْ زيداً هو أخوك؛ وكذا 
تعلم أن الشّخص الفلاني يسمّى بعمروء وأنْ في البلد رجلاً موصوفاً بالانطلاق» ولكن لا 
تعلم أن الموصوف بذلك الانطلاق هو المسقى بعمروء فإذا ألقي إليك الكلام المعلوم بجزأيه 
تعلم ذلك. 


4 ا 


[(نحو: زيد أخوك وعمر و١١‏ ) المنطلق]. حال كون(؟) المنطلق معرّفاً [باعتبار تعريف العهد 
أو الجنس(”)] 


() أي كلا من المثالين صالح لأن يكون مفيداً لنفس الحكمء وأن يكون مفيداً للازمه. إذ 
لو كان المخاطب يعرف زيداً باسمه وعيئه؛ ويعرف أنّه أخوه لكان قولك: زيداً أخوكء مفيداً 
له لازم الحكمء أي كونك عالما بثبوت الأخوّة لزيد» ولو كان يعرف زيداً باسمه وعينه ولكن 
لا يعرف أنْ زيداً موصوف بكونه آخاً له» ويحتمل أن يكون المعنون بعنوان الأخحوّة المعلوم له 
غيره» لكان قولك: زيد أخوكء مفيداً له نفس الحكم» وكذلك قولك: عمرو المنطلق» لو كان 
المخاطب يعرف عمراأ باسمه وعينه» ويعرف أنه المنطلق» لكان قولك: عمرو المنطلق» مفيدا 
له لازم الحكم وأمًا لو لم يعرف أنه موصوف بالانطلاق»؛ ويحتمل أن يكون المعنون بعنوان 
الانطلاق المعلوم له غيره» لكان قولك: عمرو المنطلق. مفيداً له نفس الحكم. 

0) إشارة إلى أن قوله: باعتبار تعريف العهد أو الجنس متعلّق بمحذوف حال من 
المنطلق. 

(؟) أي لا غيرهما من أقسام معنى اللام؛ وإِنْما خصٌ قوله:«باعتبار العهد أو الجنس» بالمثال 
الثاني دون الأوّل؛ مع إمكان جريانه في المثال الأول؛ لأنَ المضاف ينتسم انقسام ذي اللام» 
لأن الأصل في الإضافة اعتبار العهد لا غيرء فالاشتراط فيه شبيه بتحصيل الحاصل إذ يكون 
المعرّف بالإضافة معهوداً قبل الإضافة. 

ثم المراد بالعهد العهد الخارجي الجامع بين الحضوري والعلمي والذّكريٌ» بأن تكون اللام 
إشارة إلى شخص معيّن في الخارج» ثابت له الانطلاق» وإن لم يكن معلوماً للمخاطب بعينه 
وشخصهء كما إذا عرف عمراً باسمه وشخصه؛ وعرف أن شخصاً معنا ثبت له الانطلاق» ولا 
يعلم أنه هو عمروء فتقول له: عمرو المنطلق؛ والمراد بالجئس الحقيقة التّي يعرفها المخاطب»؛ 
فإذا قيل: عمرو المنطلق؛ لمن يعرف عمرأ باسمه وشخصه. ويعرف مفهوم المنطلق» ولكن لا 
يعلم هل هذا المفهوم والماهية ثابت لعمرو أو لا؟ 

كانت اللام مشاراً بها إلى الحقيقة النّي يعرفها السَامع والمخاطب؛ وكان المعنى الشَخْصيّ 
المعلوم المسمّى بعمرو ثبتت له حقيقة الانطلاق. 

والحاصل أنك تقول: عمرو المنطلق» باعتبار تعريف العهد لمن يعلم أنْ إنساناً يمَّى 


وظاهر لفظ الكتاب(١)‏ أنْ نحو: زيد أخوك, إِنْما يقال لمن يعرف أنّ له أخاً والمذكور(؟) في 
الإيضاح أنه يقال: لمن يعرف زيداً بنفسه؛ سواء كان يعرف أنْ له أخاً أم لم يعرف(”). ووجه 
ار نيو( ماد كزه تمض د ) المكتاين من التجاؤان أصل وفع تعريف 


بعمروء ويعلم أيضاً أن شخصاً معيّناً ثبت له الانطلاق» ولكن لا يعلم أنّه عمروء وباعتبار 
تعريف الجنس لمن يعلم ماهية المنطلق من حيث هي» ولا يعلم هل هي متحقّقة للذات 
المسمّاة بعمرو أم لا؟ 

() أي المئن؛ وهو كلام المصئّف. أي حكماً على أمر معلوم بآخر مثلهمإنَ نحو: زيد 
أخوكء إنما يقال لمن يعرف أن له أخأه أي على الإجمال» أي ويعرف زيداً بعيئه» ولا يعرف 
أن تلك الذات المسمّاة بزيد هي المتّصفة بالأخوّة» أي لا يعلم أنْ زيداً هو أخوه. 

() إشارة إلى المخالفة والتّناقض بين ما ذكره المصئّف هناء وما ذكره في الإيضاحء» مع أن 
الإيضاح كالشرح لهذا المنن. وحاصل التّناقض: إن ظاهر لفظ الكتاب هنا هو مجيء المعرّف 
بالإضافة لمعيّن» فقولك: زيد أخوكء إنّما يقال لمن يعرف أنّ له أخاّء والمذكور في الإيضاح 
أن نحو: زيد أخوك. يقال لمن لم يعرف أنّ له أخاء فظاهر الإيضاح مجيء المعرّف بالإضافة 
لغير معيّن» ومن البديهي أنْ التناقض بين الكلامين أظهر من الششمس 

() أي هذا هو محل التّزاع وموجب للتناقض. 

(5) أي بين المتن والإيضاح. 

(5) أي الشيخ الرّضي ك4 ٠‏ وملخص ما يستفاد من كلام نجم الأئمة المحقق الرّضي كاف 
أن الإضافة موضوعة لمعهود معيّن» وقد تستعمل لغير معهود معيّن» وبه يرتفع التناقض 
المتخيّل بين المتن والإيضاح. فإن لفظ الكتاب والمتن هنا حيث قال:«وأمًا تعريفه» إلى 
قوله:«بآخر مثله» ناظر إلى أصل وضع الإضافة» وما في الإيضاح ناظر إلى خلاف الأصل في 
الوضع. 


مممتوس حيبي ههه 
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الإضافة على اعتبار العهد(١):‏ وإلا(؟) لم يبق فرق بين غلام زيد؛ وغلام لزيد فلم(7) يكن 
أحدهما معرفة والآخر نكرق لكن كثيراً ما يقال: جاءني غلام زيد, من غير إشارة إلى معيّن 
كالععرتك لم211 وغوه )اجلاك شيع له ادر 


ومسب يم 1 تت م م 


)١‏ أي العهد الخارجي بأن يكون معنى غلام زيد هو الغلام المعيّن من غلمانه. ويعرفه 
المخاطب باعتبار كونه معهوداً بينه وبين المتكلم. 

(؟) أي وإن لم يكن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد لم يتحقى الفرق بين غلام 
زيد بالإضافة» وغلام لزيد بدونهاء فكما أنْ معنى غلام لزيد غير معتّنء كذلك معنى غلام 
زيد مع أنْ كون الأول نكرة» والثّاني معرفة؛ لا يخفى على أحدء فلو كان المعنى الأول مساوياً 
للمعنى الدّاني لكان الحكم بتعريف الثاني دون الأوّل تحكماً محضا. 

(5) تفريع على النّفيء أي وإذا انتفى الفرق بيئهما لم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة» 
والتاني باطل فالمقدم مثلهء لأنَّ المراد من الأول هو الغلام المعيّن المعهود» ومن الثاني هو 
الغلام الغير المعيّن» أي غلام ماء فيكون الأوّل معرفة والثاني نكرة. 

والمتحضّل مما ذكرناه أن غلام زيد وإن كان بحسب أصل وضع الإضافة لغلام معهود 
باعتبار تلك النسبة المخصوصة؛ حتّى و كان له غلمان: فلابد أن يشار به إلى غلام له 
مزيد خصوصيّة بزيد» لكونه أعظم غلمانه؛ وأشهرهم بكونه غلاما له» أو لكونه معهوداً بين 
المتكلم والمخاطب. لكن قد يقال: جاءني غلام زيد. من غير إشارة إلى واحد معيّنء كما 
أن ذا الام في أصل الوضع لواحد معيّنء ثم يستعمل بلا إشارة إلى واحد معيّن؛ كما في 
قوله:«ولقد أمر على اللئيم يستّني» فيكون ذلك على خلاف وضعه. 

(:) أي كما أن المعرف باللام موضوع في أصل الوضع للعهد الخارجي؛ أي المعيّن ثُمْ قد 
تستعمل في العهد الذهني الذي هو في الحقيقة نكرة» كما مرّ في قوله: (ولقد امرّ على اللثيم 
يستّني). 

(0) أي مجيء المعرف بالإضافة لغير معيّن خلاف وضع الإضافة؛ وبعبارة أخرى القول بعدم 
كون الإضافة إشارة إلى معيّن خلاف وضع الوضافة. 

(7) أي كون الإضافة للعهد الخارجي ناظر إلى أصل الوضعء فنحو: زيد أخوك. إِنْما يقال 
لمن سبقت له معرفة بأنْ له أخاء فيشار إليه بعهد الإضافة؛ فالمراد من أصل الوضع كون 
المضاف معرفة باعتبار العهد. 


إلى أصل الوضع. وما في الإيضاح إلى خلافه(1١)‏ أوعكسهما] أي(١)‏ ونحو عكس المثالين 
المذكورينء وهو أخوك زيد؛ والمنطلق عمرو:. والضابط في التقديم(؟) أنه إذا كان للشيء 
صفتان من صفات(5) التتعريف؛ وعرف السّامع اتصافه(8) بإحداهما 

)١(‏ أي ناظدٌ إلى خملاف الأصل من التّدكير العارض فنحو: زيد أخوك» يقال لمن يعرف زيداً» 
ولا يعرف أن له أخاً. 

(؟) أي التفسيرء للإشارة إلى أن قوله: عكسهما عطف على ما أضيف إليه» نحو: زيد 
أخوك؛ وعمرو المنطلق؛ فعكهما هو آخوك زيد؛ والمنطلق عمرو. 

(*) أي في تقديم كل واحد من المعرفتين» وهذا الضابط دفع لما يتوم من قول المصتّف 
«وعكهماء. من أنه إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فللمتكلم أن يقذم أيّهما شاء. فلا يتميّز 
المبتدأ من الخبر. 

وحاصل الذفع أنه يجعل المتقدّم منهما مبتدأ والمتأخر خبراً» ومن هذا الضابط يعلم سرّ قول 
التحاة إذا كانا معرفتين وجب تقديم المبتدأ منهما. 

وقيل: إِنْ هذا الضَابط قاصرء لأنه لم يبتّن ما إذا عرف المخاطب كلا من الصفعين للذات» 
ولم يعرف أن الذات متّحدة فيهماء كما إذا عرف المخاطب أن له أخأ» وعرف زيداً بعينه أن 
زيداً وأخاه متحدان» فيريد أن تفيده ذلك الاتّحادء فأنت حينئد بالخيار فاجعل أيّهما شئت 
مسئداً إليه. 

(:) إضافة صفات إلى التعريف لأدنى ملابسة. وضميرةأنّه» للشأن» ومعنى العبارة: الضابط 
في تقديم أحد الاسمين المعرفتين الذين يصلح كل واحد منهما للمبتدئيّة إذا كان للشّيء 
صفتان معلومتان من صفات التّعريف السّتّ كالعلميّة والإضافة في قولك زيد أخوك؛» هو 
تقديم ما يعرف السامع انصاف الذات به دون ما لم يعرف اتصافها به من الصّفة الأخرى» 
والتفصيل في كلام الشارح. 

(0) أي عرف السشامع اتصاف الشّيء بإحدى الصَفتين دون الصّفة الأخرى» والحاصل : إن 
السامع على كل تقدير يعرف أن له أخآء ويعرف الاسم ويعرف الذَاتٌ بعينها لكن تارة يعلم 
انَصاف تلك الذّاتَ بذلك الاسمء ويجعل انّصافها بالأخوّة» وتارة بالعكس»ء فعلى الأوّل يجب 
تقديم الاسم وجعله مبتدأء وعلى الثاني بالعكس» فعلى الأول يجب أن يقال: زيد أخوك. 
وعلى الثاني يجب أن يقال: أخوك زيد. 
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دون الأخرىء فأيّهما(١)‏ كان بحيث يعرف السَامع انّصاف الذّات به. وهو(؟) كالطالب 
بحسب زعمك أن تحكم عليه(") بالآخر يجب أن تقذم اللفظ الدّال عليه(4): وتجعله(0) 
مبتدأء وأيّهما(5) كان بحيث يجهل انّصاف الذَاتّ به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم 
بثبوته(/) للذّات أو انتفائه عنه يجب أن تؤخّر اللفظ الدّال عليه وتجعله خبراً 


(0 أي الصّفتين اللتين لذات واحدة» أي شرطيّة جوابهاء قوله:«يجب أن تقدم اللفظ الذال 
عليه...» وكان الأولى أن يقول الشارح: فأيّهما مراعاة لصفتين» إل أن يقال: إنْ الضمير في 
قوله: «فأيّهماه يعود إلى الوصفين؛ أي فأيّ الوصفين. 

(5) أي حال كون السَامع»كالطالب بحسب زعمك» أي ظنْك وفهمكء؛ وإن لم يكن كذلك 
في الواقم. 

(6) أي السّامع كالطالب أن تحكم أنت على الذَاتَ الذي يعرف السامع اتصافه بأحد 
الوصفين؛بالآ خر» أي الوصف الذي لا يعرف اتّصافه به. 

(4) أي على الوصف الذي يعرف السامع اتصاف الات به. 

(0) أي أنت تجعل الوصف الذي يعرف الشامع اتصاف الذّات به... مبتدأ. 

(1) أي الوضعين»كان بحيث»»: أي كان بحالة يجهل الشامع اتصاف الذَات به» وقد روعي 
في الإتيان بكلمة «حيث» مجرورة بالباء في الموردين» قول من يقول بتصرّفهاء فتكون من 
هذه الجهة غير خارجة عن أصلها. نعم تكون جائية على خلاف أصلهاء من جهة أن المراد بها 
الحالة لا المكان الذي وضعت بإزائه لغة» ولا ضير في ذلك من جهة وجود العلاقة بينهما حيث 
إن الحالة تشابه المكان من جهة الإحاطة» فيكون استعمالها فيها من قبيل المجاز بالاستعارة. 

(0) أي بثبوت الوصف الذي يجهل السّامع انَصاف الذات بىء أو تحكم بانتفاء ذلك الوصف 
المجهول عن الذَاتّء فحينئذ يجب عليك أن تؤخر اللفظ الدّال على الوصف المجهول عند 
الشامعء وتجعل ذلك اللفظ خبراً. 


فإذا عرف السّامع زيدأً بعينه واسمه, ولايعرف١(١)‏ انّصا بأنّه أخوه. وأردت أن تعرّفه ذلك, 
زيد أخوك,؛ وإذا عرف أخاله. ولا يعرفه على التعيين» وأردت أن تعيّنه عنده؛ أخوك زيد؛ ولا 
يصح(7) زيد أخوك. 

) أي ولا يعرف السامع اتصاف زيد بأنه أخوه؛. وأردت أن تعّف 0 أي اتَصاف 
زيد يأنه أخوهء زيد أخوك» وإذا انعكس الأمر انعكس المثالء يعني إذا عرف الشامع أن له 
اخاء ولا يعرفه على وجه التّعيين» وأنت تريد أن تعيّنه عنده بالعلميّة» فتقول: أخوك زيدء 
والفاء في قوله:«فإذا عرف السَامع» للتّفصيل» أي تفصيل الضابط المنطبق على ما في المتن 
والإيضاح» فمعنى قوله:«ولا يعرف اتصافه بأنّه أخوه»ء أي سواء عرف أنْ له أخاً كما في 
المتن» أو لم يعرفه كما في الإيضاح. 

(0) أي بالتظر للبلاغة؛ لأنْ المستحسن في نظر البلغاء لا يجوز مخالفته إلا لنكتة» فهو 
واجب بلاغة وإن لم يكن واجباً عفلاً: فلا يرد ما يقال إِنْه لا وجه للحكم بعدم الضّحة لحصول 
المقصود به أيضاء وهو كون المتّصف بزيدء والأخوّة ذاتاً واحداً؛ غاية الأمر الأولى أن يقال 
عندئذ: أخوك زيدء وأمًا وجوبه. وعدم صحّة زيد أخوك» فلا وجه له أصلاً. 

ثم إن المنتحصل من كلام الشارح على التقريب المذكور أنْ التامع على كل تقدير يعلم 
أن له أخاء ويعرف الاسم ويعرف الذات بعيئهاء لكن يعلم اتّصاف تلك الذّات بذلك الاسم» 
ويجهل اتّصافها بالأخوّة؛ وتارة بالعكسء. فعلى الأوّل يجب أن يقال له: زيد أخوك. وعلى 
القاني يجب أن يقال له: أخوك زيدء وهذا الكلام منه متين جداً بنفسه؛ وممّا لا غبار عليه إلا 
انه ليس ضابطاً جامعاً متكمّلاً لجميع صور كون المبتدا والخبر معرفتين» وإِنّما هو متكّل 
لخصوص صورة كون أحدهما معلوما للسامع بالتّتفصيلء والآخر معلوماً له بالإجمال. ولا 
اي لي 0 أو بالإجمال أو كانا غير معلومين له 
رأساء إذلا يمتنع أن يقال: زيد أخوك لمن لا يعرف أن له أخاً أصلاء وكذلك لا يعرف أن في 
الوجود من يسمّى بزيدء فإنه من هذا الكلام يستفيد أن في الوجود من يسمّى بزيد وهو أخخوه. 
ومع هذه الفائدة لا وجه للحكم بالامتناع» أو كان أحدهما معلوماً بالتفصيل والآخر مجهولاً 
رأساً أو كان أحدهما معلوماً بالإجمال والآخر مجهولاً رأساً. 
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ويظهر ذلك(١)‏ في نحو قولنا: رأيت أسوداً غابها الرماح: ولايصح رماحها الغاب(2). 


فالضابط الصّحيح أن يقال: إِنْ الشيء إذا كان له صفتان من صفات التعريف» فإن كانتا 
معلومتين للسامع تفصيلاً؛ فإن كان اللفظ الدّال على إحداهما أعرف من اللّفظ الدّال على 
الأخرى يجب تقديم ما هو أعرف على غيره؛ وإن كانا متساويين من جهة التعريف فللمتكلم 
حينئذ الخيار» وكذلك الحال فيما إذا كانتا معلومتين إجمالاً أو مجهولتين رأساًء وإن كانت 
إحداهما معلومة تفصيلاً أو إجمالاً والأخرى مجهولة رأساء فيجعل اللفظ الدَال على الأولى 
مقدّماً والدّال على العّانية مؤخَراًء وكذتك إن كانت إحداهما معلومة تفصيلاً. والأخرى معلوماً 
إجمالا. وهذا هو الصّابط الصّحيح المتكفل لبيان حكم جميع الأقسام. 

ثم إِنّ هذا فيما إذا لم يقتض أمر تقديم ما يدل على أحدهماء وإلا فالمتعيّن تقديمه؛ كما 
إذا سأل السَامع عن تعيين ما هو معلوم له بالإجمالء فعندئذ يقدّم اللفظ الدّال عليه ويجعل 
مبتدأ وإن كان مدلوله معلوماً بالإجمال؛ ومدلول الآخر معلوماً بالتفصيل. 

(1) أي ما ذكرناه في الضَابط» من أن ما يعلم اتّصاف الذَّاتٌ به يقدّم اللفظ الدَال عليه» ويؤخر 
لفظ ما يجهل انّصاف الذَاتٌ به وجه الظهور آنْ المعلوم للأسود عند السامع هو الغابء لأنه 
مبيتها دون الرّماح» لأنّ السَامع إذا سمع أسود يلتفت إلى الغاب» حيث إِنْ إضافة الأسد إلى 
الغابة معروفة يقال: أسد الغابة» فذكره يلوّح إليهاء ولكن لا يلتفت السّامع إلى أن للأسود 
رماحاء فالغابة في المثال المذكور تكون معلومة له بالإجمال؛ والرّماح مجهولة رأساً. ولازم 
ذلك بمقتضى الضابط المتقدّم أن تجعل غابها مبتداء والرّماح خبراً. والمراد بالأسود هنا 
المعنى المجازي وهو الشجعان» ففيه استعارة مصرّحة وغابها الرّماح قرينته. 

(1) لأن ثبوت الرّماح لها مجهول رأسأًء وذلك لعدم العلم بالرّماح للأسودء وعدم سبق ما 
يلوح إليهاء فلا وجه لجعل الرّماح مبتدأ بل هو فاسد حسب ما تقتضي البلاغة» وذلك لأنّ 
الغاب معروفة أنها للأسود. لأنْ الغاب كما في المصباح جمع الغابة» وهي الأجمة من القصب 
والأسود غالبا تسكن فيها. 


|والقاني] يعني اعتبار تعريف الجن س(١)‏ أقد يفيد قصر الجنس(؟) على شيء(*) نحقيقا(؟ ) 
نحو: زيد الأمير] إذا(5) لم يكن أميرٌ سواه. 


)١(‏ وهذا التفسير يفيد أن الأوّل وهو اعتبار تعريف العهد لا يفيد الحصرء لأنّ الحصر إِنّما 
يتصوّر فيما يكون فيه عموم كالجنس.» فينحصر في بعض الأفراد وأمًا المعهود الخارجي فلا 
عموم فيه» فلا حصرء ولكن هذا في قصر الأفراد» وأمّا قصر القلب فيتأنّى في المعهود أيضاًء 
فيقال لمن اعتقد أنْ ذلك المنطلق المعهود هو عمرو: المنطلق زيدء أي لا عمروء وكيف كان 
فاعتبار تعريف الجنس» أي المحلّى بلام الجنس سواء كان في المسند نحو زيد المنطلق» أو 
المسند إليه نحو: المنطلق زيد»قد بغيد قصر الجنس على شيء تحقيقاً نحو: زيد الأمير» 

(؟) أي الجنس الذي هو مدلول الخبر في زيد الأمير» أو الجنس الذي هو مدلول المبتدأء 
كما في قولك الأمير زيد. 

(؟) أي على مسند إليه كالمثال الآرَل؛ أو مسند كالمثال الثانى. وفي كلام المصتف إشارة 
إلى أن المعرّف بلام العهد لا يفيد الحصر» وقد عرفت وجه ذلك. 

(4) أي قصراأ محقّقاً لعدم وجود معنى الجنس في غير ذلك المقصور عليه في الواقع» أو 
اعتقاد المتكلّم فيكون قوله: تحقيقاً بمعنى محمّقاً إشارة إلى أن تحقيقاً بمعنى محمّقاً نعت 
لموصوف مقدذرء وهو مفعول مطلق لقصر في قوله:«قد يفيد قصر الجنس» والتّقدير قد 
يفيد قصر الجنس قصراً محمّقاً نحو: زيد الأمير» أو مبالغة؛ وذلك لأنْ القصر إِمَا حقيقي» 
وإمَا إضاني» والأوّل إِمَا تحقيقي» وأمًا مبالغيّ» والمراد بالإضافيَ قصر شيء على شيء 
بالإضافة إلى بعض ماعداه» وهذا ينقسم إلى قصر القلب» وقصر الإفراد وقصر التّعيين» 
والمراد بالتحقيقفي قصر شيء على شيء بالإضافة إلى جميع ما عداه واقعأء أو بحسب اعتقاد 
المتكلم ظنا أو جهلا أو يقيناً؛ والمراد بالمبالغي قصر شيء على شيء بالإضافة إلى جميع 
ماعداه اذعاء ومبالغة. 

(5) هذا الكلام من الشارح بيان لكون القصر حقيقيّاً في مقابل القصر المبالغيّ لا الإضافيّ؛ 
وحاصله إن قصر الأمير على زيد حقيقي إذا لم يكن أمير سوى زيدء إذ لو وجد أمير غيره لما 
كان القصر حقيقياً تحقيقتّأء بل إنما يكون حقيقياً ادعائياً. كما في المئال الآنتي» ثعّ إن المراد 
من الأمير إن كان جنساً عرفيّاً أو استغراقاً كذلك بأن يكون المراد به مفهوم أمير البلد. أو كل 
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| أو مبالغة(١)‏ لكماله(؟) فيه], أي لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس أو بالعكس(”7) أنحو: 
عمرو(؛) الجاع 


من هو أمير فيه فلا ريب في صحّمة جعل القصر حقيقيَاً تحقيقيَاً لكونه مطابقاً للواقع فضلاً عن 
الاعتقاد؛ وإن كان جنساً لغوياً أو استغراقاً حقيقيَاً فتكون صحّة جعل القصر حقيقيَاً تحقيقتاً 
مبنتاً على كونه ناظراً إلى مرحلة الإمكان العادي» فإنّه ليس من البعيد عادة أن يسلط أحد على 
جميع أنحاء الأرض وأصبح أميراً على من في الأرض» كما اتَفق ذلك لسليمان2ئلة. 

)١(‏ أي قصراً غير محقّق» بل كان على سبيل المبالغة لوجود المعنى في غير المقصور عليه 
فلا يكون مطابقاً للواقم أو للاعتقاد كالقصر الحقيقي. 

(1) قوله:«لكماله فيه» جواب عمًا يقال: كيف يصح قصر الجنس على فرد من أفراده مبالغة 
مع وجوده في غيره؟ 

وحاصل الجواب: إِنْ ملاك الضّحَة في القصر على سبيل المبالغة هو كمال الجنس في ذلك 
الشيء» فيدّعى أن وجوده فيه على نحو من الكمال يليق أن يجعل ما هو موجود في غيره 
بمنزلة العدم؛ فيصحٌ قصر الجنس فيه. 

() أي لكمال ذلك الجنس في ذلك الشّيء» لأنّْ الكمال أمر نسبيّ» فلك أن تعتبره ني كل 
من المقصور والمقصور عليه؛ أعني الجنس والشّيء» فإذا كان الجنس كاملاً في ذلك الشّيء 
المقصور عليه كالمّجاعة في عمرو مثلاء فيعدٌ وجوده في غيره كالعدم؛ فيصحٌ قصر الجنس 
عليه وذلك لقصور الجنس في غير ذلك الشيء عن رتبة الكمال» وكذلك إذا كان ذلك الشيء 
كاملاً في ذلك الجنس فيعدٌ وجود غيره كالعدم؛ والمعنى على كلا الاعتبارين واحدء وهو 
حصر الجنس في بعض أفراده على سبيل المبالغة» ثم الغرض من التّفسير أعني»أي لكمال 
ذلك الشيء في ذلك اللجنس أو العكس» هو الإشارة إلى صحّحة جعل الضمير الأوّل للأوّل» 
والثّاني للثاني» والعكس أي جعل الضمير الأوّل للثاني» أعني الجنسء والثّاني للأوّل؛ أعني 
الشيء على عكس البيان الأوّل. 

(5) هذا مئال لإرجاع الضّمير على العكس أي لكمال الشّجاعة في عمروء فيكون كاملاً في 
الشجاعة. 


أي(1) الكامل في الشّجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال؛ وكذا(؟) 
إذا جعل المعرّف بلام الجنس مبتدا نحو: الأمير زيد؛ والشّجاع عمرو: ولاتفاوت بينهما(؟) 
وبين ما تقدّم في إفادة قصر الإمارة على زيد: والشجاعة على عمروء والحاصل إن المعرّف بلام 
الجنس إن جعل مبندأ نهو مقصور على الخبر سواء كان(4) 


)١(‏ التفسير إشارة إلى ما هو مراد المتكلم من المثال بالإرادة الجديّة المطايمّة لاعتقاده لا إلى 
ما هو المراد الاستعمالي من إفادة قصر جنس الشّجاع على عمروء وإنما أشار إليههكأنه»» أي 
الشأن «لا اعتداد بشجاعة غيره»» أي عمرو»لقصورهاه أي شجاعة غيره»عن رتبة الكمال» 
وحاصل الكلام في هذا المقام إنَّ السّجاعة ليست منحصرة في عمرو في الواقع؛ إلا أنك تدي 
قصر التجاعة عليه على سبيل المبالغة تنزيلا لشجاعة غيره منزلة المعدوم. 

(؟) أي مثل جعل المعرّف بلام الجنس مسنداً في إفادة القصر تحقيقاً أو مبالغة ماهإذا جعل 
المعرف بلام الجنس مبتدأ» نحو: الأمير زيد والشجاع عمرو». 

() أي بين هذين المثالين وبين المثالين المذكورين؛» اعني زيد الأمير وعمرو الشجاع؛ 
وملخص الكلام في المقام أنه لا تفاوت بين المثالين المذكورين» وبين هذين المثالين في إفادة 
القصرء غاية الأمر القصر فيما تقدّم كان يسمّى بقصر المسند في المسند إليه» وفي هذين 
المثالين يستّى بقصر المسند إليه في المسندء ثم إن نفي التفاوت مبنيّ على مذهب الشارح. 
حيث يقول: إن الجزئيّ الحقيقيّ يكون محمولاً من غير تأويل» وأمًا على ما ذهب إليه اليد 
من أنه لا يقع محمولاًء وأنّ قولنا: المنطلق زيد مؤوّل بقولنا المنطلق المسمّى بزيد» فلابدٌ 
من الالتزام بوجود التّفاوت؛ إذ المقصور عليه في نحو: زيد الأميرء الذات المشخخصة المعبّر 
عنه بلفظ زيدء وفي نحو: الأمير زيدء المفهوم الكلي. أعني مغهوم المسمّى بزيد» والتّفاوت 
بينهما أظهر من الشّمسء لأنْ مفهوم زيد الأمير غير مفهوم الأميز زيد» أي الأمير المسمّى 
بزيد» إذ موضوع الأؤل جزئي حقيقيّ» ولا تأويل فيهء وموضوع الثاني ومحموله كلاهما 
كي 

(4) هذا التّعميم أخذه الشارح من قول المصئّف»قصر الجنس على شيء0» فإنه يعم للمعرفة 
والتكرة؛ ثم المراد من المعرفة ليس معرّفاً بلام الجنس» بل أعم من أن يكون الخبر معرّفا بلا 
الجنس» نحو: الكرم التقوى. أي لا غير هذاء الأمير الشجاع» أي لا الجبانء أو كان معرّقاً 
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الخبر معرفة أو نكرة. وإن جعل خبرأً فهو مقصور على المبتدأ(١)‏ والحنس قد يبقى على 
إطلاقه(؟) كما مرَ(”): وقد يقتّد(1) بوصف أو حال أو ظرف أو مفعول؛ أو نحو ذلك(8) 
نحو: هو الرّجل الكريو(7): وهو الشائر راكباً. وهو الأمير في البلد(؛) وهو الواهب ألف 
قنطار(6). 


بغيرهاء نحو: الأمير هذاء أي لا غير هذاء أو نحو: الأمير زيد؛ أي لا غير زيد» أو نحو: 
الأمير غلام زيد. أي لا غير غلام زيدء أو كان الخبر نكرة؛ نحو: الإمام من فريش. 

ففي جميع هذه الأمثلة يفيد الكلام أن المبتدأ مقصور على الخبر حقيقة أو ادّعاء» وبالجملة 
فهذا التعميم الذي جعله التّارح نتيجة للبحث استفاده من كلام المصئّف قصر الجنس على 
شيء؛ سواء كان ذلك الشّيء معرفة أو نكرة. 

)١(‏ أي يجب أن يكون المبتدأ معرفة» إذ لا يجوز الابتداء بما هو نكرة؛ مع فرض الخبر 
معرفة» ولهذا لم يقل: سواء كان المبتدأ معرفة أو نكرة. 

)١(‏ أي لا يكون مقتداً بوصف ونحوه. 

() أي في الأمثلة المذكورة نحو: زيد الأمير: وعكسهء وعمرو الشجاع» وعكسه. 

(4) أي قد يقد الجنس بوصف فيكون حصره باعتبار ذلك القيد. ففي قولك: زيد الرّجل 
الكريم؛ حيث يكون الجنس مقيداً بوصف أن المحصور في زيد هو الرّجوليّة الموصوفة 
بالكرم؛ فلا توجد في غيره بخلاف مطلق الرّجوليّة»ن فإنها لم تقصر عليهء فيصخ أن توجد 
في غيره. 

(5) أي كالمفعول به والمفعول له والمفعول معه. 

(1) مثال للتّقييد بالوصف»وهو السائر راكبأه مثال للجنس المقيّد بالحال. 

(0) مثال للمقيّد بالظرف. 

(4) مثال للمقيّد بالمفعول»القنطار» وزن أربعين أوقيّة من ذهبء أو ألف ومائتا دينار» أو 
ألف ومائثتا أوقيّة» وقيل: سيعون ألف ديتارء وقيل: ثمانون ألف درهم. وقيل: مائة رطل من 
ذهب أو فضةء وقيل: ألف دينار؛ وقيل: ملء جلد الثور ذهباً أو فضةء وقيل: المال الكثيرء 
(أقرب الموارد). 

وكيف كان فقد قصر تحقيقا أو مبالغة جنس الواهب المقيّد بكون الموهوب ألف قنطار 
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وجميع ذلك(1١)‏ معلوم بالاستقراء؛ ونصفح تراكيب البلغاء(؟) وقوله:(؟) قد يفيد بلفظ قد 
إشارة إلى أنّه قد لا يفيد القصر؛ كما في قول الخنساء(4): 
إإذا قبح البكاء على تقتيل 
رأبت بكاءك الحسن الجميلا] 


على «هوه؛ فلا يوجد في غيره بخلاف الوامب المطلق؛ فإنه لم يقصر عليه؛ فيصحٌ أن 
يوجد في غيره. وكذا سائر الأمثلة المذكورة؛ فإنْ المقصور على «هوء في المثال الأوّل هو 
الرجوليّة الموصوفة بالكرم» فلا توجد في غيره بخلاف مطل الرّجولتّة» فيوجد في غيره» ثم 
هذا القصر تحقيقي إذا اثفق في الخارج انحصار الرّجل الكريم في «هوه مثلاً» ومبالغيّ إن لم 
يتفق ذلك؛ كما هو الوافع عادةٌء وكذا إن المقصور على هو في المثال الثاني هو الشائر المقيّد 
بكونه راكاً لا مطلق الساتر. 

وفي المثال النّالث هو الأمير المقيّد بكونه في البلد. لا مطلق الأميرء وبالجملة إِنْ الجنس 
إن كان مطلقاء فالمحصور هو الجنىس المطلق» وإن كان مقيّدأ فالمحصور حينئذ هو الجنس 


باعتبار قيده. 

)١(‏ أي ما ذكر في هذا الحاصل من قوله:«أن المعرف بلام الجنس» إلى قوله: وقد يقتد 
بوصف. 

(1) أي تتتع تراكيبهم. 


(*) أي قول المصئّف في المتن المتقدم حيث قال:«والثائي قد يفيد قصر الجنس»٠»بلفظ‏ 
قد؛ إشارة إلى أنهه أي المعرّف باللامءقد لا يفيد القصر» لأنْ دخول قد على المضارع يفيد 
التقليل؛ ولذلك عدّ المناطقة قد يكون سوراً للموجبة الجزئتّة: فتفيد في المقام التقليل بالتسبة 
إلى الإفادة الكليّةء لا بالتسبة إلى عدم الإفادة. 

(4) الخنساء اسم امرأة شاعرة قالت: في مرثيّة أخيها صخرء والمعنى إذا كان البكاء على 
قتيل قبيحاً علمت بكائي عليك أيّها الأخ الحسن الجميل. 

الإعراب: «إذا» مضاف إلى ما بعده؛ وظرف لقولها «رأيت» أو «قبح» على اختلاف القولين؛ 
«مبح» فعل ماضء «البكاءة فاعل له و«على قتيل» متعلق له» والجملة فعل شرط لدإذاف 
«رأيت» بمعنى علمت» فعل وفاعل «بكاءك» مفعول أوَّل له «الحسن الجميلا» نعث ومنعوت 


"٠.‏ لومت ما و الع ال واوا و ا ا اللا امم اام ان روفن فى البلا له 0 ؟ 


فإنه يعرف بحسب الذوق السّليم والطبع المستقيم والتدرّب(١)‏ في معرفة معاني كلام العرب 
أن(؟) ليس المعنى ههنا على القصر وإن أمكن ذلك(7) بحسب النظر الظاهر والتَأمّل القاصر. 


مفعول ثان ل«رأيت»» والجملة جواب شرط لم إذاه. 

ومحل الشّاهد: قولها «الحسن» حيث عرّف بلام الجنسء لإفادة أن اتَصاف المبتدأ به أمر 
واضح معروف» لا لإفادة القصر فانتظر. 

() التَدرّبٍ من الدربة» بمعنى التّجربة. 

)١(‏ قوله:«أنّ ليس...» نائب فاعل «يُعرف» أي يعرف أنّه لا معنى في قول الخنساء «رأيت 
بكاءك الحسن الجميلا» على القصر مطلقاً؛ لأنْ المعنى على اعتبار القصر الإضافيّ رأيت 
بكاءك الحسن لا بكاء غيرك» أي الحن مقصور على بكائك؛ لا يتجاوز إلى بكاء غيرك 
أصلاً؛ وعلى اعتبار القصر الحقيقئ بكاءك حسن لاشيء آخرء أي الحسن مقصور على 
«بكاءك» لا يتجاوز إلى شيء آخر أصلاًء وكلّ واحد من هذين المعنيين خارج من مقتضى 
اسلوب قولها:هإذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكائك الحسن الجميلاه لأنْ مقنضى ترنّب 
الجزاء على الشرط ههنا هو إخراج بكائه من جنس بكاء القتلى بإثبات الحسن له لا قصره 
عليه» فإنه كما عرفت يقتضي نفيه عن غيره إضافة أو حقيقة» فلا وجه للحمل عليه. 

وبعبارة أخرى إن هذا الكلام إِنّما هو للرّدَ على من يتوهّم أن البكاء على هذا المرثيّ قبيح 
كغيره؛ فالوَّدٌ يحصل بمجرّد إخراج بكائه من القبح إلى كونه حسناًء وليس هذا الكلام وارداً 
في مقام من يسلم حسن البكاء إلا انه يدض أن بعانضيره ين ايقناء ختن ركون معناه أن 
بكاءك هو الحسن الجميلا فقط فيفيد القصر الإفراد» والحاصل إن الخنساء لم ترد أن ماعدا 
البكاء على صخر ليس بجميل» ولا حسن حنّى يفيد كلامها قصراأ حقيقيَاً أو إضافياء بل 
أرادت أن تخرج بكاءه من جنس بكاء غيره بأن تثبت له الحسن والجمال. 

(7) أي القصر بحسب ظاهر التّعريف بأن يقال: إن التَعريف في قولها:«الحسن جالجميلا» لا 
يؤتى به بدلاً من التنكير إلا لفائدة» وهي القصر بأن يجعل القصر مبالغة» أو إضافياً بالنسبة إلى 
بكاء غيره من القتلى» إلا أنّ هذا لا يخلو عن تكلّف. لأنَّ التعريف ليس للقصرء بل الغرض 
من التعريف هو كون انّصاف المبتدأ؛ أي البكاء على صخر بالخبر» أي بالحسن والجميل آمراً 
ظاهراً بحيث لا ينكرء ولا يشك في ذلك هذا هو فائدة التَعريف لا إفادة الحصر. 





على الذات والضّفة] متعيّنة اللخبريّة] تقدّمت أو تأخرت, الدلالتها(؟) على أمر نسبي]. 


)١(‏ القائل هو الإمام الرّازي على ما ذكره عبد الحكيم وغيره هذا القول رد على الضابط 
المتقدّم في نحو: عمرو المنطلق» والمنطلق عمرو»؛ من أن المبتدأ هو المتقدّم المعلوم عند 
الشامع سواءً كان اسم كالمثال الأوّل؛ أو صفة كالمثال الثاني. 

وحاصل الرَّدّ إن الاسم» أي عمرو مثلاً في المثالين متعيّن للابتداء» سواء تقدّم كما في المثال 
الأوّلء أو تأخر كما في المثال الثّاني» فما تقدم من الضابط من أن الضابط في التَقديم إذا كان 
للشّيء صفتان من صفات التعريف هو علم الشامع بانّصافه بأحدهمالا يرجم إلى محصّل؛ بل 
الضّابط في التّقديم الاسميّةء وفي التأخير الوصفيّة» فالاسم متعيّن للابتداء» والضفة متعينة 
للخبرية. 

(7) أي لدلالة الاسم على الذّاتء وحاصل التعليل إن الوصف دائماً ينسب إلى الذات ويستند 
إليهاء ولا تستند الذات إلى الوصفء؛ ولازم ذلك أنْ عمراً متعيّن للابتداء تقدم أو تأخر. 
ومنطلقاً مثلاً متعيّن للخبريّة كذلك. 

(5) أي لدلالة الضّغة «على أمر نسبي» أي على الحدث الذي يُنسب إلى شيء على نحو 
الصّدور منه؛ أو الوقوع عليه أو نحوهما. ومن المعلوم أن الذال على الذات يتعيّن تقديمه لفظأً 
على الدّال على الحدث» كما هو متقدّم وجوداً. 

ثم المراد بالاسم ما يدل على الذات؛ والمراد بالضّفة مطلق ما يدل على معنى قائم بالغير» 
فلا بصخ ما ذكره عبد الحكيم في المقام من أن المراد بالصّفة هنا ما دل على الذات مبهمة 
باعتبار معنى قائم بهاء ومقابلها الاسم بمعنى ما دل على الذّات فقطء أو المعنى فقطء أو 
الذات المعيّنة باعتبار المعنى كاسم الزّمان والمكان والآلة» لأنّ قوله:«لدلالته على الدّات» 
: ينادي بأعلى صوته على أنّ المراد بالاسم ما يدل على الذات» فلا وجه لما ذكره من التعميم 
ولأنْ قوله:«لدلالتها على أمر نسبيّ» ناطق بأنْ المراد بالصّفة؛ء مطلق ما يدل على معنى قاثم 
بالغيرء فلا وجه لتقييده بما ذكره من أن المراد بالضّفة على ما دل على ذات مبهمة باعتبار 
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لأنْ معنى١١)‏ المبتدأ المنسو ب إليه: ومعنى الخبر المنسوب. والذات هي المنسوب إليها(؟) 
والضّفة هى المنسوب(”) فسواء قلنا: زيد المنطلق؛ أو المنطلق زيدء يكون زيد مبتدأء 
والمنطلق خبراً: وهذا رأي الإمام الرَازِي «قدس الله سرّها, [ورد(؟) بأنّ المعنى 


)١(‏ وحاصل التّعليل إِنْ معنى المبتدأ هو المنسوب إليه؛ والمثبت له المعنى وليس معنى 
المبتدأ الملفوظ به أوَلاَه وكذلك ليس معنى الخبر الملفوظ به ثانيا. 

(؟) أي هي التي نسبت الصّغة إليهاء وقامت بها خارجاً بنحو من أنحاء القيام. 

(*) أي هي الثي نسبت إلى الذّات وطرات عليها خارجاً فيكون الاسم متعيناً للابتدافء 
والصّفة متعيّنة للخبريّة؛ سواء قلنا: زيد المنطلق, أو قلنا المنطلق زيدء وعلى التقديرين زيد 
هو المبتدأ؛ والمنطلق هو الخبر فبطل الضابط المذكور. 

(4) بالبناء للمفعول؛ والرَادٌ هو صاحب المفتاح» وحاصل الرّدٌ أن ما قيل: من تعيين الاسم 
للابتداء مطلقاأ لدلالته على الذّات؛ وتعيّن الضّفة للخبريّة مطلقاً لدلالتها على أمر نسبيّ إِنّما 
هو باعتبار استعمال الاسم والصّفة على طبق الوضعء فإنَّ الاسم وضع للدّلالة على الذّات؛ 
والضّفة وضعت للذّلالة على أمر نسبي» فتعيّن الاسم للابتداء مطلقاً» والصّغة للخبريّة مطلقاًء 
كما قيل: إِلّا أن هذا الاستعمال لا ينافي الاستعمال على خلاف الوضع عند الحاجة إليه بحسب 
التأوبل» بأن يجعل المنطلق دالا على الذّات» بأن يكون المراد من لفظ المنطلق الشّخْص 
الذي له الانطلاق: وأن يجعل زيد دالا على أمر نسبي بأن يكون المراه من زيد صاحب الاسم» 
فيكون المنطلق مبتدأ» وزيد خبراء ولا 52 وإن كان على خلاف الوضعء إذ يجوز 
الاستعمال على خلاف الوضعء ولا يجب كونه على طبق الوضع دائما. 

وبعبارة أخرى: إِنْ تعيين الاسم للابتداء والصّفة للخبريّة إِنّما يثبت بالدّليل المذكور في 
المتن» حكاية عن الرّازي إذا كانت دلالة الاسم على الذات والصّفة على الأمر النُسبي متعيّنة؛ 
بأن يكون المراد من الاسم الذات دائماًء ومن الضّفة الأمر النسبي دائماًء وليس الأمر كذلك» 
فإنْ الاسم قد يراد منه الذات» كما إذا وقع مبتدأء وقد يراد منه الأمر النّسبي. كما إذا وقع خبراًء 
والضَفة أيضاً قد يراد بها الّات؛ كما إذا وقعت مبتدأء وقد يراد منها الأمر النسبي» كما إذا 
وقعت خبرأ» فالذليل المذكور لا يكون مثبتاً لتعيّن الاسم للمبتدئيّة» وتعيّن الضفة للخبريّة. 





الشخصي الذي له الضفة صاحب الاسما؛ يعني أن الضَفة تجعل دالة على الذّات ومسنداً إليها. 
والاسم يجعل دالّا على أمر نسب ومسنداً؛ [وأمَا(١)‏ كونه] أي المسند [جملة فللتّقوّي(؟)] 
نحو: زيد قام(1) [أو لكونه سبييّاً(؛ )] 
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)١(‏ عطف على قول المصتفهوأمًا إفراده...» والحاصل إِنْ الحالة المقتضية لكون المسند 
جملة هي إذا أريد تقوّي الحكم بنفس التركيب» والمراد بتقوّي الحكم أن يكون المسند إليه 
مكرّراً مثل أنا عرفت. 

() أي تقوّي الحكم الذي هو ثبوت المسند للمسند إليه نحو: زيد قام؛ أو سلبه عنه نحو: 
ما زيد قام؛ فيحصل تقرّي الحكم بسبب كون المسند جملة؛ ولو لم يكن مقصوداًء فيدخل 
صور التخصيص نحو: أنا سعيت في حاجتك» ورجل جاءني» لحصول التقوّي فيهاء وإن 
كان القصد التخصيصء كما يأني في كلام الشّارح» فاللام في قوله:«فللتّقوّي» للشببئة لا 
للغرضن: 

() وجه التقوّي فيه تكرار ال 0 إلى المبتدأء أو الفعل وحده 
إلى ضمير المبتدأ» فاكتسى الحكم قوّة بنفس التّركيب بتكرار التركيب» نحو: عرفت عرفت». 
ولا بشيء آخر من المؤكدات؛ نحو: إِنْ زيدأ منطلق» وضريت زيداً نفسهء فإِنّه قد أريد التموّي 
في هذه الصّور» مع أنْ المسند فيها مفرد لا جملة» لأنْ التقوّي فيها ليس بنفس تركيب المسند 
مع المسند إليه بل بأمر آخر. 

(4) أي المسند سببيّاً. وقد عرفت فيما سبق أن المراد بالمسند الشببئ كل جملة علقت 
على مبتدأ بعائد لم يكن مسنداً إليه» كما في زيد أبوه قائم» وزيد قام أبوه» وزيد مررت بهء 
والمسند في جميع الأمثلة المذكور: جملة 

وبعبارة أخرى الخبر السَببِيَ بمنزلة الوصف بحال ما هو من متعلّق الموصوف كقائم في 
قولك: جاءني رجل قائم أبوه» فإِنٌ القيام حال الأب» وهو من جملة متعلقات زيد. قال الشّارح 
في المطوّل:«والخبر الشببي بمنزلة الوصف الذي يكون بحال ما هو من متعلق الموصوف إلا 
آنه لا يكون إلا جملة» 

وهذا التّعريف منه للمسئد السَببي إِنْما يستقيم على تعريف الشكاكي للمسند السَببِيَ حيث 
قال: هو أن يكون مفهوم المسند مع الحكم عليه بأنه ثابت للشّيء الذي بني عليه ذلك 
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نحو: زيد(1) أبوه قائم 


المسند. أي جعل برا عنه أو منتف عنهء مطلوب التَعليق بغير ما بني عليه ذلك المسند» 
تعليق إثبات لذلك الغير بنوع ماء أو تعليق نفي عنه بنوع ماء أو يكون المسند فعلاً يستدعي 
الإسناد إلى ما بعده بالإثبات أو بالّفي فيطلب تعليق ذلك المسند متعلقاً بما فبله بسبب ما. 

فالأؤّل: نحو: زيد أبوه منطلق» - إلى أن قال:- والثاني: نحو: عمرو ضرب أخوه. 

فإِن المسند السببي على هذا التُفسير يكون بمنزلة الوصف السَببي في كوثه مثله حال ما هو 
من جملة سيب المسند إليه؛ كالآب والآخ والعمّ والابن والبنت في نحو: زيد أبوه منطلق» 
وعمرو أخوه شاعر. وبكر عمّه قاض؛ وخالد ابنه حكيم» وبشر بنته معلمة» وأمًا على تعريف 
الشّارح؛ حيث قال:«ويمكن أن يفشر بأنّه جملة علقت على المبتدأ بعائد بشرط أن لا يكون 
ذلك العائد مسنداً إليه في تلك الجملة»؛ فلا يستقيم ما ذكرهء لأن المسنئد الشببيّ على هذا 
التعريف يصدق على ضربته ومررت به» في نحو: زيد ضربته وعمرو مررت بهء مع أنْ المسند 
ليس حال ما هو من جملة سبب المسند إليه؛ بل هو حال نفس المسند إليه. 

نعم أغلب أفراد المسند السَببيَ حال ما هو من جملة سبب المسند إليه أيضأء فما ذكره 
الشارح إما ناظر إلى مذهب الشكاكي» وإِما مبنيّ على الغالب. 

)١(‏ آي المسند في هذا المثال جملة لكونه سببيًأ للمسند إليه» بخلاف زيد قائم أبوه» فإنْه 
ليس بجملة» بل هو مفرد لما علم من أنّ اسم الفاعل مع فاعله المظهر أو المضمر من قبيل 
المفرد. 


أحوال اليسذ 
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مثل زيد قام. على ما ذكره صاحب(") المفتاح هو أنْ المبتدأ(؛ ) لكونه ميتدا يستدعي(5) أن 
يسند إليه(7) شيء» فإذا جاء بعده() ما يصلح(8) أن يسئد إلى ذلك المبتدأ صرفه(4) 





)١(‏ أي مثل مثال مرّ في بحث ذكر المسند؛ ححيث قال: المراد بالسَببيَ مثل زيد أبوه قائم؛ 
فقوله:«كما مرّ» حوالة المثال على سابق الكلام. 

)١(‏ بيان لما في قوله:«كما مرّ»» والمعنى كما مر من أن كون المسند مفردأ»يكون لكونه غير 
سيبيّ مع عدم إفادة التقرّي» أي تقوّي الحكمء فبطريق المقابلة يعلم أنْ كونه جملة لإفادة 
التقرّيء أو لكونه سببياً. 

() أي دون ما ذكره الشّيخ. كما يأتي في كلام الشّارح؛ وقد وقع الخلاف بين الشكاكي 
والشّيخَ في سبب إفادة الجملة الفعليّة المسندة إلى المبتدأ التقّي» فذكر السكاكي شيئاً والشّيخ 
شيثاً آخرء وقد ذكر الشارح كلا المذهبين فانتظر تفصيلهماء وما يرد عليهما. وحاصل الكلام 
في المقام أن سبب التقؤي؛ أي ما يتوضّل به إلى التقوّي على مذهب صاحب المفتاحء»هره 
أي الشببءأنْ المبتدأ لكونهه أي المبتدأ»مبتدأ»؛ أي لا لكونه اسماً جامداً أو مشتقّا» أو ثلاثتاً 
أو رباعتاء أو غير ذلك من الحالات الكائنة فيه. 

(4) لو قال: هو أن المسند إليه لكونه مسنداً إلبه يستدعي أن يند إليه شيء لكان أعمّ 
وأوضح. 

(4) أي يستدعي المبتدأً. 

)١(‏ أي المبتدأ. 

(0) أي المبتدأ. 

(8) أي المراد بما يصلح هو الخبر مفرداً كان نحو قائم؛ وهذا في زيد قائم وعمرو هذاء أو 
جملة نحو قام؛ في زيد قام؛ واحترز به عمّالا يصلح أن يسند إلى المبتدأ» نحو: زيد حجرٌ) 
لأن زيداً لا يكون حجراً. 

(9) أي صرف ما يصلح أن يسند إلى المبتدأاء أي»صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه»»؛ فقوله: 
»صرفه» جوابه إذاه في قوله:«فإذا جاء».»وذلك المبتدأه فاعل»:صرقه». 
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ذلك المبتدأ إلى نفسه سواء كان(١)‏ خالياً عن الضمير, أو متضمّناً له(7) فينعقد بينهما(”) 
حكم؛ ثم إذا كان متضمّئاً لضميره(4) المعتدٌ به(0) بأن لا يكون(5) مشابهاً للخالي عن 
| _ لضصمير ' كما في(7) زيد قائم: 


(1) أي سواء كان ما يصلح»خالياً عن الضَميره كغلام في قولك: أنت غلام. 

(؟) أي لضمير المرفوع العائد إلى المبتداء ثم ما كان مشتملاً للضَمير كان مشابهاً للخالي 
عن الضَميرء كقائم في زيد قائم أو غير مشابه لهء كقام في زيد قام؛ ثم الوجه في كون اسم 
الفاعل مشابهاً للخالي عن الصّميرء أنّه لم يتغيّر في الأحوال الثّلائة تقول: أنا قائم؛ وأنت 
قائمء وهو قائمء كما تقول: أنا رجلء وأنت رجل» وهو رجل. 

(") أي بين المبتدأ وما يصلح. 

(4) أي ضمير المرفوع العائد إلى المبتداء وظاهر العبارة يوهم أنْ الخبر إذا كان متضمّناً 
لضمير المبتدأء فهر مسئد إليه ابتداء من دون الضَمير كما سيأتي من بعض المشايخ إِلّا أله 
لابد لنا من رفع اليد عن هذا الظهور. بمرينة أن الشّارح لم يرتض ما ذكره بعضض المشايخ» 
وأورد عليه أنْ المبتدأ لكونه مبتدأ لا يستدعي إسناد غير الخبر؛ وحيث إِنْ الخبر هو مجموع 
الضميرء وما يتحمّله فهو يستدعي إسناد المجموع؛ لا إسناد نفس المتحمّل مجرّداً عن 
المميرء فمراده من العبارة المذكورة بقرينة ما سيأتي منه أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن 
يسند إليه شيء؛ فإذا جاء بعده ما يصلح مفرداً كان أو جملة؛ صرفه إلى نفسهء ثم إذا كان 
مشتملاً على الضّمير المعتدٌ به أي بأن يقع مسنداً إليه صرفه إلبه ثانياً» باعتبار أن الإسناد إلى 
ضمير الشيء بمنزلة الإسناد إليه» لأنه عبارة عنه. 

(5) كما في زيد قام؛ فإن قام لم يشابه بالخالي لتغيّره في الأحوال الكّلاثة. 

)١(‏ أي :بأن لا يكون» المتضمّنءمشابها للخالي عن الضمير». 

(0) هذا مثال لما هو المشابه للخالي. حيث إنْه لا يتغتّر في التكلم والخطاب والغيبة؛ 
فيقال: زيد قائم» وآنا قائم» وأنت قائم. كما يقال: أنا غلام» وأنت غلام؛ وهو غلام» فلا 
يفيد تقوّي الحكمء والمفيد لتقّي الحكم ما هو متحقل للّمير ! ٠‏ ند به» نحو قام؛ في 
نحو قولك: زيد قام. 
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صرفه(١‏ ) ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيً(؟) فيكتسي الحكم قوّة(7): فعلى هذا(؛ ) يختص 


)١(‏ أي ما يصلح أن يسند إلى المبتدأ «صرفه ذلك المبتدأ ثانيأ» فقوله:«صرفه» جواب إذا في 
قوله:اثمٌ إذا كان...» 

(؟) أي كأنْ الضُمير صرفه إليه صرفاً ثانياً باعتبار أن الإسناد إليه بمنزلة الإسناد إلى السبتدأ 
لكونه عبارة عنه. 

(*) وذلك بواسطة تكرار الإسنادء لأنْ فيه إسئادين: أحدهما بلا واسطة. والآخر بواسطة 
الضّمير؛ هذا واضح في الإثبات» وأمًا في النفي ١‏ فيقال: إن الفعل المنفي مع الضمير المستتر 
فيه يسند إلى المبتدا أؤلاً؛ ثم يسند نفس الفعل المنفي بواسطة الصَمير إليه ثانيًء باعتبار أن 
الإسناد إلى ضمير الشيء بمنزلة الإسناد إلى نفسه فيحصل إسناد نفي الفعل إلى المبتدأ مرّتين 
فيحصل التقؤي. 

(4) أي على ما ذكره صاحب المفتاح من أن سبب التقؤؤي في مثل زيد قام؛ هو تكرار 
الإسدد. 

(5) أي عن التقوّي»نحو: زيد ضربته»؛ إذ ليس الضمير المسند إليه ضمير المبتدأ حتى 
يصرف الحكم إلبه؛ بل الضّمير المسند إليه هو ضمير المتكلم» ووجه خروجه أن التمَوّي 
سبيه صرف الصضّمير إلى ذلك المبتدأ؛ فيتكرّر الحكم» فيحصل التقوّي» والضمير أي ضمير 
المتكلم في المثال المذكور لا يصلح للصّرف المذكورء لأنه ليس عبارة عن المبتدأ التابي, 
بل هو عبارة عن المتكلم. 

وبعبارة أخرى الفعل في المثال مسند إلى غير ضمير المبتدأء فلا يصلح أن يسند إليه» فلا 
مجال فيه للقول بأنْ الحكم قد اكتسى قَرّةء لأن الحكم الأوّل على المبتدأ» والحكم الثاني 
على غيره» فلا تكرار» فلا تمَوّي. 

وكيف كان فقوله:«ويمخرج عنه» عطف على قوله: يختص عطف لازم على ملزوم؛ وجه 
الخروج أن سبب التقوّى على ما ذكره صاحب المفتاح صرف الضمير ما يتضمّنه إلى المبتدأ 
ثانياً» والضمير في نحو: زيد ضربته؛ لا يكون صالحاً للصّرفء لأنه ليس عبارة عن المبتدأ 
كما عرفت. 
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ثم إنه قديقال: إنه لا وجه للالتزام بخروج نحو: زيد ضربته» عن التقوّي بناء على ما ذكره 
التكاكي., لأنه لا يصخ أن يقال: إنْ زيداً في المثال لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شي» 
فإذا جاء بعده ضربته صرفه لنفهء فإذا جاء بعده ضمير المفعول الذي هو الهاء في ضربته 
صار الفعل مسنداً إليه أيضاً بالوقوع عليه وإذا صار مسنئداً إليه صرفه للمبتدأ» لأنه عينه في 
المعنى» فيتكرّر الإسناد إلى المبتدأء فيحصل التقوّي. فحيئئذ لا يكون المثال خارجاًء ومن 
ذلك قال صاحب المفتاح في فصل اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل» ونظير قولنا: أنا عرفت 
في اعتبار التقوّي زيد عرفتء أو عرفته؛ الرّفع يفيد تحقيق أنك عرفته؛ والتصب يفيد أنّك 
حمّقت زيداً بالعرفان؛ فإنّ قوله: الرّفع يفيد تحقيق أنك عرفته يدل على أنه ملتزم بأنّه يفيد 
التقوّى. 

وأجيب عن ذلك بأنَّ إسناد الفعل للضّمير الواقع مفعولاً إسناد غير تام والتقؤي عند السكاكي 
يختصٌ بالمسند الذي يكون إسناده لضمير المبتدأ إسناداً تامَء فلا اعتراض على الالتزام 
بالخروج. 

نعم يرد الاعتراض على الشكاكي في أنه جعل ضابط كون المسئد جملة كونه سببياً» أو كونه 
مفيداً لتقرّي الحكمء وهو غير تامَ لعدم شموله نحو: زيد ضربته. 

الإنماف أنه داخل في تقوّي الحكمء كما ذكره القائل» فَإِنْ الضُمير في قوله: «إذا كان 

متضمّداً لضميره»؛ صرفه ذلك الضّمير إلى المبتدأ ثانياً مطلقٌء ولا دليل على تقييده بكونه 
مسنداً إليه» بل الدذليل قام على عدم التّقييد. وهو ما ذكره القائل من حكاية ما قاله في بحث 
التقديم والتأخير مع الفعل. 

وما ذكره المجيب - من أن الإسناد إلى المفعول إسناد غير تامَ؛ والتقرّي عند الشكاكي 
يختصٌ بالمسند الذي يكون إسناده لضمير المبتدأ إسناداً تامأ لا يرجع إلى محصّل صحيح؛ 
لأن نسبة الضرب في قولنا: زيد ضربته؛ إلى زيد هي النّسبة المفعوليّة من جهة المعنى. 
وه يها نسدة السدره كرون لجان ون مزق معلساين لابتاين كر 
إحداهما هي التسبة المفعوليّة والأخرى هي النسبة المبتدئية مجرّد اعتبار مناء لا يوجب 
المغايرة الواقعيّة. 


ويجب أن يجعل(١)‏ سببيّا وأمَا(؟) على ما ذكره(؟) الشيخ في دلائل الإعجاز وهو(؛) أنّْ 
الاسم لا يؤتى به معرّى عن العوامل اللّفظيّة(0) إلا لحديث(5) 


فإذأ الصّحيح ما ذكره القائل؛ ولا أساس لما أفاده الشارح من الالتزام بخروج المثال عن 
التقوّي؛ كما أنه لا أساس لما ذكره المجيب ردأ على ما ذكره القائل من الاعتراض على 
الشارح. 

)١(‏ أي نحو: زيد ضربته»سببيّأه لأنْ إتيان المسند جملة لأحد أمرين: أي إمَا للتقوّي» أو 
لكونه سببيَاً» فإذا انتفى أحدهما تعيّن الآخر» والمنتفي هو التقرّيء والمتعيّن هو السَببي» 
فإنّ ما سبق في تعريف المسند السببي بأنّه جملة علقت على المبتدأ بعائد يشمل نحو زيد 


ضربته» كما صرّح بذلك هناك. 
(1) عطف على قوله:«فعلى هذاه» وقيل: إِنّْه عطفٌ على قوله:«على ما ذكره صاحب 
المقتاح». 


() أي ما ذكره الشَيخ من أنّه يفيد التقّي مشترك بين أخبار المبتدأ إذا تأخرت عنه سواء 
كانت جملاً أو مفردات» فلا تعلق له بضابط كون الخبر جملة؛ والتعويل هنا على ما في 
المفتاح فقط. 

وكأنّ الشّارح سكت عن رد ما ذكره النّيخ لوضوحه» ثم الرَّدَ يمكن أرَلاً بأنَ وجود ما ذكره 
فيما لا يفيد التفوّي؛ وهو المسند المفرد يدل على أنه ليس وجه التقؤي» وثانياً بأنّ ماذكره من 
آنَّ الإعلام بالشيء بعد التّنبِيه عليه إجمالاً أوقع في التفس فيفيد التقوّي» لايختصٌ بأن يكون 
الاسم مبتدأء كقولك زيد قام» أو زيد قائم» بل يوجد في المفعول والفعل» كقولك زيداً في 
المثال الأوّل» وجاء في المثال الثاني » إذ السَامع ينتظر الفعل في الأول والفاعل في الثاني » فإذا 
ذكرا كان الكلام أوقع في نفس السامع؛ مع أنّهما لا يفيدان التفوّي أصلا. ومن هنا يعلم أن 
ملاك التقوّي ليس ما ذكره الشيخ. 

(4) أي ما ذكره الشيخ. 

(5) أي في الحال أو في الأصل» والأوّل كقرلك: زيد قام» والثاني كقولك: إِنْ زيداً قام. 
فيدخل فيه ما دخلته التواسخ كالمثال الثاني. 

(5) أي أراد بالحديث المحكوم به. 
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فد نوي(١)‏ إسناده إليه. فإذا قلت زيدء فقد أشعرت(1١)‏ قلب السامع بأنك تريد الإخبار 
عنه(7), فهذا(؟) توطئة له(9) وتقدمة للإعلام به(5).» فإذا قلت قامء دخل(/) في قلبه(8) 
دخول المأنوس وهذا(؟) أشدٌ للتّبوت. وأمنع من الشبهة(١٠)‏ والشَّكُ(١١):‏ وبالجملة(7١)‏ 
ليس الإعلام بالشّيء بتة(17) مثل الإعلام به(4١)‏ بعد التّنبيه عليه(5١)‏ والتقدمة فإنّ 
ذلك(17١):‏ يجري مجرى تأكيد الإعلام(17) 





)١(‏ مبنيّ للمفعول بمعنى قُصد. أي قد قُصد إسناد الحديث إلى الاسم. 

() أي أعلمت» إذ أشعرت من الشعور بمعنى العلم الإجمالي. 

(7) أي الاسسم. 

(5) أي ذكر الاسم قبل الخبر مجرّداً عن العوامل» كقولك زيد. 

(0) أي الحديث والإخبار. 

)١(‏ أي بكونك تريد الإخبار عنه قوله:«تقدمة» عطف تفسير على قوله:«توطئة». 

() أي دحل الخبر والإعلام بالحديث. 

(8) أي في قلب الشامع. 

(9) أي دضول الخبر في قلب السّامع دخول المأنرسء أي بأن يكون الدّخول بعد التُوطئة 
والتقدمة»اشد للثبوت»؛ أي لثبوت المحمول للموضوع؛ كثبوت القيام لزيد في المثال المذكور 
في المتن. 

() أي شبهة احتمال أن يكون المتصف بالمحمول غير الموضوع. 

(1) قوله: «والشّك» عطف تفسير على «الشّبهة». 

(1) أي في الجملة» أي ابتّن وأفشر. حاصل ما ذكره الشيخ عبد القاهر بالإجمال. 

(1) أي فجأة كما في صورة تقديم المسند إليه. 

(18) أي بالشّيء. 

(10) أي على الشّيء» كما في صورة تأخير المسئد إليه. 

(07) أي الإعلام به بعد التوطئة والتقدمة. 

(10) أي يكون بمنزلة تأكيد الإعلام الصّريح» كما في نحو: زيد قام زيد قام. 


في التقوّي(١)‏ والإحكام(؟) فيدخل(") فيه نحو: زيد ضربته؛ وزيد مررت به؛ وممّا(؟) 
يكون المسند فيه جملة لا للسَببيّة أو التقوّي. خبر ضمير الشأن ولم يتعرّض له(5) لشهرة 
أمره("): وكونه(/) معلوماً مما سبق. 

)١(‏ أي في إفادة تقوؤي الحكم وتثبته. 

(؟) أي الإتمان. 

(؟) جواب «أمّاه في قوله:«وأمًا على ما ذكره الشيخ... أي فيدخل في التموّي»نحو: زيد 
ضربته» وزيد مررت به» لما فيه من الإعلام بالخبر بعد التّنبيه عليه والتّقدمة لا بغتة وفجأة. 
(5) أي الكلام فقوله:«ممًا يكون...» خبر مقدّم»؛ وقوله:«ضمير الشأن» م تدأ مؤخخرء وهذا 
الكلام من الشّارح شروع في اعتراض وارد على المصدّف وجوابه: فلابدٌ أوَنَاْ من بيان الإيراد» 
وثانياً من توضيح الجواب. 

أمَا الإيراد فحاصله: إن ظاهر كلام المصئّف أن الإتيان بالمسند جملةء إِنّما يكون للتقرّي. 
أو لكونه سببيّاء لأنّ الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصرء مع أنه قد يكون المسند جملة؛ ولا 
يوجد فيه التقوّي. ولا كونه سببتأُء ككونه خبراً عن ضمير الأن نحو: هو زيد قائم؛ هو الله 
أحدء فإِنْ الخبر هنا جملة» ولا يفيد التقوّي» وليس سببيًا. 

(0) أي لكون المسند المأتي به جملة لأجل كونه خبراً عن ضمير الشّأن»ء وهذا القول من 
الشّارح جواب عن الإيراد المذكور الوارد على المصئّف. وقد عرفت بيانه. 

وتوضيح الجواب: إن كلام المصتف وإن كان ظاهراً في أن المسند الجملة لا يخلو عن إفادة 
التقرّي وكونه سببيّاً» فيكون مانعة الخلؤٌ إلا أن هناك قسماً آخر من المسند الجملة وليس 
للتقوّي ولا سببتّاء وهو خبر ضمير الثأن؛ ولم يتعرّض له المصتف لشهرة حكمه. وهو أله 
لا يقر غته إلا جملة. 

(1) أي أمر ضمير الشّأن من أنه لا يخبر عنه إلا بجملة, وبعبارة أخرى أنه قد قرْر في التنَحو: 
إن جر مم لقان ل يكو الاحملة: 

(9) أي كون خبر ضمير الشّأن جملة»معلوماً ماسبق» في بحث ضمير الشّأن» في قوله: هو 
أو هي زيد عالم» مكان المّأن أو القصة؛ فإنّه يعلم من هذا أن خبره لا يكون إِلّا جملة؛ فعلم 
منه بطريق الإشارة أنَّ خبره لا يكون إلا جملة» ومع ذلك لا يفيد التقرّيء لأنّ المراد بالتقوّي 
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وأمَا صورة التخصي ص )١(١‏ نحو: أنا سعيت في حاجتك؛ ورجل جاءني؛: فهي داخلة في 
التقوّي على ما مرّ(؟) [واسميّتها(”) وفعليّتها(4): وشرطيتها(ه) 


في المقام تحقق ثبوت المحمول للموضوع بتكرّر الإسناد» وهذا غير موجود في خبر ضمير 
الشّأنء لأنه عبارة عن المبتداً. 

)١(‏ جواب سؤال مقدّرء وهو أن يقال: إن المصّف خصٌ بالذكر في بيان كون المسند جملة 
ما يفيد التقوّي» وماكان سببيّاً» ولم يذكر ما يفيد التخصيص مع أنه قد يؤتى به جملة لقصد 
التخصيص » كما في المثال المذكور. 

وحاصل ما أجاب به الشّارح: أنه عند قصد التخصيص يكون التقوّي حاصلاً إلا أنه غير 
مقصودء فصورة التخصيص داخلة في التموّي. 

(؟) أي من أن التقوّي أعمْ من أن يكون مقصوداًء أو حاصلاً من غير قصد. ففي صورة 
التخصيص يحصل التَّقَوَّي بتكرّر الإسناد» وإن لم يكن مقصوداً حين قصد التتخصيصء ولو 
قال المصنف: وأمّا كونه جملة فللتقوّي» أو كونه سببياً أو لكونه خبراً لضمير النَّأنء أو لكونه 
للتخصيصء لكان أولى. 

وكيف كان فقصد التخصيص لا ينافي إفادة التقؤي» فالتقوّي يتناول ما يكون فيه المقصود 
هو التقوّي» وما يكون فيه المقصود هو التخصيص. وكل منهما داخمل في التقوّي» فلا حاجة 
إلى التعرض بكون المسند جملة للتخصيص؛ بل يعنى عنه التتعرض بكونه جملة للتّقرّي. 

(") أي اسميّة الجملة المخبر بهاء كما في قولك: زيد أبوه مشغول بوظائفه الدّيئيّة. 

(5) أي كون الجملة المخبر بها فعليّة» كما في قولك: زيد يشتغل أبوه بالخدمات 
الاجتماعتة. 

(5) أي كون الجملة المخبر بها شرطيّة» كما في قولك: زيد إن لقيته يكرمك؛ وحاصل 
الكلام في المقام إن المقتضي لإيراد الجملة مطلقاً إِمَا التّقرّي»: أو كون المسند سببيَاًء وإمًا 
المقتتضي لخصوص كونها اسميّة؛ فهو إفادة الثبوتء ولكونها فعليّة إفادة التجدّدء ولكونها 
شرطية إفادة التُقييد بالغَرط. 


لما مرّ(١‏ )] يعني أن كون المسند جملة للببيّة أو التّقوّي؛ وكون تلك الجملة اسميّة للدّوام 
والثّبوتث؛ وكونها فمليّة للتّجدّد والحدوثء؛ والدّلالة على أحد الأزمنة الثلائة على أخصر 
وجه(7): وكونها شرطيّة للاعتبارات المختلفة(") الحاصلة من أدوات الشرط [وظرفيّتها(؛ ) 
لاختصار الفعليّة إذ هي(5)] 


)١(‏ في بحث المفرد من قصد إفادة البوت فيما إذا كان المسند اسماً» وإفادة التَجدّد والحدوث 
وأحد الأزمنة على أخصر وجه؛ فيما إذا كان فعلاء وإفادة التقييد والتعليق بالشّرط فيما إذا كان 
مقيّداً به ولا فرق في ذلك بين المسند المفرد» والمسند الذي يكون جملة؛ وإِنّما الفرق بينهما 
من ناحية عدم إفادة الأوّل أحد الأمرين؛ أي التقوّي وكونه سيبيّاء وإفادة الثاني أحدهما. 

(7) آي على وجه أخصرهء لأنْ قولنا: زيد يقرأ الكتاب». أخصر من قولنا: زيد حاصل منه 
قراءة القرآن في الرّمان المستقبل؛ والحاصل إن الجملة الاسميّة تفيد مجرّد الثبوت؛ وأما 
الدوام فمستفاد من القرائن» والفعلتة تفيد التجدّد والحدوث» وأمًا الاستمرار التَجدّدىي فقد 
يعرض بالقريئة. ٍ 

() أي التي لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدوات الشرط من الفرق والتفصيل» نحو: زيد 
إن تلقه يكرمك» حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بالإكرام الذي يحصل على تقدير اللقى 
المشكوك؛ وزيد إذا لقيته يكرمك؛ حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بالؤكرام الحاصل على 
تقدير وقوع الألقى المحقق» والفرق بين المثالين أظهر من الششمس في رابعة النهار. 

(*) أي كون الجملة المخبر بها ظرفيّةء أي الحالة المقتضية لكونها ظرفيّة هي ما إذا كان 
المراد اختصار الفعليّة» حيث إن قولك: زيد في الدذار؛ أخصر من قولك: زيد امستقرٌ في الذارء 
فإذا اقتضى المقام إفادة التجدّد مع الاختصار أوتي بالمسند ظرفاً. ثم إِنْ عدّ الشّرطيّة والظرفيّة 
جملة مبن على المسامحةء وإلا ففي الحقيقة إِنْ الظرفيّة مختصر الفعليّة» والشَرطتّة هي 
الجزاء المقيّد بالشرط» والجزاء هي جملة فعليّة في نحو قولك: إن جئتني أكرمك» حيث 
يكون التقدير أكرمك على تقدير مجيئك إياي» فليس شيء منهما جملة فعليّة. 

(0) علّة لقوله:«ظرفيّتها لاختصار الفعليّة» بحذف الفعل» وإقامة الظرف مقامه. 


امف ا ا الو ا م م وأو لا وك متت ألم رماتل لو ناجرم لاق ا علو اك لاو لوقا ا 01م 2234 قاو قافق في البلاغة / ج؟ 


أي الظرفيّة )١(‏ [مقدرة بالفعل على الأص(؟) | لأنّ(") الفعل هو الأصل في العمل. 
وقيل:(4) باسم الفاعل؛ لأنْ الأصل في الخبر أن يكون مفرد(0): 


() أي الجملة الظرفيّة» لا الكون ظرفاًء إذ الكون ظرفاً ليس مقذراً بالفعل: والياء في 
قوله»الظرفيّة» للنسبة. لأنَ المقدّر بالفعل الجملة الظرفيّة لا كونها ظرفيّة» فيكون الضمير في 
قوله:«إذ هي» مبئيّاً على الاستخدامء حيث إِنْ المراد بقوله: «ظرفيّتها» كونه جملة ظرفيّة 
فالياء فيه مصدريّة؛ ولا يصح جعلها للتسبة» لأله موجب لكون قوله: «وظرفتّتها» مخالفة 
لما قبله من قوله:«واسميّتها وفعلتّئها وشرطيّتها»؛ فإن الياء فيه مصدريّة قطعا. والحاصل 
إن المراد من نفس ظرفيتها جملة ظرفيّة» والياء فيها مصدريّة» والمراد من مرجع الضَمير همي 
الجملة الظرفيّة» والياء فيها للنسبة؛ هذا معنى الاستخدام. 

(5) أي على أصمٌ القولين الذين أشار إليهما ابن مالك بقوله: 

وأعحبرووا بظرف أو يحرف جرٌ 
ناوبين مهعنى كائن أو استقرٌ 

(5) علة لتقدير الفعل؛ لأنه الأصل في العملء وإسم الفاعل إنما يعمل بمشابهته؛ فالأولى 
عند الاحتياج أن يرجع إلى الأصل وهو الفعل؛ والوجه في أن الفعل هو الأصل في العمل» هو 
أن العامل إنما يعمل لافتقاره إلى غيره من زمان ومكان ومحل وصاحب وعلة وآلة. والفعل 
أشدّ افتقاراً من الاسمء لأنّه يدل على الزّمان والحدث والنّسبة النّي هي من المعاني العرضيّة 
المفتقرة إلى محل تقوم به» بخلاف الاسم فإِن المشعقّات وإن كانت تدلٌ على الحدث. إِلّا 
أنّها تدلّ على الذّات أيضاًء والمصدر وإن كان يدل على الحدث. إلا أنه لا يدل على النّسبة 
والزّمانه فليس الاسم بشتى أقسامه في الافتقار بمثابة الفعل» ولازم ذلك أن يكون الفعل هو 
الأصل قن التملق والعدل + وبالجفلة إن الفعل منت ينتعي :ضناجا ومحلة وزمانا وعلةة 
فيكون افتقاره من جهة الإحداث» ومن جهة التَحمَّقء وليس في الاسم لا الثاني فيكون 
افتفاره أشد من افتقاره. 

(4) أي قيل: إِنْ المقدّر هو اسم الفاعل» وهذا مقابل الأصحٌ. قائله الكوفيّونء كما في بعض 
الشروح. 

(0) وذلك لأصالة المفرد في الإعراب» لظهور الإعراب فيه لأنّ الخبر قسم من المعرب». 











ورجّجح(١)‏ الأول بوقوع الظرف صلة للموصولء نحو: الذي في الدّار أخوك.وأجيب(١)‏ بأنّ 
الصّلة من مظانٌ الجملة بخلاف الخبر؛ ولو قال(") إذ الظرف مقدّر بالفعل على الأصجٌ لكان 
أصوب(4): لأنّ ظاهر عبارته يقتضي أنّ الجملة الظرفيّة مقدّرة 








والمعرب في الحقيقة هو المفرد؛ واتّصاف الجملة بكونها معربة» بمعنى أنْها في موضع لو 
كان اسم مفرد فيه لكان معرب لا بمعنى أنْها متصفة بالإعراب حقيقة. 

0 آي رجّح تقدير الظرف بالفعل على تقديره باسم الفاعل «بوقوع الظرف صلة للموصول»» 
وصلة الموصول لا تكون إلا جملة» فتعيّن تقدير الظرف بالفعل ليكون جملة» ولا يجوز أن 
يقدر باسم الفاعل؛ لأنه حينئذ يكون من قبيل المفرد؛ والصّلة لابد وأن تكون جملة» فعند 
التردّد الحمل عليه أولى. 

وبعبارة أخرى إِنه قد تعيّن تقدير الفعل فيما إذا وقع الظرف صلة» فيحمل غير الصّلة الذي 
ترّدنا في أنه مقدّر بالفعل؛ أو بالاسم على الصّلةء فتقدّر بالفعل حملاً للمشكوك على 
المتتقن: لأنّ الحمل على المتتّقن عند الشّك أولى؛ وذلك جرياً للباب على طريقة واحدة؛ 
ووتيرة فاردة. 

(؟) وحاصل الجواب: إن قياس غير الصّلةء أعني الخبرء على الضّلة قياس مع الفارق» لأنَ 
كون الظرف الواقع صلة للموصول مقدّراً بالفعل - بحجة أن الضّلة من مظان الجملة أي من 
مواضع الجملة - لا يوجب كون الظرف الواقع خبراً مقدّراً بالفعل؛ لأنْ الخبر ليس من مظان 
الجملة؛ فلا يلزم من تقدير الظرف بالفعل في الصّلة؛ لكونها من مواضع الجملة تقديره 
بالفعل في الخبر الذي الأصل فيه الإفراد؛ لأنّه معرب؛ والأصل في الإعراب المفرد. 

(5) أي ولو قال المصئّف مكان «إذ هي مقدّرة بالفعل» إذا الظرف... أي في عبارة المصتف 
خلل» إذ لو حملت على ظاهرها أفادت أن الجملة الظرفتّة مقدّرة بالفعل على الأصغ؛ وأنها 
مقدّرة باسم الفاعل على غير الأصخ. أي على الصّحيح مع أنْ الظرف المقذر باسم الفاعل 
مفرد اتّفاقاً لا جملة» فحينئذ يكون كلامه فاسداً. 

(4) وإِنّما قال أصوبء لإمكان تأويل عبارة المصنّف على معنى «إذ هي»؛ أي كلمة الظرف 
أو الجملة من حيث اشتمالها على الظرف» ولا يصلح التأويل على معنى «إذ هي»؛ أي الظرفيّة 
بمعنى الكون ظرفاً» إذ الكون ظرفاً ليس مقدراً بالفعل. 


4 مع 111 زوش الى النلاغة 2ج 


باسم الفاعل على القول الغبر الأصحٌ. ولا يخفى فساده(١).‏ أوأمًا تأخيره] أي تأخير المسند 
[فلأنّ ذكر المسند إليه أهمّ كما مرّ(١7)]‏ في تقديم المسند إليه. [وأمًا تقديمه], أي تقديم المسند 
[فلتخصيصه(”") بالمسند إليه أ 


() أي لأن الظرف على ذلك المذهب مفرد لا جملة كما عرفتء, لأن الجمليّة والمفرديّة 
باعتبار متعلّقه» وإذا كان متعلّقه اسم فاعل كان مفرداًء وقد جزم بجمليته ألا حيث قال: «إذ 
هي». أي الجملة الظرفيّة» ثم ذكر خلافاً هل المقدّر فعل أو اسم وهو فاسدء إذ الجملة لا 
تقدّر بمفرد أصلاً حتّى يجوز فوله: إن المقدّر اسم. 

() أي كما مر مفصّلاً ومشروحاً في بحث تقديم المسند إليه» يعني أنْ الأهميّة المقتضية 
لتقديم المسند إليه على المسند؛ كما عرفتها سابقأ مقنضية لتأخير المسند عن المسند إليه؛ 
حيث إِنْ أسباب الأهميّة كثيرة: 

منها: إِنْ الأصل في المسند إليه التقديم وفي المسند التأخيرء لأنّ فيه ضميراً عائدا إلى 


أذ مس ل ووو ا ل ل ا يي 2 سس د م 


المسند إليه؛ نحو: زيد في داره» فإنّه يترجّح على في داره زيد. 

ومنها: إن في تقديمه تشويق للمسند؛ والغرض تقريره في ذهن الشامع» كما تقدّم في قوله: 
«والذي حارت البريّة فيه...». 

ومنها إن في التفدبم تعجيل للمسرّة؛ كما في قولك: سعد في دارك» أو تعجيل للمساءة؛ 
كما في قولك: الفاح في دار صديقك. 

فتحصّل هن الجميع أنْ تأخير المسند عن المسند إليه إنّما هو لأهمَيّة تقديم المسند إليه 
لأصالته. أو كون التقديم فيه تشويق إلى آخر ما ذكرناه. 

(؟) أي المسندء وكان الأولى أن يقول: فلكون ذكره أهمّ؛ ثم يفصّل أسباب الأهميّة على 
طبق بيان تقديم المسند إليه» ومن أسباب التّقديم تخصيص المسند بالمسند إليه. 

ومنها: اشتمال المسند إليه على ضمير المسند نحو: في الذار صاحبهاء فإنه لا يجوز صاحبها 
في الذار» وذلك للزوم عود الشمير إلى المتأخر لفظأ ورتبة. 

ومنها: تضئّنه الاستفهام» نحو: كيف زيدء وأين عمرو؛ ومتى الجواب. 
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ل ارات امس لوعي الع على ما حمّقناه فى ضمير الفصل(7)؛ لأنْ معنى قولنا: 
تميميٌ أناء هو أنه(؟) مقصور على التّميميّة لا يتجاوزها إلى القيسيّة [نحو: للا نْبَاءَوْلٌ 4( ) 
م ٠‏ فإنّ فيها غولاً. 


مسمس ا اوري سس للملاب ل بووووورويي سس سس و ملسم ا ما 00ت اس 33 صصص سه 
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)١‏ أي التفسير إشارة إلى أنْ المراد من العبارة ما هو خلاف الظاهر؛ يعني معناها تخصيص 
المسند إليه بالمسندء مع أنْ الظاهر هو العكسء؛ فكان حق العبارة أن يقول: فلتخصيص 
المسند بهء لأنّ الباء غالبا إِنْما تدخل على المقصور عليه» وههنا دخلت على المقصور على 
خلاف الأصل. 

وبعبارة أخرى إِنْ العبارة وإن كانت بحسب المتفاهم العرفيّ ظاهرة في أنْ المسند مقصورء 
والمسند إليه مقصور عليه؛ لكن لم يرد منها هذا المعنى بل أريد منها عكس ذلك؛ على ما 
جرى عليه اصطلاحهم من إدخالهم الباء على المقصور بعد الاختصاص. 

(؟) من أنّ الباء تدخل على المقصورء وهو الاستعمال الشائع عندهم» كما في قولهم: 
نخصّك بالعبادة» أي نخصٌ العبادة بك. 

(6) آي المتكلم مقصور على التّميميّة لا يتجاوز المتكلم التميميّة إلى القيسيّة» أي لا 
يتجاوز وصفه بنسبته إلى تميم إلى وصفه بنسبته إلى قيس» نحو قولك: قائم زيد. 

فمعناه أَنْ زيدا مقصور على صفة القيام لا يتجاوزه إلى صفة القعود» فهو من قصر الموصوف 
على الصَّفة قصراً إضافياً. 

(5) أي ليس في خمور الجنة غول؛ أي إذهاب العقل؛ لأن الغول ما يتبع شرب الخمر من 
زوال العقل وغيره؛ فعدم الغول مقصور على الكون في خخمور الجنّة لا يتعداه إلى الكون في 
خمور الدّنياء فإِنّ فيها غولاء أي إذهاب العقل وصداعء؛ وقدم الخبر» أعني فيها لقصر المبتدأ 
عليه: أعني غول. فإن عدم الغول قد قصر على الكينوئة بفي خمور الجنة لا يتجاوزها إلى 
الكيئونة بفي خمور الدّنياء فهو من قصر الموصوف قصراً إضافيَاًء بمعنى أنْ عدم الغول فيها 
بالإضافة إلى خمور الدنياء وإليه أشار بقوله: «بخلاف حمور الذنيا». 





.49/ ١: سورة الضافات‎ |١| 


ف والعواو لاتس واد الور مق ا لوو و ا ب وو لق و لفق فلي البلاغة/ ج١‏ 


فإن قلت:(1١)‏ المسند هو الظرف أعني فيها والمسند إليه ليس بمقصور عليه. بل على جزء 
منه؛ أعني الضمير المجرور الرّاجع إلى خمور الجنّة. 
(1) المقصود أنْ عدم الغول مقصور على الاتصاف بفي خمور الجنّة لا يتحاوزه(*7) 


0 
للتسسمة 


)١(‏ وحاصل الإشكال والاعتراض: إِنْ المئال المذكور لا يكون مطابقاً للممثل فإِنْ الممثل هو 
كون تقديم المسند مفيداً لقصر المسند إليه على المسند» وليس القصر في الآية كذلك» فإنه 
من قبيل قصر المسند إليه على جزء المسند» وهو الضمير المجرور الرّاجع إلى خمور الجنّة؛ 
بقريئة قوله: «بخلاف حمور الدّنياه فإنّه ناطق على أنْ عدم الغول قد خصّص بخمور الجّة» 
بإزاء خمور الدنياء فإن المقابل لخمور الدّنيا هو حمور الجنّة لا الكيئونة في خمور الجنّة. 
مع أنْ الممثّل هو قصر المسند إليه على الظرف» وهو مجموع الجارٌ والمجرور لا الضمير 
المجرور فقط. 

(؟) وحاصل الجواب عن الاعتراض المذكور إِنْ عبارة المصئّف وإن كانت ظاهرة في أن 
المقصور عليه هو خمور الجنّة إلا أنّ هذا الظاهر ليس بمراه لهء بل مراده بقريئة أن الممل 
قصر المسند إليه على المسند؛ وأنّ الحكم الثابت للظرف إِنَّما يغبت له باعتبار متعلّقه» أنّ 
عدم الغول مقصور على الحصول في خمور الجنة والكيئونة فيهاء فإذن لا مجال للاعتراض 
المذكور. 

() أي لا يتجاوز الاتصاف. أعني كونه في خمور الجنّة إلى الكون في خمور التنياء 
فالمقصور عليه حقيقة هو الصّفة» أي الكون في خمور الجئّة؛ ولا حاجة إلى ذكر الانّصاف 
حينئذ» فيكون من قصر الموصوف على الصّفة» ويكون القصر إضافياً؛ أي لا يتجاوز عدم 
الغول بفي خمور الجنّة؛ إلى كون عدم الغول في خمور الذنياء وإن كان يتجاوز إلى غيره من 
المشروبات كاللبن والعسل. 

ثم قول الشارح «أن عدم الغول...» بيان لحاصل المعنى ؛ لا الإشارة إلى أن الآية فضيّة معدولة 
الموضوع؛ لأنْ كلمة لا إذا جعلت جزءٌ للموضوع لا يصع الفصل بينهما بالخبرء وأنّه قد 
صرّح الشارح في بحث المساواة بأنَ تقديم الخبر على المبتدا في مثل في الدّار رجل؛ لا يفيد 
الاختصاص لكونه مصحححاً لوقوع الذكرة مبتداء ولاشلك أنه إذا كان قوله تعالى: لَاذِبَاعوْلٌ4 
معدولة الموضوع كان تقديم الخبر فيه مصبّححاً لوقوع الذكرة مبتدأ لكونها واقعة بعد النتّفي. 








حينئذ فلا يكون مفيداً للاختصاصء بخلاف ما إذا كانت سالبة» فإِنْ المصتمح عندئذ وقوعها 
في سياق التّفي؛ فيكون التّقديم للاختصاص. لأنْ القضيّة سالبة. 

ومن هنا نستكشف أن قوله: «إِنْ عدم الغول...» ليس إشارة إلى كون الآية قضيّة معدولة 
الموضوع؛ بل هو بيان لما هو حاصل المعنى ومرجعه؛ فلا يصغى إلى ما ذكره غير واحد من 
أن كلامه هذا إشارة إلى أنْ الآية قضيّة معدولة الموضوعء كما أنْ قوله: «وإن اعتبرت التفي 
في جانب المسند...» إشارة إلى أن الآية يمكن أن تكون قضيّة موجبة معدولة المحمول؛ ولا 
إلى ما أجابوا به عن الوجه الأوّل بأنْ الظرف يتوسّع فيه أكثر من غيره» فلا يضرٌ الفصل به بين 
حرف الشلب والموضوع. 

وقالوا: إِنْما نرتكب هذا العدول لئلا يرد أنه إذا كان تقديم المسند في الآية للحصر كان معناها 
نفي حصر الغول في خمور الجنّة لا نفي الغول عنهاء وذلك لأنْ التفي إذا دخل في كلام فيه 
قيد بوجه ما يتوجّه إليهء فعلى هذا يفيد التفي نفي القصر المستفاد من التقديم لا ثبوته: وهذا 
غير مقصود قطعاً. 

وعن الوجه الثاني بأنْ المصححح لوقوع المبتدأ نكرة في هذا الفرض جعل التنوين للتّنويع إذا 
اعتبرنا العدول في جانب المحمول؛ وكون الموضوع في تأويل المضاف» أي عدم الغول إن 
اعتبرنا العدول في جانب الموضوعء فإذأ يصحٌ جعل التقديم للقصر. 

ولا يصغى إلى الجواب بهذين الوجهين؛ وجه عدم الإصغاء إِنْ جعل التّنوين أو الموضوع 
بتأويل المضاف والالتزام بالتّوسَع في الظرف على نحو لا يضرٌ الفصل به بين حرف الشَلب 
والموضوع على جعل حرف السّلبٍ برا لما يليه تكلفات باردة بنحو لا يرضى بها اللبيب» 
ولا ملزم يلزمنا على ارتكابها. 

وما ذكروه من أن الموجب لذلك إِنَّ جعل القضيّة سالبة محصّلة مستلزم لأن يكون المراد 
بها نفي الحصر لا ثبوته فاسدٌ قطعاً لا أساس لهء لأنْ النّفي كثير ما يتوجّه إلى نفس الدّبوت 
كما في قوله تعالى: 9وَمارَيّكَ بطر َميِيدِ 14» فإنّ التتفي يكون متوجهاً إلى نفي الظلم مقيّدا 
ذلك التّفي بالمبالغة في تحقّقهء وليس النّفي مسلْطأ على المبالغة في الظلم لاستلزامه ثبوت 
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إلى الاتصاف بفى خمور الدّنياء وإن اعتبرت النفي في جالب المسند؛ فالمعنى أن الغول 

مقصور على عدم الحصول في خمور الجنّة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور الذنياء 
فالمستد إليه مقصور على المسند قصراً غير حقيقي. وكذلك(١)‏ القياس في قوله تعالى: « لك 
بكرو 4 ونظيرء(؟) ماذكره صاحب المفتاح في قوله 


أصل الظلم له تعالى» فعلى هذا يصحٌ أن لا يعتبر العدول في الآية» ويكون مفادها قصر نفي 
الغول على الكون في خخمور الجنّة» فالغول مسلم القبوت والتزاع في محلهء فالمخاطب يعتقد 
محلتّة خمور الجنة والمتكلم ينفي ذلك. 

وكيف كان فالمسند إليه مقصور على المسند قصراً غير حقيقي على كلا التقديرين» أي 
سواء اعتبر التفي في جانب المسند إليه أو في جانب المسندء إذ لو كان مقصوراً عليه قصراً 
حقيقتاً يلزم ثبوت الخول فيما عدا خمور الجنّة من خمور الدّنيا وسائر الأشربةء وهذا وإن كان 
صحيحاً بالتظر إلى خمور الدّنيا لكن ليس , بصحبح بالنظر إلى سائر الأشرية. 

(0 أي لين القصر حقيقياً في قوله تعالى آمراً للنبي يق أن يقول للكافرين « ليكو 
وَلَّدِبنِ4 أي إِنْ دينكم مقصور على الاتّصاف بكونه لكم» ولا يتجاوزه إلى الانُصاف بكونه 
لي» وديني مقصور على الاتصاف بكونه لي لا يتجاوزه إلى الانّصاف بكونه لكم» وهذا لا 
ينافي أله يتصف به أمئته المؤمنون» فلهذا يكون القصر إضافياً. ويكون من قصر الموصوف 
على الضَفة. 

(0) أي نظير قصر المسند إليه على المسند المنفي في كونه قصر موصوف على صفته في 
باب الظرفء لا نظيره في التقديم» لأنّ المسند فيه مؤتّدر على الأصل» والحصر جاء عن النّفي 
لا من التٌّقديم لأنَ المعنى ما حسابهم إلا على ربّي» فلهذا كان نظيرا لا مثالا 

وبعبارة أخرى إِنْما جعل نظيراً ولم بجعل مثالاء لأن قوله: 9 إِنْحِسَاٍ بم لعل رق ليس ممًا 
تقدّم فيه المسند لقصر المسند إليه عليه بل الحصر جاء من إن الثافية وإلا الاستثنائيّة» ولهذا 


2 


غيّر الأسلوب حيث لم يقل يقل: وكذا قوله تعالى: 9 إن ساب إلاعِل رق 3 بل قال «ونظيره...». 


تعالى: #إِنْحِمَاٍ م إلاعِلَ و74" من أَنْ المعنى(١)‏ حسابهم مقصور على الاتصاف ب#عل رِق» 
لا يتحاوزه إلى الاقصاف بعلق(7) فجميع ذلك(7) من قصر الموصوف(؟) على الصّفة(0) 
دون الفكسل! ١‏ كد ومع ١‏ يفقوم 


0 أي فالمعنى ثبوت حسابهم مقصور على كونه على الله لا يتجاوزه إلى كونه ل 
غيره. 

(1) ياء المتكلّم عبارة عن التبي وال : وفي بعض النّسخ بعليّ» غير ربّي» ووجه النُّسخة 
الثاني واضح ؛ لأنه شامل للتبي يَيةِ ولخيره» وفي الواقع كذلك» ووجه الأولى أنّه الذي يتوهّم 
كون الحساب عليه لكونه تصدّى للدعوة إلى الله والجهاد فيه. 

(7) أي جميع ما ذكر من الأمثلة المذكورة في المتن والشرح. 

(4) أي الغول أو عدم الغول» ودينكم وديني وحسابهم. 

(0) أي وهي الكون في خمور الجتّة؛ والكون لكم ولي» والكون على ربّي كما في 
الدّسوقي. 

(7) أي قصر الصّفة على الموصوفء لأن الحمل على العكس يستدعي كون التقديم لقصر 
المسند على المسند إليهء والقانون أنه لقصر المسئد إليه على المسند كما دل عليه سياق 
كلامه. وصرّح به الفاضل المحشي أيضاً 

(0) أي العكس بعفهم؛ وهو العلامة الخلخالي؛ فتومّم أن القصر في قوله تعالى: #لَا 
فِيَاعَْلُ4 من قصر الضّفة على الموصوف, والمعنى أن الكون في خمور الجنّة وصف مقصور 
على عدم الغول لا يتعداه إلى الغول» وهذا القصر إضافي لا حقيقي حتّى يلزم أنه ليس 
لخمورها صفة إِلَّا عدم الغول؛ مع أنَّ له صفات أخر كالسّلامة والرّاحة والَتَوهُم مختصّ بالآية 
المذكورة. 

ويرد عليه أوّلا: إن الكلام مع من يعتقد أن الغول في خمور الجنّة كخمور الدّئياء لا مع من 
يعتقد أن الاتصاف بعدم الحصول في خمور الجنّة محقّق للغول ولغيره من الرّاحة والضحة. 

وثانياً: إِنْ التقديم عندهم موضوع لقصر المسند إليه على المسندء لا لقصر المسند على 
المسند إليه كي يكون القصر من قصر الصفة على الموصوف. 


١|‏ سورة الشهراء جودزم 
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[ولهذا] أي ولأنَ التقديم(١)‏ يفيد التخصيص [لم يقدم الظرف (؟)] الذي هو المسند على 
المسند إليه(”) [في طنارْننِمٍ4] ولم يقل: لا فيه ريب الئلا(4) يفيد] تقديمه(0) عليه [ثبوت 
الرّيب(1) في سائر كتب الله تعالى] 

)١(‏ أي تقديم المسند على المسند إليه يفيد تخصيص المسند إليه بالمستد غالباً. 

إفة أعني فيه. 

(9) أي ريب. 

(4) علة للتفي. أي لنفي التَقَدم في قوله: «لم يقدّم) ) ومعنى العبارة لأن التُقديم يفيد 
التخصيص غالباً» لم يقدّم الظرف لثئلا يفيد تقديمه توهّم ثبوت الرّيبٍ في سائر كتب الله 
تعالى. نظرأ إلى ما هو الغالب من كون التُقديم لقصر المسند إليه على المسند» فعبارة 
المصئّف بحذف المضاف وهو التّوهَمٍء فإذن لا يرد أن قوله: «لئلا يفيده غير واقع في محلّه 
إذ التقديم ليس للتخصيص دائماً حتّى يفيد الكلام المشتمل عليه ذلك» بل قد يكون لغيره 
كالاهتمام غاية الأمر أنّه يجيء له غالباً» فيكون موهماً له نظرا إلى الغالب لا مفيداً له على 
نحو الجزم. 

(5) أي تقديم الظرف وهو المسند على المسند إليه وهو «ريب». 

(7) أي ثبوت الشَّكَ في سائر كتب الله تعالى وهو باطلء إذ لا ريب في الكتب السسماويّة؛ 
ودلالة «لا فيه ريب» على ثبوت الرّيب في سائر كتب الله؛ إِنّما هو بحسب دلالة الخطاب على 
مافي المطوّل» أي بحسب المفهوم المخالف للخطاب. فإنّهم اصطلحوا على تسمية المفهوم 
المخالف يدلول الخطاب. والمفهوم الموافق بفحوى الخطاب, وثبوت الرّيبٍ في سائر كتب 
الله مفهوم مخالف لقوله تعالى على فرض التقديم» حيث إِنْ منطوقه عندئدٍ نفي الرّيب عن 
القرآن ولازم ذلك أن يكون مفهومه ثبوت الرّيب في سائر كتب الله وحيث إن هذا المفهوم 
باطل. لأنْ المراد بالرّيب هنا كونها مما ينبغي أن يرتاب فيه» لا كونها مما وقع فيها الرّيب 
بالفعل لوقوعه في القرآن» ولاشك أنْ كتب الله ليس ممّا ينبغي لأن يرتاب فيه لما فيها من 
الإعجاز بنحو الإخبار عن المغيبات والأسرار الكونية. 


بناء على اختصاص عدم الرّيب بالقرآن, وإِنّما قال(1) في سائر كتب الألسه تعالى لأنه المعتبر 
في مقابلة القرآن؛ كما أنْ المعتبر في مقابلة خمور الجنئّة هي خمور الدّنيا لا مطلق المشروبات 
وغيرها(؟) [أو التّنبيهوا عطف على تخصيصه. أي تقديم المسند للتّنبيه [من أول الأمر(؟) على 
أنه ] أي المسند [خبر لانعت] إذالتعت لايتقدم على المنعوت(5). 


)١(‏ جواب عن سوال مقر تقديره أنْ مقتضى اختصاص عدم الرّيب في القرآن هو ثبوت 
الرّيب في غيره على نحو الإطلاق دون كتب الله تعالى: فلا وجه لقوله: «لئلا يفيد ثبوت 
الرّيب في سائر كتب الله تعالى». 

وحاصل الجواب: إِنْ ما ذكرته مبنيّ على كون القصر حقيقتَاً وليس الأمر كذلك» فإنْ القصر 
على فرض التقديم إضافي لأنْ النخصيص إنْما باعتبار النْظر الذي يتوهّم فيه المشاركة؛ وهو 
هنا باقي الكتب السّماويّة دون سائر الأشياء؛ بل دون سائر الكتب. 

(؟) أي غير المشروبات من المطعومات. 

لايفال: إِنَا سلمنا أنْ القصر إضانيّ غالباً» فالقصر في الآية يحمل عليه على فرض التقديم 
جرياً على ما هو الغالب» ولكنّ لا نلّم أن ما يقابل المقصور عليه هو سائر كتب اللّه تعالى؛ 
لجواز أن يكون سائر الكتب أو سائر الكلمات. 

لأنا نقول: إن ما يقابل المقصور عليه إِنّما هو الذي يتوهّم كونه مشاركاً له في الحكم لكونه 
نظليرأً له. وهو هنا سائر كتب الله تعالى لا سائر الكتب؛ أو سائر الكلمات» فإنّ المتبادر 
إلى الذهن من نفي الرّيب عن القرآن بطريق القصر هو ثبوت الرّيب في غيره من سائر الكتب 
السماويّة؛ لكونها نظيرة له في الكيئونة من الله تعالى» كما أن المعتبر في مقابلة خمور الجئّة 
خمور االدزيا لا سائر المشروبات. 

(") أي من أوَل أزمان إيراد الكلام ينتِه على أن المسند خبر لا نعت» بخلاف ما إذا آخره 
فإنّه ربما تظنّ عندئذ أنه نعت» وأن الخبر سيذكر. 

(5) أي بخلاف الخبر والمبتدأء فإن الأول يتقدم على الثّاني» ولازم ذلك أن يكون تقديم 
المسند منهاً من أول الأمر بأنه ليس بنعت بل هو خبر وتأخيره موهما لكونه نعتاً. 

لابقال: إِنَ توهّم كون المسند نعتاً موجود في نحو: زيد القائمء فلماذا لم يقدّموا المسند فيه؟ 


5 المعلم من أوَل الأمر 00 بنعت. 
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وإنّما قال(١)‏ من أوَل الأمر لأنه ريّما يعلم أنه خبر لانعت بالتّأمّل في المعنى(7): والتنظر إلى 
أنه لم يرد في الكلام خبرٌ للميتدأ(") [كقوله"": 
لو(4؛) همم لا منتهى لكبارها 
وهمّته الصّغرى أجل من الدّهر(ه)] 


لأنا نقول: إن هذا التّوهم ليس مما يعتني به» فإنه ضعيف جِدَّاء يدفع بأدنى تأمّل» بخلاف 
النَوهَم الكائن فيما إذا كان المسند إليه نكرة؛ فإِن حاجتها إلى النّعت أشد من حاجتها إلى 
الخبر إذا وقع في الابتداءء فإذا آر الظرف عنها يتوهّم أنه نعت توهّماً قويَاً لا يدفع إِلّا بعد 
التَأمَل العميق. 

)١(‏ أي قال المصئّف من أوَل الأمرء لأنّه أي الشّأن رما يعلم في ثاني الحال من التكلّم أنْ 
المسئد الذي لم يتقدّم خبر لا نعت. 

(0) ويعلم بغير ذلك أيضاء ككونه لا يصلح للنّعت لكونه نكرة» والجزء الآخر معرفة 
«والتظر» عطف على «التامل» أي بالتظر كقولك لزيد خصائص غريبة» فإنه لو قيل! خصائص 
غريبة لزيد يحتمل بدواً أن الظرف نعت وبعد عدم ذكر الخبر يعلم أنّه خبر. 

(5) أي بعد الخبر الموجود في الكلام؛ فيفهم الشامع أن غرض المتكلم هو الإخبار لا 
النّعت. 

(؛) أي للتبي يليد همم تعلّت بمعالي الأمور. ولا نهاية لكبارها. 

(0) المعنى: «همّم» على وزن عنب جمع همّة؛ وهي الإرادة المتعلّقة على وجه العزم بمراد مَاء 
ويمدح الإنسان بتلك الإرادة إذا تعلت بمعالي الأمورء «لا منتهى لكبارها» منتهى الشيء غايته؛ 
والكبار على وزن الكتاب جمع كبير» وهو خلاق الصّغير «أجل» أفعل بمعنى الأعظم. 

وحاصل معنى البيت: إِنْ المادح يقول: إِنْ له يوي همما كثيرة كلها علْيّة؛ لكن بعضها أعلى 
من بعض باعتبار متعلقهاء مثلا همّته المتعلّقة بفتح أو غزوة بدر أو غزوة 

أحد أو خيبر أعظم من همّته المتعلّقة بسائر الغزوات» فهممه الكبار لا منتهى لهاء وأما همّته 
الشغرى أجل باعتبار متعلقها من الدّهر المحيط بما سواه من الممكنات» وإِنّما قلنا: باعتبار 
متعلقهاء لأنْ الهمّة هي الإرادة على نحو العزم: ولا تفاوت فيها باعتبار نفسها. 
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حيث لم يقل: همم له(١)‏ [أو التفاؤل(؟)] نحو: سعدت بغرّة وجهك الايام.(*) 








والشاهد: في قوله: «له هممه حيث قدّم فيه الظرف: أعني «له» ليعلم من أوّل الأمر أنّه خبدٌ 
لا نعت» فإنّه لو أخر الظرف بأن يقول: همم لهء لتوهّم أنْ الظرف نعت للهممء بل احتمال 
كونه نعتاً في خصوص المقام أرجحء لأنْ الذكرة إذا وفع مبتدأ يستدعي مخصّصاً يخصّصه 
حتى يفيدء وإلا فلا يجوز الابتداء به. 

فحاصل الكلام أنه لم يقل: همم لهء بتأخير الظرف لثلًا يتوهم أن الظرف صفة لهمم؛ وقوله: 
«لا منتهى لكبارهاه خبر لهاء أو صفة ثانية لها والخبر محذوف» وكلاهما فاسدء لأنّه خلاف 
المقصوده لأنْ المقصود إثبات الهمم الموصوفة» أنه لا منتهى لكبارها له بتي لا إثبات تلك 
الصّفة لهممهء ولا إثبات صفة أخرى لهممه غير تلك الصّفة المذكورة» لأنه حينئذ يكون 
الكلام مسوقا لمدح هممه وي لا المدحه وي فقدّم الّرف دفعاً للقُوهَمين من أل الأمر. 
)١‏ لئلا يتوهّم أن الظرف نعت» بل يتعيّن أنه خبر من أوَّل الأمر. 

(؟) عطف على قوله: «لتخصيصهه وهو سماع المخاطب من أوّل الأمر ما يشره. 

(0 البيت هكذا: 

وتزيّنت ببقاتك الأعوام 

سعدت بغرّة وجهك الأيام 

المعنى: «سَعَدَت» ماض من (سعد يومنا سعداً)» أي أيمنء «العْدّةه هو البياض في جبهة 
الفرس» وأراد به هنا الحسن أو الجودء «تزيّنت» ماض من التّزيين» «الأعوام» جمع عام بمعنى 
الحول. 

والشاهد: في تقديم المسند أعني قوله: «سعدت وتزيدت» حيث قدّم لأجل التّفاؤل. 

ثم إنه ربّما يقال: في المقام إِنْ هذا المسند فعل يجب تقديمه على فاعله» فلا وجه لجعل 
تقديمه عليه للتّفاؤل» إذلا يقال للمسند قدّم لغرض كذاء إلا إذا كان جائز التأخير عن المسند 
إليه. 

وأجيب عن ذلك بِأنَ التّمئيل مبنيّ على مذهب الكوفيين المجوّزين لتقديم الفامل على 
الفعل» أو يقال: إِنْ الفعل هنا يجوز تأخيره في تركيب آخرء بأن يقال: الأيام سعدت بغْرّة 
ورجهكء فتقديم سعدت في هذا التّركيب المؤدي إلى كون المسند إليه فاعلاً مع صححة 
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[أوالتشويق(1) إلى ذكر المسند! بيه] بأن يكون في المسند المتقادّم طول يشو 


تأخيره باعتبار تركيب آخرء لأجل ماذكر من التّفاؤل» بخلاف ما إذا أخخرء كما في تركيب 
آخرء فإنّهِ لا يكون مشتملاً على التّفاؤل» وكلّ من الوجهين في الجواب قابلٌ للرّد. 

أمَا الوجه الأوّل فبعيد جداً. لأنْ المستفاد من مطاوي كلمات الشارح أنه غير ملتزم بما ذهب 
إليه الكوفيّون فإتيانه بالمئال مبنيّاً عليه بعيد غاية البعد. 

وأمًا الوجه الثاني فهو أيضاً ملحق بسابقه في الضّعفء فإن من يقول بأنّه لا يقال للمسند 
قدّم لغرض كذاء إِلَا إذا كان جائز التأخيرء مراده أن المسند الذي يجب تقديمه على المسند 
إليه لا يمكن أن يقال له إِنْه قدم لغرض كذاء لأنْ تقديمه واجب ليس لغرض يقتضي ذلك. 
وكون المسند جائز التأخير في تركيب آخر لا يوجب صححة أن يقال له في هذا التّركيب أنه 
قدّم لغرض كذاء كالتّفاؤل مثلاً» لأن المانم هو كون تقديمه في هذا التركيب من باب اللابدَيّة 
والضرورة» وهذا المانع لا يرتفع بانّصاف التّقديم بالجواز في تركيب آخر. 

فالحقٌ في المقام أن يقال: إن تعليل التََديم بغرض من الأغراض مشروط بأن يكون المسند 
جائز التأخير باعتبار نفس التّركيب الذي قدّم فيه المسندء ولا ريب أن جواز التأخير بهذا 
المعنى موجود في المقامء فإِنْ الشاعر عندما يتصوّر معنى البيت؛ أي ثبوت اليمن والتعادة 
للأيّام بسبب غرة وجه المخاطب. كان له أن يقذم المسند. وأتى بالجملة الفعليّة وكان له أن 
يؤخره؛ وأتى بالجملة الاسميّةء فحيث إنْه اختار الأوّلء وترك الكّاني لاحظ لتقديم المسند 
غرضاً من الأغراض قضاءً لحقٌ كونه بليغاًء وهو في البيت التّفاؤل» فإذاً لا مجال للإشكال 
المذكور. نعم قد يقال: إِنْ التّفاؤل كما أنه موجود في فرض التّقديم. كذلك إنّْه موجود في 
فرض التأخير؛ فإذاً لا وجه لتعليل التّقديم بالتفاؤل. وأجيب عن ذلك بأن التتفاؤل هو سماع 
المخاطب من أول وهلة ما يسرّه» ومن المعلوم أن هذا غير موجود في فرض التأخير. 

)١(‏ عطف على قوله: «للتخصيص» أي تقديم المسند لتشويق السّامع إلى ذكر المسند إليه؛ 
ووجود التّشُويق في المسند يكون من جهة اشتماله على طول» بذكر وصف أو أوصاف لهء فإنّه 
يوجب إحداث الشوق في قلب السّامع إلى ذكر صاحب هذا الوصف أو الأوصاف» والغرض 
من التّشويق أوفعيّة المشوق إليه في الننفس» حيث إنْ الحاصل بعد الطلب والانتظار أمكن 
وأوقع» وأثبت في النفس. 





النّفس إلى ذكر المسند إليه؛ فيكون له(١)‏ وفع في التفس؛ ومحل من القبول؛ لأنّ الحاصل 
بعد الطلب أعرّ من المنساق بلا تعب(؟) [كقوله7("): ثلاثة] هذا هو المسند المتقدّم 
الموصوف بقوله: [تشرق] من أشرق(") بمعنى صار مضيئا [الدّنيا] فاعل(4 ) تشرقء والعائد 
إلى الموصوف هو الضمير المجرور في قوله: أببهجتها] أي بحسنها ونضارتها أي تصير الدّنيا 
منوّرة ببهحة هذه الثلائة وبهائهاء والمسند إليه المتأخر هو قوله: |أشمس١(2)‏ الضحى وأبو 
إسحاق(5) والقمر]. 


تنبيه:(7) أكثير ممّا ذكر في هذا الباب] يعني باب المسند [والذي قبله] يعني 


0 أي للمسند إليهء أي فيكون للمسند إليه وم أي تأثيرٌ في التفس. 

(0) أي بلا مشقة. 

(5) أشار بذلك إلى بيان معنى الفعل وإلى ضبطه بضم الثّاء؛ احترازا عن كونه من شرق» 
بمعنى طلعء فيكون مفتوح النّاء. 

(5) أي ليس الدّنيا ظرفاًء كي يكون مفعولاً فيه ولا مفعول به على تضمين «تشرق» معنى 
فعل متعدّي؛ وهو أضاءت» فجعله فاعلاً ردٌ لتوهّم الظرفتّة أو المفعوليّة. 

(5) أضاف الشمس إلى الضحىء لأنه ساعة قوّتها مع عدم شدّة إيذائها. 

(1) كنية المعتصمء ولا يخفى حسن توسّطه بين الشمس والقمرهء للإشارة إلى أنه خير 
منهماء لأن خير الأمور أوساطهاء ولما فيه من إيهام تولده من الشّمس والقمرء وأنّ الشّمس 
أمّهء والقمر أبوه. والشاهد: في هذا البيت أنه مشتمل على تقديم المسند» لكونه بذكر ماذكر 
له من الوصف مشوّقاً إلى ذكر المسئد إليه. 

(0) «التّنبيه» يستعمل عند العلماء في موضع يدخل فيه ما بعد التّنبيه فيما قبله دخولاً فيه 
خفاءء فإذا أريد إزالة ذلك الخفاء يجيء بالثنبيه» ولو قال المصتف: كثير ما ذكر في المسند 
والمسند إليهء لكان أوضح. 


[1| أي قول محمد بن وهيب» وهو من شعراء الدّولة العتاسيّة» في مدح المعتصم بالله الملك العتّاسي . 
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باب المسند إليه؛ [غير مختصٌ بهما(١)‏ كالذكر والحذف وغيرهما)] من(2) التَعريف والتدكير 
والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد. وغير ذلك ممّا سبق(7): وإنما قال: كثير مما ذكر(؛)؛ 
لأنَ بعضها(ه) مختصٌ بالبابين(7) كضمير الفصل المختصٌ بما بين المسند إليه والمسئد: 
وككون المسند فعلاء فإِنّه مختص بالمسند() إذ كل فعل مسند دائماً. قيل:(8) 


)١(‏ أي بباب المسند والمسند إليه؛ بل يكون الكثير في المفعول به والحال والتَّمِيِيرَ والمضاف 
إليه. نعم بعضها مختص بهما كضمير الفصل»؛ حيث إنه مختصٌ بما بين المسند والمسئد 
إليه. 

(0) بيان لقوله: «غيرهما». 

(*) أي كالإبدال والتأكيد والعطف والقصر والتّتخصيصء وغير ذلك. 

(:) أي قال المصتف كثير ممّا ذكرء ولم يقل: جميع ماذكر غير مختصٌ بهماء إذ لو قال: 
جميع ما ذكر غير مختصٌ بالبابين» أعني بباب المسند والمسند إليه؛ لورد عليه بضمير 
الفصل؛ وكون المسند فعلاً حيث إِنّهما مما يختصٌ بالبابين» لأنْ نقيض التالبة الكلْيّةء هي 
موجبة جزئية. 

(0) أي المذكورات. 

(7) أي غير متجاوز إلى غيرهماء فيكون الكثير عامٌَ الجريان» والقليل خاصّاً بهما. 

(0) أي مجرّد الفعل من دون فاعل»مختصٌ بالمسنده» إذ لا يكون شيء من الفعل مسنداً 
إليه؛ حتّى لا يختصٌ كون المفرد فعلاً بالمسند. 

(4) القائل هو الشارح الزُوزني» وحاصل كلامه: أنه لو قال: وجميع ما ذكر غير مختص 
بالبابين» أي بل يجري في غيرهما لاقتضى أن كلا مما مر يجري في كل فرد فرد ممّا يغايرهماء 
أي كل فرد من أفراد الأحوال المذكورة يجري في كل فرد ممّا يصدق عليه أنه غير الممسند 
والمسند إليه» وهذا غير صحيح لانتقاضه بالتعريف والتّقديم» لأنَ التتعريف لا يجري في 
الحال والتمبيزء وإن جرى في المفعول. والتقديم لا يجري في المضاف إليه؛ وإن جرى في 
المفعول. 
فالحاصل إن كلا منهما لا يجري في جميع أفراد غير البابين» إذ من أفراده الحال والتّمييز 
والمضاف إليه؛ ولهذا عدل المصنف من جميع ماذكر إلى قوله: «وكثير مما ذكره. 


هو(١‏ ) إشارة إلى أن جميعها(؟) لايجري في غير البابين» كالتعريف, فإنْه لايجري في الحال 
والتمييز وكالتقديم؛ فإنه لا يجري في المضاف إليه. وفيه(؟) نظر لأن قولنا: جميع ما ذكر في 
البابين غير مختصٌ بهماء لا يقتضي أن يجري شيء من المذكورات في كل واحد من الأمور 
التّى هي غير المسند إلبه والمسندء فضلا(4) عن أن يجري 


)١(‏ أي قول المصئف:«كثير ممّا ذكر في هذا الباب». 

(1) أي كل فرد من الأحوال المذكورة»لا يجري في غير البابين»» أي في كل فرد من أفراد 
[الشوزن 

(6) أي في هذا القيل نظدٌ وإشكال. وحاصل النظر: إنا لو قلنا: جميع ماذكر غير مختصض 
بالبابين» لما افتضى أن يجري شيء من المذكورات في كل واحد من غبر البابين» لأنْه إذا عدم 
اختصاص الجميع بالبابين يكفي في صدقه ثبوت شيء مما ذكر في غير البابين؛ وكذا في الكثير 
إذا قلنا: الكثير غير مختصٌ بالبابين؛ لا يقتضي أن يكون مجموع الكثير يجري في غير البابين» 
بل إذا وجد فرد من الكثير في غير البابين صدق أن الكثير لا يختصٌ بالبابين. 

فالحامل على العدول عن الجميع إلى الكثير ليس ما ذكره الزُوزني» بل ماذكره الشارح وهو 
ورود الإشكال بضمير الفصل» وكون المسند فعلاء حيث إنّهما مما يختصٌ بالبابين» فلو قال: 
جميع ما ذكر غير مختص بالبابين لانتقض باختصاصهما بالبابين. 

ولا يخفى أن ما ذكره الشارح الزوزني إنما يصخ لو كان معنى قولنا: جميعها غير مختصٌ 
بالبابين» أنْ كل واحد من تلك الأحوال المذكورة في البابين يجري في كلّ ما يصدق عليه أنه 
غيرهماء حتّى ينتقض بالتعريف والثقديم» وليس كذلك. بل معناه أنّ كلا منها يجري في 
بعض ما يصدق عليه الغيرء لأنه يكني في سلب الاختصاص بالبابين عن الجميع تحقق كل 
منها في بعض ما يصدق عليه الغيره فلا يلزم جريان واحد من تلك الأحوال في كل ما يصدق 
عليه الغيرء فضلاً عن جريان كل واحد منها في كل ما يصدق عليه الغير. 

والمتحصّل من الجميع أنّ الحامل على العدول عن جميع إلى كثير ليس ما ذكره الزّوزني» 
بل الحامل على العدول ما ذكره الشارح» فتأمل. 

(4) أي فضل فضلاً» أي زاد إشارة إلى أن مراد هذا القائل أنه لو عبّر بقوله: #جميع ما ذكر...» 
لأفاد أن كل واحد مما ذكر يجري في كل واحد من غيرهماء وليس الأمر كذلك؛» كما عرفت. 
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كل منها(١)‏ فيه(؟) إذ(؟) يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شيء ممّا يغايرهما؛ 
فافهم(4)) |والفطن إذا أتقن(0) اعتبار ذلك فيهما! أي في البابين [لا يخفى(7) عليه اعتباره 
في غيرهما] من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه. 


)١(‏ أي المذكورة. 

(؟) أي في كل واحد. 

(1) علة لعدم الاقتضاء؛ أي قولنا: جميع ما ذكر لا يقتضي جريان كل واحد من الأحوال 
المذكورة في كل واحد مما يصدق عليه الغير» إذ يكفي لعدم الاختصاص» أي عدم اختصاص 
كلّ فرد من أفراد الأحوال المتقدّمة في البابين»»ثبوته» فاعل يكفيء أي ثبوت واحد ممّا ذكر 
في واحد مما يغاير المسند إليه والمسندء لأن نقيض التالبة الكلَيّة إنّما هو الموجبة الجزئية. 

(4) لعله إشارة إلى أن مفاد قولنا: جميع ما ذكر غير مختصٌ بهماء ليس سالبة كليّة» كي 
يقال: أن نقيضها هي موجبة جزئيّة بل مفاده قضيّة مهملة. 

(5) أي أحكم, اعتبار كثير ما ذكر في البابين؛ أي لا اعتبار ما ذكر فيهماء إِذ بعض ما ذكر 
فيهماء كما عرفت» لا يجري في غيرهما فضلاً عن اعتباره فيه فيكون المشار إليه هو كثير 
ماذكر دون ما ذكرء لأنه كما يجري فيهما ويعتبر فيهماء كذلك يجري في غيرهماء ويعتبر 

() أي فإذا علم ممّا تقدّم» مثلاً إن تعريف المسند إليه بالعلميّة لإحضاره في ذهن الشامع 
باسم مختصٌ بهء حيث يقتضيه المقام؛ كما إذا كان المقام مقام مدح؛ فأريد إفراده وتمييزه» 
لتلا يخالج قلب السامع غير الممدوح من أوّل وهلة؛ عرف أنْ المفعول به يعرف بالعلميّة 
لذلك. كقولك خصّصت زيداً بالثناء لشرفه على أهل زمانه؛ وإذا عرف ممًا تقدم أن الحذف 
لضيق المقام بسبب الوزن أو الضُجر والسَآمة. عرف أنْ حذف المفعول به كذلك؛ وإذا عرف 
أن الإبدال من المسند إليه لزيادة تقرير النُسبة الحكميّة. عرف أن الإبدال من المفعول به لزيادة 
تقرير التسبة الؤيقاعيّة» وهكذا البواتي. 


أحوال متعلقات الفعل 
[أحوال(١)‏ متعلقات(؟) الفعل]. قد أشير في التّنبيه(7) إلى أنْ كثيراً من الاعتبارات السَابقة 
يجري في متعلقات الفعل. 


ع ا ٠‏ بقرينة المقام وهي الاقتصار 
على ذكر البعض» وإن كان الجمع المضاف ظاهراً : فى الفمو د كبا قوتي عل امو 

قال في الأطول: والمراد جميع أحوال متعلقات الفعل. لأنّ وضع الباب لهاء إِلَا أنه اقتصر 
على ذكر البعض للاستغناء عن ذكر الباقي؛ بما سبق في غير هذا الباب» لظهور جريانه فيه. 

(؟) المراد من متعلقات الفعل هي المفاعيل اللخمسة مع الملحقات» والأحسن كسر اللام 
عند المحقّقين» وذلك فإنّ التَعلى هو التّئبت فالمئاسب إطلاق المثبت بالكسر على المعمولات 
لضعفهاء والمتثبت بالفتح على الفعل لقوّته. وإن كان الفتح أيضاً صحيحاًء حيث إنْ كلا 
منهما متعلق بالآخر» ولازم ذلك إطلاق المتعلق والمتعلّق على كل منهما. 

وكيف كان فقد ذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة مطالب: 

الأوّل: نكات حذف المفعول به. 

القاني: نكات تقديمه على الفعل. 

الثالث: نكات تقديم بعض معمولات الفعل على بعضء وذكر مقدّمة للمطلب الأول 
بقوله:«الفعل مع المفعول...» 

() الام في التّنبيه للعهد الذكري؛ أي قال الشارح: قد أشير» ولم يقل: قد صرّحء لأنه 
لا يلزم من جريان الكثير في غيرهما أن يجري في تلك المتعلّقات لصدق الغير بغيرهاء 
كمتعلّقات اسم الفاعل» والحاصل إِنّه لم ينص في التّنبيه على جريان تلك الاعتبارات في 
متعلقات الفعل خصوصا؛ بل أفاد أن كثيراً من الاعتبارات غير مختصٌ بالمسند إليه والمسند 
يعني يجري في غيرهماء ومن الغير متعلقات الفعل» إذ لم يخصّ الغير بشيء دون شيء» بل 
عام لها ولغيرها. 
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لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذل ك(١)‏ لاختصاصه(١)‏ بمزيد(”) بحث ومهّد 
لذلك( ) مقدّمة(6) فقال: [الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل(5) في أنْ الغرض 


() أي من ذلك الكثير الذي لا يختصّ بالبابين» بل يجري فيهماء وفي متعلقات الفعل» 
والمراد بهذا البعض حذف المفعول» وتقديمه على الفعل» وتقديم بعض المعمولات على 
بعض» وقد تقدّم الحذف, والتّقديم في البابين. 

(؟) أي ذلك البعض. 

() أي بحث زائد على البحث السّابق» والمراد بمزيد البحث بيان النكات. 

(4) أي لذلك البعض»ء أي لبعض ذلك البعض.ء لأنْ قول المصتف الفعل مع المفعول تمهيد 
لبحث حذف المفعول به. 

(0) وهي قول المصئّف الفعل مع المفعول إلى قوله: «لا إفادة وقوعه مطلقأ». حيث يكون 
ترطئة لبحث حذف المقعول به المذكور في قوله:«فإذا لم يذكر معه». 

)١(‏ الظرف معمول لمضاف مقدّر؛ أي ذكر الفعل مع المفعول؛ كذكره مع الفاعل» وأريد 
بكلمة «مع» مجرّد المصاحبة؛ فإنها قد تستعمل في هذا المعنى» كما صرّح به الشريف في 
حواشي المفتاح» فيكون الظرف في كلا الموضعين متعلقاً بالمضاف المقدّر. 

وكيف كان فالغرض من ذكر متعلقات الفعل معه إفادة تلبّسه بها من جهات مختلفة» كالوقوع 
فيه ومعه ولهء وغير ذلك» ثم المراد من ذكر الفعل مع كل من الفاعل والمفعول أعمّ من الذكر 
لفظأ أو تقديراً. وفي الأطول التّركيب من قبيل زيد فائمأً: كعمرو قاعداً» وفي مثله يتقدّم الحال 
على العامل» فقوله: «الفعل» مبتدأء «مع المفعول» حال عن الضمير المستتر في الخبرء وهو 
قوله: «كالفعل»؛ و«مع الفاعل» حال عن الفعل؛ والعامل في الحالين الكاف لتضمنه معنى 
التَشبيه» فالمعنى حينئذ الفعل يشابه حال كونه مصاحباً للمفعول نفسه؛ حال كونه مصاحيباً 
للفاعل» ثمّ إِنْ المراد بالمفعول المفعول بهء بقرينة قول الشارح: «وأمًا بالمفعول فمن جهة 
وقوعه عليه»؛ وقول المصتف: «نرّل منزلة اللازمه فإنه مقدّمة لحذفه» ثم إِنّه خصٌ البحث 
بالمفعول به لقربه من الفاعل في احتياج الفعل المتعدّي إليه في التعقل والوجود بخلاف سائر 
المفاعيل» ولكثرة حذفه كثرة شائعة» وسائر المتعلقات يعرف حكمها بالقياس عليه. 
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من ذكره معه]. أي ذكر(١)‏ كل من الفاعل والمفعول مع الفعل؛ أو ذكر الفعل مع كل مئهما 
|إفادة تلتسه به] أي تلبس الفعل بكل منهما(؟).: أمَا بالفاعل فمن جهة وقوعه(”) منه, وأنَا 
بالمفعول قمن جهة وقوعه(4) عليه ألا إفادة وقوعه(0) 


)١(‏ التفسير المذكور إشارة إلى صحّة إرجاع ضمير ذكره إلى الفاعل والمفعول» باعتبار كل 
واحد منهماء أو ضمير معه عائد إليهماء باعتبار كل واحد منهما. 

فالحاصل إنه يجوز إرجاع الضَميرين إلى كل من الفعل والفاعلين؛ غاية الأمر إفرادهما على 
تقدير العود إلى الفاعلين إِنْما هو باعتبار كل واحد منهما. 

(؟) أي بكل من الفاعل والمفعول؛ فتفسير الشارح إشارة إلى أنْ إفراد الضَمير في كلام 
المصتّف» أعني «به؛ إِنْما هو باعتبار كل واحد منهماء ومعنى العبارة: أن الغرض من ذكر 
الفعل مع كل منهما إفادة المتكلّم السَامع تلبس الفعل بكلّ من الفاعل والمفعول» ولكنْ جهة 
التلبسين مختلفة» كما أشار إلى الفرق بينهما بقوله:«أمَا بالفعل فمن جهة وقوعه عنه...». 

وحاصل الفرق أن تلبّس الفعل بالفاعل من جهة صدوره عنه» وتلبّسه بالمفعول من جهة 
وقوعه عليه لأنّ الكلام في الفعل المتعدّي؛ وهو لا يكون إلا واقعاً على المفعول» وصادراً 
من الفاعل بالاختيارء كقولك: ضرب زيد عمراً؛ ولم يكن شموله هنا مرادا» فلا يراد بما يقوم 
به من غير صدور منه كقولك: مرض زيد ومات عمروء ولهذا لم يقل: أو قيامه به مع أن 
الفاعل ينقسم إلى ما يقع منه الفعل كالمثال الأوّل» وإلى ما يقوم به الفعل كالمثال الناني. 

() أي فمن حيث صدور الفعل عن الفاعل. 

(4) أي فمن حيث وقوع الفعل الصّادر من الفاعل على المفعول. 

(0) أي وقوع الفعل نفيأ أو إثباتاً. 


مل 0000000 ا 0 


مطلقاً(١)]‏ أي ليس الغرض من ذكره(١)‏ معه إفادة وقوع الفعل وثبوته(7) في نفسه من(1) 
غير إرادة أن يعلم ممّن(5) وقع عنه: أو على من وقع عليه: إذد5) لو آريد ذلك(7) لقيل:(8) 
وقع الضُرب أو وجد أو ثبت؛ من غير ذكر الفاعل أو المفعول لكونه(9) عبثاً. 


0١‏ أي حال كونه مطلقاً عن إرادة العلم بمن وقع عنه أو عليه؛ وبعبارة أخرى ليس الغرض 
إفادة الفعل غير مقيّد بكونه متلبساً بزيد أو عمرو أو غيرهما. 

(؟) أي من ذكر كل واحد من الفاعل والمفعول مع الفعل. 

() أي ثبوت الفعل في لخارج في نفسه من غير إرادة المتكلّم أن يعلم المخاطب من صدر 
عنه الفعل» ومن وقع عليه. 

(4:) بيان لقوله:«مطلقا». 


(5) أي يعلم جواب سؤال بقوله:«ممن وقع...». 

(1) علة لقوله:«ليس الخرض من ذكره معه...». بها 

(0) أي إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه مطلقاً. 

(4) جواب لو في قوله: «لو أريد ذلك»: أي لو أريد ذلك لقيل بما ذكر من الألفاظ الدالة 
على مجرّد وجود الفعل. 

(9) علة لقوله:«من غير ذكر الفاعل أو المفعول» أي لكون ذكر الفاعل والمفعول عبثاً؛ أي 
غير محتاج إليه؛ بل زائد على الغرض المقصودء وغير المحتاج إليه عيث عند البلغاء» وإن 
أفاد فائدة لأنه زائد على المراد. 

فاندفع ما يقال كيف يكون عبثأ مع أنه أفاد فائدة» وهي بيان من وقع منه الفعل أو عليه 
وبعبارة واضحة ربّما يقال: لا وجه لكون الذكر عبثاً؛ لأنّ العبث مالا فائدة فيه» وليس الذكر 
كذلكء» لأنّه يفيد فائدة» وهي بيان من وقم منه الفعل أو عليه. 

وحاصل الجواب: إن عد ذكره عبثا نما هو بالتظر إلى مذاق البلغاء؛ ولا ريب أنهم يعدّون ما 
هو زائد على المراد عبثئا» وإن أفاد فائدة ما. 

نعم ما هو كذلك ليس بعبث عند غيرهم» وذلك لا يضرنا لكون الكلام ناظراً إلى ما عند 
البلغاء. 


أحوال متعلقات الفمعل 1 
[فإذا لم(1) يذكر] المفعول به(؟) [معه] أي مع الفعل المتعدّي(؟) المسند(؟) إلى فاعله 
[فالغرض١(2)‏ إن كان إثباته] أي إثبات الفعل الفاعله أو نفيه عنه مطلقا]. أي من غير اعتبار 


عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده(5) أو خصو ص(/) بأن يراد بعضها(م) ومن غير اعتبار 
تعلّقه(9) 





() مفرّع على قوله:«الفعل مع المفعول» أي تفريع على المقدمة المذكورة» يعني إذا عرفت 
أن الغرض من ذكره معه إفادة تلبّسه به لا إفادة وقوعه مطلقاً» فعلم أنه إذالم يذكر المفعول به 
معهء فالغرض إن كان إثباته مطلقاً يجعل بمنزلة اللازم؛ وإلا فيقدّر بحسب القرائن. 

(؟) جعل الشارح الضَمير المستتر في يذكر راجعاً إلى المفعول به؛ لا إلى كل واحد من 
الفاعل والمفعول به» ولا إلى الفعل؛ وضمير معه إلى واحد منهماء مع أنْ ذلك مقتضى ما 
5بله: أي جعل الشارح ضمير «يذكره» راجعاً إلى المفعول به تبعأ لما ذكره المصئف بعد ذلك 
من قوله: (فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه) حيث ساق كلامه حول عدم ذكر المفعول 

(5) اثماف الفعل بالمتعدي إشارة إلى أنْ الفعل اللّازم لا يُنزل بمنزلة اللازم. 

(4) زاده لأنه قد يسند إلى المفاعيل؛ ومعه لا مجال لجعله بمنزلة اللازمء فخرج به القائم 
مقام الفاعل. 

(0) أي غرض المتكلّم من الفعل المجرّد عن المفعول إن كان إثباته لفاعله أو نميه عنه 
مطلقاً. أي حالة كون الفعل مطلقاء نزّل ذلك الفعل منزلة اللازم فانتظر تفصيل ذلك. 

)١(‏ أي الفعل» والمراد من أافراد الفعل هو الأفراد الواقع على المفاعيل» نحو: فلان يؤذي 
كل أحد. فقوله:«بأن يراد جميم أفراده» تصوير لاعتبار العمومء كما أن قوله:بأن يراد بعضهاه 
تصوير لاعتبار الخصوص. 

(0) عطف على عموم. 

(8) أي بعض الأفراه نحو: فلان يؤذي أباه. 

(9) أي الفعل فقوله:«من غير اعتبار تعلقه... عطف على قوله:«من غير اعتبار عموم..». 
وكلّ من المعطوف والمعطوف عليه تفسيدٌ للإطلاق في فول المصئّف,» أعني «مطلقاً»» وقيل: 
الأولى إسقاط المعطوف علد . أعني قوله: «من غير اعتبار عموم في الفعل...» والاقتصار 


فى لخو ة وما جمه مهرد موه دده 0وا ورد وله لود ءو مهم ووو واوا ووو وهاه دمجم ملو م لوو ء ملو رمو ءلمل زوفل فى البلاغة / " 


بمن وقع عليه فضلاً عن عمومه(١)‏ وخصوصه أنُزل] الفعل المتعدّي أمنزلة اللازم(؟) 





على قوله: 

«من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه الفعله؛ لأنَ التنزيل المذكور إنْما يتوقف على عدم 
اعتبار تعلّقه بمن وقع عليه؛ ولا يتوقف على عدم اعتبار عموم أو خحصوصء بل يجوز أن يقصد 
التتعميم وينرّل منزلة اللازم. وأجيب بما حاصله: إِنّه إِنما أتى بما ذكر في التّفسير لأجل مطابقة 
قول المصئف الآتي» وبيان ذلك أن المصتّف أفاد فيما يأتي أنّه إذا لم يكن المقام خطابياً كان 
مدلول الفعل خصوص الحقيقة؛ وإذا كان خطابياً أفاد الفعل العموم بمعونة المقام الخطابي؛ 
فتفصيله الفعل فيما يأتي إلى إفادة العموم أو الخصوص يدل على أنه أراد هنا بالإطلاق عدم 
اعتبار عموم الفعل أو خصوصه. فلذلك أدخل الشارح ذلك في تفسير الإطلاق؛ وإن كان 
تنزيل الفعل منزلة اللازم لا يتوقف على ذلك. 

)١(‏ أي عموم من وقع عليه الفعل وخصوصه. أعني المفعول؛ ثم إن عموم المفعول غير 
عموم الفعل وكذا الخصوصء. لأن أفراد الفعل في نحو: فلان يعطي الدنائير الإعطاءات؛ 
وأفراد المفعول الأشخاص المعطون. 

وكيف كان فإِنْ فضلاً في قوله: «فضلاً عن عمومه...» مصدرء فيتوسّط بين أعلى وأدنى» 
للتّنبيه بنفي الأدنى واستبعاده عن الوقوع على نفي الأعلى» واستحالته أي عدّه محلاً عرفاً: 
كقولك: فلان لا يعطي الدّرهم فضلاً عن الدّينار» وتريد أن إعطاء الدرهم منفيّ عنه ومستبعد» 
فكيف يتصوّر منه إعطاء الذينار؟ ! 

ومعنى العبارة في المقام أنّه لا يعتبر تعلق الفعل بمفعول أصلاًء فضلاً عن اعتبار عموم 
من وقع عليه أو خصوصه. يعني إذا انتفى تعلقه بمفعول به» فانتفاء اعتبار عموم مفعوله أو 
خصرصه إِنْما هو من باب أولى. 

(5) أي في أن لا يطلب المفعول؛ ولا يجعل ذلك متعلقاً بمفعول» كما لا يجعل الفعل 
اللازم متعلقاً به وقوله: «ولم يقدّر له» مفعول عطفٌ على «نزرّل منزلة اللازم» عطف اللازم 
على الملزوم؛ أي لازم التّنزيل المذكورء هو عدم تقدير المفعول للا يتوهّم السّامع أنَّ الغرض 
به هو الإخبار بوقوع الفعل باعتبار تعلقه بالمفعول؛ مع أن الغرض عدم تعلّقه بالمفعول» 
فيلزم خلاف غرض المتكلم. 


#. 
أحوال متعلقات الة عل 
كو تت 3111911[1011101010909099900 


ولم يقدّرله مفعول, لأنّ المقدّر كالمذكور] في أنّ السَامع يفهم منهما(١)‏ أنْ الغرض الإخبار 
بوقوع الفعل عن الفاعل باعتبار تعلقه(؟) بمن وقع عليه؛ فإِنْ قولنا(”) فلان يعطي الدّنانير 
يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء؛ لا لبيان كونه معطياً. ويكون كلاماً مع من أثبت له إعطاء 
غير الدّنانير(4) لا مع(0) من نفي أن يوجد منه إعطاءً. 


)١(‏ أي من المذكور والمقدر. 

(؟) أي تعلق الفعل بمن وقع عليه فيئتقض غرض المتكلمء لأن غرض المتكلّم إثبات الفعل 
للفاعل؛ أو نفيه عنه مطلعاً. 

(*) استدلال على فهم السامع ما ذكر؛ ومثال لفهم الشامع من المذكورء أي الدّنانير» إن 
الغرض بيان جنس ما يتناوله الإعطاء من الدّنانير والذراهمء لا لبيان نفس الفعل» وكون فلان 
معطياً» وإلا لاقتصر في التَعبير على قوننا: فلان معطء فقوله: فلان يعطي الدّنانير» مقول لمن 
سلّم وجود الإعطاء؛ وجهل أو أنكر تعلقه بالدنانيرء كما أن قوله: فلان يعطي» بدون ذكر 
الدنانير مقول لمن نفى من فلان أن يوجد الإعطاء منه. 

وبعبارة أخرى: أنَّه فرق بين اعتبار تعلق الفعل بالمفعول؛ وبين عدم اعتبار ذلك» توضيحه 
أنك إذا فلان يعطي الدنانير» كان معناه الإخبار بالإعطاء المتعلق بالدّئائير؛ ويكون كلاماً 
مع من سلّم وجود الإعطاءء وجهل تعلقه بالدّنانير فتردّه أو غفل أو اعتقد خلافه. وإذا فلان 
يعطي » كان كلاماً مع من جهل وجود الإعطاء؛ أو أنكره من أصله. 

(4) أي اعتقد المخاطب على أنّ فلاناً يعطي الذراهم. فيكون كلام المتكلم فلان يعطي 
الدنانير؛ كلاماً ملقىّ إلى منكر فيجب تأكيده» ويكفي في التّوكيد كون الجملة اسميّة. 

(5) قيل: الأحسن أن يقول: لا مع من يعلم أن يوجد منه الإعطاء. ولعل وجهه أنه لو كان 
الغرض تحقّق أصل الإعطاء منه» لوجب أن يكون مخاطيه خالي الذهن عن الحكم؛ واإلا 
لوجب التأكيد؛ ويمكن أن يقال: إِنْ الجملة الاسميّة خبرها فعليّة مفيدة للتّقوّي والتأكيد. 


كن 000001001 ا 0 


اوهو] أي هذا القسم الذي نرّل منزلة اللازم(١)‏ [ضربان: لأنه إمَا أن يجعل الفعل(5)] 
اكناية (77) عنه] أي عن ذلك الفعل حال كونه [متعلقاً بمفعول مخصوص دلت عليه قريتة(4) 
أولا(ه)] 


)١(‏ يعني لم يقصد تعلقه بمفعول في مقابل القسم الأخير الذي قصد تعلقه بمفعول معيّن» 
كقولنا: فلان يعطي الدنائير. 

(؟) أي الفعل الذي كان الغرض إثباته لفاعله» أو نفيه عنه على نحو المطلق. 

(') مفعول لقوله:«يجعله أي يجعل الفعل حال كونه مطلقاً كناية عن ذلك الفعل. حال 
كونه مقيّداً بأن يكون متعلقاً بمفعرل مخصوص»ء ومستعملاً فيه على طريق الكناية» ثم جعل 
المطلق كناية عن المقيّد مبنى على كفاية الأزوم؛ ولو بحسب الادّعاء فيهاء وإلا فالمقيّد ليس 
لازماً للمطلقء مع أنْ الكناية عبارة عن الانتقال من السلزوم إلى اللازمء أي ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم عند المصتف». وأمّا عند غيره فبالعكس,. 

م الاقتصار على الكناية يشعر بنفي صحة التَجرّزء ولم يقم عليه دليل» ولا دليل على نفي 
جعله كناية عن فعل متعلّق بمفعول عامٌ» فتقول: فلان يعطي. بمعنى يعطي كل أحدء لأنْ 
الإعطاء إذا صدر عن مثله لا يخصٌ أحدا. 

(5) أي لابد للمعنى المكنى من قرينة كالمجاز. 

(5) عطف على أن يجعل يعني: أو لا يجعل الفعل المطلق كتاية عنه؛ وقد يقال: إن جعل 
الفعل المنزّل منزلة اللازم كناية عن نفسه متعدّيّاً» وإن كان غير صحيح من جهة توهم انّحاد 
المعنى الحقيقي والكنّائي» إلا أنّه لم يكن مستحيلاً. وذلك لاختلاف اعتباري» فصحٌ أن 
يجعل بأ مد الاعتبارين لازماء وبالآخر ملزوماًء توضيحه إن الفعل عند تنزيله منزلة القازم 
يكون مدلوله الماهيّة الكلَيّةُ» فبهذا الاعتبار هو ملزوم؛ ثم يجعل بعد ذلك كناية عن شيء 
مخصوص فيصبح مدلوله جزئيّاً مخصوصاً» وبهذا الاعتبار هو لازم فلا مجال لتوهّم الاتحاد. 

لكنّه غير صحيح من جهة أمرين آخرين: الأوّل: إن الكناية لابدّ فيه .سن اللزومء فإنّها عبارة 
عن إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ وليس الفعل المقيّد لازماً للفعل المطلق» فلا مجال للكتّاية 
في المقام. 


أحوال متعلقات الفعل اا ااا 1 0100 


همهم الس+ملسلسلدة 1 3 م ل٠*»يس‏ سس سام سس سس ل ا رت سسسب سس ومست مس .1 ...لل لا م اي د 1 0 


يجعل كذلك التّائي(1) كقوله تعالى: آقَل هَل يَسْتَوِي الْذِينَ يَملَمُونَ وَالّْذِينَ لا 
يَعْلمُونَ['1](؟), 

والثاني: إن المبحوث عنه في المقام هو الفعل الذي جعل بمنزلة اللازم» ويكون الغرض منه 
إثباته لفاعله» أو نفيه عنه مطلقك. أي من غير اعتبار تعلقه بمفعول أصلاء فضلاً عن عمومه 
أو خصوصهه فإذا كان كناية عن نفسه متعذيّاً يكون الغرض تعلقه بمفعول مخصوص» فكيف 
يكون داخلاً فيما يكون الغرض منه إثباته لفاعله» أو نفيه عنه مطلقاً ويمكن الجواب عن كلا 
الأمرين. 

أمنا الجواب عن الأمر الأوّل» فملخخصه إن الكنّاية وإن كانت متقوّمة على اللّزوم إلا أن الّزوم 
فد يكون حقيقَأَء كقولك: زيد كثير الرّمادء وقد يكون ادعائتاً. كما في المقام فإنْ المتكلم 
يدعي الملازمة بين المطلق والمقيْدء ويقول: إِنّهما على نحو لا ينتقل الذَهن من الأول إلا إلى 
الثاني. فالإشكال المذكور لا أساس له. 

وأمَا الجواب عن الامر الثاني فتقول: إن تعلق الفعل بمفعول مخصوص إنْما هو مقصود 
على نحو الكناية والانتقال من مدلول الكلام الأول إليه بواسطة القريئة» وهذا لا ينافي كون 
المبحوث عنه هو الفعل المطلق المنزّل بمنزلة اللازم» فإنّ المراد من كونه مطلقاً أنّه كذلك 
بالقياس إلى مدلوله الأوّل» وما يدل عليه بلا قريئة؛ فلا تناقض لاختلاف المحمول. فإنّ الفعل 
مطلقاً بالإضافة إلى مدلوله الأول وليس بمطلق بالقياس إلى مدلوله الثاني المستفاد منه بمعونة 
القرينة الغير المانعة عن إرادة المعنى الأوّل؛ إذ الكلام في الكناية لا المجازء لأنْ القرينة في 
المجاز مائعة عن إرادة المعنى الحقيقي. 

() أي الضَّرب الثاني وهو الفعل المطلق الذي لا يجعل كناية عنه مقيّداً. 

(؟) أصله هل يستوي الذين يعلمون الدّين والذين لا يعلمونه» ثم حذف المفعول. ونرّل 
الفعل منزلة اللازم بحيث صار المراد من الفعل الماهيّة الكليّة؛ أي هل يستوي الّذين وُجدت 
منهم حقيقة العلم والذين لم توجد عندهم بعد أن كان المراد بحسب الأصلء» أي الجري 
الطبيعي علم شيء مخصوصء فنزّل المتعدّي منزلة اللازم ليفيد مبالغة الدمّ. إذ في هذا 
التتزيل إشارة إلى أن الجهّال الذين لا علم لهم بالدّين» كأئهم لا علم لهم أصلاء وأنّهم 


[1| سورة الزمر:4. 
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أ لامكو عن ذ!) بوجه الاح حقيقة العلم؛ ومن لا يوجد وإنّما قدم(؟) القاني لأله باعتبار 
كثرة وقوعه أشدٌ اهتماماً ببحاله [التكاكي(*)] ذكر في بحث إفادة اللام(4) الاستغراق أنه إذا 
كان المقام خَطابيَاآ(») 


أصبحوا كالبهائم» فالمعنى لا يستوي من هو من اهل العلم؛ ومن ليس له علم أصلا. 

)١(‏ أي الغرض نفي الاستواء بين من يوجد له حقيقة؛ وبين من لا يوجد بعد إثبات العلم 
لأّذين يعلمون» ونفيه عن الْذين لا يعلمون من غير اعتبار عموم وخصوص في أفرادء ولا 
اعتبار تعلّقه بمعلوم عامَ أو خاضص» ولا جعل الكناية عن العلم المتعلق بمعلوم مخصوص 
تدل عليه القرينة. 

(1) جواب عن سؤال مقدّر» والتّقدير لماذا ولأي سبب قدم المصتف الضرب الثاني ؛ وهو أن 
لا يجعل الفعل كناية عنه؛ مع أنه مشتمل على أمر عدمي» وهو عدم كونه مجعولاً كناية عنه 
متعدّياً إلى مفعول ممخصوص. والضّرب الأوّل مشتمل على أمر وجودي, ولذا قدّم الضرب 
الآرّل في الإجمال؛ لأنْ الوجود أشرف على العدم؛ فيقدّم عليه. 

وحاصل الجواب: لأنْ الثاني باعتبار كثرة وقوعه في كلام الله وكلام البلغاء» بل في كلام 
عامّة التاس» وباعتبار مطلقاً من كل الوجوه والقيود والتّعلقات» كان الاهتمام بحاله اشدّ 
وبالتقديم أليق. 

(*) آي هذا توطئة لقوله:ثمَّ إذا كان المقام خطابيّأ فيكون شرحاً قبل المتن. 

(4) أي الغرض من ذكر هذا الكلام» مع أنْ المتعلق بالمقام إنما هو ما بعدهء أي قوله:«ثمٌ 
ذكر في بحث حذف المفعول...» لغرض تعيين موضع الحوالة المذكورة في قول الشكاكي 
بالطريق المذكور. وتصويب المصتّف على ذلك الضّمير في قوله:» انم للشأن. 

(5) أي إذا كان المقام الذي أورد فيه المحلّى باللام خطابيّاء أي ما يكتفى فيه بالقضايا 
المفيدة لظن الواقعة في مخاطبة النّاس بعضهم مع بعضء كقولك: كلّ من يمشي في الأليل 
بالتلاح فهو سارق» فإنّ هذا غير مقطوع به بل يفيد الظن. 


و 
احوال متعلفات اله 1" 
حو د 064 66 لاا اي الال 


لا استدلالي](١)‏ كقوله وَي: ”المؤمن غرٌ كريم(1) والمنافق(؟) خيٌّ(4) لثيم“ حمل 
المعرّف باللام مفردا(0) كان أو جمعا(") على الاستغراق(7) بعلّة(8) 


)١(‏ أي ما يطلب فيه اليقين؛ ويسمّى بالبرهان بأن يكون المقام» أي ما يورد فيه المحلى 
باللام مما لا يكتفى فيه بالقضايا الخطابيّة؛ بل يطلب فيه القضايا المفيدة للبقين التّي يتمسّك 
بها العلماء في مقام إثبات المطالب النّظريّةء وذلك كمقام إقامة الذليل على عدم تعدّد الآلهة. 
وإِنْما قيّد حمل المعرّف باللام على الاستغراق بذلك. لأنْ المقام إذا لم يكن خطابيًاًء بل 
كان استدلاليّاً يحمل المعرّف على المتتّقن كالواحد في المفرد والثّلاثة في الجمع؛ لا على 
الاستغراق. 

فالمتحصّل من الجميع أنْ المراد بالخطابي أن لا يكون في الكلام دليل دل على كليّة الفعل 
وجزثتّته» وبالاستدلالي أن يكون فيه دليل كذلك 

(5) مثال للخطابي» الغْرّ: هو الذي يكون غافلاً عن الحيل لصرفه عقله عن أمور الدّنياء 
واشستغاله بأمور الآخرة» لا لجهله بالأمور وغباوته»؛ وحيث كان غافلاً عن الحيل لما ذكره 
فينخدع وينقاد لما يراد منه» لكرم طبعه. وحسن خلقه؛ والكريم جد الأخعلاق؛ واللتيم سيّء 
الأخلاق. 

(؟) أي نفاقاً عملياً. 

(:) الخبّ: بفتح الخاء هو الرّجل الخدّاع» أي كثير الخدعة والأمر والحيلة؛ وأمًّا بكسرها 
فالمسخادعة لكنْ الرّواية بالفتح» لثلا يشتبه بالمصدر الذي هو بالكسر لا غير. 

والمعنى إِنَّ المنافق كثير المكر والمشادعة لخبث سريرته» وصرفه عقله إلى إدراك عيوب 
التاس توصلا للإفساد فيهم» فالنبئ مإ إنّما قال ذلك مبالغة لحسن ظتّه بالمؤمن» وعدم 
حسن ظنّه بالمنافق» لا لدليل قطعيّ قام عنده على ذلك» كيف وقد يوجد في المؤمنين من هو 
شديد في المكر والخدعة, فالمقام خطابي» وليس استدلالياً. 

(0) أي كما في الحديث المذكور على فرض الصّدورء لأنْ المراد كل مؤمن غرَّ كريمٌ. 

)١(‏ أي كقولك مثلاً: المؤمئون أحقٌّ بالإحسان؛ أي كل جماعة من المؤمنين أحقّ به. 

() أي استغراق الآحاد في المفرد والجماعات؛ أي الجموع في الجمع. 

(4) الباء للشببيّة متعلّقة بقوله:«حملٌه؛ وإضافة «علّةه إلى «إيهام» بيانيّة. أي حمل المعرّف 


11 الاق اسن مواق او بااسموخواناتت اتاد سوسس اس روي فى البلاعة ١‏ 


إيهام أن القصد(١)‏ إلى فرد دون آخر مع تحمّق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المنساويين على 
الآخرء ثم ذك ر(؟) في ببحث حذف المفعول أنه() قد يكون(4) للقصد إلى نفس الفعل بتنزيل 
المتعدّي منزلة اللازم ذهاباً(0) في نحو: فلان يعطي: إلى معنى يفعل الإعطاء؛ ويوجد هذه 
الحقيقة إيهاماً(5 ) للمبالغة(7) بالطريق(8) المذكور 


باللام على الاستغراق بسبب علة. هي إيهام الشامع؛ أي الإيقاع في وهمه وفي ذهنه» 
فيكون المراد بالإيهام الإبقاع في الوهمء أي إيقاع المتكلم في وهم السامع بأنْ القصدء أي 
قصد المتكلم إلى فرد دون آخرء مع تحقّق الحقيقة فيهماء أي في كلا الفردين»ترجيح لأحد 
المتساويين على الآخره؛ وهو غير جائز؛ فوجب حينئذ صرف الحكم إلى استعمال العموم. 
وهو حمل المعرّف باللام على الاستغراق. 

)١(‏ المراد هو قصد المتكلّم كما ذكرناه: ويمكن أن يكون المراد قصد الشامع» فالمعنى 
بعلّة إيهام أن القصدء آي التفات السَامع» وقصده إلى فرد دون آخر مع تحقّق الحقيقة فيهما 
ترجيح لأحد المتساويين على الآخر؛ وهو غير جائزء فوجب عليه حمل المعرّف باللام على 
الاستغراق» لثلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر. 

(0) أي ذكر الشكاكي. 

(؟) أي الشأنء فيكون الضمير للشأنء أو يعود إلى حذف المفعول. 

(4) أي قد يكون حذف المفعول به للقصد؛ء والميل إلى نفس الفعل؛ أي من غير اعتبار 

(5) قوله:«ذهابأ» حال عن فاعل التنزيل» أي حال كون المتكلّم ذاهبأ»في نحو: فلان يعطي. 
إلى من يفعل الإعطاءه. أي يوجد حقيقة الإعطاء من دون النّظر إلى المعطى له. 

)١(‏ إيهاماً علة للذهابء. وقيل: إنْه مفعول له» وعامله هو التّنزيل» فالمعنى إِنّما يذهب 
المتكلم إلى ذلك» لأجل إيقاعه في وهم السامع للمبالغة. 

(0) والمراد من المبالغة هو الحمل على جميع أفراد الحقيقة في المقام الخطابي؛ كأنه قيل: 
يفعل كلّ الإعطاء. 

(4) والمراد من الطريق المذكورء هو إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر ترجيح بلا مرججح. 


أحوال متملقات الفعل مت و ا م 


5-2 


في إفادة اللام الاستغراق(١),‏ فجعل المصئّف١(؟)‏ قوله: بالطريق المذكور إشارة إلى قوله: 
ثم إذا كان المقام خطابتا(؟) لا استدلاليّأ(؛) مل المعرف باللام على الاستغراق وإليه(6) 
أشار بقوله: أثمّ) أي بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل؛ وتنزيله منزلة اللازم؛ من غير اعتبار 
كونه(5) كناية |إذا كان المقام خطابياً] 





)١(‏ المراد من الاستغراق هنا في الإعطاء كون متعأقّه؛ أي المعطيات لأنْ كلامنا في استغراق 
الفعل دون متعلّقه» انتهى كلام الشكاكي. فما ذكره الشارح كلام للشكاكي» أي من قوله:« أنه 
قد يكون للقصد .إلى في إفادة اللام الاستغراق». 

(1) قوله: فجعل المصتف جواب سؤال مقدذرء والتقدير هو أن يقال: لماذا جعل المصئف 
في الإيضاح قول السكاكي»بالطريق المذكوره إشارة إلى قولهء أي قول ص.حب العفتاح في 
إفادة اللام الاستغراق»»ثمّ إذا كان المقام خطابياً» أي من أين أخذ المصنّف «ثمّ إذا كان المقام 
خطابتأه؛ مع أنّه لم يذكر السكاكي في المفتاح إلا قوله بالطريق المذكور. 

وحاصل الجواب: إن جعل المصئّف قول السّكاكي إشارة إلى قول صاحب المفتاح» ثم إذا 
كان المقام خطابياً لا استدلاليّاً حمل المعرّف باللام على الاستغراق» لأنْ قول السشكاكي»بالطريق 
المذكور» إشارة إلى قوله: «ُحمل المعرّف باللام على الاستغراق» لثلا يلزم الترجيح بلا مرججح 
فالطريق المذكور» لإفادة المعرّف باللام الاستغراق مذكور في قول الشكاكي. فلا يبقى مجال 
للسَؤال. 

نعم غير المصئّف جعله إشارة إلى شيء آخرء كما بِيّنه في المطوّل» فراجع إلا أن الظاهر إِنّ 
ماذكره المصئّف أولى ممّا ذكره غيره. 

(؟) أي المقام الذي يكتفى فيه بالكلام الذي يستعمله أهل المحاورة في مخاطباتهم العرفيّة 
مما يفيد الظنٌ. 

(4) أي المقام الاستدلالي ما يطلب منه الكلام المفيد لليقين المنسوب إلى البرهان» بأن 
يكون القياس مؤلفاً من القضايا البقيندّة النّي استعملت لإثبات المطالب النظريّة. 

(5) أي إلى جعل المصدّف قول الشكاكي... أشار المصئّف بقوله:اثهه. 

(5) أي الفعل المطلق كناية عن الفعل المقَئّد. 


15 ا و 11د زوق فى البلاغة ١+7‏ 


يكتفى(١‏ ) فيه بمجرّد الظنّ ألا استدلالياً] يطلب فيه(7) اليقين البرهاني() [أفاد] المقام(4) 
أو الفعل(5) إذلك]؛ أي كون الغرض ثبوته لفاعله؛ أو نفيه عنه مطلق](") مع التعميم(7)] في 
أفراد(8) الفعل 

4 قوله: «يكتفى فيه...» بيان للمقام الخطابي ‏ فإئه مقام يطلي فيه الظنّ دول اليقين » ثّ 
المعرف باللام في هذا المقام يُحمل على الاستغراق دفعاً لتوهم لزوم التّرجيح بلا مرججح. 

00 أي في المقام اللاستدلالي» فقول الشارح» يطلب فيه» تفسير للمقام الاستدلالي. 

(*) أي اليقين المنسوب إلى البرهان بأن يكون حاصلاً بالبرهان وهو القياس المركب من 
القضايا اليقينيّة التي يستعملها العلماء عند إثبات المطالب النظريّة كما عرفت. 

)2 أي المقام الخطابئ مع الفعل» أي المقام الخطابي عند حذف المفعول. 

(5) أي الفعل المذكورء أي الذي نزّل بمنزلة اللازمءأفاد ذلك» باعتبار وقوعه في المقام 
الخطابيء فموله:«المقام أو الفعل» إشارة إلى احتمال رجوع الضمير في «أفاد”» إلى كلل واحد 
منهما. 

030 أي من غير الاعتبارات الشلاثة؛ أي من غير اعتبار الفعل المطلق كناية عن المقيّد» ومن 
غير اعتبار تعلّق الفعل بمفعول» ومن غير اعتبار عموم ولا خصوص. 

(0) أي مع تعميم الفعل في جميع أفراده؛ أي مع تعميم الحكم في جميع أفراد الفعل. 

(8) قد يقال فيه بحث من وجهين: الأوّل إِنْ المقام الخطابي لا يفيد الغرض المذكورء وهو 
ثيوت الفعل لفاعله؛ أو نفيه عنه مطلقاً» وإنما يفيد التعميم» والفعل بالعكس» أي يفيد ثبوته 
لفاعله مطلقاًء ولا يفيد التعميم» فحينئذ لا يصحٌ أن يجعل أحدهما مستقلاً بإفادة الجميع؛ 
بل المقام والفعل متعاونات في إفادة الجميع. 

الثاني: إِنْ مفاد الفعل نفس الثّبوت لا كون الغرض ثبوته لفاعله مطلقأء أو نفيه عنه كذلك»؛ 
فالأولى للشارح أن يقول إفادة الفعل بمعونة المقام الخطابي ذلك» أي ثبوته لفاعله أو نفيه 

وأجيب عن الأوّل بأنْ أو بمعنى واوء وعن الثاني بأنْ ما ذكره من كون الغرض كذا من 
مستتبعات التّركيب الذي يفيدهاء وإن لم يستعمل فيهاء والمصئّف عبّر بالإفادة لا بالاستعمال» 
فلا إشكال. 


أحوال متعلقات الفعل 0 

آدفعاً للشّحكم(١)]‏ اللازم من حمله(؟) على فرد دون آخرء وتحقيقه(”) إِنْ معنى يعطي 
حينئذ(4) يفعل الإعطاء(0) فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابيٌّ على 
استغراق الإعطاءات وشمولها(5) مبالغة(7) لئلا يلزم(8) ترجيح أحد المتساويين على الآخر. 
لا يقال: إفادة التعميم(9) 





() أي دفعاً لترجيح أحد المتساويين على الآخر من دون مرجّح؛ فيكون قوله:«دفعا» مفعولاً 
لقوله:«أفاد». 

(؟) أي من حمل الفعل على بعض أفراده دون بعض الآخرء ومعنى العبارة أفاد ذلك مع 
التعميم دفعاً للتحكم؛ آي التّرجيح بلا مرجّح اللازم من حمل الفعل على بعض أفراده دون 
بعض الآخر. 

(*) أي تحقيق بيان إفادة الفعل في المقام الخطابي العموم. 

(5) أي حين إذا كان القصد ثبوت الفعل لفاعله مطلقاً أو نفيه عنه كذلك. 

(5) اي يوجد هذه الحقيقة في ضمن أي فردء أي جميع الأفراد لئلا يلزم التّرجيح بلا 
مرججح. وإتّما كان معنى يعطي يفعل الإعطاء لا يفعل إعطاءًء للفرق بين المصدر المعرّف 
والمصدر المنكر بعد اشتراكهما في أن معناهما معلوم للمخاطب والمتكلم. وحاصل الفرق 
إن الحضور في الذّهن والقصد إلى الحاضر فيه معتبر في المعرفة دون الدذكرة هذا من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى إنْ القصد في المقام متعلق بنفس الفعل» فهو مركز للاعتبار. واللحاظ 
وحاضر في الذّهنء فبضوء هاتين الناحيتين نستنتج أن معنى فلان يعطى» أي فلان يفعل 
الإعطاء؛ ويوجد هذه الحقيمة؛ لا فلان يفعل إعطاء. 

(7) آي شمول الإعطاءات بأن يراد الحقيقة في ضمن جميع الأفراد. 

(0) تمييز من نسبة الشّمول إلى ضمير الإعطاءات» أي لقصد المبالغة. 

(4) قوله:«لئلا...» علة لمحذوف, أي ارتكبت المبالغة لثلا يلزم...». 

(4) لا يخفى أن قيد الإطلاق غير مذكور في كلام السَكاكي» بل عبارته هكذاء أو القتصد 
إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدّي منزلة اللازم» ولا ريب أن هذا يدل على قطع النُظر عن التَعلّق 
بالمفعول» ولا يدل على قطع النظر عن اعتبار عموم أفراد الفعل أو خصوصهاء وحيئئلٍ فلا 
يرد هذا الاعتراض على كلامه. 


14 م ا و ا وار اودوع در وق فى التلاهة ١‏ 


في أفراد الفعل تنافى كون الغرض التّبوت أو النفى عنه مطلقاً. أي من غبر اعتبار عموم ولا 
خصوص. لأنا نقول: لا نسلم ذلك(١)‏ فإِنْ عدم كون الشيء معتبرأ في الغرض لا يستلزم عدم 

نعم المصدّف ذكر في الإيضاح قيد الإطلاق» وفسّره بما نقله الشّارح؛ وحمل كلام الشكاكي 
على ذلك» فحينئذ انجه عليه السَؤال المذكور انجاهاً واضحاً بِيَناء لأنْ التّنافي بين التعميم 
والإطلاق أظهر من الشّمس» إذ العموم معتبر في التَعميم» ومعنى الإطلاق أن لا يعتبر عموم 
أفراد الفعل أو خصوصهاء ولا تعلقه لمن وفع عليه فكيف يجتمعان؟ 

)١(‏ أي المنافاة أو ما ذكر من المنافاة:فإنَ عدم كون الشّيء معتبراً في الغرض والمقصود. 
«لا يستلرم عدم كونه مفاداً من الكلام» لأنْ عدم اعتبار اليشيء لبن اعتبارأ لعدمهى كالعموم 
في الفعل» فإن عدمه غير معتبر في الغرض» فيصحٌ أن لا يعتبر الشّيءء ويوجد مع ذلك بلا 
قصد. 
والاستقبال؛ ويدل عليهما كلما استعمل مع أنْ المقصود منه أحدهماء فإنّ المعروف عندهم 
عدم جواز إرادة أكثر من معنى واحد من تفظ واحد»ء وأن نحو: أنا سعيت في حاجتك» عند 
قصد التّخصيص يفيد التقّيء ضرورة وجود سببه فيه» وهو تكرّر الإسناد مع أنه غير مراد 
فكذلك الفعل إذا كان الغرض منه إثباته لفاعله» أو نفيه عنه مطلقاء كان عموم أفراده غير 
معتير» وإن كان ذلك العموم مفاداً منه بمعونة المقام الخطابيّ حذراً من التحكم. 

لايقال: بأن ما يستفاد من التتركيب بلا قصد ليس من البلاغة في شيء. إذ البلغاء لا يعوّلون 
في الإفادة إلا على ما يقصدونه. 

لأنا نقول: إن الغرض من نفس الفعل القّبوت أو التفي مطلقاء وأمًا التعميم في أفراد الفعل 
فمستفاد بمعونة المقام الخطابي» فيكون مقصودا. 


أحوال متعلقات الفعل اا 1ذ1ذ[1[1[1[ذ[1[1[ز[ [ [ [ز 0 


كونه مفاداً من الكلام: فالتعميم مفاد غير مقصود. ولبعضهه(١)‏ في هذا المقام تخيّلات فاسدة 
لاطائل(١)‏ تحتهاء فلم نتعرّض لها(7).[والأوّل] وهو أن يجعل الفعل مطلقا(4) كناية عنه(8) 
متعلقاً بمفعول مخصوص [كقول البحتري(5) في المعتز باللّه(7)] تعريضاً بالمستعين(8) 


. 
مي 


بالل : 








أاشحو ستادده وغيظ عداه 
أن يرى مبصر ويسمع واع | 


)١(‏ آي لبعض شارحيّ المفتاح» أي الخلخالي»في هذا المقام تخيّلات فاسدة». 

(0) أي لا فائدة تحت تلك التخيلات الفاسدة. 

(*) أي التخيلات الفاسدة. 

(:) أي من غبر الاعتبارات المتقدّمة من العموم والمخصوص وغيرهما. 

(5) أي عن الفعل حال كونه متعلقاً بمفعول معيّن مخصوصء كما يأتي في قول البحتري 
في مدح المعترٌ بالله بن المتوكّل العتّاسي. 

(5) وهو أبو عبادة» وهو الشّاعر المشهور من شعراء الدّولة العبَاسيّة» نسبةٌ إلى بُخْثّر يضم 
الموحدة وسكون الحاء؛ ونح التاء؛ أبو حي من طيّ. 

(0) أي في مدح المعمز بالل وهو إمّا اسم فاعل» يقال اعت فلان إذا عد نفسه عزيزة؛ أو 
اسم مفعول أي المعرّ بإعزاز الله وهذا أحسن. لأنه لا يلزم من عد الشخص نفسه عزيزة أن 
يكون عزيزاً ١‏ في الراقع: ٠‏ وهو أي المعترٌ باللّه أحد الخلفاء العتاسيين الّذين كانوا ببغداد. وهو 
ابن المتوكل على الله. 

(4) وهو أخ المعترٌ بللّه كان منازعاً له في أمر الخلافة الباطلة؛ فمراد الشّاعر بالحسّاد 
والأعداء؛ء هو المستعين بالله وأصحابه. 

المعنى: «الشجو» بالجيم والواو» كدلوء الحزن؛ «الحساد» جمع حاسدء وال«غيظ» الخغضب 
المحيط بالكبدء وهو أشدّ الحنق «العدى» بكسر العين وفتح الدّال مقصوراً جمع عدر «الواعي» 
بالواو والعين الحافظ لما يسمعه. 

أي الذي يحفظ كل ما سمعء ثم قوله: «يرى ويسمع» مؤوّل بالمصدرء أي رؤية مبصر 
وسماع واع خبر للمبتذ!أء وصحمة الحمل مبنيّ على المبالغة» أي, أنْ الرَؤية والشماع كانا سببين 


زا 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ذا ا ا اا ل فى البلاعة / ج" 





أي أن(1) يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك(؟) بالبصر [محاسنه و! بالشمع [أخباره الظاهرة 
الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره فلا يجدوا] نصب(؟) عطف على يدركء أي فلا يجد 
أعداؤه وحسّاده الّذين يتمتون الإمامة [إلى منازعته] الإمامة [سبيلاً(4)] 





للحزن والتّأئر على نحو كأنّهما صارا نفسه. 

والشاهد: في قوله: «يرى ويسمع» حيث جعلا أوَلاً بمنزلة الأازمء ثم جعلا كناية عنهما 
متعلقين بفضائله ومحاسنه؛ وهو مفعول مخصوص بدعوى الملازمة بين مطلق الرّؤية» ورؤية 
محاسنه» ومطلق الشماع؛ وسماع فضائله. 

)١(‏ أي قوله: «أن يكون...» تفسير للجملة. أعني يرى مبصرء ويسمع واع. لا للفعل فقط. 
نم هذا بحسب الحقيقة سبب للحزن والغيظ؛ لكنْ الشاعر جعله خبراً عنهما تنبيهاً على كماله 
في السَبب» فكأنه خرج عن السَببيّة» وصار عين المسيّب» فالحمل فيه نظير زيد عدل على 
بعض الوجوه. 

(1) هذا إشارة إلى المعنى الكنّاني؛ أي إِنْ المبصر والسامع إذا وجداء فيدرك ذو رؤية بالبصر 
محاسنه الواضحة؛ ويدرك ذو سمع بالشمع أخباره الظاهرة الدالّة تلك المحاسن والأخبار على 
استحقاقه» أي المعترٌ الإمامة والخلافة دون غيره؛ يعني المستعين» فجعل الشاعر السبب في 
شجو الحسّاد وغيظهم وجود رؤية راء» وسمع سامع في الدنياء واذعى أنْ مطلق وجودهما 
ملازم لتعلقهما بمحاسن الممدوحء وأخباره الظاهرة؛ فعبّر بالفعلين اللازمين لينتقل الذهن 
منهما إلى لازمهماء وهو كونهما متعلقين بمفعول مخصوص. فيكونان كنايتين عن أنفسهما 


باعتباري اللازم والمتعدذي. ١‏ 
قوله:«فيدرك». 


(5) مفعول»يجدواه في قوله:«فلا يجدو» أي فلا يجد أعداؤه إلى منازعة المعترٌ الله في 
الإمامة سبيلا وطريقاً» فيسدذ عليهم طريق المنازعة التّي هي سبب الحسد؛ فحاصل المعنى 
إن محاسن الممدوح وآثاره وأخباره لم تخف على من له بصر وسمعء» لكثرتها واشتهارهاء 
ويكفي في معرفة أنها سبب لاستحقاق الإمامة دون غيره أن يقع عليها بصر ويعيها سمعء 
لظهور دلالتها على ذلك» فحشاده وأعداؤه يتمئون أن لا يكون في الدّنيا من له عين يبصرهاء 


أحوال متعلقات الفعل 00 


فالحاصل إن(1) نل يرى ويسمع منزلةاللازم. ؛ أي من يصدر عنه الشماع والّؤية من غير 
تعلق بمفعول مخصوصء ثم جعلهما(؟) كنايتين عن الرّؤية والشماع المتعلقين بمفعول 
مخصوص (”"): هو(5) محاسنه وأخباره بادّعاء(0) الملازمة بين مطلق الرّؤية ورؤية آثاره 
ومحاسنه(7)؛ وكذا بين مطلق الماع وسماع أخباره للدلالة(,) على أن آثاره وأخباره بلغت 

من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع إخفاؤها(8), ٠‏ فأبصرها كل راء. وسمعها كل واع»؛ ٠‏ بل(9) 
لا ييصر الرّائي إل تلك الآثار. ولا يسمع الواعي إلُاتلك 
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وأذن يسمع بهاء كي يخفى استحقاقه للإمامة والإمارة» فيجدوا بذلك سبيلاً إلى منازعته. 

)١(‏ أي البحتري. 

(؟) عطف على قوله:«نزّل» أي جعل البحتري الفعلين كنايتين» يعني جعل مطلق الرّؤية 
كناية عن رؤية محاسنه وآثارهء ومطلق الماع كناية عن سماع أخباره للمبالغة في اشتهارها 
وجلائها. 

(5) دلت عليه قرينة؛ وهي هنا كون المقام مقام المدح. 

(4) أي المفعول المخصوص محاسنه وأخباره» لأنّ تعلّقهما به هو الذي يوجب غيظ العدوٌ 
لا مطلق وجود رؤية وسماع. 

(6) متعلق بقوله:«جعلهماه» أو متعلق بقوله:«كنايتين»» أي جعلهما كنايتين بواسطة اذعاء 
الملازمة بين مطلق الرّؤية ورؤية آثاره ومحامنه... وإِنّما قال:«بادّعاء الملازمة» لأنّ المطلق ليس 
ملزوماً للمقيّد حبّى يستلزمه» بل الملازمة بادّعاء الملازمة. 

وبعبارة أخرى إِنّما احتيج إلى هذا الادّعاء لأجل صحّة الكناية» وإلا فالمقيّد ليس لازماً 
للمطلق» والدّليل على هذه الكناية جعلهما خبراً عن الشجو والغيظء وقد عرفت أن ما 
يوجبهما الرّؤية والسماع المتعلقين بالمفعول المخصوص. لا هما مطلقين. 

)١(‏ والضمائر في محاسنه وأخباره وآثاره ترجع إلى الممدوح وهو المعتزٌ بالله. 

(0) علة لقوله:«جعلهما كنايتين»» أو تعليل لقوله:«بادّعاء الملازمة». 

(8) فالضمائر في قوله:«إخفاؤهاء فأبصرهاء وسمعهاه ترجع إلى الآثار والأخبار. 

(9) وجه التّرقي إِنّ الرّائي لو أبصر غير محاسنه أيضاًء إمَا منفرداً أو مع محاسنه لا تصحٌ 
الكناية علئ الأوّل» ولا يحصل المقصود على الثاني. 
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الأخبار. فذكر الملزوم(١)‏ وأراد اللازم(؟) على ما هو طريق الكناية(): ففي ترك 

المفعول( ) والإعراض عنته إشعار بأنْ فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي 
فيها(0) مجرّد أن يكون ذو سمع وذو بصر حتى يعلم(1) أنه المتفرّد بالفضائل, ولا يخفى(7) 
أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول, 

أمَا الأول فلأن رؤية محاسنه عندئدذ لا تكون ملازمة لمطلق الرّؤية» وكذا سماع أخباره لا 
تكون ملازمة لمطلق الماع لوجودهما بدونهماء فليس اللزوم المقوّم للكنّاية موجوداً. 

وأمَا الثاني فلأنه عندئذ يمكن اذعاء المشاركة في استحقاق الإمامة؛ والغرض عدم إمكان 
ذلك. 

)١(‏ أي اللفظ الذّال عليهء والمراد به مطلق الرّؤية والسّماح. 

(1) أي رؤية آثاره ومحاسنه وسماع أخباره الدالة على استحقاقه الإمامة. 

(؟) أي على ما هو طريق الكناية عند المصئّف تبعاً للمشهورء من أنه ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم؛ كما في عريض القفاء حيث أطلق الملزوم؛ وهو عرض القفاء؛ وأريد لازمه وهو 
اليلاهة والغباوة. 

(4) قوله:«ففي ترك المفعول» وما عطف عليه أي»الإعراض عنه» خبر مقدم؛ و»إشعار» مبتدأ 
مؤخرء والمراد بترك المفعول تركه لفظاًء والمراد بالإعراض عنه تركه في النَيّةَ والتقدير» 
للإشارة إلى أن ترك المفعول ليس عن سهوء بل تركه عن قصد ليتأنّى التّنزيل المطلوب في 
المقام. 

(0) أي في فضائله. 

(5) أي يعلم ذو المع وذو البصر أن الممدوح هو المتفرّد بالفضائل» أي فيستحق الخلافة 
دون غيره. 

(0) جواب عن سؤال مقدّرء تقريره أنْ إرادة الإطلاق» ثم الخصوص على نحو الكناية ليس 
إلا التلاعب؛ إذ المقصود النهائي هو إفادة إثبات الرّؤية والشمع لفاعله: أو نفيهما عنه حال 
كونهما متعلّقين بالمفعول المخصوص. فلا حاجة إلى اعتبار الإطلاق أوَلاًء نم جعلهما كناية 
عن نفسهما مقيّدين بمفعول مخصوصء بل الذي ينبغي له الإتيان بهما من أُوَل الأمر متعلّقين 
بالمفعول المخصرص. 


أحوال متعلقات الفهل ا 
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أو تقديرء(1): أوإلا] أي وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدّي 
المسند إلى فاعله إثباته تفاعله, أو نفيه عنه مطلقاً(؟)؛ بل قصد تعلقه(©) 


وحاصل الجواب: أنه لو جعل كذلك لفاتت المبالغة في المدحء إذ لا تحصل إِلّا باعتبار 
الكناية»؛ حيث إن المعنى حينئذ أنه متى وجد فرد من أفراد الرّؤية أو الماع حصلت رؤية 
محاسنه وسماع أخباره؛ وهذا يدل على أنْ أخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حالة يمتنع 
معها الخفاءوأنه» أي الشأن»يفوت هذا المعنى»؛ أي الدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من 
الكثرة إلى حد يمتنع معها الخفاء. 

)١(‏ أي تقدير المفعول. 

() أي من غير قصد إلى تعلقه بمفعول» فليس الإطلاق هنا كالإطلاق السّابقء فإنّه كان 
عبارة عن عدم اعتبار عموم أفراد الفعل أو خصوصه مضافاً إلى عدم اعتبار تعلّقه بمفعول» 
فضلاً عن اعتبار عمومه أو خصوصه. وهذا الإطلاق عبارة عن عدم اعتبار التَعلّق بالمفعول 
وححده. 

(5) أي تعلق الفعل»بمفعول» أي مخصوص. وإِنّما قال الشارح:«بل قصد تعلقه»» لأنه لو 
لم يقصد إثباته أو نفيه مطلقاء بل قصد إثباته أو نفيه باعتبار خصوص أفراد الفعل أو عمومها 
من غير اعتبار التَعلق بمفعول لم يجب تقدير المفعول» بل لم يجز لفوات المقصود. وهو 
قصد إثبات الفعل أو نفيه باعتبار خصوص أفراد الفعل أو عمومهاء إذ تقدير المنعول يناني 
العموم؛ فإتيان الشّارِح بكلمة»بل» الإضرابيّة لأجل صحمة ترتب قوله:«وجب التّقدير بحسب 
القرائن» على قوله:«وإلا». إذ قوله:«وإلاه بحسب الظاهر نفي لما ذكر من المعطوف عليه 
وهو قوله:« إن كان إثبائه لفاعله أو نفيه عنه مطلقأه» وذلك على مقتضى ما فسّر به الإطلاق 
سابقاً يصدق بأن يعتبر تعلقه بمفعول» أو يعتبر في الفعل عموم أو خصوصء وحيئذٍ فلا 
يصمح الترتب» والحاصل أنه إثما أتى بهذا الإضراب للإشارة إلى أن الصّور الذاخلة تحت 
إلا لا تصح إرادة جميعهاء إذ من جملتها ما إذا أريد ثبوت الفعل للفاعل على جهة العموم 
والخصوصء فلا يصمح حينئذ رجوع قوله:«دوجب التقدير بحسب القرائن» إليه. 
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بمفعول غير مذكور [وجب التقدير بحسب القرائن(1١)]‏ الدالة على تعيين المفعول: إن 
عام(؟) فعام, وإن خاضاً فخاص(”) ولمًا وجب تقدير المفعول تعيّن أنه مراد في المعنى؛ 
ومحذوف من اللفظ لغرض(؟). 


() أتى يصيغة الجمع؛ ولم يقل: بحسب القرينة ٠‏ نظرأ إلى تعدّد الموارد والأمثلة» وإِلَا فقد 
يكون الدذال على المقذر قرينة واحدة. 

وأمًا تقييد المصتف التّقدير هنا بالقرائن» وعدم تقييده حذف المسند والمسند إليه بها. مع 
أن الجميع سواء في الحاجة إليهاء إشارة إلى أنْ الحاجة إلى رعاية القرينة هنا أشدّ؛ إذ الكلام 
ينم بدون متعلق الفعل» فلا يتمكن المخاطب من فهمه إلا بالقرينة» بخلاف المسند والمسند 
إليه فإنْهما مما لا يعرض المخاطب عنه» فإن عجز عن فهمهما يسأل عن المتكلم. 

(؟) أي وإن كان المدلول عليه بالقرينة عامَاًء فاللفظ المقدّر عام . 

(*) أي وإن كان اللفظ المدلول عليه بالقرينة خاضاء فاللّفظ المقدّر خاص. 

و بعبارة أخرى إن كانت القرينة عامّاء فالمفعول المقدر نحو: قد كان منك ما يؤذي؛ أي 
كل أحدء ونحو قوله تعالى: #وَمَديْدْعَُاإِلَ نا رِأَنمَكِ 4 آي كل واحدء وإن كانت القرينة خاصًاً» 
فالمفعول المقدّر خاصٌ نحو قوله تعالى: لأهِّدًَا لِك بسك أنه رَسُولُا 4 أي بعثهء لِأنْ الموصول 
يستدعي ان يكون في صاته ما يرجم إليه؛ ونحو قول عائشة: ما رأيت منه وما رأى مئي» أي 
المورة. 

(5) إشارة إلى أن المحلوف بعد دلالة القرينة عليه يحتاج إلى غرض في باب البلاغة؛ 
والحاصل إن الحنف لابد فيه من أمرين: 

الأوّل: وجود القرينة الدالة على تعيين ذلك المحذوف. 

الثاني الغرض الموجب له أو المرجّح له. والمصتف لما بين الشرط الأوّل بقوله:«وجب 
التقدير بحسب القرائن» شرع في تفصيل الثاني بقوله:«إمًا للبيان بعد الإبهام» لأنّ الحذف 
حينئل موجب لتمكن المبيّن ورسوخه وارتكازه في النفس» لما مرّ غير مرّة من أن الحاصل 
بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب وبلا طلب. 


فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله: أثمَ الحذف إمَا للبيان بعد الإبهام(١)‏ كما في فعل 
المشيئة(1)] والإرادة(*) ونحوهما(؟): إذا وقع شرطأ(0) فإِنْ الجواب يدل عليه(5) ويبّنه. 
لكتّه(7) إِنّما يحذف أما لم يكن(8) تعلقه به] أي(4) تعلق فعل المشيئة بالمفعول 
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)١(‏ أي الإظهار بعد الإخفاء. 

)١(‏ أي كحذف مفعول فعل المشيئة؛ أي شاء يشاءء وما يشتقّ منهما. 

() أي فعل الإرادة. أي أراد يريد وما يشتقٌ منهما. 

(4) أي كفعل القصد والمحبّة ونحوهما؛ كما في قولك: لو أحبكم لأعطاكم. أي لو احبٌ 
إعطاءكم لأعطاكم. ثم قول الشارح:«ونحوهماه إشارة إلى أن ذكر فعل المشيئة؛ وعطف الشارح 
عليه مبني على كثرة الحذف فيهماء أي كثرة حذف المفعول فيهما لا على التخصيصء بأن 
يكون الكاف في قوله:«كما في الغعل المشيئة» للتبيين لا للتمثيل. وبعبارة أخرى:«ونحوهماه 
إشارة إلى أن الكاف في قول المصنّف للتمثيل لا للتّبيين. 

(5) أي إذا وقع فعل المشيئة شرطأ» لايقال:لا ينبغي أن يخصّ ذلك بالشرط. 

(5) أي يدل على ذلك المفعول المحذوفء وقوله:«يبينه» تفسيدٌ لما قبله. 

(0) أي لكنّ مقعول فعل المشيئة ونحوها إِنّما يحذف مدة التفاء كون تعلق الفعل بذلك 
المفعول غريباً» كما أشار إليه بقوله:ما لم يكن تعلقه به غريبا». 

(4) ظاهر كلام المصدّف يوهم أن كون الحذف للبيان بعد الإبهام مقيّد بذلك الوقت» أي 
وقت عدم تعلقه؛ أي فعل المشيئة بالمفعول غريباً حتّى لو كانت غرابة في تعلّقه لم يكن 
الحذف لذلك» أي للبيان بعد الإبهام؛ بل لغرض آخرء وهذا ليس بمراد جزماء بل المقيّد به 
مطلق الحتف. 

والمعنى إِنْه لا يحذف المفعول إذا كان تعلق فعل المشيثة به غريباً» بل عندئذ لابدٌ من ذكره 
ليأنس ذهن الشامع به» كما سيأتي عن قريب» ولذا زاد الشارح قوله:«لكنه إنما يحذف» قبل 
قول المصنفمما لم يكن تعلقه به غريبا». 

(9) أي فشر بفعل المشيئة دون مطلق الفعل» أي لم يقل أي تعلق بالفعل بالمفعول مع 
كون الحكم شاملاً لغير فعل المشيئة والإرادة أيضاًء رعاية لسوق الكلام حيث إن المصّف بين 
حذف المفعول وغرابة المقام في فعل المشيئة. 


1ل انافاه ماعو ووه ل ا د لو د و و لع زم قاو فاق في البلاغة/ ١+‏ 

[غريباً نحو: «وَْو :لد لمهت 1(4)] أي لو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين. 
فإنْه لما قيل: ولو سآ علم السَامع أنّ هناك شيئاً علقت المشيئة عليه(؟) لكنّه("1) مبهم عنده. 
اإذا حي سات اندر 01 اسار اميا ناد وقلا1ة) اراح ل الب 








)١(‏ هذا مثال للنفي, 1# فقون لني لم كن تمل نعل افيه افر | فرك تقالو 
لوز سه فُدَسحكْ لمعيب 2# أي لو شاء الله مدايتكم لهداكم أجمعين. 

(0) أي تعلقت المشيئة بذلك الشّيءء فيكون على بمعنى الباء؛ ولو قال تعلقت المشيئة به 
بدل»عليه» لكان أوضح.؛ إذ حاصل المعنى حينئذ أنه لما قيل: «وَلَرْ سََآه4 علم السامع أنْ هناك 
شيئاً تعلقت المشيئة به تعلق العامل بالمعمول. 

فلا يرد ما ربّما يقال إن ظاهره أن فعل المشيئة معلّق على المفعول به مع أنّه ليس كذلك» 
لأنْ الإبراد مبنئن على أن لا تكون على بمعنى الباء»»وعلقت» بمعنى تعلقت» وقد عرفت أنَّ 
على في قوله:«عليه» بمعنى الباء؛ وقوله:«علقت» بمعنى تعلقت. فالمعنى ما ذكرناه؛ أعني 
تعلقك اتمسكةانه تغلن العائل بالمعمرل: 

(©) أي الشيء مبهم عند السامع. 

(4) وهو في قوله تعالى: هدنك 4. 

(5) أي صار ذلك الشّيء وهو المفعول مبيّناً بفتح الياء اسم مفعول خبر لصار؛ ويجوز أن 
يكون اسم صار ضميراً عائداً إلى الجواب» وحينئذ يكون مبيّناً بكسر الياء اسم فاعل» فالمعنى 
على الأوّل فإذا جيء بجواب الشرط صار ذلك الشيء مبتنأ وواضحاً للشامع. وعلى, الثاني فإذًا 
جيء بجواب الشرط صار جواب الشرط مبيّناً لذلك الشّيء. 

وكيف كان فالحاصل إِنّ ذلك المفعول دلّ عليه كلّ من الشرط والجواب؛ إلا أن جهة الدلالة 
مختلفة. حيث إنَّ الشّرط دل عليه إجمالاً» والجواب دلّ عليه تفصيلاً. 

(1) أي البيان بعد الإبهام»أوقع في النفس» وأوكد لما فيه من حصول المطلوب بعد الطلب 
والنعب. ومن البديهي أن الحاصل بعد الطلب أعرٍّ من المنساق بلا تعب. 

وبعبارة أخرى إِنْ ذكر الشيء مرّئين مبهمأ مرّة» ومبيناً مرّة أخرى أوكد وأوقع في النَّفسء 
أي الذّهن من ذكره مرّة واحدة ولو مبيّناً. 
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أبخلاف(١)]‏ ما إذا كان تعلق فعل المشيئة به غريباً فإنّه لا يحذف(١)‏ حيتئذ(7): كما في 
[نحو] قوله:(4) 
ارلو شعت أن أبكي دما لبكيته] 
عليه ولكن ساحة!(2) الصّبر أوسع 


(1) الأظهر والمناسب أن يكون قوله:«بخلاف» متعلقاً بالمثال؛ فالمعنى أنْ مثال عدم غرابة 
التعلق. نحو: طقَلوْسَاَ لَهَدَسَكْ أَجمْوِينَ 4 بخلاف مثال غرابة التعلق»نحو: ولو شئت أن أبكي دما 
لبكيته»؛ والمناسب لقول الشارح»بخلاف ما إذا كان تعلق فعل المشيئة به غريب» أن يكون 
قوله:«بخلاف» متعلقاً بقوله:«ما لم يكن تعلقه به غريبأ»: بخلاف ما إذا كان تعلق فعل 
المشيئة به غريباً» أي نادراً فالمراد من الغريب هو التادر. 

(0) أي لا يحسن حذفه كما صرّح به الشّيخ في دلائل الإعجازء» قال فيه: إذا كان تعلق فعل 
المشيئة بمفعوله غريباً» فحذفه غير مستحسن, انتهى. 

فيعلم من كلامه أن المستحسن ذكره؛ والمستحسن عند البلغاء في حكم الواجب فلذا قال: 
في المطوّل فلابد من ذكره. 

() أي حين كون تعلق فعل المشيئة بمفعوله غريباً. 

(؟) أي قول أبي يعقوب إسحاق بن حسان بن قرهيء الشاعر المعروف بالخريمي» بالخاء 
المعجمة والرّاء المهملة؛ وقد أخطأ من جعلهما بمهملتين» كما في كامل المبرّد» وبمعجمتين 
كما في الطبري وغيره؛ وقد اشتبه الأمر على الدسوقي» فنسب هذه الأبيات إلى أبي الهندام 
الخزاعي يرثي ابنه الهندام» كما في الوشاح» وفي المدرّس الأفضل» والمطوّل قول: الخزيمي 
برثي ابنه ويصف نفسه بشدّة الحزن والصّبر عليه» أي على ابنه. 

وفي بعض التّعاليق إنه إسحاق بن حسان الخزيمي من شعراء الدّولة العباسيّة. 

(4) السَاحة هي أرض واقعة بين الذور والقصورء وإثباتها للصّبر استعارة تخييليّة؛ ونفس 
الصبر من الاستعارة بالكناية» يعني أن الشاعر شبّه الصّبر في نفسه بالدُور؛ في الاشتمال على 
الوسعة والضّيق. ثم ترك أركان التَشْبيه إلا المشبّه؛ وأراد منه معناه» وأثبت له لازماً من لوازم 
المشبّه به أعني الذار» وهي الشّاحة الأوسم وهو خلاف الضيق. 

والشاهد: في خدم حذف مفعول المشيئة لغرابة تعلقها به.»فإن تعلق فعل المشيتة ببكاء 


04 ا 0 


إن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدّم غريب؛ فذكره(١)‏ ليتقرّر في نفس السامع ويأنس به(؟), 

[وأما قوله”"!: 
ولم يبق مني الوق غير تفكري 5 
فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرأ(؟) 

فليس منه]. أي مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة(؟)؛ بناء على غرابة تعلقها به 

الدّم غريب»ه» أي نادر في كلام البلغاء» وجه غرابته أنه قلما يشاء الإنسان أن يخرج الدّم من 
عينه بطريق البكاه. 

() أي فذكر بكاء الدّم الذي هو مفعول فعل المشيئة» وإن كان الجواب دالا عليه ليتقرّر ذلك 
المفعول في نفس السامع؛ ويأنس السَامع به لذكره مرّتين» الأولى أن أبكي دمأء والثّانية بإعادة 
الضّمير عليه؛ لأنْ الضّمير في (لبكيته) راجع إلى الدّم المذكور أولاً. 

(؟) أي بالمفعول. لأن ذكر الشيء مرّتين سببٌ لأنس السامع به. 

لا بقال: نه لا وجه لتعليل وجوب الذكر بالتّقرير» لأنه موجود في الحنف أيضاًء حيث إن 
الإيضاح والبيان بعد الإبهام يوجب تقرير المبيّن في الذهن» كما عرفت. 

لأنا نقول التقرير هنا بمعنى الأنس» كما يدل عليه قوله:«ويأنس السامع به»» وليس التقرير 
بمعنى الرّسوخ بعد الأنس. 

والحاصل إن اللازم في مورد الغرابة الذكرء ليحصل الأنس» وليرفع توش الذّهن عنه؛ 
وهذا أهمّ من رعاية التقرير بمعنى الرَسوخ. 

(7) المعنى :«يبق» مضارع من الإبقاء» وهو ضد الإفناء؛ والباقي راضح. 

الإعراب: الواو للعطف» وعلم» حرف جزم ونفي» و»يبق» فعل مضارع»»مئي» متعلق 
ب»يبق» ؛»الشّوق» فاعل»يبق» »غير تفكري» مضاف ومضاف إليه مفعول ل»يبق».»قلوه 
الفاء للعطف. و»لو»ه حرف شرط وامتناع.»شئت» فعل وفاعل» »أن أبكي» مؤوّل بالمصدر 
مفعول»شئت»» والجملة فعل شرط ل»لو»:»بكيت تفكرأ» فعل وفاعل ومفعول؛: جواب شرط 
لهلو»؛ والجملة الشَرطيَة عطفٌ على سابقتها. 

(؛) أي تعلق المشيئة بالمفعول» أي ليس ترك حذف مفعول المشيئة لأجل غرابة تعلّقها به. 
كما توهّمه صدر الأفاضل»؛ لعدم الغرابة فيه» لكرن المراد بالبكاء الأوّل هو البكاء الحقيقي: 


5 اي قول ابى الحدان يع بن مين ا(جووري دن ششعرك الدولة الوعا-ية‎ ١| 


على ما ذهب إليه صدر الأفاضل(١)‏ في ضرام(؟) السَقط من(") إِنْ المراد لو شئت أن أبكي 
تفك رأبكيت تفكرأًء فلم يحذف منه مفعول(4) المشيئة» ولم يقل: لو شئت بكيت 


فإن المتبادر من قوله:«أن أبكي» هو البكاء الحقيقي؛ بل ترك الحذف فيه إِنّما هو لعدم دليل 
على المفعول لو حذف؛ والحاصل إن مفعول المشيئة هنا مذكور باتّفاق المصئّف وصدر 
الأفاضلء وإِنّما الخلاف بينهما في علّة ذكره» فالمصف يرى ذكره يسبب عدم قابليّة المقام 
للحذف. وذلك لانتفاء القريئنة عليه حيث إن المراد من البكاء الأوّل أعني»أن أبكي» هو البكاء 
الحقيقي ؛ ومن الثاني أعني»بكيت» هو البكاء المجازي» آي بكاء التفكر فلا يصلح أن يكون 
الثاني قريئة على حذف الأوّل؛ وصدر الأفاضل يرى ذكره بسبب وجود المانعء وهو غرابة 
تعلق المشيئة بهء لا عدم صلاحيّة المقام» حيث إن المراد من كلا البكاءين عنده هو البكاء 
المجازي؛ أعني التفكرء ومن ذلك يظهر أن التفي بليس منصب على قوله:«بناء على غرابة 
تعلقها به» بمعنى أن الغرابة ليست سبباً لترك الحذف» بل سبب ترك الحذف عدم دليل عليه 
لو حذف. 

فقوله:«على ما ذهب إليه...» متعلّق بالمنفي الذي هو ترك الحنف لأجل الغرابة» كما يظهر 
من التعليل الآتى في كلام المصنف. 

)١(‏ وهو الإمام أبو المكارمء فإنّه زعم أنْ هذا البيت ممّا ترك حذف مفعول المشيئة لأجل 
الغرابة» وليس الأمر كذلك. 

(1)#ضرام السّقط» اسم كتاب» وهو شرح له على ديوان أبي العلاء المعرّي المسمّى بسقط 
الرّندء وهو في الأصل عبارة عن النار الاقطة من الرّناد؛ فشبّه ألفاظ ذلك الدّيوان بالتّار على 
طريق الاستعارة المصرّحة» والضرام في الأصل معناه التأجيج» فضرام سقط الرّند تأجيح 
ناره: 

(7) أي من بيان لما في قوله:«على ما ذهب...»؛ والمعنى أنْ ما ذهب إليه صاحب ضرام 
السَقط» من أن مراد الشّاعر من البيت المذكور»لو شئت أن أبكي تفكراً بكيت تفكرأ». 

(4) أي بكاء التفكرء حيث إِنْ التفكر مذكور في اللفظ» والفعلان متوجّهان إليه؛ ولازم ذلك 
هو كون بكاء التفكر مذكوراً. 

ثم إن هذا واضح بناء على مذهب من جوّز تشريك العاملين في معمول واحدء وأمًا على 


لض 00000 في البلاغة / ع١‏ 


تفكراً. لأنْ تعلّق المشيئة ببكاء التتفكر غريبٌ(1١):‏ كتعلقها ببكاء الدّم؛ وإنّما لم يكن(؟) من 
هذا القبيل |لأنّ المراد بالأوّل() البكاء الحقيقي] لا البكاء التفكري(4). 


مذهب من لم يجوّز ذلك» وذهب إلى أنْ توارد العاملين على معمول واحد مثل توارد العلتين 
المستقلتين على معلول واحد في الامتناع؛ فعدم الحذف مبني على الالتزام بكونه معمولاً لهما 
ظاهراً عند أهل المحاورة حفظأ لقاعدتهم من عدم جواز توارد العاملين على معمول واحد. 

ويمكن أن يقال: إن في الكلام تنازعاً لأنَّ كلا من الشّرط والجزاء طالب للتَفكر المذكورء 
فقمفعول»أبكي» إمّا مذكور إن أعملنا الأوّل. أو مقدّر إن أعملنا الثاني والمقدّر كالمذكور. 

وكيف كان فقد توهّم صاحب الضضرام أنْ الشّاهد في عدم حذف مفعول»شئت» أعني جملة:أن 
أبكي»»؛ فلذا قال:«لم يحذف منه مفعول المشيئة...». فدفع المصتف هذا التَوهّم» وصرّح بأنْ 
البيت ليس من قبيل عدم حذف المفعول لغرابة تعلق المشيئة به. 

)١(‏ أي تعلق المشيئة ببكاء التفكر مثل تعلقها ببكاء الدّم في الغرابة» فعدم حذف مفعول 
المشيئة في كلا الموردين لأجل الغرابة. 

(5) أي إِنّما لم يكن البيت من قبيل عدم حذف المفعول؛ لغرابة تعلّق المشيعة به. 

(؟) أي قوله:«أن أبكي» هو البكاء الحقيقي»: أعني البكاء بالذمع؛ فلا يكون مثل المشيئة 

(4) أي إذآً لا يصخ ما ذكره صدر الأفاضل من أنّ الأصل لو شئت أن أبكى تفكراً بكيت 
تفكرأء وبطل قوله: إِنْ البيت ممّا ذكر فيه مغعول المشيئة لغرابته لأنّ مفعول المشيئة فيه 
.هو البكاء الحقيقي؛ وهو ليس غريباً» وتعيّن القول بأن مفعول المشيئة إِنْما ذكر لعدم الدّليل 
الذال عليه لو حذف,؛ أي ذكر المفعول لعدم وجود ما يقتضي الحذفء أعني القرينة لا لوجود 
المانع» مع إحراز المقتضي» وهو كون الجواب صالحاً للقرينيّة؛ كما تومه صدر الأفاضل. 

ولكن يرد حينئذٍ أنه إذا لم يكن مفعول المشيئة غريباً» فلماذا ذكرء وم يحذف» وليس في 
كلام الشَارح ما يفيد جواب ذلك صريحاء ويمكن تقرير المتن على وجه غير ما شرح عليه 
الشارح. 

لا يرد عليه هذا بأن يقال: إِنْ المراد بقوله:«فليس منه». أي فعل المشيئة في البيت المذكور 
ليس من فعل المشيئة الذي يحذف مفعوله للبيان بعد الإبهام. لأنْ البيان بعد الإبهام إِنّما 


لأنه(1) أراد أن(١7)‏ يقول: أفناني النتحول فلم يبق مي (”*) غير خواطر تجول(؟) فيّ» حتّى لو 
شئت البكاء(ه) 


يتصور إذا كان المبيّن - بالكسر- عين المبيّن - بالفتح- » وما في البيت ليس كذلك؛ لان 
المراد بالأول هو البكاء الحقيقي» فلا يصمح بيانه بالثاني. 

والحاصل إن المصدّف لما ذكر أنْ مفعول فعل المشيئة يحذف للبيان بعد الإبهام؛ مالم يكن 
غريباً. يرد عليه بهذا البيت» ويقال: إِنْ المفعول فيه غير غريب؛ ولم يحذف, فأجاب بأنه ليس 
مما فيه بيان بعد إبهام» ويحصل الرّد على صدر الأفاضل أيضاً؛ كما لا يخفى. 

والمتحصّل من الجميع إِنْ ذكر مفعول المشيئة ليس لأجل غرابة تعلق المشيثة به على كلا 
التَقديرين» إذ لو كان المراد بالبكاء الأول البكاء التفذكري لوجب أن يقول: لو شعت أن أبكي 
نفكراً بكيت تفكراً» وذلك لغرابة تعلّق المشيئة بالبكاء التفكري. 

)١(‏ تعليل لما ذكره من أنّ المراد بالأوّل البكاء الحقيقي» لا البكاء التفكري» وحاصل التعليل: 
ِنْ الكلام مع إرادة البكاء الحقيقي من الأول أنسب بمراد الشاعر» وهو المبالغة في فنائه حتى 
أنّهِ لم يبق فيه ماّة سوى التفكرء حيث إنْه يكون المعنى على هذا التّقدير» لو طلبت من نفسي 
بكاءً لم أجده؛ بل أجد التَفكر بدله» وأمَا لو كان المعنى لو شئت أن أبكي تفكراً بكيته» لم 
يفد أنّه لم يبق فيه إلا التَفكّره لصحة بكاء التَفكر الذي هو الحزن عند كثرته مع بقاه مادة 
أخرى: 

(؟) أي أفناني من الإفناء أي جعلني التتحول» أي الهزال فانياًء يعني أراد الشاعر أن يقول: 
أضعفني الحزن والهزال والضعف. 

() أي فلم يبق الشوق متي غير خيالات» وتفكر تردّد في قلبي. 

(4) أي تردّد في قلبي؛ أعني تذهب وثأتي. 

(5) أي البكاء الحقيقي» أعني الذمع. 


لف ل ال اوور لولس فل النلاعة ا 


فمرّيت جفوني(1), وعصرت عيني(1) ليسيل منها دممٌ لم أجده(؟): وخرج منها(؛) بدل 
المع التَفكرء فالبكاء(0) الذي أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلق مبهو(7) غير معدّى(7) إلى 


التتفكر البتة؛ والبكاء الثاني مقيَدُ(4) معدذّى إلى التفكرء فلايصلح(4) أنَّ 


)١(‏ الجفون غلاف العين» و»مرّيت» بمعنى مسحت» أي فمسحت جفوني؛ وأمررت يدي 
عليها ليسيل الدّمع: وضمير لم أجده يعود إلى الدّمع. 

(؟) أي من دون إمرار اليد عليها. 

() جواب لو في قوله:«لو شئت البكاء» أي حتّى لو شئت البكاء» أي الدّمعء لم أجده. 

(4) أي من العين أي خرج منهاء بدل الذمع المطلوب» التفكر الذي ليس بمطلوب. 

(0) إذا عرفت ما ذكرناه من بيان مقصود الشّاعرء فظهر أنّهالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة 
عليه بكاء مطلق مبهم». المراد هو بكاء مطلق. باعتبار عدم إرادة تعلقه بمفعول مخصرص» 
مبهم بحسب اللفظ» وإن كان معيّئاً بحسب القصدء لأنّ المقصود به البكاء الحقيقي. 

والمعنى لو شئت أن أوجد حقيقة البكاء لما قدرت على الإتيان بها لانعدام ماذة الذمع فيّ» 
وحينئذ فأبكي نزّل منزلة اللازم كما قيل: والأليق بقول المصتف أن يقال: فلو شئت أن أبكي 
دمعاً لبكيته فحذف المفعول للاختصار. 

(1) المراد بالإبهام أنّه لم يبيِن متعلق البكاء ومفعوله؛ فيكون تفسيراً للإطلاق» إذ حينئذ 
يكون المراد بإطلاقه وإبهامه عدم إرادة تعلقه بمفعول مخصرص. 

(0) أي غير متجاوز» إلى التفكر البنّة»» أي جزماً ويقيناً. 

(8) أي مقد حيث اعتبر فيه تعلّقه بمفعول» وهوهتفكّراه فقوله: معدّى إلى التفكر تفسير 
لقوله:«مقيّد». 

(4) وفي بعض التسخ فلا يصحٌ» والمفاد واحد؛ والمعنى قلا يصلحء أو فلا يصِمٌ أن يكون 
البكاء الثاني تفسيراً للبكاء الأؤّل» وبياناً له» لعدم كونهما متناسخين؛ فإنْ أحدهما مطلق 
والآخر مقيّدء فلابدذ في التفسير أن يكون المفشر والمبتّن عين المفسر والمبيّن. 

وبعبارة أخرى: لا يمكن أن يكون البكاء الغّاني قرينة للبكاء الأوّل» إذ لابدٌ فيما يكون قرينة 
على شيء؛ انّحاد معناه مع ذلك الشّيء» ولا انحاد بينهما في المقام. فإذاً لابد من الالتزام أن 
عدم حذف مفعول المشيئة إنما هو لقصور المقتتضي» وعدم الذليل لا من جهة المانع»؛ وهو 
كون تعلق المشيئة به غريباً. 


يكون تفسيراً للأوّل وبياناله(1)؛ كما إذا لوشئت أن نعطي(١7)‏ درهماً أعطيت درهمين؛ كذا 
في دلائل الإعجا ز() : وممًا نشأ في هذا المقام(4) من سوء الفهم وقلة 


(7) أي كما أنَ الذرهمين لا يصلح تفسيرا للدّرهم» لا يصلح البكاء الثاني أيضاً تفسيراً للأوّل 
المطلق المبهم. والجامع عدم المناسية بين المفشر والمفسّر في البيت والمثال» فلا يجوز 
حذف جملة»أن تعطي درهما» بقرينة جملة»أعطيت درهمين» لأنها لا تصلح أن تكون قرينة 
لها لتباينهما بسبب تباين مفعوليهماء حيث إِنْ المفعول في الأول درهم» وفي الثاني درهمان؛ 
لو شئت أن تعطي أعطيت درهمين» يتوهم أنْ المراد من الأوّل أيضاً إعطاء الدُرهمين. 

ثم إِنْ هذا المثال تنظير للمقام من حيث عدم صلاحيّة الثاني أن يكون تفسيراً للأوّل لا من 
جميع الخصوصيات؛ فإنْ الاختلاف في المقام من حيث الإطلاق والتّقييد؛ وفي المثال من 
نانوي اقفو فيك القيد: 

إن لماذا جعل المصتف الفعل الأوّل في البيت مطلقاء ولم يجعله متعذيّاً إلى الذمع» 
بالالتزام بحذفه للاختصار. 

إن الوجه فيه أنْ مقصود الشاعر من المبالغة المذكررة يحصل بمجرد إرادته البكاء الحقيقي 
من الأوّل»؛ من دون اعتبار تعلقه بمفعول خاص »2 وهو الذمع» ومقتضى ذلك جعله مطلقاً 
ومنزلاً منزلة اللازم. 

(5) أي ما ذكره الشارح من قوله:دلانه أراد أن يقول...» إلى هنا مذكور في دلائل الإعجاز؛ 
وقد نقل المصئف هذا في الإيضاح أيضاً بأدنى تغيير. 

(:) أي مقام شرح قول المصئّف»ء أعنيهوآمًا قولهه إلى»فليس منه؛. 


4 اقب سنتف امار طلوف دروا ووتعائة ماك خسو كام مي دووس فى النلاعه ع١‏ 


التَدبّرء ما قيل: إِنْ الكلام في مفعول(1١)‏ أبكي والمراد(7) إن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه 
المفعول(") للبيان بعد الإبهام؛ بل نما حذف لغرض آخر(؛ ) وقيل(0) 


)١(‏ أي في حذف مفعوله أبكي» لا في حذف مفعول المشيئة؛ وحاصل الكلام في هذا المقام: 
إن الكلام كان في مفعول:شئت» إلا أن بعض الشّراح جعل قول المصنّفء وهوهوأمًا قوله» 
إلى قوله:«فليس منه» مسوقاً لمفعول»أبكي» لا لمفعول المشيئة» كما هو التّقرير الأوّل؛ 
وقال:«إنَ الكلام»؛ أي كلام المصئف في مفعول»أبكي» أعني»تفكرأ» لا في مفعول»شئت» 
أعني جملة»أبكي». 

(1) أي ومراد المصتف بقوله:«فليس منه» في المتن المتقدم. 

() أي مفعول»أبكي» أعني»تفكرأه» أي ليس الحذف للبيان بعد الإبهام. 

(4) أي إِنّما حذف مفعول» أبكي» »»لغرض آخره من الأغراض النّى توجب الحذف كالاختصار 
أو التعميم أو الضرورة» أو كونه من باب التّنازع. 

ثُمْ وجه كون هذا القول ناشئاً من سوء الفهم وقلة التَدبَر أمران: 

الأرل: إن هذا مناف لسياق كلام المصئّف, لأن كلامه السَابق كان حول مفعول المشيئة لا 
حول مفعول» أبكي». 

القاني: إن قول المصنف هناء أعني»وأمًا قوله: ولم يبق» إلى قوله:«لأن المراد بالأوّل البكاء 
الحقيقي» مسوق للرّدٌ على صدر الأفاضل القائل بأنَ ذكر مغعول المشيئة في البيت للغرابة: 
وليس مسوقاً للرّدَ على من زعمّ من أنّ الحذف في البيت للبيان بعد الإبهام إِلّا أن يقال: إن 
لا مانع من أن يكون قوله:«وأما قوله: فلم يبق...» مرتبطاً بأصل المبحث وهو الحذف للبيان 
بعد الإبهام. ويكون القصد دفم تومّم أن المراد أبكي تفكرء فحنفهتفكرأه للبيان بعد 
الإبهام» ولكنّ الظاهر من المصئّف أن قصده هو الرّدٌ على من زعم أن ذكر مفعول المشيئة هنا 
للغرابة. 

والحاصل إِنَّ ما قيل: إِنْ الكلام في مفعول أبكي؛ ناشئ من سوء الفهم وقلة التَدبّر لآنَّ قائله 
لم يتدبّر عبارة المئن» فإنْ قول المصئّف: لأنّ المراد بالأوّل البكاء الحقيقي لا يساعده. 

(5) وفي بعض الحواشي إِنْ هذا هو قول صدر الأفاضل» وإِنّما أعاده ليبيّن وجه فساده. 

وقيل إن هذا توجيه لكلام صدر الأفاضل فيقال من جانبه إن المراد من قوله:«لو شئت أن 


ل شئت أن أبكي تفكّر بكيت تفكراً. أي لم يبق فيّ مادّة الذمع. 
قصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر: فيكون(١)‏ من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة لغرابته, 
11 تظرلان ترج هلا الكلام على لولس : لم يبق مني الشوق غير تفكري, 


الس بحت تتقرا لين مود يبان أن القاعر علق يكاد الشكر عاق لعيسةارإراذتة: عقن 
يرد عليه أنْ هذا خال عن المبالغة» ومعنى مغسول لا مزيّة له؛ بل مراده به إِنَ الشاعر أتى بهذا 
العليق بعد اعتباره عدم بقاء الدّمع في الماذة» فإذآ لا مجال لدعوى خلوّه عن المبالغة. 

وقد أجاب عنه الشارح بقوله:«وفيه نظره» والحقّ إن هذا قول آخر غير قول صدر الأفاضل» 
ويريد هذا القائل: إن المراد بالبكاء الأوّل أيضاً غير الحقيقي؛ أعني بكاء التفكر فيصح أن 
يكون الثاني تفسيراً للأوّل. فيكون ذكر مفعول المشيئة فيه مع بيانه وتفسيره لغرابته. لأنْ تعلق 
المشيئة ببكاء التفكر أمرٌ عجيب وغريب. 

)١(‏ أي فيكون قول الشاعر من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة للغرابة» والفرق بين هذا القول 
وقول صدر الأفاضل: أن صدر الأفاضل لم يعتبر عدم بقاء مادّة الذمع بخلاف هذا القائل حيث 
اعتبر عدم بقاء مادّة الذمع» فالمعنى لم يبق فيّ» أي في كبدي مادّة الذمع؛ء وصرت أقدر على 
بكاء التفكرء فلو شئت أن أبكي تفكراً لبكيت تفكراً. وعلى كل حال فيرد عليهما بما قال 
الشارح بقرله:«وفيه نظر». 

(؟) أي في قول القائل نظر وإشكال؛ وهو أن الشاعر فد رتب قوله:«فلو شئت أن أبكي 
تفكرأ» على قوله:«فلم يبق مني الشّوق غير تفكري» والتّرتب جاء من الفاء» ولا ريب أن هذا 
الترتّب لا يصح لو كان المراد من البكاء الأول أيضاً بكاء التفكر؛ لأن المناسب للتّرئّبٍ كونه 
إذا طلب بكاءً آخر لم يجد سوى التفكر. 

هذا ما أشار إليه بقوله:«يأبى هذا المعنى» أي الترتيب يأبى هذا المعنى. أي كون المراد من 
البكاء الأوّل هو التفكر» فقوله:هيأبى» خبر أنْ في قوله:«لأنْ التّرتب». 

ثم بكاء التتفكر ليس سوى الحزن والأسف على عدم نيل المراد» وهذا لا يتوقف على أن لا 

يبقى الشوق فيه غير التفكرء وعلى عدم كونه قادرأ على البكاء الحقيقي لجواز حصوله ممّن 
تدر على البكاء بالتمع » كماتريئ أن كثيرة من الّاس يظهرون الحزن والأسف مع أنهم قادرون 
على البكاء الحقيقي » فإذاً لابدٌ من الالتزام بأنْ المراد بالبكاء الأوّل البكاء الحقيقيَ حتّى يصحٌ 





ا 


5 فم م موه ووه ووو لصيو مدوم ووه مم اودرو ءرواو جاور موه م مزل فوم ء وم م يو راز ع جود دل لماو ون 000000 الأرؤضشن فى البلاغة / ج؟ 





يأبى هذا المعنى عند التأمل الصّادقء لأنْ(١)‏ القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على أن لا 
يبقى فيه غير التفكر؛ فافهم(؟). 


الَرنب» فإِنَ خروج التفكر من العين؛ مع أن المطلوب كان خروج الدّمع يتوقف على عدم 
بقاء الشوق ومادّة الذمع. 

)١(‏ تعليل لقوله:«يأبى هذا المعنى». أي لأن هذا المعنى يوجب توف القدرة على بكاء 
التفكر على أن لا يبقى فيه غير التّفكر » وهذا التوقف منتف. بل المتوقّف على عدم بقاء غير 
التفكرء هو عدم القدرة على البكاء الحقيقي» لا القدرة على البكاء التفككري» بل هذه القدرة 
ثابتة عند بقاء غير التفكر أيضاً. 

والحاصل إن الكلام في مفعول»لو شئت» لا في مفعول»أبكي»» والمعنى لو شئت أن أبكي 
دمعاً بكيت تفكرأء لا لو شئت أن أبكي تفكراً بكيت تفكراًء فيكون هذا البيت من قبيل ماذكر 
مفعول المشيئة؛ لعدم التفسير والبيان لا لغرابة التعلق. 

(؟) لعله أشار إلى بطلان ما ذهب إليه صدر الأفاضل من جهة أخرىء لأنّ لازم ذلك هو 
الإخبار عن بكاء التتفكر عند إرادة بكاء التَمْكرء وليس ذلك إلا من قبيل توضيح الواضحات» 
أو إشارة إلى أنْ الفاء لا يقتضي إلا ترئب مدخوله على ما قبله» ومستبيته له» لا توقفه بحيث 
لا يوجد بدونه؛ لجواز تعدد الأسباب لشيء واحد. 

فإذأ لا وجه للاعتراض على صاحب ضرام الشقط بأنْ كون المعنى لو شت أن أبكي تفكراً 
بكيته؛ ينافي الثرئّب لعدم توقّفه على عدم بقاء الشّوق غير التفكر» وذلك لأنّه في صححته 
كون عدم البقاء المذكور سبباً له؛ وإن كان له أسباب آخخر أيضاً كالتحفظ من التَهلّك بالبكاء 
الحقيقيّ» وتوطين النفس بالصّبرء ونحو ذلكء لما يدعو الإنسان إلى الاحتراز عن البكاء 
الحقيقى» والاجتزاء بالبكاء التتفكري» 

نعمء كون المراد بالبكاء الأوّل البكاء الحقيقي» أدخل في المبالغة لاشتماله على تخلّف 
الإرادة عن المراد فإرادته متعتّن للبليغ؛ حيث إِنْ ماهو الحسن طبعاً واجب بالقياس إليه. 


[وإمًا لدفع توهّم إرادة غير المراد] عطف على إنَا للبيان(١)‏ |ابتداءً] متعلق(1) بتوهم. 
اكقوله'": وكم ذدت()] أي دفعت [عنّى من تحامل حادث(5 )| يقال: 


0١‏ أي الحذف إمَا للبيان بعد الإبهام»»وإمًا لدفع توهّم» الشامع»إرادة» المتكلم معنى»غير» 
المعنى»المراد». 

(1) أي قوله:«ابتداة» ظرف متعلق بتوهّم» فالمعنى حيئئذ إِنْ توهّم المخاطب في ابتداء الكلام 
أن المتكلّم أراد غير المراد مندفع بحذف المفعول» ويجوز تعلقه بدفم» أي يحذف المفعول 
لأجل أن يندفع في أوّل الكلام توهّم إرادة غير المرادء لكنّ الأرّل هو المناسب لما يأتي في 
المتن؛ ولذا ذكر بعض المحشّين ما هذا لفظه: إِنْما لم يجعله متعلقاً بالتفع» وجعله متعلقاً 
الهم لدلالة قوله:«إذ لو ذكر الحم لربما توم قبل ذكر ما بعده؛ على تعلقه بالتَومم؛ ولأن 
التَعلّق بالدّفع يوهم كون الدّفم لا في الابتداء غير حاصل» كما أنْ التعلق بالتَوهم يدل على أن 
التَوهَم في الانتهاء؛ أعني بعد ذكر إلى العظم غير متحقّق مع أن النكتة هي الذّفع المطلق. 
أعني ابتداءً وانتهاءً» على أن نفس الدفع يشعر بالابتدائيّة» انتهى مورد الحاجة. 

الوجه الأوّل متين جداء وأمًا الوجه القاني فيمكن أن يقال: إِنَا لا نسلم أن الذكتة هي الدّفع 
المطلقء بل الدّفع في الابتداء» لأنْ الدّفع في الانتهاء حاصل بغير الحذف» وذلك لأنّ توهّم 
غير المراد لا يبقى بعد تمام الكلام» فلا يصمم تومه بعد الابتداء حتى يدفع ثانيا. 

(*) بصيغة الخطاب خطاب للممدوح؛ وهو ظاهر المتن» والمعنى حينئل ظاهر؛ وقد 
يروى بصيغة التكلم» فحينئذ لا يكون مدحاً للممدوح؛ بل يصف نفسه بالتّئبت على المحن 
والوّزاياء ويفتخر بحسن صبره على الوقائع والبلايا. 

(4) المعنى»ذدت» مخاطب من الدودء وهو بالذّال المعجمة المفتوحة والواو والدّال المهملة 
بمعنى الدّفع والطرد.»التّحامل» مصدر. تحامل عليه بمعنى كلفه مالا يطيق»الحادث» بمعنى 
الأمر العظيم.»الشورة» بالسّين والرّاء بينهما واوء بمعنى الشّدّة»»خرزن» بالخاء المعجمة, 
وقيل: بالحاء المهملة ماضي من الخْرٌ أو الحزّء بمعنى القطع. 


. أي البحتري في مدجح أبي الصَقر‎ |١| 


4ك 0000111 0 


تحامل فلان علىّ؛ إذا لم يعدل(1): وكه(؟) خبريّة مميّزها قوله: من تحامل؛ قالوا: وإذا 
فصل بين كم الخبريّة(1) ومميّزها بفعل متعدٌ وجب الإنيان بمن لئلا بلتبس(4) 


6 أي إذا ظلمء أي ظلم فلان علي؛ فالتّحامل هو الظلم» وإضافته إلى الحادث إما لاميّة؛ 
أي كم دفعت من تعدّي وظلم الحوادث الذهريّة علي أو بياتية» أي كم دفعت الظلم الذي هو 
حادث الزّمان عنّى؛ وعلى هذا فجعل حادث الرّمان ظلماً مبالغة» كرجل عدل. 

() أي لفظة كم في البيت خبريّة: بمعنى كثير» ويحتمل أن تكون استفهاميّة محذوفة 
المميزء أي كم مرّة أو زمان» والاستفهام لادّعاء الجهل بالعدد مبالغة في الكثرة» ولا يضر ذلك 
زيادة من في المفعول» والحال إِنْ الكلام موجب لأنّه مصذر بالاستفهام الذي يزاد بعده من. 

أقول هذا الاحتمال ضعيف جدًاًء لأنْ الشرط لزيادة من في الاستفهام أن يكون بهل خاصّة» 
وفي إلحاق الهمزة بها نظرء فضلاً عن كم الاستفهاميّة. 

() التَقييد بالخبريّة لمكان أن كم في البيت خبريّة لا للتخصيص» فإنْ كم الاستفهاميّة أيضاً 
كذلك. 

(4) لأنه إذا فصل بفعل متعدّ بين كم الخبريّة ومميّزها وجب نصب مميّزها حيث يتعذّر 
الإضافة مع الفعل» وحينئذٍ يلتبس المميّز بمفعول ذلك الفعل فدفعاً للالتباس يجب أن يزاد 
من على مميّزها ليعلم أنه ليس بمفعول» إذ كلمة من لا تزاد في المفعول إذا كان الكلام 
موجباء هذا هو عند المشهورء خللافا للفرّاء فإنه يجرٌ المميّز بتقدير من» وخلافاً ليونس فإنْه 
يجوز الإضافة مع الفصل؛ فعلى مذهبهما لا مجال للالتباس إلا أنهما ضعيفان جدَأ لبعد جواز 
الإضافة مع الفصل» وكون التقدير خلاف الأصل» فالظاهر صحّة ما ذهب إليه الجمهور؛ فيزاد 
من دفعاً للالتباس. 

وبالجملة إن الوجه في ذلك أنه إذا فصل بين كم ومميّزه فعل متعدٌ يجب نصب المميّز 
لتعذّر الإضافة» فبالتصب يشتبه بالمفعول فيجب إدخال من عليه» لأنه يؤيّد التّمييزء لأنَّ 
إدخال من على التمييز ههنا نظير إدخالها عليه في نحو قولهم: طاب زيد فارساً» فإِنّ فارساً 
لكونه مشتقًاً يحتمل الحاليّة والتّمبيزيّة» لكن زيادة من فيه نحو: لله دره من فارسء وقولهم: 
عر من قائل» يؤيّد التّمييزء لأن من تزاد في التمييز لا في الحال. 


بالمنعول ومحل كو(١)‏ التصب على أنها(؟) مفعول ذدت؛ وقيل: المميّز محذوف. أي كم 
مرّة, ومن في من تحامل زائدة(1): وفيه نظر(؛ ) للاستغناء عن هذا الحذف(2) والزيادة52) 
بما ذكرناء(/) [وسورة أيَام (48)] أي شدّتها وصولتها [حززن(5)] أي قطمن اللّحم [إلى العظم] 
فحذف المفعول؛ أعني اللّحم [إذ لو ذكر اللّحم لربّما تومّم قبل ذكر مابعده] أي ما بعد اللحم, 
يعني إلى العظم [إِنْ الحرّ لم ينته إلى العظم] وإِنّما كان في بعض اللحم: فحذف دفعاً لهذا 
التوقم(١٠)‏ 


)١(‏ أي محل لفظة كم هو التصب على المفعوليّة للفعل المتعدّي» الذي وقع بعدهاء وفصل 
بينها وبين مميّرها. 

(1) أي كم الخبريّة. 

(*) أي زائدة في الإثبات على مذهب الأخفش 

(5) أي فيما قيل نظر. 

(0» أي حذف المميّز 

(7) أي زيادة من. لأن كل من الحذف والرّيادة على خلاف الأصل. 

00 أي حيث قلنا: إن محل كم النصب على أنها مفعول «ذدت»» ومن تحامل مميّزهاء 
وزيادة من على مميّزهاء إنما هي لدفع الالتباس بالمفعول؛ فيكون هذا الوجه أرجح. حيث 
إنه غنيٌ عن التقدير والزيادة. 

(8) عطف على «تحامل» حادث» فيكون كالتفسير له. والمعنى كم دفعت عني من تحامل 
حادث؛ ومن سورة أيّامء أي من كلفة ومشقة» ومن شدّة أيَام وصولتها. 

(9) الجملة في محل جرّ صفة لسورة» وأتى بضمير الجمع» وقال: «حززن» إما نظراً إلى أن 
لكل يوم سورة» وإمًا لأن المضاف اكتسب الجمعيّة من المضاف إليه؛ كما في قوله: 

فماحبيب الذيار شغفن قلبي 
ولكنْ حبّ من سكن الثيارا 

حيث يكون ضمير شغفن عائدأ إلى الحبّه وهو مفرد اكتسب الجمع من المضاف إليه؛ 
أعني الذيار. 

)٠١(‏ أي فترك ذكر اللّحم لي:دفع ابتداءً من السامع هذا التوهم؛ لأنْ الشاعر كان حريصاً على 





ل لو لف ل ا عقر وس فى البلااغة مه 


اوإتا(١)‏ لأنه أريد ذكره] أي ذكر المفعول أثانياً على وجه يتضمّن إيقاع الفعل على صربح 
لفظه] لاعلى الضمير 





بيان أنْ ما دفعه الممدوح عنه؛ من شذة الأيّام قد بلغ إلى العظمء لغاية شذته بحيث لا يخالج 
قلب السَامع خلاف ذلك أصلاً» ولو في الابتداء لأنّ ذلك آكد في تحقيق إحسان الممدوح. 
حيث دفع ما هو بهذه الصغة. 

لا يقال: إِنَ هذا التَوهّم يندفع بذكر المفعول بعد قوله: «إلى العظمه بأن يقال: حززن إلى 
العظم التحمء فلا ملجأ إلى الحذف. 

لأنا نقول: إن الأصل تقديم المفعول إذا كان بلا واسطة على المفعول بالواسطة؛ ومن المعلوم 
أن قوله: «إلى العظمه مفعول بالواسطةء أي بواسطة حرف جرء وداللّحم» مفعول بلا واسطة» 
فإذاً لا وجه لتأخير «اللحم» عن «إلى العظم» في البيت؛ مع إمكان حصول الفرض» وهو دفع 
النُوهُم البدوي من دونه لصحّة الحذف. 

والمتحصّل من جميع ما ذكر أنه قد يحذف المفعول لدفع التّومَم البدوي. لم الشاهد: في 
فوله: «حززن إلى العظم» حيث حذف المفعول؛ أي اللحم. لدفع التَوهُم البدوي. 


)١(‏ عطف أيضاً على قوله: «إمّا للبيان بعد الإبهام»؛ والضمير في قوله: «لأنّه» للشأنء أي 
يحذف المفعول» إمَا للبيان بعد الإبهام؛ وإمًا لأنه أي الشأن- أريد ذكره» أي ذكر المفمول 
ثانياً على وجه يتضمّن ذلك الوجه إيماع الفعل» أي إعمال الفعل على صريح لفظ المفعول» 
لا على ضميره سواء كان الفعل المقصود إيقاعه عين الفعل المحذوف مفعوله؛ كما في قولك: 
ضرب زيدء وضربت عمرأء أو غيره» كما في قول البحتري. 

والحاصل إن المفعول يحذف في الجملة الأولى ليذكر في الجملة الثّانية على وجه يقع الفعل 
في الجملة الثانية على صريح لفظهء إذ لو ذكر المفعرل أوّلا في الجملة»؛ لذكر في الجملة 
الدانية بالإضمارء فيقع الفعل في الجملة النّانية على الضّمير العائد إلى المذكور أزَلاَه هذا 
خلاف الغرض. لأنَ الغرض إيقاعه على صريح لفظهء فلذا يحذف في الجملة الأولى حبّى 
يذكر في الجملة الثانية بلفظه فيحصل المقصود.ء كالمثال المذكور حيث لم يقل: ضرب زيد 
عمرأ وضربته. 


المائد إليه [إظهار(١‏ ) لكمال العناية بوقوعه(7)] أي الفعل [عليه] أي على المفعول, حتى 
كأنه لاايرضى(") أن يوقعه على ضميره؛ وإن كان كناية عنه [كقوله!": 
قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ ٍ 
دد والمحد والمكارم مثلا(؟ )] 
أي وقد طلبنا لك مثلاآ(ه) 


لايقال: إن ذكر المفعول ارَلاً لا ينافي ذكره ثانياً بلفظه. غايته أنّه من وضع الظاهر موضع 
الضميرء لكمال العناية به. 

لأنا نقول: الحذف في المفعول أكثر من الوضع المذكورء على أنه لو صرّح به أَوَلاً في البيت 
الآني لأوهم تعدّد المئل؛ وأنْ المثل الثاني غير الأؤل؛ لأنْ تكرار الدّكرة ظاهر في إفادة التَغاير؛ 
فيكون المعنى قد طلبنا لك مثلاً فلم نجد لك مثلاً آخرء وهو مخالف للمطلوب. 

)١(‏ علة لقوله: «أريد ذكره ثانياً... أي علة لإرادة الإتيان بصريح اسمهء ولفظه ثانياء وأمّا 
علّة الحذف فهو الاحتراز عن التّكرارء إذ مع الإتيان بصريح الاسم ثانياً يلزم الذكرار لو ذكر 
وَل وهو غير مقصود. 

(؟) أي وقوع الفعل نفياً أو إثباتاً على المفعول. 

(5) أي لا يرضى المتكلم أن يعمل الفعل على ضمير المفعول» وإن كان الضّمير عبارة عن 
المفعول» وإِنّمالم يرض المتكلّم بذلك» لأنّْ الصّمير يحتمل أن يعود إلى غير المذكور أوّلاً 
وهو على خلاف المطلوب. 

(:) المعنى: «الؤدد» بمعنى السّيادة؛ «المجد» بمعنى الكرم ونيل الشّرفء «المكارمه جمع 
مكرمةء بمعنى فعل الكرم. 

والشّاهد: في قوله: «قد طلبنا...» حيث كان في الأصل: قد طلبنا لك مثلاً ثم حذف المفعول» 
أعني مثلاً تحرّزاً عن التّكرارء حيث أريد إعمال لم نجد على صريح لفظه» فلو ذكر أوَّلاً لزم 
التتكرار. 

(6) المعنى هو نفي أن يكون له مثلء لا أنّه طلب له مثلاً فلم يجدف مع وجوده في الواقع» 
وإنما أدى المعنى بهذه العبارة ليكون نفياً للمثل ببيّنة وبرهانء لادّعائه أنه طلب المثل فلم 
يوجد ولو كان لوجد. 
!| أي قول البحتري في مدح المعتز بالله. 


الام اا 0 0 


فحذف مثلاً(1 ). إذلو ذكره(7) لكان المناسب(7) فلم نجده(4): فيفوت الغرض (5)؛ أعني 
إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل 


(0) أي حذف مثلاً من الأفظ بقرينة مثلاً في آخر البيت, 

لايقال: المحذوف إنّما هو ضميره لا نفسه؛ وذلك لأن البيت من باب التّنازع» أي يطلب كل 
من قولمه: «طلبنا» ودالم نجد» مثلاً كي يكون مفعولاً» فأعمل الثاني وحذف ما أضمر في الأوّل» 
لأنه فضلة فالمثئل حينئدل مؤخرٌ فقط لا محذوف». والمحذوف إنما هو ضميره. 

لأنا نقول: المراد «فحذف مثلا» أي الذي كان الأصل ذكره أوَلاَء ليعود عليه الصّمير» فينتفي 
التنازع. 

نعم» أتى التّنازع بعد حذف المثل الأوّل» وأعمل الثاني وحذف ضميره من الأوّل» كما حذف 
هو على أنه لا مانع من أن نقول: إن لفظ «دمثل» محذوف من الأول لدلالة الثاني عليه. 

(0) أي لو ذكر الشاعر مثلاً. 

(7) للقاعدة الأوّليّة» وهو الإتيان بالضمير ثانياً؛ كي يعود إلى اسم مذكور أوّلاً. 

(4) أي مثلا. 

(5) لأنْ الغرض في الحقيقة هو نفي الوجدان عن المثل. ولا شك في أن إيقاع ذلك التفي 
على صريح لفظه أتمّ في تحصيل الغرض من إيقاعه على ضميره لظهور قصور مثل هذه 
الكناية في إفادة المراد عن رتبة الصّريح وإن كان المسلّم في غير هذا الموضع أنْ الكناية أبلغ 

وبعبارة أخرى: الإتيان بالضمير تفويت للغرض» وهو إيقاع نفي الوجدان على صريح لفظ 
المثل لكمال العناية بعدم وجدان المثل. وإِنّْما كان الغرض هو الإيقاع المذكورء لأن الآكد 
في كمال ..دح الممدوح نفي وجدان مثله على وجه لا يتوهّم فيه بل ولا يخطر بالبال أنّ الذي 
نفي وجدانه غير المثل» هذا إنما يتحقّق في إيقاع نفي الوجدان على صريح لفظ المثل لا على 
ضميره؛ لأن الصُمير من حيث هو يحتمل احتمالا ضعيفاً نفي وجدان غير المثل» لاحتمال 
رجوعه إلى شيء آخرء وإن تعيّن المعنى بالمقام» ولكن المبالغة في المدح لا يناسبها إلا ما 
لا يأتيه الباطل بوجهء ولو تخييلا. 


أويجوز أن يكون السبب(1١)]‏ في حذف مفعول طلبئا [ترك مواجهة الممدوح بطلب(؟) مثل 
له] قصدا(7) إلى المبالغة في التّأدب معه؛ حتّى كأنه لايُجوّز وجود المثل له ليطلبه, فإنْ العاقل 
لا يطلب إلا ما يجوّز وجوده أوإمًا للتعميم(4)أفي المفعول [مع الاختصار(0): كقولك: قد 
ل منك ما يؤلم(7): أي كل أححد] بقرينة إنّ المقام مقام المبالغة(1), 





)١(‏ أي سبب حذف المفعول في بيت البحتري. 

(؟) الظرف الأول أعني «بطلب» متعلق ب«مواجهة»؛ والثّاني اعني «له» متعلق بدطلب». 
(') علّة للتّرك» أي إِنْما ترك الشّاعر مواجهة الممدوح بطلب مثل له؛ لقصده إلى المبالغة 
في التَأدَب تعظيماً له «حتّى كأنّه لا يُجِوّز وجود المثل له ليطلبه؛ لأن طلب المثل صريحاً مما 
يدل على تجويز المثل؛ بناء على أنّ العاقل لا يطلب إلا ما يجوز ؛ ويمكن وجوده. 

لايقال: إن العاقل يقم منه التمني. وهو طلب متعلق بالمحال؛ فلا وجه لقولك: إن العاقل 
لا يطلب إلا ما يجوز وجوده. 

لأنا نقول: المراد بالطلب في المقام الطلب بالفعل» وهو الحبّ القلبيَ المقرون بالتعي. 
وأما التَمئّي فهو عبارة عن مجرّد حب القلب» فمن ثم يتعلق بما هو المحال. وبالجملة إن 
الغرض يناسب المبالغة في المدح» إحالة المثل بترك التّصريح بطلبه المشعر بإمكان وجوده. 
(5) أي وإمًا حذف المفعول لإفادة التّعميم فيه» وعدم قصر السَامع المفعول على ما يذكرهء 
كقصره المفعول على الدّرهم دون الدينار في قولنا: فلان يعطي الدذرهم» بخلاف ما إذا لم يذكر 
المفعول نحو: فلان يعطي.» فإنه يحتمل عند الحذف أن يكون المعطى فضّة أو ذهباً أو فرساً 
أو إبلآء إلى غير ذلك. ويحتمل مع كل أن يكون كثيراً أو قليلا. 

(5) أي سبب حذف المفعول هو إفادة التتعميم مع الاختصارء فيتوصّل فيه بواسطة تقليل 
اللفظ بحذف المفعول إلى تكشير المعنى أعني العموم. 

(5) أي ما يوجع, لأنَ قوله: «يؤلم» من الإيلام» بمعنى الإيجاع» والمعنى «قد كان منك مأه 
أي صفة ذميمة؛ وهي إيجاع كل أحد بشكل عام. 

(0) أي بقرينة أن مورد الكلام مورد المبالغة في الوصف بالإيلام» فيكون هذا المقام والمورد 
قرينة على إرادة العموم في ذلك المفعول» وأنّه ليس المراد ما يؤلمني أو يؤلم بعض النّاس» 
أو نحو ذلكء. بل المراد ما يؤلم كل أحد. 


44 ومجو ووو مهفده وو دو ة وموم لمانو رو ج رمي ندل وروا و ولد ءوسا وو دون اال ا لاووالللا مدلل لارؤوفعل في البلاغة / ج12 


هنا التسنيو(1) وإن أمكن أن يستغادامن دك المقم ول بعنيفة المعوم لكن يوت الالختطار 
حيتئذ [وعليه] أي(؟) وعلى حذف المنعول للتّعميم مع الاختصار ورد(*) قولمه تعالى: 
7 ألما رتم14" أي جميع(5) عباده؛ فالمثال(1) الأول يفيد العموم مبالغة؛ والثّاني 
تحقبقا(). [وإِمَا لمجرّد(8) الاختصار] من غير أن 





سعد اكه 


() يبيّن الشارح وجه ضمٌ المصنّف قوله: «مع الاختصار» إلى التعميم» فيقول: إِنْ التعميم 
يمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم نحو كل أحد» أو جميع الئاس أو المخلوقين 
«لكن يفوت الاختصار حينئذ»؛ أي حين ذكر المفعول بصيغة العمرم. 

(0) أي التفسير لتعيين مرجع الضميرء وأنه يرجع إلى حذف المفعول. 

(5) هو من الورود» بمعنى الإنيان؛ لا من الويراد بمعنى الاعتراض. 

(5) أي السلامة من الآفات» كما في بعض الشّروح. 

(0) أي المكلفين» وإنما قدّر المفعول عامَاً» لأن الدعوة من الله إلى وان السام والجنة سيمت 
ع 0 ؛ إلا أنه لم يجب منهم هذه الدّعوة إلا الشعداء» بخلاف 
الهداية بمعنى الدّلالة الوصلة إلى المطلوب» فإنها خاضّة: ولهذا أطلق الذعوة في هذه الآية: 
وقتِد الهداية في قوله بعد ذلك» #ومهبوى ميمه ]كحرط نم4 أي قيّدت الهداية بمشيئة الله 
تعالى. 

(7) أي إذا عرفت ما ذكرنا حول الآية والمئال الذي فبله» فنقول في بيان التّفاوت بينهما إن 
المثال الأوّل أعني «قد كان منك ما يؤلم... يفيد العموم مبالغة» لأنْ إيلام كل أحد من شخص 
واحد محال عادة على وجه الحقيقة. 

() أي المثال الثاني يفيد العموم على وجه الحقيقة» لما عرفته من أن الدّعوة إلى دار السَلام 
عائة لجميع العباد؛ ثم من هذا الفرق ظهر وجه تغيير المصئّف الأسلوب حيث قال: «وعليه 

يمرأ 4» ولم يقل: وقوله تعالى: ادَأممْدْعْوَاِلَ متكي 4. 

(8) أي إمّا حذف المفعول للاختصار المجرّد عن مصاحبة نكتة أخرى من عموم في المفعول 
أو خنصوص فيه أو غير ذلك» وقد أشار إليه بقوله: «من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى...» 
فيكون لبيان أن الحذف لمجرّد الاختصار. 


]١[‏ سورة يونس :90؟. 


يعتبر معه فائدة أخرى من التّعميم وغيره. وفي بعض التّسخ |عند قيام قرينة(1)] وهو(؟) 
تذكرة لما سبق, ولا حاجة إليه(7): وما يقال من أنّ المراد عند قيام قرينة دالة على أنْ الحذف 
لمجرّد الاختصار ليس بسديد(4). لأنّ هذا المعنى معلوم؛ ومع هذا جار في سائر(0) الأقسام 
ولاوجه لتخصيصه(") بمحرّد الااختصار. 


)١(‏ «وإمًا لمجرّد الاختصار عند قيام قريئة» دالّة على تعيين المفعول المحذوف. 

2 أي ما في بعض التسخ من إضافة «عند قيام قرينة» على قوله: «وإمًا لمجرّد الاختصار» 
مذكرة ومنتهة على ما سبق من المصتف. وهو قوله: «وإلا وجب التقدير بحسب القرائن» 
والمستفاد منه أن التقدير أو الحذف يجب أن يكون بحسب القرينة. وإن كان التقدير أو 
الحذف لمجرّد الاختصار. 

(5) أي إلى ما في بعض النّسخء لأنْ الحذف لا يجوز إلا عند قيام قريئة» فإنَ لزوم القرينة 
عند الحذف أمرٌ ضروري., لا يحتاج إلى بيان. 

(؛) قوله: «ليس بسديد» خبر لقوله: «ما يقال»ء فلابد أوَلاً من بيان هما يقال»» وثائياً من 
توضيح عدم كونه سديدأ» فنقول: إن ما يقال في الجواب عن جانب المصنف. 

وحاصل الجواب: إن قوله: «عند قيام القرينة» في بعض النّسخ» ليس المراد منه قيام قرينة 
دالة على الحذف كي يقال: هذا أمرٌ ضروريّ لا يحتاج إلى البيان» لأنّ الحذف لا يجوز إلا عند 
قيام القرينة» بل المراد عند قيام قرينة دالة على أنْ الحذف لمجرّد الاختصاره والاختصار نكتة 
من التّكات» فقيام القرينة على الحذف لمجرّد الاختصار مما يحتاج إلى البيان» ولهذا قال 
المصنف: «وإما لمجرّد الاختصار عند قيام قرينة». 

وأمَا وجه عدم كون هذا الجواب سديداء فلأن هذا المعنى أي الحذف لمجرّد الاختصار 
معلوم من قوله: «وجب التقدير بحسب القرائن» فلا حاجة إلى التتنصيص به. 

(5) أي جميع أقسام حذف المفعول كالحذف للبيان بعد الإبهام وغيره؛ إِنّما هي عند قيام 
قرينة فلا وجه لتخصيص قوله: «عند قيام قرينة» بحذف المفعول لمجرّد الاختصار. 

(1) أي قوله: «عند قيام قرينة»؛ يمكن أن يقال: يجوز أن يكون وجه تخصيصه بمجرّد 
الاخنتصار لضعف نكتة الاختصارء لأنْ الحذف لمجرّد الاختصار ممالا يعتدذ به عند البلغاء» 
لكونه من أحوال اللفظ» فلا يذهب ذهن السامع إلى أنْ البليغ يحذف المفعول لمجرّد الاختصار؛ 
فلهذا خصّه بقوله: «عند قيام قرينة». 


ف لم ل ل و و اود جد قوؤمن: فى البلاغة / -؟ 


أنحو: - أصغيت١١)‏ إليه أي أذني. وعليه(7)] أي على الحذف لمجرّد الاختصار [قوله 
تعالى (*):طرَبَ رن نر نيرك 4" أي إلى ذاتك(4)] وههنا(ه) بحتٌ. 


(0 أصفيت من الإصفاء. أي الإمالة» أي أمليت إليه أذني وتقدير الأذن, لأنّ الإصغاء 
سورض بالاذق6 :وه ذا الاعتساض قزيئة :على يق الأذواحيك إن الأضفاد له يكون: إل 
للأذن. 

(؟) أي إِنّما قال: «وعليه»؛ ولم يقل: ونحوهء للتّفاوت بين قرينتي المثالين فإِن القريئة في 
المثال الأوّل لفظ الفعل الذي هو أصغيت» وفي المثال النّاني هو جواب الطلب» أي #لَنْرني» 
لأن المنفئ أبداً هو رؤية ذاته تعالى. 

(5) أي قوله تعالى حكاية عن موسى على نبيّنا وعليه افضل الصّلاة والسَّلام. 

(4) أي لأنْ المقصود - كما يدل عليه كلامه «لن نَوْمِنَ لك حَقٌّ رَى أَقْهَجَهرَة4 هو التّظر إلى ذاته 
عا 

(5) أي في قول المصنف «وإمًا للتعميم مع الاختصار» بحسٌّء وحاصله: إن ما تقدّم من 
المصتف من أن الحذف قد يكون للتعميم مع الاختصار غير سديد» لأنْ الحذف بمجرّده لا 
يقتضي تعميماً؛ كما لا يقتضي تخصيصأء فإنْ المحذوف يجوز أن يكون خاصّاً؛ كما يجوز 
أن يكون عاتّاً» ومجرّد الحذف مما لا يتعيّن به أحدهماء فلابدٌ من قريئة أخرى تدل على 
تعيين المحذوف بأنّه عام أو خاصٌء فالحذف حينتذ لا يكون إلا لمجرّد الاخغتصارء وهذا ما 
أثار إليه الشارح بقوله: «إِنْ الحذف للتّعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه» أي في الحنف 
«قرينة دالة على أنْ المقدّر عامّ» فلا تعميم أصلاء وإن كانت» أي القريئة «فالتّعميم مستفاد من 
عموم المقدّر سواء حذف» أي من اللفظ «أو لم يحذف» المفعولء وبعبارة واضحة: إن كانت 
القرينة دالة على أن المقذر هو العموم فالتّعميم من عموم المقدّر المستفاد من القرينة «فالحذف 
لا يكون إلا لمجرّد الاختصار» أي ومن هنا ظهر أن قول المصدّف (إمَا للتّعميم مع الاختصار» 


غير سديد. 


]١[‏ سورة الأعراف:117. 


وهو(١)‏ أنْ الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قرينة دالة على أنَّ المقدّر عامّ؛ فلا 
تعميم أصلاً. وإن كانت فالتّعميم مستفاد من عموم المقدّر سواء حذف أو لم يحذف:؛ فالحذف 
لاايكون إِلّا لمجرّد الاختصار. أوإِمّا(؟) للرّعاية على الفاصلة نحو:] قوله تعالى: لوَالصُّس () 
وَأنلِإِداسَبئ 016 مْمَاوَدَمَك ريك ومالك أي وما قلاك(4): وحصول الاختصار أيضاً ظاهر(0). 


وس 





) أي البحث» وقد ذكرنا توضيم ذلك. إلا أن يقال في الجواب عن البحث المذكور إنّ 
البحث المذكور مبنيّ على أن يكون مراد المصئف بالتّعميم هو التعميم حقيقة؛ وهو ما تدل 
عليه القرينة» والظاهر من كلام المصنف أنْ مراده به هو التّعميم ابتداة» وهو ما يدل عليه 
الحذف قبل انتقال الذهن إلى فرينة العموم؛ فيكون الحذف حينئظٍ للتّعمي, والاختصار» فلا 
بحث في كلام المصتف. 

)١(‏ أي حذف المفعول إمّا للمحافظة «على الفاصلة» أي على أواخر الفقرات من الكلام أو 
الآيات القرآنيّة» والفرق بين الفاصلة والسجم أن الفاصلة أعمّ» لأنها تكون في القرآن وغيره» 
بخلاف السّجم فإِنّه في غير القرآن خاصّة» ولا يطلق على آخخر الآيات القرآنيّة تأدب لأنه في 
الأصل بمعنى هدير الحمامة ثِمّ كلمة الرّعاية وما يشتقٌ منهاء وإن كانت تتعدّى بنفسها إلا 
أنها تكون هنا بمعنى المحافظة» وهي تتعدى بعلى» وفي الكلام حذف مضاف إلى الفاصلة» 
أي المحافظة على روي الفاصلة. 

(7) أي ما تركك ربك منذ أوحى إليك. 

(5) أي وما أبغضكء؛ فحنف المفعول؛» ولم يقل قلاك؛ للمحافظة على روي الفاصلة لتوافق 
ما قبلها وما بعدهاء لأنَ فواصل الآي في هذه السّورة أغلبها على الألف» فالحذف في الآية 
لرعاية الفاصلة والاختصار معاً كما أشار إليه بقوله: «وحصول الاختصار أيضاً ظاهر». 

(5) هذا الكلام من الشارح دفمٌ لتومّم المزاحمة بين ماذكره المصتف من أنْ حذف المفعول في 
الآية لرعاية السّجعء والفاصلة وبين ما قاله صاحب الكشاف من أنْ حذف المفعول للاختصار. 
وحاصل الدّفع أنه لا تزاحم في التّكات والأغراض» لأن عذة التكات والأغراض جائزة في مثال 
واحجل. 


.7 سورة الضحى:‎ ]١[ 


مف فوفغ به ووم هامرم مم ووم ووم هو همد رم وو مور هيوه اوددج جمد مل روه وه مدو رادو ل لومم مع ال م0 راي في البلاغه / ج 


اوإمًا لاستهجان(١)‏ ذكره] أي ذكر المفعول [كقول عائشة نتن : ما رأيت منه(7)] أي من 
لنب عليه السلام أولا رأى منّي] أي العورة. وإمَا لنكتة أخرى(1) كإخفائه(؛ )أو التمكن من 
إنكاره( 6 ) إن مسّت إليه سا تعيّنه(") حقيقة حقيقة أو أدعاء(/) أو نحو ذلك(8) 





)١(‏ أي إما يكون حذف المفعول 00 ويكون التفسير أعني «أي ذكر المثموله 
لئعيين مرجع الضَمير في «ذكرم. ظ 

(0) هدر اديت كنت اففسل أنا:وزسرق الله كاف ين بإناء واينه فنا رايت علد ول 
رأى منْي» أي ما رأيت مئه العورة» ولا رآها متي» فحذف المفعول؛ أي العورة من الفعلين 
لاستقباح ذكره؛ والقريئة اقتران هذا الكلام مع ذكر أحواله وبي ومعاشرته للنساء. 

ويمكن أن يكون الحذف هنا للإشارة إلى تأكيد الأمر بسر العورة حسّاً من حيث إنّه قد ستر 
لفظها على السَامع ليكون الشتر اللفظي موافقاً للشتر الحشي. 

(5) أي بأن يكون حذف المفعول لنكتة؛ وغرض آخر غير التكات والأغراض المذكورة. 

(5) أي إخفاء المفعول عن بعض السامعين خوفاً عليه كأن يقال: الأمير يحبٌّء عند قيام 
قرينة عند المخاطب الذي قصد إفهامه دون بعض الشامعين» على أن المراد يحبّني» فيحذف 
المتكلم المفعول او ا 
فيؤذيه. 

(5) أي إنكار المفعول إن مسّت الحاجة إلى الإنكارء كأن يقال: لعن الله» ويراد زيد عند قيام 
القرينة فيحذف المتكلّم ذلك المفعول ليتمكن من الإنكار عند الضرورة والحاجة» أي إذا نسب 
إليه تعيين زيد» لأن الإنكار مع القرينة أمكن من الإنكار عند التصريح. 

(7) أي تعيّن المفعول حقيقة كأن يقال: نحمد ونشكرهء أي الله لتعيّن أنّه المحمود والمشكور 

(9) أي تعيّن المفعول ادّعاءً» كأن يقال: نخدم ونعظمء والمراد هو أمير البلد بادّعاء تعيّنه 
وأنّ الهن لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه. 

(8) كإيهام صونه عن اللسانء أو صون اللسان عنه» كما تقول في الأوّل: نمدح ونعظمء 
وتريد الي محمد َيه عند قيام القريئة» فلا يذكر تعظيماً له من أن يجرى على اللّسان» وفي 
الثاني تقول: نستعدٌ ونلعن أي الشّيطان» فيحذف لصون اللسان عنه إهانة له. 


تقديم المفعول ونحوه 

|وتقديه(1) مفعوله] أي مفعول الفعل [أونحوه(7)] أي نحو المفعول من الجارٌ والمجرور 

والظرف والحال. وما أشبه ذلك(”) [عليه] أي على الفعل [لرد الخطأ فى التَعيين(4) كقولك: 

زيداً عرفتء لمن اعتقد آنك عرفت إنساناً] وأصاب في ذلك أو] اعتقد [أنّه غير زيد] وأخطأ فيه 

أوتقول لتأكيده] أي تأكيد هذا الرَّدّاه) زيداً عرفت الاغيره] وقد(؟) يكون أيضاً لرد الخطأني 
الاشتراك كقولك: زيدأ عرفتء لمن اعتقد 





)١(‏ أي لم يعبر بنقديم معموله حتّى يستغنى عن قوله: «ونحوه»؛ لأنَ الكلام السَابق كان 
مفروضاً في المفعول لكونه الأصل في المعموليّة؛ ثم قوله: «وتقديم مفعوله» هو المطلب 
الثاني من مطالب هذا الباب. 

(1) أتى بذلك لإدخال سائر المتعلقات التي يجوز تقديمها على الفعل. 

(7) أي كالتمييز والاستثناء والمفعول معه والمفعول فيه. 

(4) أي لردّ المتكلم خطأ المخاطب في اعتقاده تعيين مفعول الفعل ونحوه. فيكون القصر 
قصر قلب لا تعيين» لأنه إِنْما يلقى للمتردّد كما يأتي» فالمراد من التّعيين تعيين مفعول الفعل 
لا قصر التعيين» لأنْ المخاطب في قصر التّعيين متردّد وغير معتقد بحكمء فلا تصحٌ نسبة 
الخطأ إليه؛ لأنْ المراد به الخطأ في اعتقاد حكم مخالف للواقع؛ فإنْ المخاطب في المثال 
مصيب في اعتقاد وفوع عرفان المتكلم على إنسان إلا آنه مخطئ في تعيين أنه غير زيد» فله 
اعتقادان: أحدهما مطابق للواقع. والآخر مخالف له. ثم إضافة رد في قوله: «لردّ الخطأ» إلى 
الخطأ من إضافة المصدر إلى مقعوله. 

(5) أي الرّدَ الأول أعني إذا لم يكتف المخاطب بالرّدَ الأول المسمى بقصر القلب» يقول: 
زيداً عرفت لا غيره» ليكون تأكيداً للرّْدٌ الأوّل؛ وإِنْما كان تأكيداً, لأنْ قوله: زيداً عرفت» 
مفاده أنه عرف زيداً فقط. ولم يعرف غيره» فقوله: ولا غير»» تأكيد لما تضمّنه التركيب 
المذكون: 

)١(‏ أي كلمة «قد» في قوله: «وقد يكون» للتحقيق لا للتقليل» فإن مجيء التّقديم لقصر 
الإفراد» مثل مجيئه لقصر القلب في الشَيوع والكثرة؛ ثم غرض الشارح من تعرّض ذلك هو 
الاعتراض على المصئّف بعدم ذكره قصر الإفراد» مع أنْ التتقديم يفيده» والاقتصار في مقام 
البيان من معايب الكلام. 


1 وا قم دو و العم لعا م لور اس وا تجا مد اموا لالد دود ان فالوس في لتلا غنة راعلا 


أنك عر فت زيداً وعمراً؛ وتقول لتأكيده: زيدأ عرفت وحده١(١‏ ) وكذا(1؟) في نحو: زيداً أكرم: 
وعمراً لا تكرم. أمرأ ونهياً. فكان الأحسن(”7) أن يقول لإفادة الاختصاص. 


)١(‏ أي لا مشاركاً مع غيره» ويسمّى هذا القصر قصر إفراد» كما يأتي. ثم لو كان المخاطب 
مرذداً بين زيد وعمروء على وجه الشّك؛ و زيداً عرفت» أي لا عمروء كان القصر قصر 
تعيين» وكان الأحسن أن يقول المصئّف بدل قوله: «لردٌ الخطأ...» لإفادة الاختصاصء ليشمل 
هذه الأنواع الثّلائة من قصر القلب والإفراد والتّعيين. 

(0) أي وقد يكون تقديم المفعول على الفعل لردّ الخطأ في الإنشاء» فلا يكون مختضاً 
بالخبرء والحاصل: إن في هذا الكلام إشارة إلى أنْ ردّ الخطأ في قصري القلب والإفراد» كما 
يكون في الإخبار يكون في الإنشاءء فنحو: زيداً أكرم؛ وعمراً لا تكرم؛ يقال ذلك ردأ على من 
اعتقد أن النهي عن الإكرام مختصٌ بغير عمروء أو الأمر به مختصٌ بغير زيد في قصر القلب. 
وكذا يقال ذلك ردأ على من اعتقد أنّ النهي عن الإكرام أو الأمر بالإكرام مستر فيه زيد وعمرو 
في قصر الإفراد. ش 

(5) أي ليشمل القصر بأنواعه الثّلاثة: الإفراد والقلب والتّعيين»؛ كما عرفت» ويدخل فيه 
نحو: زيدأ أكرم وعمراً لا تكرم» من الإنشاءات» فإن التقديم فيهالا يعقل أن يكون لردٌ الخطأء 
لأن الخطأ في الحكم إِنّما يتصور إذا كان السَامع عالماً به قبل إلقاء الكلام؛ وفي الإنشاء إِنّما 
يفهم الحكم من نفس الكلام. 

لايقال: إن الخطأ إنما يكون في الحكمء ولا حكم في الإنشاء. 

لأنا نقول: إن الحكم بمعنى النّسبة التي يصمٌ الستكوت عليها ثابت في الإنشاء؛ ولذا قسموا 
الجملة إلى الخبريّة والإنشاتتّة» فالحاصل إنّ اعتبار ردّ الخطأ في الإنشاء لا يخلو عن تكلّف» 
وهو أن يفال: إِنْ الإنشاءات نتضمّن نسباً خبريّة مثلاً أكرم زيداً متضمّن لقولنا زيد مطلوب 
إكرامه؛ ولا تكرم عمراً متضمّن لقولنا: عمرو مطلوب ترك إكرامه؛ فالخطأ في الاعتقاد متصوّر 
فيهما باعتبار تلك اللوازم» فيقال: زيداً أكرمه لمن اعتقد أنْ المطلوب بالإكرام هو عمروء 
أو اعتقد بأن المطلوب به هما معأء أو كان متردداً في أنْ المطلوب به هو زيد أو عمروء 
وهذا التَكلّف لازم بئاء على ما صنعه المصئف من التّعبير برد الخطأء وأمًا بناء على التعبير 
بالاختصاص فلا تكلف أصلاً» لأنْ اختصاص النسبة بشيء متصوّر في الخبر والإنشاء: غاية 


تفديم اليفعول ونحوه لوو مج 0 لقا لوا وا وار اج ا او ا ا 1 


[ولذلك] أي ولأنْ التقديم لردذ(١)‏ الخطأفي تعيين المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع الفعل 
على مفعول م(؟) ألا يقال(*): ما زيداً ضربت ولا غيره] لأن التقديم يدل على وقوع الضَرب 
على غير زيد تحقيقاً لمعنى(4) الاختصاصء وقولك: ولاغيره؛ ينفي ذلك(5) 


اي الا 0 























سس 
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الأمر إن كانت النّسبة إنشائيّة؛ فما وقع به التخصيص إنشاء.؛ وإن كانت خبريّة فما وقع به 
خبرٌ. فيكون التعبير الثاني أفضل من الأوّل» أي أعني «لردّ الخطأ». 

)١(‏ أي لردّ المتكلّم خطأ المخاطب «في تعيين المفعول مع الإصابة» أي إصابة المخاطب. 

(0) أي أي مفعول كان. 

(5) أي لا يقال عند إرادة الرّدَ على المخاطب في اعتقاده وقوع الضرب منك على زيد «ما 
زيداً ضربت ولا غيره». 

(:) أي إضافة معنى إلى الاختصاص بياتيّة» أي تحقيقاً لمعنى هو اختصاص زيد بنفي 
الضرب عنه؛ إن معناه قصر عدم الضرب على زيد وثبوته لغيره. 

وتفصيل ذلك: 

إن مفاد ما زيداً ضربت حينئل اختصاص نفي الضرب بزيد بحبث لا يتعدّى ذلك التفي إلى 
غيرهء كما يعتقده المخاطب» وذلك يفيد أن الغير مضروب. 

فإذا قيل: 

«ولا غير» كان مناقضاً لذلك الذي أفاده ذلك التتقديم: لأنّْ مفهرم التقديم. وصريح دلا 
غيره» متناقضان إذ مفهوم التقديم هو ثبوت الضُرب للغير تحقيقاً لمعنى الاختصاص؛ وصريح 
مفاد «لا غيره» هو نفي الضرب عن الغير. 

(6) أي ينفي الاختصاص» ووقوع الضرب على غير زيد» فيكون مفهوم التَقَدِيمء وهو وقوع 
الضُرب على غير زيد» منافضاً لمنطوق «لا غيرهه وهو عدم وقوع الصشرب على غير زيد. 

والفرق بين المنطوق والمفهوم: أن المنطوق هو مدلول اللفظ وضعاً؛ والمفهوم ما يلزم من 
المدلول؛ والأوّل معنى مطابقيّ؛ والثاني معنى التزامي. 


1 معا ا ا مو ابم وو 111 رومن فى البلاخة 7 ج1 


لع لعجيو حا 











فيكون مفهوم التقديم مناقضا(١)‏ لمنطوق لا غيره؛ نعم لو كان التقديم لغرض آخر(؟) غير 
التخصيص جازء ما زيداً ضربت ولا غيره. وكذا(*) زيداً ضربت وغيره؛ أولا(5) ما زيداً 
ضربت ولكن أكرمته] لأنْ مبنى الكلام ليس على أن الخطأ واقع في الفعل؛ بأنْه اضرب حنّى 
تردّه إلى الصّواب بأنْه الإكرام؛ وإنما الخطأ في تعيين المضروب. 


)١(‏ أي الجمع بينهما جمع بين المتناقضين» وهو باطل. 

)١(‏ أي كمجرّد الاهتمام والتَّبِرَك والاستلذاذ» وموافقة كلام السَامع؛ وضرورة الشعر والسجع. 
ونحو ذلك. جاز حينئذ ما زيداً ضربت ولا غيره؛ وذلك لعدم لزوم التناقض حينئذٍ » ويمكن 
أن يكون قوله: «نعم لو كان التقديم...» جوابا عن سؤال مقدرء والتُقدير: لا يقال: ما زيداً 
ضربت ولا غيره؛ إذا أريد التخصيص للزوم اجتماع التقيضين» وأما إذا أريد الاهتمام فلماذا 


لا يجوز؟ 
غير ه»). 


(؟) أي هذا المثال مثل «ما زيداً ضربت ولا غيره»؛ في المنع والجوازء أي المنع عند 
التخصيص» والجواز عند قصد غير التخصيص. لأن التخصيص يفيد نفي مشاركة الغيره 
والعطف يفيد ثبوت المشاركة» وهو تناقضء فإن جعل التقديم للاهتمام جازء إذ ليس في 
التَقَدِيم ما ينافي مقتضى العطف. 

(4) أي لا يصحّ أن يقال: «ولا زيداً ضربت ولكن أكرمته» بأن تعقب الفعل المنفيّ الذي قدّم 
مفعوله عليه بإثبات فعل آخر يضاده؛ لأنْ مبنى الكلام ليس على أن الخطأ في الصربء فتردّه 
إلى الصّواب في الإكرام» وإِنّما هو على أن الخطأ في المضروب أي المفعول حين اعتقد أنه 
زيدء فردّه إلى الصّواب أن تقول:.ولكن عمرا. 

وبعبارة أخرى: إِنْ الذي يبنى عليه قوله: «ولا زيداً ضربت ولكن أكرمته» ليس هو الخطأ في 
الفعل» بل إِنما هو الخطأ في المفعول لما مرّ غير مرّة من أن المخاطب في نحو: زيداً ضربت؛ 
قد أصاب في أصل صدور الفعل عن الفاعل؛ وإنما أخطأ في تعيين المفعول» والاستدراك 
بلكن يفيد أن الذي بنى عليه الكلام هو الخطأ الواقع في الفعل الذي هو الشّربء فيكون 
في المثال تدافع» إذ أوّله يقتضي عدم الخطأ في الفعل وآخره؛ أعني «لكن أكرمته» يقتضي 
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فالصَّواب: ولكن عمراً [وأمًا نحو: زيداً عرفته(١)‏ فتأكيد إن قدّر(؟)] الفعل المحذوف 
[المفسّر] بالفعل المذكور أقبل المنصوب] أي عرفت زيداً عرفته (وإلَا) أي وإن لم يقدّر 
المفسّر قبل المنصوبء بل بعده [فتخصيص١()]‏ أي زيداً عرفت عرفته؛ لأنّ المحذوف 
المقدذر كالمذكورء فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصاص(1).: كما في 
بشم اللهو[(5): فنحو: زيداً عرفته. محتمل للمعنيين: التخصيص والتأكيد(؟). 


الخطأ فيه» ويرتفع هذا التّدافع لو بدّل قوله: «لكن أكرمته» بقوله: «لكن عمرأ» حتّى يصبح 
الصّدر والذّيل متلائمين» حيث إن كلّا منهما عندئذ ناطق بأنَّ مبنى الكلام المحتوي على 
التقديم هو الخطأ في المفعول» بخلاف ما لو قيل: لكن أكرمتهء كما في المتن» فإِنَ الصَدر 
والذيل عندئذ يصبحان متناقضين: كما عرفت. 

)١(‏ أي إِنّ ما سبق من أن نحو: زيداً ضربت» وزيداً عرفت» مفيدٌ للاختصاص قطعاً مورده 
مالم يكن هناك ضمير الاسم السّابق يشتغل الفعل عنه بالعمل فيه» وأمّا إذا كان هناك اشتغال» 
فالفعل المذكور تأكيد للفعل المحذوف إن قدّر الفعل المحذوف المفسّر بالفعل المذكور قبل 
المنصوب مثل عرفت زيداً عرفته. 

(؟) وفي هذا رد على صاحب الكشاف حيث جزم بأنْ زيدا عرفته للشتخصيص. 

)١(‏ أي التخصيص المقيّد بكونه مقصوداًء فلا ينافي أن هناك تأكيداً. 

(5) أي كما أن تقديم المفعول على الفعل المذكور يفيد الاختصاصء؛ فكذلك تقديمه على 
المقدذرء كما في قولنا: «#بشم الله» فإنّه يفيد التخصيص بتقدير الفعل مؤخُراً أي باسم الله 
أبتدئ لا بغيره. 0 

(5) أي أنه لا يفيد الشخصيص على فرض جعل المتعأق المقدّر مؤخّراً» ويكون رذآ على 
المشركين -حيث كانوا يبتدئون باسم آلهتهم الباطلة؛ فقوله: «كما في آبسْم الله[» تشبيه في 
إفادة الاختصاص. ' 

(1) أي فعلى احتمال التأكيد يكون الكلام إخباراً بمجرّد معرفة متعلقه بزيد؛ وعلى احتمال 
التخصيص يكون الكلام إخباراً بمعرفة مختصّة بزيد» رد على من زعم تعلّقها بعمرو مثلاً دون 
زيد أو زعم تعلّقها بهماء فالقصر على الأوّل هو قصر ججقلب. وفي الثاني قصر التعيين. 


١44‏ اا ل ا ممصو ا ول كوو سفوا زوه ويه لج اد العو ولاه لود ات 21220513 قو هزفق في البلاغة/ ج 


فالرّجوع في التعبين(١)‏ إلى القرائن. وعند قيام القربنة على أله(1) للتخصيص يكون أوكد 
من قولنا : زيدأ عرفت لما فيه من التكرار(”): وفي بعض التسخ أوأمًا نحو: 9 وأما مود فيد 2 سم 14" 
فلا بفيد إِلّا التخصيص(0)] لامتناع أن يقدّر الفعل مقدماً. نحو: أمَا فهديناهم ثمود: لالتزامهم 
وجود فاصل بين أمَا والفاء 


)١(‏ أي تعيين كون التّقديم للتأكيد أو الشتخصيص. 

(1) أي زيداً عرفته» للتخصيصء بأن كان المقام مقام اختتصاص يكون قوله: «زيداً عرفته» 
آكد. أي زائداً في التأكيد من قوله: «زيداً عرفت»» وهذا يقتضي أن يكون «زيداً عرفت» مفيداً 
للتأكيدء وليس كذلك. بل لمجرّد الاختصاص. فالأولى أن يقول: يكون مفيداً للتأكيد أيضاً 
لما فيه من التكرارء إلا أن يقال: بأنّ التخصيص يستلزم التأكيد بخلاف العكسء إذ ليس 
التخصيص إلا تأكيداً على تأكيد. 

(") أي تكرار الإمناد المفيد للتأكيد» وإن كان غير مقصود منه التأكيد؛. بل المقصود هو 
التخصيصء إذ معلوم أن التخصيص ليس إلا تأكيداً على تأكيد. 

وقيل: إن قوله: «آكد» بمعنى أبلغ في الاختصاص» وقوله: «لما فيه من التّكرار» أي من 
تكرار الاختصاصء أما الاختصاص الأول فقد استفيد من تقديم المفعول على الفعل المقدّرء 
وأمًا التخصيص الثاني فهو مستفاد من عود الشمير في الإسناد الغاني على المفعول المتقدّم؛ 
فكأنْ المفعول متقدّم في الإسناد المتكرّر. 


(؛) أي بالتصب فلا يفيد إلا التخصيص. وأما على قراءة الرّفم» فالتقديم مفيد لتفوّي 


(5) أي دون مجرّد التأكيد» فالحصر بالنسبة لمجرّد التأكيد؛ فلا يرد أن مع كل تخصيص 
تأكيد. وإنما حكم بالتخصيص في هذه الآية دون تجويز غيره لامتناع أن يقدّر الفعل المفسّر 
المحذوف مقدّماً على ثمود» نحو: أمّا فهدينا ثمودء لالتزامهم وجود فاصل بين أما والفاء» 
وتقدير الفعل مقدّماً على مفعوله يستلزم تفويت هذا الالتزام» فلا يجوز تقدير الفعل مقدّماً 
بدون الفاء» لأنْ المقذر هو الجواب والمذكور إِنْما هو مفسرء والجواب لابدٌ من اقترانه بالفاء؛ 
فلا يجوز تقديره مقَدّمأ بدونها. 


[1| سورة حم الشّجدة:17. 


٠. ٠ 3003‏ 
تقديم المفعول ونحوه م ااا 0100 0 
هه 
ا 7:77:77 ا ف 0 0 م 66606060600 7و1و1 ئلللل 20 





بل التقدير: أمَا ثمود فهدينا فهديناهم: بتقديم المفعول(١):‏ وفي كون هذا التتقديم(؟) 
للتخصيص نظرء لأنه(") يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل؛ كما إذا جاءك زيد وعمروء ثم 
سألك سائل ما فعلت بهما؟ فتقول: أمَا زيداً فضربته وأمَا عمراً فأكرمته. قتأمّل(4) [وكذلك] أي 
مثل: زيداً عرفت في إفادة الاختصاص [قولك: 


)١(‏ فيفيد الشخصيص. 

(5) أي الحاصل مع أمّا «للنخصيص نظرٌ» لكونه لإصلاح اللفظ؛ وشرط إفادة التَقديم 
التخصيص أن لا يكون لإصلاح التّركيب» كما في الآية» وإلا فلا يكون للاختصاص. هذا 
مضافاً إلى ما هو موجود في الشرح. 

() أي لأنْ التّفديم المذكور يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل أعني الهداية في الآية؛ 
والتفديم مع جهل السامع بثبوت أصل الفعل لا يفيد التخصيص. 

والحاصل: إنْ التخصيص لا يكون بالتقديم مع الجهل بشبوت أصل الفعل» بل بالتّقديم مع 
العلم بثبوت أصل الفعل» فالتّقديم في الآية المذكورة لا يكون للتخصيص. لأنْ المخاطب كان 
جاهلاً بما صنع الله بشمود» وأنّه ماذا فعل بهم! فقيل في جوابه: اوَآمَاتسُودُ فَدَيْتهُم 4 حيث يكون 
الغرض إثبات أصل الهداية؛ أي الدّعوة إلى الحقٌّ المتعلقة بهم دُمْ الإخبار بسوء صنيعهم لبيان 
ان إهلاكهم كان بعد إقامة الحبجة عليهم» وليس الغرض منها بيان أن ثمود هدواء فاستحبّوا 
العمى على الهدى دون غيرهم ردّا على من زعم انفرادهم بالهداية أو مشاركته لهم بهاء كي 
يكون التقديم فيها للتخصيص. 

فالمراد من النّظر المذكور ردّ قول المصئف حيث قال: «# رأما تَمود فَهِدَيْتَهُمْ © فلا يفيد لا 
التخصيص» كما أن التقديم في مثال: «أمّا زيدأ فضربته..» ليس للتخصيص والحصرهء لأن 
المخاطب لم يكن عارفاً بثبوت أصل الضرب والإكرام» وقد عرفت أن التقديم مع جهل الشامع 
بثبوت أصل الفعل لا يكون للتتخصيص. 

(4) أي في هذا البحث ليظهر لك أن الغرض من الآية بيان أن أصل الهداية» أي الدّعوة 
إلى الحن حصلت لهم والإخبار بسوء صنيعهم ليعلم أن إهلاكهم إِنّما كان بعد إقامة الحججة 
عليهم» فلا يتصوّر زعم الاشتراك» أو انفراد غيرهم في تحقق الهداية منهم» واستحباب 
العمى عليهاء وحينئد لا يتصوّر التخصيص كما قال المصنف. 





المت ١‏ لمم م يي ااا المت لما ممصمو سس ١‏ ليامس يي اا ام ا الل يي ا الس سيت لملا ل ااا السسسسسمم ا امه 


بريد مررث] في المفعول ا لمن أاعتّد أنك مرراتك بإلسان. وأنّه غير زيد(2١)),‏ 
وكذلك(؟) يوم الجمعة سرث(؟), وفي المسحد صليت(1): وتأديباً ضربت(08)), وماشياً 
حححت(5).: أو التخصيص لازم للتقديم غالباً(؟)] 


)١(‏ أي اعتقد أنك مررت بإنسان مع زيد» فقد أصاب في أنك مررت بإنسان» وأخطأ في أنك 
مررت بمن هو غير زيد في المثال الأوّل؛ وفي أنك مررت بإنسان مع زيد في المثال» فقولك: 
بزيد مررت» قصر قلب في المثال الأوّل» وقصر إفراد في المثال الثاني 

(؟) أي مثل المفعول بلا واسطة» أو مع واسطةء سائر المعمولات للفعل» كالظرف والحال 
والمفعول له 

(6) مثال لظرف الرّمان» ويقال لمن اعتقد أنّك سرت في غير يوم الجمعة؛ أو فيه وفي يوم 
الّبت» فعلى الأوّل القصر قصر قلب» وعلى الثاني قصر إفراد. 

(4) مئال لظرف المكانء يقال لمن اعتقد أّك صليت في غير المسجدء أو فيه وفي البيت 
مثلاء فعلى الأوّل القصر قلب» وفي الثاني إفراد. 

(0) مثال للمفعول لهء يقال لمن اعتقد ألك ضربته تشفياً لا تأديبأ أو لأجلهما معاً. 

(1) مثال لتقديم الحال» يقال لمن اعتقد أنّك حججت راكباً لا ماشياء أو حججت راكباً 
وماشياً معأء فالقصر قلب على الأول وإفراد على الثّاني. 

)١(‏ والذي عليه الجمهور أن التخصيص هو الحصرهء وقال تقي الدّين الشبكي: هو غيره» 
والمراد بالتخصيص هنا هو المعنى الثاني » وهو ثبوت الحكم المذكورء سواء كان بالإثبات أو 
بالتفي للمقدّم والتخصيص بهذا المعنى لازم للتقديم غالباً. 

وبعبارة أخرى: إِنْ التخصيص هو قصد المتكلم إفادة الشامع خصوص شيء من غير تعرّض 
لغيره بإثبات ولا نفي بسبب اعتناء المتكلم بذلك الشّيءء فإذا زيداً ضربت» كان المقصود 
الأهمّ إفلاة خصوص وقوع الضرب على زيدء لا إفادة حصول الضرب منك؛ ولا تعرّض في 
الكلام لغير زيد» بإثبات ولا نفي. وأمًا الحصر فمعناه نفي غير المذكور» وإثبات المذكور. 
ويعتر عنه بما وإلاء مثل: ما ضربت إلا زيداء أو بإنْما مثل: إِنّما زيد شاعرء فهو زائد على 
الاختصاصء ولا يستفاد بمجرّد التقديم» ومعنى الغلبة أن التخصيص يكون في أكثر الموارد 
والمواضع للتّقدبم لا في أقلها. 


تقديم الهمفعول ونحوه ااا ااا ا ااا 


أي لا ينفك(١)‏ عن تقديم المفعول ونحوه(؟) في أكثر الصّور(*) بشهادة(4) الاستقراء. 
وحكم الذوق(2) وإِنّما قال غالباً. لأنْ الأزوم الكلي غير متحقّق(5): إذ التقديم قد يكون 
لأغراض آخر (/) كمجرّد الاهتمام(8) والتَبِرَك(4) والاستلذاذ(١١)وموافقة‏ كلام السَامع(١1١)‏ 
وضرورة الشعر ورعاية السّجع(؟١)‏ 


(5) أي كالحال والتمييز. 
() فيه إشارة إلى أنْ اللزوم ليس بكلي كلزوم الزوجيّة للأربعة» بل جزئيٌ والغالبيّة بالنسبة 
إلى المواد. 


(؛) متعلّق بقوله: «لا ينفك». 


(5) أي السَليم أو العقل الصّافي. 


()أي غير الشتخصيص. 

(4) أي كالاهتمام المجرّد من التخصيص» نحو: العلم لزمتء فإِنّ الأهمّ تعلق اللزوم بالعلم 
لا صدوره منه. 

(9) كما في قولنا: محتد يذ أحببت. 

)١(‏ أي كقولك: ليلى أحبيت. 


)١(‏ كما في قولك: زيداً أكرمت؛ في جواب من أكرمت؟ فتقدّم زيداً قصداً لموافقة كلام 
التامع الذي فيه من الاستفهاميّة التي هي المفعول. 

(17) وهي توافق الآي في القرآن. لأنْ ما يسمّى في غير القرآن سجعة؛ يسمّى في القرآن 
فاصلة» رعاية للأدب» إذ التجع في الأصل هدير الحمام» فإطلاقه على القرآن يشعر على 
نحو من إساءة الأدب. 


يلين ا 


والفاصلة(١).‏ ونحو ذلك١(١)‏ قال الله تعالى(7): لخدو وه © لسع سَلُهُ (0) ثُدفِ ليلو 


دَرَعها سبعُونَ اهلكو 4!"! وقال: «وَإِنَّ َي لََلينَ 4(!'14 ) وقال: لدم الِمئا فهر 5 وَآَمَلتَيلَ 
َلَانتبَرَ4 0('"1) وقال: #وماظ امتهم وَلْكنْعائوَا أَنمسَمُمَ يَظيِمُونَ #!'6(1) إلى غير ذلك 














)١(‏ أي هو تواطؤ الفواصل من الكلام المنشور على حروف واحد. 

(1) كتعجيل المسرّة؛ كما في قولك: شرَأ يلقى عدوّكء أو تعجيل المساءة كما في قولك: 
شرّأ يلقى صديقك. 

() يقول الله لخزئة الثار: «حُدُمُتمُوُهُ4: أي اجمعوا يديه إلى عنقه في الغلّ «َلَجِمسَنُُ» أي 
أدخلوه في النارء كذا في بعض التّفاسير. 

والشاهد: في تقديم ظنلَسِيَ» على لسَنُرةُ حيث يكون لمجرّد رعاية الفاصلة من دون مدخليّة 
لعلّة أخرى» وهكذا قوله: طتُدن ملك دَرعْهَاسَبْمْرنَ ًا تنكم #حيث قدّم قوله: لف يلل » 
لمجرّد رعاية الفاصلة» إذ لولا رعاية الفاصلة لقَال: ثم فاسلكوه في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعاً. 

(؛) وقد قدّم خحبر إنْء أعني 8وَإِنْ لم4 على اسمها أعني هلََدِظِينَ4 لرعاية الفاصلة؛ لأن 
محل الخبر هو التأخير. 

(5) حيث قدّم «الْيَ6 على طتْثْهَرُ4 وهالَآنٌَ4 على تبره لرعاية الفاصلة. 

(1) أي ا وَعَلَالِْنَ مَادواْحَرَمنا مَاهَمَءَ ايك ين بل وَمَاظَلتَهُمْ ول اقيم ِظئِمُونَ 4 الآية ناظرة 
إلى اليهرد أي على الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفرء وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون بالعصيان والكفر بنعم الله والجحود بأنبيائه» فاستحقوا بذلك تحريم 
هذه الأشياء عليهم. 

والشاهد: في قوله تعالى: «أنشبم بِظِلِمُونَ 4 حيث قدّم مفعول #بظِلِمُونَ » لرعاية الفاصلة. 


"ا سورة الانقطار ٠٠١‏ , 
[”]سورة القمحى : 4و2. 


[؛| سورة التحل: 7184, 
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مما لا يبحسن(١)‏ فيه اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب(1؟) الكلام أولهذا] أي 
ولأنَ التخصيص لازم للتقديم غالبا أيقال: في لايد نمه وك نْتَيتَ © معناه نخضّك(*) 
بالعبادة والاستعانة] بمعنى(4 ) نجعلك من بين الموجودات مخصوصاً بذلك(0).: لا نعبد ولا 


نستعين غيرك [وفي إل لم مدن 5('04) معناه إليه تحشر ونء لا إلى غيره؛ ويفيد| التقديم 


)١(‏ قوله: «ممًا لا يحسن فيه اعتبار التخصيص» نفي الحسئن لا يستلزم نفي الصّحّة» ولهذا 
حمل صاحب الكشّاف» والقاضي قوله تعالى: للحم سَئُةُ4 على التتخصيصء أي لا تصلوه 
إلا الجحيم. 

(؟) أي قواعده على ما صرّح به ابن الأثير في (المثل السّائر) حتّى ذكر أن التقديم في لَك 
نْتَيك » لرعاية حن النّظم التجمي الذي هو على حروف النّون لا للاختصاص على ما 
قاله الزمخشري. 

() أي نفوّدك بالعبادة» الياء داخلة على المقصور على ما اصطلحوا عليه؛ وقد تدخل على 
المقصور عليه؛ كقولك: 

الجرّ مختصٌ بالاسمء فإن الجر مقصور والاسم مقصور عليه والتخصيص هنا حقيقي 
خخارج عن قصر الإفراد والقلب والتّعيين» فإنها أقسام للإضافي» كما سيأتي في بحث القصر 
إن شاء الله تعالى. 

(4) إشارة إلى أنْ الباء داخلة على المقصور. 

(6) أي المذكور من العبادة والاستعانة. 

() قال الله تعالى: 

وكين مم ومين لَه تتَرُونَ 4 والمعنى أخبر الله سبحانه عباده بألكم سواء مثم أو قتلتم 
ترجعون وتحشرون إلى الله فيجزى كل منكم لما يستحقّه. 

الشاهد: 

في تقديم المجرور على متعلقه لبيان اختصاص المتعلّق به وكلام أثمّة الأدب في تفسير 
الآيتين دليل على أن التقديم يفيد التخصيص» لأنه لم توجد آلة من آلات للحصر غير 
التتقديم. واعلم أن الاختصاص والقصر بمعنى واحد عند علماء المعاني. 


ذا ببب 0000‏ ا ل 


أفي المجميع] أي جميع صور التخصيص(١)‏ أوراء التخصيص] أي بعده(؟) [اهتماماً 
بالمقدم(؟)] لأنهم يقدّمون الذي شأنه أهم. وهم ببيانه(4) أعني (ولهذا(ه) يقدّر) 
المحذوف(5) (في يسم الله[ مؤخَراً) أي باسم الله أفعل كذاء ليفيد مع الاختصاص الاهتمام, 
لأنّ المشركين كانوا يبدؤون بأسماء آلهتهمء فيقولون: باسم اللات؛ باسم العزّى. فقصد 
الموخد تخصيص أسم الله بالايتداء(/1) للاهتمام والرّد عليهم. 


أي في جميع الضور التي أفاد فيها التقديم التخصيص. 

(؟) فسّر الشارح «وراء» ببعد. دون غير» ليكون هذا التفسير إشارة إلى أنْ تأخر الاهتمام 
عن الاختصاص إنّما هو بحسب الرّتبة حيث يكون الاهتمام تابعاً له. ومتأخرا عنه رتبة؛ 
فالمقصود بالذاتٌ هو التخصيصء وهذا المعنى لا يستفاد من غير. 

(*) أي اهتماماً بالمقذم بعد التتخصيص» والمراد بالاهتمام هو كون المقدّم ممّا يعتنى بشأنه 
لشرف وركنيّةء فيقتضي ذلك تخصيصه بالتقديم. 

(5) أي بذكر ما يدل عليه» أعني أي أشدّ اهتماماء وهم يرجع إلى البلغاء. 

(5) أي ولأجل أنْ التتقديم يفيد الاختصاصء ويفيد مع ذلك الاهتمام والاعتناء بشأن ما أريد 
تقديمه يقدر المحذوف في بشم الله[ مؤخراً. 

(5) أي عامل الجار والمجرور. 

(0) الباء داخلة على المقصور على ما اصطلحوا عليه؛ أي فقصد الموحّد تخصيص الابتداء 
وقصره على اسم الله سبحانه للاهتمام» حيث إِنّه حاك عن الذَاتٌ الواجب الوجود المستجمع 
لجميع الصّفات الكماليّة؛ والرّدٌ عليهم؛ أي على المشركين.» فإنهم كانوا يبدؤون بغير اسم 
الله ويهتمون بذلك الغير» ثم إن تخصيص الموحّد اسم الله بالابتداء ردّأ عليهم من باب قصر 
القلب. إن كان الكفار قاصدين بقولهم: باسم اللاث والعرّى نفي الابتداء عن غير أسماء 
آلهتهم؛ ومن باب قصر الإفراد إن كانوا قاصدين به تقرّبهم بالابتداء بأسمائها إليه سبحانه: 
إذ على الأوّل هم يدّعون اختصاص تعلق الابتداء بأسماء آلهتهم؛ وعلى الثاني يدّعون تعلق 
الابتداء بهاء وباسمه تعالى» ولازم ذلك كون القفصر في الأوّل قصر قلبء في الثاني قصر 
إفراد. 


تقديم المفعول ونحوه 110101 000 


أوأورد «آما بن ريْكَّ4 يعني لو كان(١)‏ التقديم مفيداً للاخ:صاص والاهتمام لوجب أن يؤخر 
الفعل ويقدّم #إرآني رَبِكّ4: لأنَ كلام الله تعالى أحق برعاية ما تجب رعايته [وأجيب بأنّ الأمُم 
فيه(؟) القراءة] لآنها(”) أوّل سورة نزلتء فكان الأمر بالقراءة أهمّ باعتبار هذا العارض: وإن 
كان ذكر الله أهم في نفسه؛ هذا جواب جار الله العلامة في الكشّاف أوبآنه] أي باسم ربّك |متعلق 
باقرأ القاني] 


)١(‏ وححاصل الإيراد: 

إن التقديم لا يفيد الاختصاص ولاهتمام» إذ لو كان مفيداً لهما لوجب أن يؤخر الفعل؛ 
ويقدم. «يأشي ريك 4. 

ويقال: 

باسم ربّك اقرأء لأنْ كلام الله أحقّ برعاية ما تجب رعايته من النّكات التي تجب رعايتها 
في الكلام البليغ» فمن عدم تقديم الاسم على الفعل نستكشف أن التقديم لا يكون مفيداً 
للاختصاص والاهتمام. 

(؟) أي في قوله تعالى: «أثْرا ,أن رَيْكَ أي الأهمّ فيه هو القراءة؛ فلذا قدّم فيه الأمر بالقراءة 
على الاسم. 

(7) أي سورة اقرأ أوَل سورة نزلت» قيل: أوّل ما نزل سورة الفائحة؛ وقيل: أوّلَ ما نزل سورة 
الماثرء وكيف كان؛ فكان الأمر بالقراءة اهم لاه ولق لم يكن معتاداً بهاء ولأنْ المقصود من 
إنزال القرآن هو الحفظ المتوقف على القراءة. 

والحاصل: 

إن اسم الله سبحانه» وإن كان له أهمّيّة ذائيّة إلا أن القراءة لها أهمْتّة عرضيّة بالبيان المتقدّم» 
وإذا دار الأمر بين رعاية ما بالذات» ورعاية ما بالعرض» تقدّم الثانية» لأن ما بالعرض مما 
يقتضيه المقام أولى بالتقديم» وذلك: 

أوّلا: إنه مطابق لمقتضى الحال والمقام. 

وثانياً: إنّه في معرض الذهول والغفلة دون ما بالذات» فلابدٌ من رعايته لأن لا يقع في وادي 
الغفلة والزهول. 


لط ا ل 


أي هو مفعول اقرأ الذي بعده(١‏ ) [ومعنى(؟)] اقرأ |الأوّل أوجد القراءة] من غير اعتبار تعديته 
إلى مقروء به(7), كمافي فلان يعطي(5) ويمنع؛ كذا في المفتاح. 


اقرأ باسم ربك واذكره على وجه التكرار دائماً؛ والذوام والتكرار مستفاد من الباء الزائدة في 


(؟) جواب عن سؤال مقدرء وتقريره: 

إن باسم ربّك إذا كان مفعولاً ل(اقرأ) النّاني؛ فماذا مفعول اقرأ الأوّل» والجواب أنّه نَل الفعل 
المتعدذي منزلة اللازم» فعلى هذا لا يكون اقرأ الثاني تأكيداً للأول» بل هو مستأنف استشافاً 
بيانياً جواباً لفوله يي كيف أقرأ؟ 

وذلك لأنْ الثاني أخصٌ ولا تأكيد بين أخصٌ وأعمء وحينئذ لا يرد ما يقال: يلزم على جعل 
الأوّل لازمآء والتاني متعدّيّاً عاملاً في الجارٌ والمجرور المتقدّم عليه؛ الفصل بين المؤكد 
والمؤكّد بمعمول المؤكّد ‏ بالكسر_ء وذلك لا يجوز على أنه لو سلّمنا أن الأخصّ يصلح 
أن يكون للأعم» لا نسلّم امتناع الفصل بين المؤكّد والمؤكّد بمعمول المؤكّد .. بالكسر- 
كالفصل بين الموصوف والضّفة بمعمولها كقولك: مررت بزيدٍ وعمرأ ضارب. 

(*) أي إلى ما تعلقت به القراءة؛ ووقعت عليه» وأمًا على الجواب الأوّل فقد اعتبر تعديته 
إلى مقروءء وهر امم ربّك» فيكون اسم ربّك على الجواب الأول مقروءٌ به لأنه مستعان به 
أو متبرّك به في القرآن لا مقروءً؛ لأنّ المراد اقرأ القرآن» أي أوجد القراءة مستعيناً أو متبرّكاً 
باسم ربك 

(4) أي فلان يوجد حقيقة الإعطاء من غير اعتبار تعلّقه إلى المعطي؛ ويوجد حقيقة المنع 
من دون اعتبار تعلقه بالممنوع, كذا في المفتاح. 


تفديم بعض المعمولات على بعض 
[ونقديم بعض معمولاته] أي معمولات الفعل أعلى بعض لأنْ أصله] أي أصل ذلك 
البعض(١)‏ [التقديم] على البعض (7) الآخر أولا مقتضى للعدول عنه] أي عن الأصل [كالفاعل 
في نحو: ضرب زيد عمراً] لأنه(؟) عبمدة في الكلام وحقّه أن يلي الفعل: وإِنْما قال في نحو: 
ضرب زيد عمراً. لأنّ في نحو: ضرب زيداً غلامه, مقتضيأ للعدول عن الأصل(1) أوالمفعول 
الأول في نحو: أعطيت زيداً درهما] فإِنْ أصله التتقديم لما فيه(0) من معنى الفاعليّة» وهو أنه 
عاطء أي آخذ للعطاء أأو لأنّ ذكره] أي ذكر ذلك البعض الذي يقدّم [أهم] جعل الأهمّيّة ههنا 
فسيم)() لكون الأصل التقديم. وجعلها(1) في المسند إليه شاملاً له ولغيره 


)١(‏ كالفاعل حيث يكون الأصل فيه تقديمه على المفعول. 

(1) أي كالمفعول حيث يكون الأصل فيه تأخيره عن الفاعل. 

(*) أي لأنْ الفاعل عمدة في الكلام» أي ركن له فلذا يكون الأصل فيه التتقديم. 

(5) أي اصل تقديم الفاعل على المفعول» لأنه لما اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول 
وجب تأخير الفاعل عن المفعول؛ لثلا يلزم عود الضّمير إلى المتأخر لفظأ ورتبة» أو لثلًا يلزم 
الإضمار قبل الذكر لفظأ ومعنىٌ. 

(6) بيان لما هو السشبب لتقديم المفعول الأوّل على المفعول الثاني لأنْ المفعول الأرّل في 
باب الإعطاء فاعل في المعنىء فيكون الأصل فيه كما أنْ الأصل في الفاعل هو التقديم. 

(1) أي ضدًَأ للأصل حيث يكون «لأنْ ذكره؛ عطفاً على «لأن أصلهه: بكلمة أو» ولا يعطف 
بأو إلا الضْدٌ على الضَّدّ. 

(؛) أي جعل الأهمّيّة في باب المسند إليه شاملا للأصل وغيره» حيث قال في أحوال المسند 
إليه: وأما تقديمه «فلكون ذكره أهمّه إمّا لأنه الأصل» ولا مقتضى للعدول عنه» وإِمًا ليتمكن 
الخبر في ذهن الامع» فيكون بين ما ذكره في أحوال المسند إليه؛ وبين ما ذكره هنا تناقض 
واضح. 

وحاصل الكلام في هذا المقام: إن قول الشارح أعني «جعل الأهمّيّة ههنا قسيماً لكون 
الأصل التّقديم...» اعتراض على المصنّف بأن كلامه هنا مخالف لكلامه في أحوال المسند 
إلبه الموافق لكلام القوم» وتوضيح ذلك أنه قد جعل في باب المسند إليه الأهقيّة أمرأ شاملاء 
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من الأمور المقتضية للتقديم, وهو الموافق لما في المفتاح؛ ولما ذكره الشِْخ عبد القاهر حيث 
قال: إنالم نجدهه(1١)‏ اعتمدوافي التتقديم شيا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام(7), 
لكن ينبغي أن يفسّر وجه(”) العناية بشيء يعرف له( ) معنى. وقد ظنّ(0) كثير من النّاس أنه 
يكفي أن يقال: قدّم للعناية: ولكونه أهمّ من غبر أن يذكر من أين كانت تلك العناية, 


لكون الأصل التّقديم» ولغيره حيث قال: «وأمًا تقديمه فلكون ذكره أهتّء إمَا لأنه الأصل؛ ولا 
مقتضى للعدول عنهء وإِمَا ليتمكن الخبر في ذهن السّامع» وإِمّا لتعجيل المسرّة أو المساءة..» 
إلى آخر ما ذكره هناك. 

فعليه لا يصحٌ ما صنعه هناء حيث عطف «الأهمّيّة» على «كون الأصل التقديم» بأو فيلزم 
جعل اللخاصٌ قسيما للعامْ؛ وهو ياطل. 


وبعبارة أخرى: 

إن صنيع المصئّف في هذا الباب يستلزم جعل قسم الشيء قسيماً له بمقتضى ما ذكره في 
بحث المسئد إليه. 

)١(‏ أي البلغاء. 


(؟) عطفٌ تفسيريٌ على «العناية»» فجعل الاهتمام كالقاعدة الكلّيّة في مطلق الثّمول» 
فيعلم أن الأصل وغيره من مشمولات الأهميّة وجزئتاتهاء فيلزم الإشكال المذكور. 

(') أي سبب العئاية. 

(4) أي يعرف لذلك الشّيء معنى كالأصالة» وتمكين الخبر في ذهن السَامع؛ وغيرهما من 
المذكورات هنا في بيان الأهمَيّة. 

)0( أي ظنّ كثير من النّاس ظناً خطأ» «أنهه أي الشأن يكفي أن يقال: قدَّم للعناية» أي ينهم 
من كلام الشيخ عبد القاهر أنْ الأهمّيّة لا تكفي سببا للتقديم. 


تقديم بعض المعمولات على بعضش وو بارزم وار وساف وود ولا ل و د و ا ا 1318 


وبم كان أهم(1) فمراد(؟) المصئّف بالأهمّيّة ههنا الأهميّة العارضة بحسب اعتناء المتكلّم 
أو الامع بشأنه(”) والاهتمام بحاله لغرض من الأغراض(؟) [كقولك: قتل الخارجيّ(0) 
فلان] لأنّ الأهم(5) في تعلق القتل هو الخارجي المقتول؛ ليخلّص الناس من شرّه [أو لأنْ في 
التأخير(/) إخلالا ببيان المعنى: 


0 أي إلى هنا كلام الشيخ عبد القاهر. 

(1) إشارة إلى دفع الاعتراض المذكور؛ وحاصل الدفع: إِنْ الأهمّيّة المطلقة إلى الغير المقيّدة 
بذاتيّة أو عرضيّة لها أسباب منها أصالة التَفديم» وتمكين الخبر في ذهن السامع» وتعجيل 
المرّة أو المساءة» إلى غير ذلك» ممّا تقدّم في بحث المسند إليه؛ فإن كان سبيها غير كون 
الأصل التَقديم من تعجيل المسرّة ونحوه٠‏ فالأهمَّيّة تكون عرضيّة مقابلة للأهميّة؛ وإن كان 
سببها كون الأصل التقديم؛ فالأهميّة ذاتية. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فتقول: إِنْ المصنف أراد هنا من الأهمّيّة الأهمّيّة العارضة المقابلة 
للأهمَيّة الذائيْة» وأراد بالأهميّة في بحث المسند إليه الأهنّيّة المطلقة؛ فحينئذ ليس في المقام 
من جعل قسم الشّيء قسيماً له عين ولا أثرء بل إِنما جعل قسم الشّيء قسيماً له. لأنّ الأهميّة 
العارضة قسيم للأهمتّة الذائتّة. 

(') أي بشأن المقدم. 

(4) أي غير أصالة التتقديم» ممّا تقذم كتعجيل المسرّة أو المساءة أو الاستلذاذ. 

(5) وهو الخارج على السلطان» والمراد منه الباغي» فالنسبة إليه من نسبة الجزئيّ إلى 
الكليّ. 

)١(‏ أي الأهجّ هنا هو وقوع الفعل على المفعول لا صدوره عن الفاعل» وحاصله أنه يقدّم 
المفعول كالخارجي في المثال على الفاعل - كالفلان في المثال_ إذا كان الغرض معرفة وقوع 
الفعل على من وقع عليه لا وقوعه ممّن صدر عنه» كما إذا خرج رجل على السَلطان؛ وعاش 
في البلادء وكثر به الأذى فقتل؛ وأردت أن تخبر بقتله. فتقول: قتل الخارجيَّ فلان بتقديم 
الخارجىّ» وهو المفعول على فلان؛ وهو الفاعل١‏ إذ ليس للثاس فائدة في أن يعرفوا قاتله, 
وإِنْما الذي يريدون علمه وقوع القتل عليه ليتخلصوا من شرّه. 

(0) أي تأخير ذلك المفعول الذي قدّم «إخلالاً ببيان المعنى» المرادء وذنك بأن يكون 
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نحو قوله تعالى(1١):‏ 8 وَكَالَ رْجَلُ مُوَمنَتِنَ َال ومورب بَكُثْمُ إِيمَدبهُ 1#" فإنّه لو أحر] قوله: 
لين َال فِرْصَوْنَ 4 عن قوله: يكت يمه 4 |لتوقم أنه من صلة 9َيَكْثٌْ 4 أي يكتم إيمانه من آل 
فرعونء [فلم يفهم أنّه] أي ذلك الرّجل كان [منهم] أي من آل فرعون, والحاصل إنّه ذكر لرجل 
ثلاثة أوصاف: 


9 ل مم سج ع 1 لسسل*صشصييمةه 
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التأخير موهماً لمعنى هو غير مرادء فيقدم المفعول لأجل الاحتراز والتّباعد عن هذا 
الإيهام. 

)١(‏ بعده قوله تعالى: «أَنَفْمْلُونَ رلا أن يَقُولَ رَنَأنلَهُ وَكَدَ جك ِلبَدَتٍ من ريون يَّكُ كد با 
عله كدب وَنِيكُ صكَائا بسكم بق لعي دك إن أنه لابهرى من هو منرِفكُدَابُ 4. 

المعنى: لما قصد فرعون قتل موسى» وعظه وأتباعه رجل مؤمن من آله؛ وأخبر الله عن ذلك 
في هذه الآية» فقال: 8 وَقَالَ جل مُوْمِنمَنْ مَل رعو بَكْمْإِيمَدنّهُر 4 منه ومن أتباعه على وجه 
التَقيّة وهذا الرججل على ما ذكره بعض المفسّرين هو الذي كان ولي عهده من بعده؛ وكان 
اسمه حبيب» وقيل: اسمه حزبيل» هأنْفْئُنُنَ 4 الهمزة للإنكار» أي لا تقتلوا رجلاً لأجل أنه 
يقول:ظرَوَأسّهُ 4. والحال أنه وَهَدُ جه دكت ين ري » الدذالة على صدقه من المعجزات 
كالعصا واليد البيضاء وغيرهما. 

ثم قال -على وجه التّلطف_: 9وَإنَيْكُ كذ ِبَافملَتِهِ كَذِبهُ.4 أي فعليه وبال كذبه: ولا ضير 
عليكم لوَإِنَيْكُ صَائًا بحسبَحُ بَعَضٌ الَيدَكُم4 من النجاة على تقدير إيمانهم؛ والهلاك 
على تقدير ثباتهم على الكفرء فإِنْ موسى ك9 كان يعدهم التجاة على تقدير الإيمان. 
والهلاك على تقدير الكفر. 

والشاهد فيه: 

تقديم مَنْ مَالفْرْعَوَتَ » على بكم إيمَدَُ 4 احترازاً عن الإخلال في المعنى على فرض 
التأخيرء إذ لتوهم توما قريبا أن صلة 9يَكْْمُ 4 لا تكون منحصرة في المفعول؛ أي إيمانه. 
بل له صلة أخرى. وهي كون الرّجل من غير آل فرعون فلم يفهم أنْ ذلك الرّجل من آل 
فرعون» والحال إِنْ الغرض بيان أنه مئهم لإفادة ذلك مزبّة عناية؛ حيث آمن به سبحانه مع كونه 
من آل فرعون: فالتّأخير فيه إخلال بهذا المقصود المهةّ: وقد ذكر ترجل ثلائة أوصاف: 


]١|‏ سورة المؤمن58. 


تقديم بعض البيعيولات على بعض 000000 اا 


قدّم الأول أعني مؤمن(١)‏ لكونه أشرف. ثمّ الثاني لتلا يتوهَم خلاف المقصود(؟) [أوا لأنّ 


في التأخير إخلالاً [بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو: لتَأوْجَس ف ننه حِمَةربَئ 14" (6)] بتقديم 
الجارٌ والمجرور والمفعول على القاعل: لأنْ فواصل الآي على الألف. 


الأوّل: كونه مؤمناً. 

الثاني: كونه من آل فرعون. 

الثالث: كونه يكتم إيمانه. 

)١(‏ أي قدّم الأوّل على الثاني لكونه أشرف منه. 

(؟) أي قدّم الثاني على القالث لثلا يتوقم خلاف المقصودء لأنّ المراد بيان كون الرّجل 
المؤمن من آل فرعون. لا بيان كونه يكتم إيماله منهم» وفي التّأخير توهّم خلاف المرادء وفي 
التقديم عدمه» ولذا قدّم ولم يؤخر. 

(*) قال الله تعالى ‏ على نحو المحكاية : #ثَالوا يمومق إما أن تلقي وإما أن نكن وَل من القن (0ه مَالَبل 
لْيؤن جتاخ مييق يله من يخرط باتني © فيسل ننه يمد ثوتى 4. 

الشاهد: 

في تقديم قوله؛ ف تعيب يِه عن قوله: طتُوبَى» وهو فاعل ل#فَأرْجسى»» فلو أخر لفاتت 
الفاصلة؛ لأنْ الفاصلة في الآي هي الألفء وإنّما قدّم الجارٌ والمجرور أعني 8ف نَنْيِهِ.» على 
المفعول أعني طحِيمَه»» وإن كان حق المفعول التقديم عليه كما سبق؛ لأنْ تقديمه يفهم 
حصر الخيفة في نفسهء بناءً على توم كون الظرف نعتا له؛ وهو غير مراد. 


]١[(‏ سورة عله ١‏ /ا3. 


باب الفصر 

[القصر] في اللغة الحب س(1١)‏ وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء١١)بطريق‏ مخصوص (*") 
وهو(1) [حقيقيّ وغير حقيقيَ(5)] 

)١(‏ تقول: 

قصرت نفسي على الشّيء» إذا حبستها عليه» كما تفول: قصرت الشّيء على كذاء إذا لم 
يتجاوز به غيره. 

ومن القصر بمعنى الحبس قوله تعالى: #حور تَفْصُورتٌ في لَلِيَارِ 14 أي محبوسات فيهاء أي 
حبسن على أزواجِهِنّ فلا يبرزن لغيرهم. 

وقال بعضهم: 

هو في اللّغة عدم المجاوزة إلى الغير فهو من قصر الشّيء على كذا إذا لم يتجاوز به إلى 
غيره» لا من قصرت الشَّيء حبسته بدليل تعديته بعلى؛ فتقول: قصرت الشيء على كذا. 

(؟) أي جعل شيء خاضاً بشيء؛ فالباء داخلة على المقصور عليه على ما هو الظاهر من 
العبارة. 

(5) أي بأحد الطرق الأربعة الآنية من النّفي والاستثناء وغيرهماء ولجملة القصر أركان 
ثلاثة: المقصورء المقصور عليه؛ أداة القصر. 

(4) أي ذات القصرء ولفظ القصرء فيكون قوله: «هو» ترجمة للقصرء فقول الشارح حيث 
أتى بالفضميره وقال: «وهوه إشارة إلى أمرين: 

الأوّل: ترجمة القصر. 

الناني: قوله: «حقيقيّ» خبر لمبتدأ محذوف, وعليه فيكون في كلام المصئّف استخدام. لأن 
الضّمير المقدّر الرّاجع إلى القصر بمعنى التتخصيص. لا بمعنى الذَّاتٌء واللفظ والترجمة. 

(5) أي القصر بالمعنى الاصطلاحي ينقسم إلى قسمين» أي الحقيقيّ والإضافيٌّ؛ وليس 
المراد بالحقيقي هنا ما يقابل المجازيٌء فلفظ القصر يطلق على كل منهما حقيقة. 


97 سورة الرّحمن:‎ )١| 


لأن تخصيص الشّيء بالشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة؛ وفي نفس الأمر(١)‏ بأن لايتجاوزه 
إلى غيره أصلا. وهو الحقيقيّ(؟) أو بحسب الإضافة إلى شيء آخر. بأن لا يتجاوزه إلى ذلك 
الشيء؛ وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة؛ وهو غير حقيقيّ؛ بل إضافيّ(7) 
كقولك: ما زيد إلا قائم: بمعنى أنه(؛ ) لا يتجاوز القيام إلى القعودء لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى 
صفة آخر أصلا(0) وانقسامه(5) إلى الحقيقيّ والإضافىّ بهذا المعنى لاينافي كون التخصيص 
مطلقاً من قبيل الإضافات. 





)١(‏ حاصل ما يظهر من الشارح في انقسام القصر إلى حقيقيَ وغير حقيقيّء أن الحقيقيّ 
نسبة إلى الحقيقة» بمعنى نفس الأمر» لأنْ قوله: «وفي نفس» عطف تفسيريٌ للحقيقة يسمّى 
القصر قصرأ حقيقيًاً» لأنْ عدم تجاوز المقصور للمقصور عليه فيه بحسب نفس الأمرء وأنْ 
الإضافيّ نسبة للإضافة, لأن عدم التُجاوز فيه بالإضافة إلى شيء مخصوصء وفيه نظرء فإنّ 
عدم التجاوز في كل من الحقيقئ والإضافي بحسب نفس الأمرء إذ لابدّ في كل منهما من 
المطابقة لنفس الأمرء وإلا كان كاذباً» وحينئذ فلا تظهر مقابلة عدم التّجاوز بحسب الإضافة 
إلى شيء لعدم التجاوز بحسب نفس الأمر» لأن عدم التجاوز بحسب الإضافة إلى شيء 
بحسب نفس الأمر أيضاًء كما علمت فلا يصحٌ ما ذكره الشارح. 

(؟) كقولنا: لا رازق إلا الله» إن حصر الرَازْقيّة في الله سبحانه وتخصيصها به؛ بالنّسبة إلى 
جميع ما عداه بمعنى أنْ هذه الصّفة لا يتجاوزه إلى غيره. 

(9) دفمٌ لتوهم أن المراد بكونه غير حقيقي أنه ممجازي» كما فيل. 

(4) أي زيد لا يكون قاعداً لا يتجاوز القيام إلى القعود؛ ولكن يتجاوزه إلى غيره من العلم 
والشعر والكتابة. 

(4) أي لو لم يتجاوز إلى صفة أخرى أصلاً لكان القصر حقيقياً» وهو خلاف المفروض. 

(1) جواب عن سؤال مقدّره وهو أن القصر هو التخصيص والتخصيص مطلقاًء أي سواء 
كان حقيقيَاً أو إضافياً من الأمور الإضافيّة» لأنّها عبارة عن جعل شيء خاضاً بشيء» فلا محالة 
يتوقف تصوّره على تصوّرهماء فإذاً يمتنع انصافه بالحقيقئ؛ فلا يصخ تقسيمه إلى الحقيقيّ 
والإضافئ» لأنه من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. 


يكنا مح وو ا موا مه ما وو مل ما وس ا اطع ع 6311 اوم م امعد لق وه يق في البلاغة / ع 


أركل واتيددعتهبا] الى بن الستفيون وقيره اتوهاء. قصر الموصوف على الضّفة) وهو(١)‏ أن 
لايتحاوز الموصوف تلك الضّفة إلى صفة أخرىء لككن يجوز أن تكون تلك الضّفة لموصوف 
آخر [وتصر الضّفة على الموصوف] وهو أن لا تتجاوز تلك الصّفة ذلك الموصوف إلى 
نوضرت اخرر ا الكو يخور أذ يكون لالك الموضرث صفات آخر. 


وحاصل الحواب: إنه ليس المراد بالحقيقي ما يكون تعقّله في حدّ ذاته لا بالقياس إلى الغير: 
بل المراد به التخصيص الملحوظ بالإضافة إلى جميع ما عدا المقصور عليه؛ فهو بهذا المعنى 
نوع من الإضافة» بمعنى ما يكون تعقّله محتاجاً إلى تعقّل غيرهء كما أنْ الإضانيّ هنا هو 
التخصيص الملحوظ بالقياس إلى بعض ما عدا المقصور عليه نوع من الإضافة؛ فإذاً لا مجال 
لتخيّل كون هذا التفسيم من تقسيم الشّيء إلى نفسه وإلى غيره» لأنّ الإضافات هي التسب التي 
يتوقف تعمّلها على تعقّل غيرهاء وهذا المعنى ثابت في القصر الحقيقئ والإضافيّء لتوقف 
تعفّل القصر على تعفل المقصور والمقصور عليه 

)١(‏ أي قصر الموصوف على الصّفة أن لا يتجاوز الموصوف تلك الضّفة إلى صفة أخرى» 
كقولك: ما زيدٌ إلا قائم» فقد قصرت زيداً على القيام» ولم يتجاوزه إلى القعود؛ ويصح أن 
تكون تلك الضَفةء وهي القيام لموصوف آخر» مثل عمرو مثلاً. 

(؟) كقولك: ما قائم إلا زيد. فقد قصرت القيام على زيد بحيث لا يتجاوزه. وإن كان زيد 
متّصفاً بصفات آخرء كالأكل والشرب. 

وقوله: «إلى موصوف آخيره المراد هو جنس الموصوف الآخر الصَادق على كل موصوف 
وعلى بعض معيّن. 

ولا بأس بذكر أفسام القصر: إِنْ أقسام القصر على ما يستفاد من مطاوي كلمات الشارح 
ترتقي إلى (/) قسمآء بيان ذلك: إن القصر إِمَا حقيقى وإمّا إضافي. 

والأوّل: إمَا تحقيقيّ وإما اعائي» وكل منهما إنّا قصر الموصوف بملى الصّفة» وإمًا قصر 
الضّفة على الموصوف, والمجموع الحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعةج أقسام؛ 
وعلى جميع التّقادير الطريق المفيد للحصر إِمّا ما وإلاء وإمَا إنّماء وإِمَا العطف. وإِمًا تقديم 
ما حقه التأخيرء وإمَا ضمير الفصل» وإمًا تعريف المسند بلام الجنس أو الاستغراق» وإمّا 
تعريف المسند إليه بلام الجنس أو الاستغراق» ثم المجموع الحاصل من ضرب الأربعة في 


أوالمراد بالضّفة ههنا الصّفة المعنويّة] أعني(١)‏ المعنى القائم بالغير آلا النّعت(5)] 
النحوي 

الشبعة ثمانية وعشرون قسماً هذا تمام الكلام في أقسام القصر إذا كان حقيقتاً. 

والثاني: أي الإضافيّ إمّا قصر الموصوف على الصّفة؛ وإمًا قصر الصّفة على الموصوفه 
وعلى كلا التّقديرين الكلام المفيد له إمّا مسوق لردّ اعتقاد الشركة وإمًا مسوق لردّ اعتماد 
العكسء وإمًا مسوق لرفع التّردّدء والمجموع الحاصل من ضرب الاثنين في الثلائة ستة 
أفسام» وعلى جميع التقادير الطريق المفيد له؛ هي سبعة كما علمت؛ ثم المجموع الحاصل 
من ضرب السْنّة في الشبعة (47) قسماأء فمجموع هذه الأقسام مع الأقسام السّابقة هي سبعون 

) تفسير الشّارح إشارة إلى أن المراد بالمعنويّة ما يقابل الذْاتَ من المعنى القائم بالغير؛ 
وليس المراد هو المعنى مقابل اللفظء ثم هذا المعنى قد يدل عليه بلفظ اسم الفاعل» وما 
شابه ذلك من الضفات المثتقة؛ ويدلٌ عليه بللفظ الفعل» كقولنا: ما زيد إلا يقوم» وقد يدل 
عليه بلفظ اسم الجنس» كقولنا: ما زيد إلا الرّجل» فإنّ الرّجوليّة صفة معنويّة قائمة بالغير يدل 
عليها لفظ الرّجل. 

(1) ليس المراد نفي النّعت التحويٌ فقط؛ بأن يكون التّعبير لا التعت النحويّ فقط» بل ما 
هو اعم منه ومن غيره؛ ولا يصمح أن يكون المراد بالضَفة أعم من النعت التحويّ» لأنّ النعت 
التحويّ لا يقع في شيء من طرق القصرء فلا يعطف ولا يقع بعد إلا ولا بعد إِنّما ولا يتقدّم 
ولا يتوسّط بينه وبين منعوته ضمير الفصل» وليس مسنداً ولا مسنداً إليه حتّى يقصد بتعريفه 
بلام الجنس أو الاستغراق القصرء بل المراد به نفي التعت التّحويٌ بالكلْيّة؛ بمعنى أنه لا نصح 
إرادته في باب القصرء إذ لا يتأنّى قصره بطريق من طرقهء ولا ينافي هذا قول الششارح حيث 
قال: 

«وبينهما عموم من وجه» لأن مراده بيان النّسبة بينهما في حدّ ذاتهماء وفي نفس الأمر مع 
قطع النظر عن هذا الباب. 


و 0 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ز آذآ اا اا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 5 فى البلاغة/ ج؟ 


أعني(١)‏ التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشّمول وبينهما(؟) عموم من وجه 
لتصادقهما في مثل: أعجبني هذا العلم ونفارقهما في مثل(7) العلم حسن؛ ٠‏ ومررت بهذا 
ل ما زيد إلا أخوك, وما الباب إِلّا ساج: وما هذا إِلّا زيد؛ فمن 
قصر الموصوف على الصّفة تقديراً: إذ المعنى أنه مقصور على الاتصاف بكونه أشاً أو ساجاً 


أو زيداً. 


0 آي فشر الشّارح التّعت التحويّ بأنّه هو التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير 
الشّمول كالعالم في قولك: جاءني زيد العالم» فقد دل العالم على معنى هو العلم في متبوعه 
وهو زيدء واحترز بغير الشمول عن نحو كلهم في قولك: جاء القوم كلهم وهو التأكيد. 
وخرج بالدّلالة على المعنى في المتبوع البدل؛ وعطف البيان» والتأكيد الذي ليس للشّمول 
لأنها كلها لا تداء على المعنى في المتبوع؛ لأنها نفسه. 

(0) أي بين الصّفة المعنويّة المراد هناء والنعت النحوي عموم من وجه لتصادقهما على 
العلم في قولنا: أعجبني هذا العلم؛ فإِنْ العلم نعت لاسم الإشارة عند بعض التّحويينء وأنّه 
معنى قائم بغيره» فمعنى تصادقهما هو تحمّقها في مورد لا الحمل. 

() مثال لافتراق المعنويّة» إن في مثل العلم حسن» صفة معنويّة ولا يكون نعتاً نحوياً 
لأنه مبتداً. 

(5) مثال لافتراق التعتء فإِنْ الّجل صفة لاسم الإشارة؛ ولم يدل على معنى قائم بالغير 
بالتظر إلى أصلهء فلا يكون صغة معنى. 

(0) جواب عن سؤال مقدرء تقريره: إتكم قلتم: إن القصر له نوعان: قصر الموصوف على 
الضّفة؛ وقصر الصّفة على الموصوف؛ وهذا منقوض بنحو: ما زيد إلا أخوك؛ وما الباب إلا 
ساج» وما هذا إلا زيدء حيث إنّ القصر في هذه الأمثئلة ليس من أحد النوعين» فإن كلاً من 
المقصور والمقصور عليه فيها من الدواتٌ. 

وحاصل الجواب: إِنْها من قصر الموصوف على الصّفة تأويلاًء حيث إِنَّ المراد بهذه الأمثئلة 
قصر المسند إليه على انّصافه بكونه أخخاً أو ساجاً أو زيداًء فإذأ يصخ ما ذكرناه من أن القصر 


نوعان. 


[والأوّل] أي قصر الموصوف على الصّفة [من الحقيقي(١)‏ نحو: ما زبد إِلّا كاتب إذا أريد 
أنه لا يتصف بغيرها(؟)] أي غير الكتابة من الضّفات [وهو(”) لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة 
بصفات الشّيء] حتى(4 ) يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكليّة. بل(0) 


)١(‏ قوله: «من الحقيقيَ» حال من الأوّل» أي النّوع الأوّل حال كوئه من الحقيقي؛ فإِنْ 
الصّحيح هو صحّة وقوع الحال من المبتدأ والخبرء ولا وجه لاشتراط كون صاحب الحال 
فاعلاً أو مفعولاً. 

(5) هذا قيد في المثال» أي هذا المثال إِنّما يكون من الحقيقي إذا أريد أنْ زيداً لا يتُصف 
بغيرهاء أي بكل مغاير لها من الصّفات» وما إذا أريد أنه يتَصف بالكتابة لا بمقابلها فقطء 
كالشّعر مثلاً» كان القصر في المثال من القصر الإضافي. 

(”") أي قصر الموصوف على الصّفة «لا يكاد» معناه «يوجد»ه حقيقة من البليغ المتحرّي 
للصّدقء وغير قاصد للمبالغة» وإنما قلنا ذلك لأنه كثيراً ما يقع في كلامهم عند قصد الهبالغة 
أو عند عدم التَحرّي للصٌّدقء وعدم المبالاة بالكذب. 

ثم إِنْ لفظ «لا يكاد» يعبر عنه تارة عن قلّةَ وجود الشّيء» فيقال: لا يكاد يوجد بمعنى أنه لا 
يوجد إِلَا نادراً تنزيلاً للنّادر منزلة الذي لا يقارب الوجود مبالغة. 

وتارة يعبر به عن نفي الوقوع والبعد عنه أي لا يقرب ذلك الشيء إلى الوجود أصلاء وهذا 
الثاني هو المناسب لقوله: «لتعذر الإحاطة» بصفات الشَّيء عادة. لأنه إذا تعذّر للمخلوق 
الإحاطة بصفات الشَيء لا يصيم أن يأتي به قاصداً لمعناه الحقيقي» وذلك لعدم تمكنه حينئذ 
من الاحتراز عن الكذب. إذ ما من موجود إلا ويكون له صفات يتعذّر الإحاطة بهاء وهذا القصر 
متضمّن لنفي جميع ماعدا الرصف عن هذا الموصوف الموقوف على الإحاطة المتعذرة» لأنَّ 
العاقل لا يحيط بأوصاف نفسه لاسيّما الباطنيّة والاعتباريّة» فكيف بأوصاف غيره! 

(4؛) لفظة «حتّى» ليست للغاية بل تعليلتّة» والمعنى ليست الإحاطة بجميع صفات الشيء 
ممكنة ليثبت له شيء منهاء وينفي عنه ما عداه. 

(5) إضراب انتقال عن التَعذْر العادي إلى التَعذّْر العقلي» فلا يرد عليه بأنّه لا وجه لهذا 
الإضرابء؛ لأنّ قول المصئّف: «لا يكاد يوجد» يفيد المحاليّة» وجه عدم الورود أنْ ما ذكره 


5 و سنت وعق: فى البلاعة 7 2لا 


هذا(١)محال؛‏ لأنّ للضّفة المنفيّة نقيضاء وهو(؟) من الصّفات التي لا يمكن نفيها ضرورة 
امتناع ارئفاع التقيضين؛ مثلاً إذا قلنا: ما زبد إلا كاتب. وأردنا أنه لا يتَصف بغيره لزم أن لا 
بتصف بالقيام ولا بنقيضه(”) وهو(؛) محال. أوالثاني] أي قصر الصّفة على الموصوف 

من الحقيقئ(5) أكثير(7) نحو: ما في الذار إلا زيداً] على معنى أن الحصول(7) في الذار 
الحبة81) مفضور على زيم 


صم اح لي ع لاس مم ل لم حا ع مم و ههه وهاه سا سسصين هه هوه وودةة هه حت لخم لس وم م صة ص اوهس اوس سامير 6ه 





المصتف ناظر إلى الاستحالة العاديّة» وما ذكره الشارح ناظر إلى الاستحالة العقليّة» فحينئذ 
لا يكون الإضراب لغواً. 

(0 أي قصر الموصوف على الصّفة قصرأ حقيقياً محال. 

(0) أي ونقيض الصّفة المنفيّة عن الشّيء صفة له أيضاً. ولا يمكن نفيها عنه. لأنَ نفيها عنه 
مستلزم لارتفاع التُقيضين عن محل واحد» وهو محال كاجتماع التقيضين. 

والحاصل إِنْ لكل صفة منفيّة نقيضاً» وهو أيضاً من الضفات» فإذا نفى جميع الضَفات غير 
صفة واحدة مثلا يلزم ارتفاع النقيضين مثلاآ» إذا قلنا: ما زيد إلا كاتب. وأردنا أنه لا يتصف 
بغير الكتابة أصلاً من الضَمات الوجوديّة والعدميّة لزم أن لا يتَصف بالقيام ولا بعدمه؛ ولا 
بالشعر ولا بعدمه» ولا بالحركة ولا بنقيضهاء وهكذاء فيلزم ما ذكرناه من ارتفاع التفيضين, 
وهو مستححيل عقلاً كاستحالة اجتماع التقيضين. 

() أي القعود المستلزم لنفي القيام؛ أو عدم القيام الصّادق على الجلوس وغيره. 

(4) أي عدم الانتصاف بالقيام ونقيض القيام محال لكونه من ارتفاع التّتيضين» وهو في 
الاستحالة كاجتماع التقيضين. 

(0) أي من القصر الحقيقيّ في مقابل القصر الإضافي. 

)١(‏ أي شائع وقوعه في الكلام إذ لا يتعذر معرفة انحصار صفة معيّنة في موصوف معيّن 
كمعرفة انحصار الكينونة في الدار في زيد مثلا. 

(0) أي حصول إنسان لا حصول مطلق * شيىء فلا يرد أن الدار لا تخاء و عن شيء غير زيد» 
أقله الهواء. 

(4) أي إِنْما فيد الذار يكونها معّنة» لأن صحمة القصر تتوقف على كونها معيّنة» إذ حينئل 
صحّ أن تحصر هذه الصّفة وهو الكون فيها في زيدء بحيث لا يكو فيها غيره أصلاء وأمًا 


[وقد يقصد به(١)]‏ أي بالنّاني [المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور(7)] كما يقصد بقولنا: 


مافي الدّار لزيد إنّ جميع من في الدّار ممّن عدا زيداًء في حكم العدم؛ فيكون قصراً حقيقيا 
ادّعائياً(*). 


لو أريد مطلق الدار لم يصع حصر الكون في مطلق زيد. لا من كود تر يد ارجا 
ماء وكيف كان فالأولى التمثيل بنحو: لا إله إلا الله. وما خاتم الأنبياء إلا محمد موي . 

() أي رجوع الصّمير المجرور إلى القسم الثّاني من الحقيقيّ كما اختاره الشّارح أنسب 
وأقرب بحسب اللفظ ورجوعه إلى الحقيقي مطلقاً أصمٌ وأشمل بحسب المعنى والفائدة 
لتناوله قسمئ الحقيقئ معاً» إذ قصر الموصوف على الصّفة قصراً حقيقيَاً مبالغة وادّعاءً موجود 
قطعاً. بخلاف قصره عليها حقيقيَاً تحقيقيّ فإنه لا يكاد يوجد إلا في فرض عدم التحرّز من 
الكذبء وقيل: إرجاع الضمير إلى مطلق القصر أشمل» إذ لا مانع من اعتبار المبالغة والادعاء 
في القصر الإضافيّء الهم إلا أن يقال: لم يقع مثئله في كلام البلغاء؛ وإن جاز عقلا. 

(؟) كما إذا كان المقام مقام مدح المذكورء كما إذا وجد علماه في البلد؛ وأريد المبالغة في 
كمال صفة العلم في زبد» فينزل غير زيد منزلة من انتفت عنه صفة العلم» لعدم كمالها فيه؛ 
فيقال: لا عالم في البلد إلا زيد. 

() الظاهر إنْ إطلاق لفظ الحقيقيّ على مثل هذا التصر مجازه لأن الحقيقة ما يكون مطابقاً 
لنفس الأمرء والقصر في المقام ليس مطابقاً له فإطلاق الحقيقي عليه مجاز مبتني على 
التتشبيه؛ء حيث إنّه يشابه القصر المطابق للواقع في كوئه ناظراً إلى جميع ما عدا المقصور 
عليه. 

كما أن الكلام المفيد له مشتمل على المجاز في الإسنادء لأنّه إذا قيل: لا عالم في البلد إلا 
زيد على وجه حصر العلم فيه» ونفيه عن غيره لعدم الاعتداد بالعلم في ذلك الغير» فنفي 
العلم عن غير زيد الذي تضمّنه هذا الحصر ليس كذلك في نفس الأمرء وإِنّْما نسب ذلك النفي 
إلى الغير بكونه بمنزلة المتصف بالتفي لضعف الإثبات فيه؛ ونسبة الشيء إلى غير من هو له 
مجاز عقلي. 


5 وو علج ون لوول فى البلا غئة / ١‏ 


وأمَا١)‏ في القصر الغبر الحقيقيّ فلا يجعل فيه غير المذكور بمنزلة العدم؛ بل يككون المراد 
أنّ الحصول في الدّار مقصور على زيد بمعنى أنه ليس حاصلاً لعمرو؛ وإن كان حاصلاً لبكر 
وخالد. 


(0 أي هذا الكلام من الشارح إشارة إلى الغرق بين القصر الإضافئ والقصر الحقيقيّ 
الاذعائيّ: وتوضيح ذلك: إِنْ أقسام القصر أربعة: 

:١‏ القصر الحقيقى على وجه الحقيقة. 

؟: الحقيقيّ على وجه المبالغة. 

: الإضافي على وجه الحقيقة. 

4: الؤضافي على وجه المبالغة. 

ثم الفرق بين الحقيقيِين واضح لا يحتاج إلى بيان» لأنْ الأقسام الثلائة أعني قصر الإفراد 
والقلب والتّعيين المتصورة بحسب رذ اعتقاد المخاطب لا تجري في القصر الحقيقيَ ونجري 
في الإضافة على وجه الحقيقة. 

وكذلك الفرق بين الحقيقيّ الاذعانيّ والإضافيّ الاذعائي واضح حيث إن الأرّل يجعل فيه ما 
عدا المذكور بمنزلة المعدوم» والثاني يجعل فيه ما يكون القصر بالإضافة إليه منزلة المعدوم 
كالمثال المذكور إذا قصد أن الحصول في الذار مقصور على زيدء لا يتجاوزه إلى عمروء 
وجعل عمرو بمنزلة العدم. فالأوّل ينزّل فيه جميع من سوى زيد بمنزلة العدم» والقّاني ينزل 
فيه بعض من سواه» وهو ما يكون القصر بالإضافة إليه منزلة العدم. 

وإِنْما الكلام في الفرق بين القصر الحقيقيَ على وجه المبالغة والادّعاء» وبين القصر الإضافيّ 
على وجه الحقيقة؛ والفرق بينهما دقيق» كثيرأ ما يلتبس أحدهما بالآخرء والفرق بينهما 
يمكن لأحد أمرين: 

الأوّل: إن الحقيقيّ الاذعائي مبنئ على المبالغة» والتّنزيل» فإذا مافي الدّار إلا زيد. وأردت 
لا غيره؛ وكان فيها غيره» ونزّلته منزلة العدم كان القصر حقيقيَا ادّعائياً» وإن أردت لا عمرو. 
وكان فيها بكر وخالد ايض كان القصر إضافياً على وجه الحقيقة. 

الثاني: إِنْه لا يشترط في الحقيقي مطلقاً اعتقاد المخاطب على أحد الوجوه القلائة في الإفراد 
والقلب والدّعيين. 


| والأول] أي قصر الموصوف على الصضّفة أمن غير الحقيقت(١)‏ تخصيص أمر(١؟)‏ بصفة 
دون] صفة [أخرى أو مكانها] أي تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى(). [والثاني] أي قصر 
الضّفة على الموصوف من غير الحقيقيّ أتخصيص صفة بأمر دون] آمر [آخر(؟) أو مكانه] 
وقوله: دون أخرى(2) معناه متجاوزاً عن الصّفة الأخرى, 


وبعبارة أخرى: تأئي الأقسام الئلاثة أعني الإفراد والقلب والتّعيين في الإضافيّ دون الحقيقيّ» 
وكلام السّارح ظاهرٌ في الأمر الأوّل. 

)١(‏ أي حال كون الأوّل من غير الحفيقيّ؛ أو الأوّل الكائن منه؛ فهو حال من الميتدأ؛ أعني 
«الأوّل» أو صفة له ويعلم من كلام المصنف عدم جريان الانقسام إلى الإفراد والقلب والتّعيين 
عن صفة أخرى. وتاركاً لهاء فالباء داخلة على المقصور عليه وكلمة «دون» تفعدى ستتعاور] 
حال عن فاعل المصدرء فإِنْ المحذوف كالمذكور. 

(') هذا قصر القلب» وما قبله قصر الإفراد. وأمًا قصر التّعيين فهو داخل في قوله: «أو 
مكائها» على صنيعة المصئف» وفيما قبله على صنيعة السَكاكي» وسيأتي من الشارح ترجيح 
طريقة صاحب المفتاح على طريقة المصتف» ثم إِنْ قوله: «أو مكانهاه عطف على «دون صفة 
أخرى» ومنصوب على الظرفيّة للحال المقدّر؛ أي واضعاً مكانها. 

(4) إشارة إلى قصر الإفرادء «أو مكانه» إشارة إلى قصر القلب» ولفظة «أو» في قوله: «أو 
مكانه» للتنويع. فلا ينافي التعريف. 

وبعبارة أخرى: لايقال: بأن ذكر كلمة «أو» مخل بالتّعريف لأنها منبئة عن الإبهام والإجمال» 
والتّعريف لابدٌ أن يكون بلفظ موجب للتوضيح والشرح. 

فإنه يقال في الجواب: إِنْ لفظة «أو» هنا للتنويع لا للترديد» فلا ينافي التتعريف» ويعبارة 
أخرى: إنها لتقسيم المحدود لا لتقسيم الحدء وما ينافي التّعريف هو الثّاني دون الأوّل. 

)0( إثما تعرّض الشارح لبيان «دون أخرى» إشارة إلى توضيح أمرين: 

الأوّل: إنْ المراد بقوله: «دون أخرى» أن يتجاوز المتكلم الضّفة الأخرى» ويتعرّض لنفيها لا 
أن يجعلها في معرض الشسكوت» إذ «دوت أخرى» يصدىق بالشكوت عن تلك الصّفةء وعدم 


4" را وو لوطل قووف فق البلاعة / ١2‏ 


إن المخاطب اعتقد اشتراكه(١)‏ في صفتين والمتكلم يخصّصه بإحداهماء وينجاوز عن 
الأخرى. ومعنى - دون- في الأصل أدنى مكان من الشّيءء يقال: هذا دون ذاك؛ إذا كان 
أحط(؟) منه قليلا ثم استعير(”) للتّفاوت() في الأحوال والرّتب؛ ثم انّسع فيه فاستعمل في 
كل تجاوز حدّ إلى حدّء وتخطي(0) حكم إلى حكم؛ ولقائل أن يقول: إن أريد بقوله: دون 
أخرى؛ ودون آخرء دون صفة واحدة أخرى. ودون أمر واحد آخرء فقد خرج عن ذلك(5) ما 
إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنين: 


آسس-ب-بلالارارا--للببإنِااا-اإ بحس ل سسسب يبب ب و في ل سس- 





التَعرّض لنفيها أو ثبوتهاء وهو ليس بمراد» فإِن المراد التَعرّض لانتفائها. 

والثاني: إن «دون» بمعنى متجاوزا حال عن التخصيص» أي المتكلم. 

)١(‏ أي في العبارة قلب؛ والأصل اعتقد اشتراك صفتين فيه. 

(؟) حاصله إِنْ «دون» يستعمل في المكان المحسوس المنخفض بالتسبة إلى مكان آخخر 
انخفاضاً يسيراًء فيقال: هذا البيت دون ذلك البيت» إذا كان أحط منه قليلاء فهو في الأصل 
اسم مكان حشيّ» ثم استعمل في المكان المعنوي من الأحوال والرّتب؛ مع مراعاة أن صاحب 
هذا المكان أدنى وأخفض مرتبة من الآخرء قيقال؛ زيد دون عمرو في الفضل. 

فقوله: «أدنى مكان من الشيء» أي مكان منخفض بالنسبة إلى مكان آخرء فإضافة «أدنى» 
إلى «مكان» من إضافة الصّفة إلى الموصوف والمراد به المكان المحسوس. 

(*) أي نقل؛ أو المراد الاستعارة التصريحيّة؛ فتكون كلمة «دون» استعملت في المكان 
المعنوي بالتقل» أو بالاستعارة من المكان الحشي بعد تشبيه المكان المعنوي به. 

(4) أي التفاوت في المراتب المعنويّة تشبيهاً لها بالمراتب الحشيّة حتّى صار استعماله فيه 
أكثر من الأصل. 

(5) أي تجاوز حكم إلى حكمء وفي بعض التّسخ تحطي بالحاء المهملة؛ فيكون المعنى 
انحطاط حكمء وانخفاضه عن حكم. 

)١(‏ أي عن تفسير القصر الغير الحقيق؛: فقوله: «ولقائل أن يقول:« اعتراضي على تعريف 
المصتف بأنه ليس جامعاً ولا مانعاً؛ مع أن التعريف لابدٌ أن يكون جامعاً ومانعاً. 

وتوضيح الاعتراض: إِنْ المصنّف إن اخختار الشّق الأول من شمّي التّرديد المذكورين في كلام 
هذا القائل» كان تعريفه غير جامم لخروج معظم أفراد القصر الإضافيّ» وهو ما يكون لنفي 





كقولنا: ما زيد إِلّا كاتب لمن(١)‏ اعتقده كاتباً أو شاعراً أو منسماً. وقولنا: ما كاتب إِلَّا 
زيد(7): لمن اعتقد الكاتب زيداً وعمراً وبكراًء وإن أريد الأعجْ من الواحد وغيره. فقد دخل 
ني هذا التفسير القصر الحقيقئ(”) وكذا الكلام على مكان أخرى ومكان آخر(4). [فكل 
منهما(5)] أي فعلم من هذا الكلام(7) ومن استعمال لفظة أو(7) فيه أن 


أكثر من صفة واحدة» أو أمر واحدء وإن اخختار الشقْ الثاني كان تعريفه غير مانم لصدقه 
على القصر الحقيقي» لأنه تخصيص أمر بصفة دون سائر الضَفاتء وتخصيص صفة بأمر 
دون سائر الأمور. 

)١(‏ ناظر إلى قصر الموصوف على الصّفة؛ ويكون القصر فيه قصر إفراد» و : باب تخصيص 
أمر بصفة. 

(؟) هذا مثال لقصر الصَّفة على الموصوف. 

() لأنّ القصر الحقيقئ هو تخصيص أمر بصفة دون سائر الصَماتء كما في قولك: ما زيد 
إلا كاتب عند إرادة أنه لا يقصف بغير الكتابة أصلاً» فإن القصر حينئذ حقيقي؛ وإن كان كاذباً. 
والمتحصّل من جميع ما ذكرنا أن تعريف القصر لا يكون جامعاً ولا مانعاً. 

(5) أي من أنه إن أريد مكان صفة واحدة أخرى؛ أو مكان أمر واحد آخخر يخرج منه ما إذا 
كان المخاطب اعتقد اشتراك الموصوف في اكثر من صفتين أو الصفة في أكثر من موصوفين؛ 
فلا يكون التعريف جامعاًء لعدم شموله لمعظم أفراد المعرّف». أي القصر الإضافيّ» وإن 
أريد الأعمّ يدخل فيه القصر الحقيقي؛ لأنه يصدق عليه أنه تخصيص أمر بصفة مكان سائر 
الصّفات؛ وتخصيص صفة بأمر مكان سائر الأمور: فلا يكون التعريف مائعاً. 

(5) أي هذا نتيجة لما تضمّنه التّعريف من التّنويع. 

(0) أي قوله: «تخصيص أمر بصفة دون أخرى». 

(0) أي من استعمال لفظة «أو» التنويعيّة حيث قال: «أو مكانهاء أو مكانه» ثم عطف قوله: 
«ومن استعمال لفظة أو فيه» على قوله: «من هذا الكلام» من قبيل عطف تفسيري للمراد 
بالإضافة إلى قوله؛ «فعلم من هذا الكلام» ولا ينافي ذلك ما ذكره بعضهم من أنه من عطف 
السَّبب على المسبّب» لأن سبب علم ما ذكر من ذلك الكلام استعمال «أو» التّنويعيِة فيه 
وذلك لعدم التّمانع والتَضادٌ بين هذين القسمين من العطف» وإِنّما زاد ذلك للتّصريح بأنّ كلمة 


اغا ومور وام ووه ووم دوه ةديدم دودر هه زو ادرو ورور و ووو ا و د ار فر اهامر ا نوئشل فى البلاخة/ ج 


كل واحد من قصر الموصوف على الصّفةء وقصر الصّفة على الموصوف أضربان(1١)]‏ 
الأوّل(؟) التخصيص يشيء درن شمى ع والثاني اللتخصيص بشي ء مكان شيع أوالمخاطب 
بالأوّل من ضربيّ كل(١7)]‏ من قصر الموصوف على الصّغة؛ وقصر الصّفة على الموصوف, 


ملل امت 


«أو في كلامه للتّنويع لا للترديد حتّى ينافي التتفسير. 

)١(‏ أي نوعان. 

)١(‏ أي من كل منهماء وكذا يقال في قوله: «والثاني» وذلك لأنّ التخصيص بشيء أعمّ من 
كونه أمرا أو صفة» وقوله: «دون شي» أي صفة أو أمر على التَوزيع» وكذا قوله: «بشيء» أي 
صفة أو أمرء وقوله: «مكان شيء» أي صفة أو أمر على التّوزيع» فتكون الأقسام أربعة. 

(5) المراد بكل ما بيّنه الشارح بقوله: «من قصر الموصوف على الضّفة» وقصر الصّفة على 
الموصوف» ولكل هذين قسمان: 

القسم الأوّل: من قصر المرصوف على الصّفةء هو الذي عبّر عنه بقوله: «تخصيص أمر 
بصفة دون أخرى». 

القسم الثاني مله هو الذي عبر عنه بقوله: «تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى». 
والقسم الأوّل من قصر الصّفة على الموصوف هو الذي عبر عنه بقوله: «تخصيص صفة بأمر 
دون آخر»» والقسم الثاني منه هو الذي عتر عنه بقوله: «تخصيص صفة بأمر مكان آخر». 
فالقسمان الكائئان لقصر الموصوف هما قصره على صفة دون أخرى؛ وقصره عليها مكان 
أخرى» والقسمان الكائنان لقصر الصّفة هما قصرها على موصوف دون آخرء وقصرها عليه 
مكان آخر» فأوّل التوعين فيهما ما فيه كلمة «دون» وثانيهما ما فيه كلمة مكان؛ وبذلك ظهر أن 
قول الشارح ويعنى بالأوّل...» المراد به هو القسم الأوّل من التوع الأوّل» والقسم الأوّل من التوع 
الثاني؛ وبالجملة فالمراد بالأوّل هو الذي عبر عنه بلفظ «دون» سواء كان من قصر الموصوف 
على الضّفةء أو العكس» والمراد بالثّاني ما كان فيه لفظ مكانء وإنّما كان ذاك أوّل؛ وهذا ثان 
لوقوعه كذلك في التعريف والتقسيم. 


ويعني بالأوّل(1١)‏ التخصيص بشيء دون شيء من يعتقد الشركة(3)] أي شركة صفتين في 
موصوف واحد في قصر الموصوف على الضّفة؛ وشركة موصوفين في صفة واحدة في قصر 
الضّفة على الموصوفء فالمخاطب(") بقولنا: ما زيد إلا كاتب: من يعتقد اتصافه بالشّعر 
والكتابة؛ وبقولنا: ما كاتب إلا زيدء من يعتقد اشتراك زيد وعمرو في الكتابة؛ (ويسمّى!] هذا 
القصر [قصراً إفراد(؛) لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب [و] المخاطب أبالثاني(5)] 
أعني التخصيص بشيء مكان شيء من ضربيَ كل من القصرين 

() أي ما فيه لفظ «دون»» فالمراد بالثّاني ما فيه لفظ مكان. 

(1) أي غالباء فإِنّ ما يشتمل على قصر الإفراد قد يكون المخاطب به من يعتقد أنْ المتكلم 
يعتقد الشركة ولو كان هذا المخاطب معتقدا للانفراد كان يعتقد مخاطب اتصاف زيد بالشّعر 
فقط» ويعتقد أنك تعتقد انّصافه بالشّعر والكتابة والتّنجيم مثلاًء فتقول له: ما زيد إلا شاعرء 
لتعلمك إيَّاه أنّك لا تعتقد ما يعتقده فيك. 

(؟) اعلم أن المقصور أبداً ما بعد إلاء والمقصور عليه ما قبلهاء فالمثال الأوّل مثال لقصر 
الموصوف على الصّفة؛ والثاني لقصر الضَفة على الموصوف. 

(:) إضافة القصر إلى الإفراد في المقام من إضافة السَبب إلى المستب» وكذا قوله: قصر 
قلب» قصر تعيين؛ ويحتمل أن تكون الإضافة بيانيّة. 

(5) عطفٌ على قوله: «بالأوّله وقوله: «من يعتقد العكس» عطفٌ على قوله: «من يعتقد 
التّركةو» وعاملهما واحد ذاتاً وهو المخاطب؛ وإن كان متعدّداً بالحيثيّة» حيث إِنْ المخاطب 
عامل في الجارٌ والمجرور أعني «بالأوّل» من حيث إِنْه مشتقٌء وفي «من يعتقده من حيث إنه 
مبتدأء فلا يلزم العطف على معمول عاملين مختلفين لعدم التّعدّد بالذات» وتقدير المخاطب 
قبل قوله: «بالثّاني» إشارة إلى أنّه لابدٌ من تقدير العامل في نظم الكلام حذرا من لزوم العطف 
على معمول عاملين مختلفين. 


لفن ا 0 ااا 


امن يعتقد العكس(١)!‏ أي عكس الحكم الّذي أثبته المتكلّم. فالمخاطب بقولنا: ما زيد إلا 
قائم؛ من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام؛ وبقولنا : ماشاعر إلازيد؛ من اعتقد أنّ الشاعر عمرو 
لازيدء أويسمى] هذا القصر أقصر قلبء لقلب(؟) حكم المخاطب. أو نساويا(؟) عنده] 
عطف على قوله: ويعتقد العكس(4): على ما يفصح عنه لفظ(5) الإيضاح. أي المخاطب 
بالثانى إنا بن يعقة المكسنء «وإنامن تسارى عنت الأمران. 





)١(‏ أي المخاطب يالمّا: ع اسل ب ل 
والمراد بالعكس ما ينافي ذلك الحكمء ا ل ب 00 
أن القائم عمرو لا زيد» تفول: ما قائم إلازيد. حصراً للقائم في زيدء ونفياً له عن عمروء وفي 
قصر الموصوف إذا اعتقد أن زيداً قاعد لا قائم: تقول: ما زيد إلا قائم؛ أي لا قاعد؛ ثم الاعتقاد 
بالعكس هو أغلبيء وإلا فقد يخاطب به من يعتقد أن المتكلم يعتقد العكسءوإن كان هو 
لا يعتقد العكس وذلك عند قصد أن يكون الخطاب لإفادة لازم الغائدة؛ ببيان المتكلّم أن ما 
عنده هو ما عند المخاطب مثلاًءلا ما توقمه فيه ثم المراد بالاعتقاد ما يشمل | الظنّ بقريئة 
قوله: «أو تساويا عنده» حيث إنْ جعله الاعتقاد مقابلاً للك يدل على أن المراد به هو مطلق 
ال جحان. 

() أي لأنّ فيه قلباً وتبديلاً لحكم المخاطب كله بغيره. 

(*) الأولى أن يقول: أو يتردد في ذلك حتّى يشمل ما إذا كان التَردّد في أمرين على نحو 
لا يدري أن الثَابت هل هو أحدهما أو كلاهماء وكذا ما إذا جزم بثبوت صفة على التَعيين» 
وأصاب. وبثبوت معها لا على لتّعيين» وكذا ما إذا شك في ثبوت واحدة وانثفائها. 

(4) لكونه قريباً؛ دون قوله: «يعتقد الشركة»» على أنْ العطف عليه مستلزم للزوم الفصل 
بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه. 

(0) قال في الإيضاح ما هذا نصّه: والمخاطب بالئّاني من ضربي كل أعني تخصيص أمر 
بصفة مكان أخرى» وتخصيص صفة بأمر مكان آخر؛ أمَا من يعتقد العكسء أي اتتصاف 
ذلك الأمر بغير تلك الصَفة عوضاً عنها في الأوّل» وانّصاف غير ذلك الأمر بتلك الضّفة عوضاً 
عنه في الثاني» وهذا يسمّى قصر قلب لقلبه حكم السامع؛ وأمّا من تساوى الأمران عنده» أي 
اتصاف ذلك الأمر بتلك الصّغة واتصافه بغيرها في الأوّل» وانّصافه بهاء واتنّصاف غيره بها في 





أعني الاتصاف بالصّفة المذكورة. وغيرها(١)‏ وقصر الموصوف على الصّفة واتتصاف الأمر 
المذكور و(؟) عيزة بالضفة في قصير الضعة على المو ضوف تحت 19 يكون المتغاطث بعولنا: 

ما زيد إلا قائم(4). من يعتقد اتصافه بالقيام أو القعود من غير علم بالتّعيين. وبقولنا: ما شاعر 
إلُازيداه): من يعتقد أنّ الشّاعر زيد أوعمرو. من غير أن يعلمه(5) على التعيين أويسمى] هذا 
القصر أفصر تعيين] لتعيينه ما هو غير معيّن عند المخاطبء فالحاصل(8) إن التخصيص(م) 
بشيء(4) دون شيء آخر» قصر إفراد والتخصيص 

الثاني» انتهى. 

ولا ريب أن هذا الكلام صريح في أن «من تاوى عنده الأمران» عطف على «من يعتقد 
العكس» لا على «من يعتقد الشّركة» لمكان كلمة «إمَاه؛ فإنها تنادي بأعلى صوتها على أن «من 
تساوى عنده» عدل لقوله: «إمّا من يعتقد العكس». 

)١‏ أي على سبيل البدليّة: فالواو بمعنى أوء يدل على ذلك قوله الآني: «حتّى يكون 
المخاطب». 

)١(‏ الواو بمعنى أوء أي أو غيره. 

(6) كلمة حتّى تغريعيّة» بمعنى الغاء. 

(:) مثال القصر الموصوف على الصفة. 

(0) مئال لقصر الصّفة على الموصوف. 

(0) أي من غير أن يعلم من يتصف بالشاعريّة على التعيين. 

(0) أي حاصل ما سبق من قوله: والأوّل من غير الحقيقي إلى هنا. 

() أي تخصيص المتكلم شيثاً بشيء. ففاعل المصدر ومفعوله محذوفان؛ والمفعول 
المحذوف الذي هو الشيء إن كان واقعاً على الصَغة؛ كان المراد بقوله: «بشي» الموصف. 
فيتحقّق قصر الصّفة على الموصوف؛ أي جعلها مقصورة على الموصوف»ء وإن كان واقعاً 
على الموصوف» كان المراد بقوله: «بشيء» الصّفة» فيتحقق قصر الموصوف على الصّفة» 
أي جعلك هذا المورصوف مقصوراً على تلك الصَّمةء فالباء في «بشي»» داخلة على المقصور 
عليه؛ على كلا الأمرين, 

(9) أي صفة كان أو موصوفاً. 

هذا قسيمٌ لقوله: وإن اعتقد المخاطب فيه العكس». 














بشيء مكان شيء؛ إن اعتقد المخاطب فيه العكس قصر قلب؛ وإن تساويا(١)‏ عنده قصر 
تعبين. وفيه(؟) نظرء لأنا لو سلمنا أن في قصر التّعيين تخصيص شيء بشيء مكان شيء آخرء 
فلا يخفى أنّ فيه تخصيص شيء بشيء دون آخرء فإِنَ قولنا: ما زيد إلا قائم؛ لمن يرةده بين القيام 
والقعود. تخصيص له بالقيام دون القعود. ولهذا(؟) جعل السكاكي التخصيص بشيء دون 
شيء مشتركاً بين قصر الإفرادء والقصر الذي سمّاه المصئّف قصر تعيين؛ وجعل التخصيص 
بشيء مكان شيء قصر قلب فقط. أوشرط قصر الموصوف على الصّفة إفرادً(4) عدم تنافي 
الوصفين(0)] ليصع اعتقاد المخاطب 


() هذا قسيمٌ لقوله: «إن اعتقد المخاطب فيه العكس». 
(؟) أي في هذا الحاصل نظرء وتوضيح ذلك يتوقف على مقدّمة؛ وهي أن الشارح قد أدخل 
قصر الإفراد والتّعيين فيما إذا كان التخصيص مشثتملا على كلمة مكان حيث قال: «والشتخصيص 
بشيء مكان شيء...». 

وإذا عرفت هذه المقدّمة» فنقول اوّلا: لا نسلم إدخال قصر التّعيين في الشتخصيص بشيء 
مكان شيء آخر لأنْ المخاطب به لم يعبت الضّفة الأخرى في قصر الموصوف حنّى يثبت 
المتكلم مكانها ما يعيّنه» بل هو متردّد بينهما. 

وثانيً: سلّمنا أنَّ فيه تخصيصاً بشيء مكان شيء آخر ولو احتملاً: فلا يخفى أن فيه أيضاً 
تخصيصاً بشيء دون شيء آخرء فيكون داخلاً في قصر الإفراد. وحيئئذٍ فجعل قصر التّعيين 
من تخصيص شيء بشيء مكان شيء. لا من تخصيص شيء بشيء دون شيء آخر تحكيٌ 
أي حكم بلا وجه ودليل. 

(؟) أي لأجل أنْ فصر التّعيين فيه تخصيص شيء بشيه دون آخرء وإِنْ كونه من تخصيص 
شيء بشيء دون أخخر أظهر من كونه من تخصيص شيء مكان آخخر» جعل السكاكي...؛ فهذا 
اعتراض آخر غير ماذكر من التحكم؛ أي أنه يلزمه التحكم» ومخالفة من تقدمه من المؤلفين 
بلا موجب. 

(؛) منصوب على أنه مفعول مطلق لقصرء أو مفعول لأجله له أي قصر إفراد؛ أو لأجل 
الإفراد. 

(0) أي لا يكون مفهوم أحدهما عين نفي الآخر كالمفحميّة والشاعريّة» ولا ملزوماً لزوماً 


اجتماعهما في الموصوف حتّى تكون الضّفة المنفيّة في قولنا: ما زيد إلا شاعر؛ كونه كاتباً 
أو منجّماً لا كونه مفحماًء أي غير شاعر. لأنْ الإفحام وهو وجدان الرّجل غير شاعر ينافي 
الشاعريّة آو] شرط قصر الموصوف على الصضّفة [قلبأ(١)‏ تحقق تنافيهما] أي تنافي الوصفين 
حتى يكون المنفيّ في قولنا: ما زيد إلّا قائم؛ كونه قاعداً أو مضطجعا أو نحو ذلك(؟) ممّاينافي 
القيام: ولقد أحسن(”) صاحب المفتاح في إهمال هذا الاشتراط؛ لأنَّ قولنا: ما زيد إلا شاعر, 
لمن اعتقد أنه كاتب. وليس بشاعرء قصر قلب على ما صرح به(4) في المفتاح مع عدم تنافي 
الشعر والكتابة. ومثل هذا(ه) 


ينا في الذّهن كالقيام والقعودء إذ لو كان كذلك لم يتصوّر اعتقاد المخاطب اجتماعهماء 
لأنّ امتناع اجتماع النّفي والإثبات بديهي» كما تقرّر في موضعه فلا يتحقّق قصر الإفراد لابتنائه 
على اعتقاد الشركة. 

وقد يقال: هذا الاشتراط لغوّء لعلمه مما تقدّم من أن المخاطب بقصر الإفراد من يعتقد 
الشركةء فإنَ هذا يفيد أن قصر الإفراد إِنْما يكون عند اعتقاد الاشتراك في الوصفين فهو تصريح 
بما ذكر من عدم التّنافي بين الوصفين» وخصض هذا الشرط بقصر الموصوف على الصّفة دون 
قصر الصّفة على الموصوف؛ لأنّ الموصوفات لا تككون إلا متنافيّة. 

)١(‏ أي قصر قلب. والمراد بالتّنافي هنا التّنافي في نفس الأمر والواقع. 

(؟) آي ككونه مستلقياً. 

(؟) أي هذا تعريض على المصئّف حيث إنْه أساء في اشتراط هذا الشرط؛ وهو تحقق الثّنافي 
في قصر الموصوف على الصّغة قصر قلب» فكان ينبغي له إهماله؛ كما أهمله السَكاكي. 
(4) أي لأن العّرط في قصر القلب على ما صرّح به في المفتاح هو اعتقاد المخاطب عكس 
ما يذكره المتكلم؛ سواء كان الثّنافي بينهما محقّقاً في الواقع أم لاء فقول الشَارح «مع عدم 
تنافي الشّعر والكتابة» أي عدم تنافيهما في الواقع لصحّة اجتماعهما في موصوف واحدء وإن 
كان المخاطب يعتقد تنافيهما. 

() أي ما زيد إِلّا شاعرء لمن اعتقد أنّه كاتب خخارج عن أقسام القصر. 


لفن لاما ا عام لا لو ا لو ااا وول اا اد فزؤمن فى البلاغة 27؟ 


سيد و م 


التنافي في اعتقاد(7) المخاطب. لأنا نقول: أمَا الأوّل(4) فلا دلالة للفظ عليه؛ مع أنا نسلم عدم 
حسن قولنا ما زيد إلا شاصر. لمن اعتقده كاتباً غير شاعر. . 


) أي القصر الإضافيى؛ أمّا خروجه عن قصر الإفراد فلاعتقاد المخاطب اتصافه بصفة 
واحدة؛ وفي قصر الإفراد لابدّ أن يعتقد المخاطب اجتماعهما واتصافه بهما. 

وأمًا خروجه عن قصر التّعيين فلكون المخاطب به متردّداً لا اعتقاد عنده والمخاطب هنا 
يعتقد ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر. 

وأمًا خروجه عن قصر القلب فلعدم تحقق تنافي الوصفين هنا في الواقع» وهو شرط فيه 
عند المصئّف فلابدٌ منه على قول المصتّف» فيكون المثال المذكور خمارجاً عن أقسام القصر 
الإضافيَ على ما ذكره المصئّف من اشتراط التّنافي في قصر القلب؛ وأمًا على صنيع الشكاكي 
من إهماله فلا يكون هذا المثال خارجاً عن الأقسام التّلائة» بل من قبيل قصر القلب» كما 
علوت 

(5) أعني لا يقال من جانب المصئف لدفع الاعتراض المذكور أنْ تحقق تنافي الوصفين شرط 
لحسن قصر القلب؛ لا لصصّتهء وحينئل فلا يخرج ما زيد إلا شاعره لمن اعتقد أنّه كاتب» 
عن أقسام القصر الثّلاثة» بل هو من قبيل قصر القلب؛ وإن كان غير حسن. 

(7) أي المراد من التنافي هو الدّنافي في اعتقاد المخاطب من حيث اعتقاده بثبوت أحدهماء 
وانتفاء الآخرء سواء تنافيا في الواقع أو لا؟ كما في المثال المذكوره ثم إنه ليس المراد بتئافيهما 
في اعتقاد المخاطب اعتقاد تنافيهما في نفس الأمرء بأن يعتقد أنّه لا يمكن اجتماعهما في 
نفس الأمز. 

(5) أي وهو كونه شرطاً في حسن القلب» وحاصل الرّذْ أنا لا نسلم أن هذا مراد المصتّف 
لعدم دلالة لفظ الكتاب عليه؛ لأنّ الأصل في الشروط أن تكون للصحّة لا للحسنء بل كلامه 
في الإيضاح الذي هو كالشّرح لهذا الكتاب» ينافي كونه شرطاً للحسن لأنّه قال: ليكون إثبات 
ا ا فإن قضيته أن الشرط للتحقيق لا للحسن: سلمنا أن لفظ الكتاب 

مشعرٌ بأنه شرط في الحسن» فلا نسلم عدم حسن قولنا: ما زيد إلا شاعر.. ٠‏ قبطل حينئذ 
كونه شرطاً في الحسن 





وأما الثاني(1) فلأنْ التنافي بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذكره في تفسيره أنْ قصر 
القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكسء فيكون هذا الاشتراط ضائعاً؛ وأيضاً لم يصخ(؟) 
قول المصئّف في الإيضاح أنْ السكاكي لم يشترط في قصر القلب تنافي الوصفين. وعلّل(7) 
المصتف رحمه الله اشتراط تنافي الوصفين بقوله: ليكون إثبات 


() أي كون المصئّف آراد تنافي الوصفين في اعتقاد المخاطب لا بحسب نفس الأمرء 
فلا يصمّ أن يكون هذا هو المراد لما ذكره الشّارح حيث قال: «فلأنْ التّنافي بحسب اعتقاد 
المخاطب معلوم ممّا ذكره في تفسيره أنْ قصر القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس» 
فيكون هذا الاشتراط ضائعا»: أي لغواًء لآنَْ التنافي بحسب اعتقاد المخاطب مستفاد من كون 
المخاطب معتقداً للعكس» وهذا هو المراد بالتّنافي في اعتقاد المخاطب» فدلّ هذا على أنَّ 
مراده تنافي الوصفين في الواقع» لا بحسب اعتقاد المخاطب. 

)١(‏ أي على إرادة هذا الاحتمال» لم يصحٌ قول المصنّف في الإيضاح الذي هو كالشّرح لهذا 
الكتاب» وحاصل كلام الشارح: أنه لو كان مراد المصدّف من التّنافي التّنافي بحسب اعتقاد 
المخاطب؛ لم يصحٌ قول المصدّف في الإيضاح معترضاً على الكاكي. أنّه لم يشترط في قصر 
القلب تنافي الوصفين كما شرطناه» وذلك لأن الشكاكي فد شرط فيه كون المخاطب معتقداً 
للعكس» وهذا هو المراد بالتنافي في اعتقاد المخاطب؛ فمن هنا يظهر أنْ مراد المصنف من 
تنافي الوصفين تنافيهما في الواقع؛ لا بحسب اعتقاد المخاطب؛ إذ يبعد أن يعترض المصتف 
على الشكاكي بما هو قائل ومعترف بهء وإنّما يعترض عليه بما تحمّق إهماله له. وهو التنافي 
في نفس الأمرء لأنه مما أهمله السكاكي. 

(*) أي في الإيضاح.ء وأشار الشارح بهذا إلى بطلان دليل المصتّف بعدما أبطل مذّعاه من 
اشتراط الشّرط المذكورء وهو قوله في الإيضاح ليكون إثبات الصّفة مشعراً بانتفاء الأخرى» 
أي إِنْما اشترط في قصر القلب تنافي الوصفين لأجل أن يكون إثيات الصّفة مشعراً بانتفاء 
الأخرى؛ انتهى. 

فإذا قيل: ما زيد إلا قائم» كان إثبات القيام مشعراً بانتفاء القعودء ولم يحصل ذلك الإشعار» 
إلا إذا كان الوصفان متنافيين في نفس الأمر. 


14" ولواح وساف عا ووو وشا اخ اتا مسر ا قوسد ولو وتاج واس أل للع 1217 


0ك 





الضّفة مشعراً بانتفاء غيرهاء وفيه نظر بين في الشرح(١).‏ [وقصر التعيين أعّ] من أن يكون 
الوصفان فيه متنافيين أو لا(1): فكل مثال يصل لقصر الإفراد والقلب يصلح لقصر التعبين من 


)١(‏ وجه النّظر: أنه يجوز أن يعلم انتفاء ذلك بقرينة من القرائن» لا بذلك التنافي بين 
الوصفين» وتفصيل ذلك أنه إن أراد ليكون إثبات المتكلم الضّفة مشعراً بانتفاء غيرهاء وهو ما 
اعتقده المخاطبء ففيه أن أداة القصر مشعرة بذلك من غير حاجة للتنافي؛ وإن أراد أنْ إثبات 
المخاطب الصّفة مشعر بانتفاء غيرهاء وهي التي أثبتها المتكلم كالقيام حتّى يكون هذا عكساً 
لحكم المخاطب» فيكون قصر قلبء ففيه أن إثبات المخاطب لا إشعار له بانتفاء شيء أصلاً» 
إذ غاية ما يفهم منه الإئبات فقطء وانتفاء الغير إن فهمه منه المتكلم فبقرينة. 

أو بعبارة أخرى كأن يقول: ما زيد إلا قاعد» فيقول المتكلّم رداً عليه: ما زيد إِلّا شاعر؛ ولا 

والحاصل إن شرط قصر القلب اعتقاد المخاطب عكس ما يذكره المتكلم سواء تحقّق التّنافي 
بينهما أم لاء وماذكره المصئّف من اشتراط تنافي الوصفين لا يتم وحينئذٍ فالحقّ مع الشكاكي 
في إهمال ذلك الشرط. 

(؟) هذا إشارة إلى أنه ليس المراد بكونه أعم أنه أعم من لقصرين الآخرين بحسب حقيقته: 
لأن حقيقته مباينة لحقيقة كل من الإفراد والقلب. لأنْ الإفراد متقوّم على اعتقاد الشركة 
والقلب متقوّم على اعتقاد العكس؛ والتّعيين متقوّم على عدم الاعتقادين» فلا مجال لكونه 
أعمّ منهما بحسب حقيقته» بل المراد أنه أعمّ منهما من حيث الحمل» قوله: «من غير عكس» 
إشارة إلى أن المراد بالعكس هو العكس بمعنى اللّغري؛ أي كل مادة تصلح مثالاً لقصر 
التَعيين» لا نصلح مثلاً لواحد منهما لأنّه رّما صلح للتَعيين مالا يصلح للإفراد» وهو الذي 
يصلح للقلب؛ وربّما صلح له مالا يصلح للقلب؛ وهو الذي صلح للإفراد» وبالجملة أنْه 
ليس كل مثال يصلح لقصر القلب أو الإفراد يصلح لقصر التعيين» لأتهما مشروطان بقيد عدم 
التّنافي أو بالتنافي» وقصر التّعيين ليس مشروطاً بشيء. 


طرق القصر 
[وللقصر(١)‏ طرق(؟)] والمذكور ههنا أربعة وغيرها قد سبق ذكره() فالأربعة المذكورة 
ههنا أمنها(4 ) العطف كقولك في قصره] أي قصر الموصوف على الصّفة [إفرادً(©) زيد شاعر 
لكاتب أو ما زيد كاتباً بل شاعر]. 


)١(‏ أي سواء كان حقيقياً أو إضافة. 

)١(‏ أي أسباب تفيده؛ وهي كثيرة؛ منها تعريف الجزأين» وفصل المبتدأ بضمير الفصل». 
وقولك مثلاً: 

جاء زيد نفسه» أي لا غيره» وقولك: زيد مخصوص بالقيام دون عمروء والمذكور ههنا هي 
أربعة» وإِنْما لم يذكر غيرهاء لأنْ الغير إِمَا أنه ليس معدوداً من الطرق اصطلاحاًء كالتّاكيد 
المعنري» كقولك: جاء زيد نفسهء وإمَا أنه مخصوص بالمسندين كضمير الفصلء» وإما لأنه 
عائد إلى هذه الأربعة؛ كبل التي هي للإضراب» ولكن التي للاستدراك لا للعطف. لأنهما 
يرجعان إلى معنى العطف, ولزيادة الطرق على الأربعة أتى في عدّها بمن النُبعيضيّة؛ أعني 
قوله: «منها العطف». 

(؟) أي في بحث المسند إليه؛ كضمير الفصل» وتعريف المسندهء أو المسند إليه بلام 
الجنس. فالقصر بضمير الفصل » وتعريف المسند والمسند إليه داخل في القصر الاصطلاحي» 
لكنّ المصنف لم يذكر هله الثلاثة في هذا الباب لاخنتصاصها بالمسند والمسند إليه» والمفصود 
في المقام بيان الطرق العامّة. 

(4؛) أي من طرق القصرء العطف بلاء وبل» ولكن» وإِنّما قدّم العطف على بقيّة الطرقء لأنّه 
أقواها حيث يصرّح فيه بالطرفين؛ أي المثبت والمنفي بخلاف غيره» فإنَ التفي فيه ضمنيّ» 
ْم قدّم التفي والاستثناء على إنّماء لأنه أصرح دلالةة على الدتخصيص من إنّماء وأخر التتقديم 
عن الكلء لأنْ دلالته على التخصيص ذوقيّة لا وضعيّة. ثم إن العطف يكون للقصر الحقيقيّ 
والإضافي» وذلك لأنه إن كان المعطوف خاصًأً نحو: زيد شاعر لا عمروء؛ فالقصر إضافيَ» 
وإن كان عاما نحو: 

زيد شاعر لا غير زيد» فالقصر حقيقي. 

(5) مفعول مطلق لقصر أو مفعول لأجله. 


تفض 00000 ال 


مثل(١)‏ بمثالين: أوّلهما الوصف المثبت فيه معطوف عليه؛ والمنفي معطوف. والثاني 
بالعكس. |وقلب](؟) زيد قائم لا قاعد(*): أو ما زيد قاعدا بل قائم(1)4.فإن قلت(5): إذا تحمّق 
تناف الوصفين في قصر القلبء؛ فإثبات أحدهما يكون مشعراً بانتفاء الغير فما فائدة نفي الغير 
وإثبات المذكور بطريق الحصر. 


) أي مثل المصئّف بمثالين: أحدهما أن يكون الوصف المثبت هو المعطوف عليهء والمنفيّ 
هو المعطوف. والثّاني بالعكسء أي أَنْ الوصف المنفيّ فيه معطوف عليه والمغبت معطوف». 
ثم يشترط في إفادة بل القصر أن يتقدّمها نفي كالمثال المذكور» فنحو: ما زيد كاتباً بل شاعرء 
معناه نفي الكتابة عن زيد»ء وإثبات الشعر له. وتمثيل المصئتّف ببل ولا إشعارٌ بأنّ طريق 
العطف للقصرء هو لا وبل دون سائر حروف العطف. وجه الإشعار: أنه كان في مقام طريق 
العطف للقصر: فالاقتصار بهماء وعدم ذكر غيرهما كاشف عن أن طريق العطف للقصر هو 
لا وبل دون غيرهماء وإلا لِيّنه. 

(؟) أي اقتصاره على القصرين» أعني الإفراد والقلب. ربّما يوهم عدم جريان طريق العطفف 
في قصر التعيين؛ لكن المفهوم من دلائل الإعجاز جرياته فيه. 

فالاقتصار ليس لعدم الجريان» بل لما سيصرّح به الشّارح في قوله: «ولمًا كان كل ما يصلح 
مثلاً لهما يصلح مثالاً لقصر الّعيين» لم يتعرّض لذكره» فانتظر. 

(*) أي لمن اعتقد أنه قاعد. والشرط وهو تنافي الوصفين موجود. 

(4؛) أي لمن اعتقد أنّه قاعدء ومثّل بمثالين لما سبق من أنْ أحدهما مثال للتّفي؛ والآخر 
للولبات. 

(6) حاصل الإشكال: إِنْ قصر القلب بطريق العطف. لا فائدة له على مذهب المصتف 
مطلقاً؛ وذلك لأنه شرط فيه تحقّق تنافي الوصفين؛ وإذا تحقّق أي ثبت تنافيهماء كما في 
المثالين علم من نفي أحدهما ثبوت الآخرء وكذا من ثبوت أحدهما نفي الآخرء وحينئذ فلا 
فائدة في عطف المثبت على المنفئ» أو عطف المنفي على المثبت وكذا على مذهب غيره في 
صورة تحقق التنافي. ثم هذا الإيراد مبني على تحقّق التنافي؛ وقول الشارح فإثبات أحدهما 
يكون مشعرا بانتفاء الغيرء أي وكذا نفي أحدهما يكون مشعراً بئبوت الآخرء ولو زاد الشارح 
جانب التفي على الإثبات لكان أولى ليشمل المثال» والجواب الذي ذكره شامل له أيضاًء 


قلت )١(:‏ الفائدة فيه التّنبيه على ردّ الخطأ فيه؛ وإِنْ المخاطب اعتقد العكس. فإِنْ قولنا: زيد 
قائم؛ وإن دل على نفي القعود. لكنّه خال عن الدّلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد.|وفي 
قصرها] أي قصر الصّفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب المقام [زيد شاعر لا عمروء أو 
ما عمرو شاعرأً بل زيد(7)! ويجوز ما شاعر عمرو بل زيدء بتقديم الخبر(7). لكنّه(4) يجب 
حينئذ(0) رفع الاسمين لبطلان العمل("): ولمّالم يكن(7) في قصر الموصوف على الصّفة 
مئال الإفراد صالحاً للقلب لاشتراط عدم التنافي في الإفراد. وتحققٌ التنافي في القلب على 
زعمه. أورد للقلب مثالاً يننافى فيه الوصفان, 


لأن حاصله إِنْ الجمع بين النّفي والإثبات للتّنبيه على ردّ الخطأء سواء تقدّم أو تأخر. 

() وحاصل الجواب والدفع: إِنْ فائدة التعرّض لنفي الغير بعد الإثبات المطلوب بطريق 
الحصر هو الإشعار بأنْ المخاطب اعتقد لعكسء لأن القيد الزّائد من البليغ حيث لا يحتاج 
إليه تطلب له فائدة» وأقرب شيء يعتبر فائدة له في المقام على ما يقتضيه الذوق السَليم هو 
الرَّدَ على المخاطبء فإنّ المتبادر من قولنا: كان كذا لا كذاء إِنَّ المعنى لا كذا كما تزعم أيها 
المخاطب» بل كذاء فإذا لا مجال للاعتراض المذكور. 

(1) فإن كان المخاطب معتقداً شركة زيد وعمرو في الشاعريّة» أو في انتفائهاء كان القصر 
المستفاد منهما قصر إفرادء وإن كان معتقداً للعكس كان قصر قلب. ثم إِنْه أتى بالمثالين لما 
تقدّم آنفاً. 

(*) أي بتقديم الخبر على الاسم. كما هر مقتضى الشياق. 

6 أي الشأن. 

(5) أي حين قدم خبره على اسمه. 

)١(‏ أي عمل ما لعدم التّرتيبٍ بين الاسم والخبرء لأنْ شاعر خبر مقدّم: وعمرو مبتدأ مؤخر. 
فإنَ الشّرط في عملها ترتيب معموليهاء وقد فقد القرتيب» ويجوز أن يكون الوصف مبتداً وما 
عه فاقلا + أغت مين الشين 

(0) جواب عن سؤال مقدّره تقريره: إن المصئف اكتفى في قصر الصّفة على الموصوف 
بالمثالين المذكورين؛ وهذا على خلاف ما يلبغي فإنهما ناظر إلى قصر الإفراد إن لم يكن 
الموصوفان فيهما متنافيين: وإنّا ناظر إلى قصر القلب إن كان الموصوفان فيهد! متنافيين» 


يفن قز لاوس فلن البلاعة ١27‏ 





مس م لس بن ١‏ م بن أبن أب ع م عر و مام لس م ل مم ل مسن سس م سس سس 


بخلاف قصر الصّفة. فإنَ مثالا واحداً يصلح لهم(١).‏ ولمّا كان(؟) كلّ ما يصلح مثالا 
لهما يصلح مثالا لقصر التّعيين؛ لم يتعرّض لذكره. وهكذا في سائر الطرق. 


فكان عليه أن يورد أربعة أمثلة» كما صنع ذلك في قصر الموصوف على الصَفة. 

وحاصل الحواب: 

نه لا حاجة إلى إيراد أزيد من المثالين هناء لأنهما صالحان لكل من قصر القلب والإفراد 
بحسب زعم المخاطب, والسَرٌ في ذلك أنه اشترط التنافي في القلب وعدمه في الإفراد فيما 
إذا كان القصر قصر الموصوف على الصّفة دون قصر الصّفة على الموصوف,. ولازم ذلك عدم 
صلوح مثال واحد في الأوّل لكل من القصرين وصلوحه لهما في الكّاني. 

)١(‏ أي للقلب والإفراد» وإِنّما عدّهما واحداً نظرأ إلى متعلّقهماء والحاصل إن مثالاً واحداً 
يصلح لهماء إذ لم يشترط فيه تنافي الموصوفين؛ لأنَّ التنافي بالمعنى المذكور بأن يكون 
مغفهوم أحدهما عين نفي الآخر أو ملزوماً له لزوما بتناًء لا يتصوّر بين الموصوفات» فلا 
وجه لاشتراطه» فإذآ ما ذكره المصئّف من المثالين صالح لكل منهماء فلا وجه للاعتراض 
المذكور. 

(؟) جواب عن سؤال مقذرء تقريره: 

أنه كان على المصتّف أن يتعوّض لقصر التّعيين؛ ويذكر له مثالأء فما وجه تركه له رأساً. 

وحاصل الجواب: 

إنه لم يتعرّض لمثال قصر التّعيين رأسأًء أي لا في قصر المرصوف على الصّغة» ولا في 
قصر الصّغة على الموصوفء لأن ما ذكره من الأمثلة صالحة لأن تكون أمثلة له؛ إذ لا يشترط 
فيه عدم التنافي» أو التنافي كما عرفت» ولهذا لم يتعرّض لذكر قصر التّعيين» وكذا الكلام 
في سائر الطرق» يعني أورد - في الطرق الباقية من التّفي والاستثناء؛ وإِنّما وتقديم ما حقّه 
التأخير- في قصر الموصوف على الصّفة مثال قصر القلب منفرداً عن مثال قصر الإفراد لامتناع 
الاجتماع عنده؛ وفي قصر الصّفة على الموصوف مثالاً واحداً لهما لإمكان الاجتماع؛ وترك 
مثال قصر التّعيين في الكل » لأن كل ما هو مثال لهما مئال له بحسب زعم المخاطب. 


[ومنها(١)‏ التفي والاستثناء(7)؛ كقولك في قصره(7)! إفرادا(؛) أما زيد إِلّا شاعر(ه) و] 
قلباً إما زيد إِلّا قائه(7), وفي قصرها(7))] إفراداً وقلياً [ما شاعر إلا زيد(8)] 


كو 


)١(‏ أي من طرق القصر «التفي» أي بأيّ آداة كان» لأنْ أدوات التفي كثيرة؛ كليس وما وإن 
وغيرها مما يفيد التفي. 

(؟) أي الاستثناء بإلا وأخواتهاء ثم إنه لم يقل' ومنها الاستثناء. لأنْ الاستثناء من الإثبات» 
كقولك: جاء القوم إلا زيداً لا يفيد القصرء لأنّ الغرض منه الإثبات فقطء والاستثئناء قيد 
مصخح لهء وكأنك جاء القوم المغايرون لزيد» ولو كان الاستثناء المذكور من طرق القصر 
لكان من طرقه الضّغة أيضاًء نحو:جاء الئاس العابدون» ولم يقل به أحد بخلاف ما تقدّم 
فيه النفي. فإنْ الخرض منه حينئذ التّفي» ثم الإثبات المحمّقان للقصرء وليس الغرض منه 
تحصيل الحكم الإثباتي فقط. 

(؟) قوله: «كقولك في قصره» أي قصر الموصوف على الصّفة «إفرادأ» أي قصر إفراد» أو 
لأجل قصر الإفراد. 

(4) مفعول مظلق لقضرهء أو مفعول لأجلة: 

(5) أي لمن يعتقد انّصافه بالشعر وغيره» كالكتابة ونحوها. 

(1) يمكن أن يقال: إِنه لا وجه لتكرار المئال هناء وذلك لأنْ قوله: «ما زيد إلا شاعره يصلح 
أن يكون مثلاً لقصر الإفراد إن قدّرنا لا كاتب» ولقصر القلب إن قدّرنا لا مفحمء وكذلك 
فوله: «ما زيد إلا قائم» فإِنْه إن قدّرنا لا كاتب يكون مثالاً لقصر الإفراد وإن قذرنا لا قاعد. 
يكون مثالاً لقصر القلب. 

والسّرْ في ذلك: إن المنفيّ ليس بمصرّح به في التفي والاستشناء» فلنا أن نقذّره على أحد 
الوجهين؛ بخلاف العطف فإنْ المنفيّ كان فيه مصرّحاً به فيستحيل أن يكون منافياً» وغير 
مناف» فلابد فيه من المثالين. 

(0) أي قصر الصّفة على الموصوف. 

(8) فإنه إن كان لمن اعتقد بأنّ كلا من زيد وعمرو شاعر» يكون القصر قصر إفراد» وإن كان 
لمن اعتقد أن عمراً شاعر لا زيدء يكون القصر قصر قلب. 


كلف اكه شا وش لوا ا ا عماس اعد دي 1ن اروس فى التلاغة ١‏ 


والكل(١)‏ يصلح مثالاً للتعيين: والتفاوت(7) إِنّما هو بحسب اعتقاد المخاطب أومنها 
إِنّما(؟) كقولك في قصره] إفراداً [إنّما زيد كاتب(4) وأ قلباً [إِنْما زيد قائم(5): وفي قصرها] 
إفراداً وقلبً(7): [إِنّما قائم زيد] وفي دلائل الإعجاز(7) أنْ إنما ولا العاطفة إِنّما يستعملان في 
الكلام المعتدذ به لقصر القلب دون الإفراد. 


)١‏ أي من الأمثلة المذكورة لقصره أو لقصرها «يصلح مثلاً للتعيين». 

(؟) أي التغاير بين ما تقدّم من قصري الإفراد والقلب وبين قصر التّعبيين بحسب اعتقاد 
الحخالت: 

لايقال: إنه لا اعتقاد للمخاطب في قصر الدّعيين كي يكون التفارت بحسب اعتقاده» فكان 
عليه أن يقول: والتفاوت إنما هو ببحسب حال المخاطب. 

فإنه يقال في الجواب عن ذلك بأنّ: في الكلام حذف الواو مع ما عطفت» أي بحسب اعتقاد 
المخاطبء وعدم اعتقاده» بمعنى أنه إن اعتقد المخاطب الاشتراك» فالقصر إفراد» وإن اعتقد 
العكس فقلب» وإن لم يعتقد شيثاً فتعيين. 

() أي سواء بالكسر أو الفتح» وذلك لأنْ الموجب للحصر في إِنّما بالكسر موجود في أنّْما 
بالفتح؛ فمن قال: إِنْ سبب إفادة إِنّْما بالكر الحصر تضئّنها معنى ما وإلا لابدٌ له أن يقول 
بإفادة أنْما بالفتح أيضاً القصرء لوجود هذا الملاك فيه أيضاً. 

(4) أي لمن اعتقد أنه كاتب لا شاعر. 

(5) أي لمن اعتقد أنه قاعد؛ ويرد على تعدّد المثال ما مرّ من أن المثئال الواحد يصلح للإفراد 
والقلبء لأنْ القائميّة مثلاً إن أضيفت إلى ما ينافيها كالقاعديّة يكون القصر قلباً» وإن أضيفت 
إلى ما لا ينافيها كالشاعريّة يكون القصر إفراداء فلا حاجة إلى تعدّد المثال. 

(7) أي بحسب حال المخاطب فإن كان معتقداً أن القائم زيد وعمروء فالقصر إفراد؛ وإن 
كان معتقداً بأنّه عمرو فقطء فالقصر قلبء كما أنّْه لو كان متردداً كان القصر تعييئاً. 

(0) هذا الكلام اعتراض من الشارح على المصئف» حاصله: إن المصّف جعل إِنَّما لقصر 
القلب؛ وقصر الإفرادء هذا مخالف لما في دلائل الإعجاز» وفيه إِنْ إِنّما ولا العاطفة إِنّما 
يستعملان في الكلام البليغ في قصر القلب دون الإفراد: فإذاً لا وجه لما صنعه المصنف. 

لايقال: إنه لا حزازة في مخالفته للشيخ» لأن رأيه ليس بحجّة عليه. 


وأشار إلى سبب إفادة إِنّما القصر بقوله؛ [لتضمّنه معنى ما وإلا] وأشار بلفظ التضمّن إلى أنه 
ليس بمعنى ما وإلا؛ حتّى كأنهما لفظان مترادفان(١)‏ إذ فرق(؟) بين أن يكون في الشّيء معنى 
الشّيء(7): وأن يكون الشَّيء الشَّيء(؛) على الإطلاق(5): فلي س(5) كل كلام يصلح فيه ما 
وإلاء يصلح فيه إنّماء صرّح بذلك الشبخ في دلائل الإعجاز. 


لأنا نقول: إِنَْ الشّيخ لم يستئد على ذلك برأيه» بل إِنّما استند عليه بالاستقراء؛ حيث نسب 
ما ذكره إلى استعمال البلغاءء فإذاً لا وجه لمخالفته لهء فإنّه لابدّ لكل جاهل أن يرجع إلى 
أهل الخبرة. 

)١‏ أي وليسا بمترادفين حقيقة, لأنْ من شرط التّرادف الاتحاد معنى وأفراداًء وهما متّحدان 
في المعنى فقط» وقوله: «لتضمّنه معنى ما وإلا» إشارة إلى ردّ ما ذكره الأصوليّون من أنْ ما 
في إِنْما للتمي وإنّ للإثبات. وجه الإشارة: أنه لو كان الأمر كذلك لقال: لكونه بمعنى ما وإلاء 
أو لتضمّنه ما وإلاء كتضمّن الكلام للكلمتين» فإِنَ هاتين العبارتين أصرح في إفادة المقصود 
من قوله: «لتضمّنه معنى ما وإلاه؛ وحيث إنّْه عدل منهما إليه يظهر أن وجه العدول: الإشارة 
إلى أن ما وإنْ في إِنّما ليس للإثبات والتّفيء بل كلمة ما كاقة زائدة» وكلمة إِنْ في هذا الحال 
موضوعة لمعنى إجماليّ مشتمل على معنى ما وإلاء أي النّفي والإثبات الموجبين للقصر. 

(0) علة للتفي؛ وملخخص الفرق: إِنْ الأوّل يقنضي أن يكون معنى الشّيء الأوّل كلا ومعنى 
الشّيء الثاني جزءء والثاني: يوجب أن يكون معناهما واحدأء وهما مترادفان في المعنى؛ ثم 
إنّما وما وإلا من قبيل الأوّل لا الثاني. 

(؟) أي كما في موارد التتضمن. 

(5) أي كما في موارد الترادف. 

(6) أي من غير اعتبار التضمّن. 

(7) تفريع على قوله: «أنّه ليس بمعنى ما وإلا» وذلك كالأمر الذي شأنه أن ينكرء فإنه صالح 
لأن يستعمل فيه ما وإلاء ولا يصلح لإنّماء لأنها إِنّما نستعمل فيما شأنه أن لا ينكرء وكمن 
الرّائدة فإنّه يصلح معها ما وإلاء دون إِنّما نحو: ما من إله إلا الله ولا يصحٌ أن يقال: إِنّما من 
إله الله؛ لأنْ من لا تزاد في الإثبات» فلو كان إِنّما بمعناهما كان كل كلام يصلح فيه ما وإلا 
يصلح فيه إنْماء فهذا دليل على عدم التّرادف. 


5م ا 


ولمّا اختلفوا(١)‏ في إفادة إنّما القصر, وفي تضمّنه(؟) معنى ما والا بينه(©) بثلاثة أوجه. 
فقال: [لقول المفشرين: إِتْمَاحَرْمْءَبَتِحكدُمُ الْمَئْيَدَ 14! بالنصب(), ٠‏ معناه ما حرّم عليكم إلا 
الميئة(0) و] هذا المعتى [هو المطابق لقراءة الرّفع| 


)١(‏ أي فقال بعضهم: إِنْها لا تفيد الحصرء وقيل: ا عرفاً واستعمالاً. 

(0) عطف الشبب على العسكب. 

(*) أي المذكور من إفادة إِنْما الحصرء ومن تضئنها معنى ما وإلاء واستدل على تضمّن 
نما معنى ما وإلا بثلاثة أوجهء شار إلى الأوّل بقوله: «لقول المفسّرين» الموثوق بتفسيرهم 
لكونهم من أئمّة اللغة والبيان. 

(4) أي نصب لالْمَيِتَةَ 4. 

(©) وقيل: إِنَّ في هذا الاستدلال نظرء لما فيه من الدّورء لأنَّ المفشرين يستدلّون بقول أهل 
المعاني» فإذا استدل أهل المعاني بقول المفشرين جاء الدّور» فالمناسب الاستدلال باستعمال 
الغرتت: 

وأجيب عن ذلك بأنْ المفشرين يستدلون بكلام علماء المعاني» هم المتأخرون منهم. 
والمراد بالمفسّرين الذين استدل علماء البيان بكلامهم هم المتقدّمون من العرب العارفون 
بموضوعات الألفاظ نحو ابن عبّاس وابن مسعود ومجاهد؛ فمن فسّر القرآن من أكابر الصَحابة 
قبل تدوين علم المعاني» فلا مجال لتوهم الدورء ثع إنّه ظهر ممّا ذكرنا من تقييد المفسّرين 
بالعارفين الجواب عمًا ربّما يتخيّل من أنه لا معنى للاستدلال على معنى لفظ لغريٌ يقول 
المفسّرين» فإنّه لابد من أن يثبت من اللّغة ولا مجال للرّأي فيه. 

وجه الظهور إِنْ التنَمشّك بقولهم من حيث إنّهم عارفون باللّغة فهو من باب الاستدلال بالتقل 
عن اللغة لا من باب الاستدلال بما أدّى إليه حدسهم ورأيهم. 

ثم قول المصنف «إِتْمَاحَرُم عَيِِحكُمْ ألْمَئْتَة 4 بالنصب مبتدأء وخبره قوله: «معناه ما حرّم 
عليكم إلا الميتة». 


[1] سورة التحل .١12:‏ 


أي(1١)‏ رفع الميتة؛ وتقرير(؟) هذا الكلام أن فى الآية ثلاث قراءات لحَرّمْ» مبنيًا للفاعل: مع 
نصب الميئة؛ ورفعها وحَرّمَ» مبنيّاً للمفعول مع رفع الميتة» كذا في تفسير الكواشي(): فعلى 
القراءة(؟ ) الأولى. ما في إِنْما كافة؛ إذلو كانت(0) موصولة لبقي إنّ بلا خبرء والموصول بلا 
عائدء وعلى الثّانية موصولة لتكون الميئة خبراً: 





)١(‏ أي تفسير لقوله: «هو المطابق لقراءة الرّفع»» إذ القراءات بعضها مفسّرة لبعض» فإذا 
ات انرو ادق مننه للحم تيكو لي انحن يتفي انا ركو انراد في قراف لفت ايا 
الحصرء فلو لم يكن إِنّما للحصر لكان الكلام خالياً عن أداة الحصر مع كونه مقصودا. 

(؟) جواب عن سؤال مقذرء تقريره أنْ تأييد قول المفسّرين بالمطابقة لقراءة الرّفع غير 
صحيح لاشتمال كلتا القراءتين على إِنّماء فيكون على هذا تأييد إفادة إِنّما للحصر بنفسه. 

وحاصل الجواب أنه نما يلزم تأييد الشيء بنفسه لو أريد بقراءة الرّفع رفع 9آلْمَدْمَةَ © مع كون 
ل(حَرّم» مبنياً للمفعول؛ وفرض ما مع ذلك كافة» وليس الأمر كذلكء إذ المراد رفع طالْتَدَْة » 
مع كون طحَرّمَ4 مبنيّاً للفاعل؛ وليس فيه كلمة إِنْما بل كلمئا إن وما الموصولة؛ فلا يلزم التأبيد 
بنفسه» ولو فرض كون المراد رفع طآلْمَدِمَةَ # مع كون طحَرّمَ» مبناً للمفعول. لم يلزم ذلك 
أيضاء لأنّ جعل ما كافّة. وإن كان صحيحاً عندئذ إلا أن الأرجح جعلها موصولة لبقاء إن 
عندئذ على أصلهاء وهو كونها عاملة. 

() بضم الكاف وتخفيف الواو نسبة إلى كواشة حصن من أعمال الموصل» وهو الإمام 
موفق الدذين أحمد بن يوسف بن الحسين الكراشي. 

(5) أي كون لعَرّم4 مبنياً للفاعل مع نصب الْمَيِنَةَ 4. 

(4) جواب عن سؤال مقذر تقريره أنه لم لا يجوز أن تكون إِنْما مركبة من إن وما الموصولة» 
ويكون ما حرّم الله إلا الميتة مفيداً للقصر المستفاد من تعريف المسند إليه بالموصوليّة حيث 
إن الموصول عند عدم العهد يحمل على الجنسء» فيفيد القصر عند وقوعه مبتدأ وخبراً. 

وحاصل الجواب والدفع: 

أنه لا يمكن عندئذ الالتزام بكون ما موصولة» لاستلزام إن بلا خبرء والموصول بلا عائد. 


1 امور متسس ماوق لز ويل فى لتلا د ١‏ 


إذ لا يصحٌ ارتفاعها بحرّم المبني للفاعل على ما لا يخفى(١).‏ والمعنى(؟) إِنّ الذي حرّمه 
الله تعالى عليكم هو الميتة. وهذا يفيد الحصر(7): [لما مرّ] في تعريف المسند من أنْ نحو: 
المنطلق زيدء وزيد المنطلق: يفيد قصر الانطلاق على زيدء فإذا كان إِنْما متضِمّناً معنى ما 
وإلّا. وكان معنى القراءة الأولى ما حرّم الله عليكم إلّا المبنة؛ كانت(4) مطابقة للقراءة الثّانية. 
وإلا(5) لم تكن مطابقة لها 


0 من فساد المعنى؛ لأنّْ المستتر في لعَرّمَ» عائد إلى الله تعالى» فلا تكون الميتة فاعلاً 
لهء ولأنه يلزم أن تكون الميتة هو المحرّم - بالكسر. » فيفيد المعنى لأنْ الميئة محوّمة - 
بالفتح- » لا محرّمة .. بالكسر . لأنْ المحرّم - بالكسر- هو الله تعالى. 

(؟) أي والمعنى على القراءة الثانية. 

(5) أي يفيد قصر التحريم على الميتة؛ وما عطف عليها في الآية» لأنَ الذي حرّم في قرّة 
المحرّم المعرّف بلام الجنس» لما عرفت من أنْ الموصول عن عدم العهد يحمل على الجنس 
والعموم؛ فيفيد القصر لما مرٌ في تعريف المسند من أن نحو المنطلق زيد» أي مفيد للحصر. 
سواء جعلت اللام موصولة أو حرف تعريف» فكما أن مثال المنطلق زيدء يفيد حصر الانطلاق 
في زيدء كذلك المقام حيث يفيد حصر التّحريم في الميتة؛ لأنْ المعنى إن المحرّم عليكم 
هو الميتة» وإنما ذكر زيد المنطلق؛ وإن لم يكن مقصودا بالاستشهاد» إذ المقصود به إِنّما هو 
الأول وهو المنطلق زيد؛ لأنْ الميتة معرّف بلام الجنس فيفيد قصر الميتة على المحرّم أيضاًء 
كمافي زيد المنطلى. 

(4) كان جواب الشرط أعني قوله: «فإذا كان إنما متضمّناً...؛٠‏ وحاصل الكلام في المقام أنه 
لمَا نبت أن القراءة الثّانية تفيد القصر فوجب أن تكون القراءة الأولى أعني قراءة النصب أيضاً 
مفيدة للقصرء لأن القراءة الثانية يجب أن تكون مطابقة للقراءة الأولى لا مبايئة. 

(5) أي وإن لم نكن إِنّما متضمّنة معنى ما وإلا لم تكن القراءة الأولى مطابقة للقراءة المّانية. 


لإفادتها(١)‏ القصرء نمراد الكاكي والمصئف بقراءة التصب والرّفع هو القراءة الأولى 
والّانية(؟): ولهذا(؟) لم يتعرّضا للاختلاف في لفظ حرّم(4) بل(0) في لفظ الميتة رفعاً 
ونصباًء وأمَا على القراءة الثّالئة أعني رفع المبتة: وحرّم مبنيَأ للمفعول؛ فيحتمل أن تكون ما 
كافة, أي ما حرّم عليكم إِلَا الميتة. وأن تكون موصولة(7) أي إِنّ الذي حرّم عليكم(/) هو 
الميتة. ويرججح هذا(8) ببقاء إن عاملة على ما هو أصلها(4). وبعضهم توهّم أن مراد السكاكي 
والمصتّف بقراءة الرّفع على هذه القراءة الثالثة(١٠),‏ 








)١‏ أي لإفادة القراءة الثانية القصر بخلاف الأولى» فإنّها لا تفيده على هذا التفدير» أي على 
تقدير عدم تَضمّن إِنْما معنى ما وإلا. 

(؟) أي وليس مرادهما بقراءة الرّفع القراءة العّالئة» وقد عرفت أن المراد بالقراءة الأولى قراءة 
التصب» والقراءة الثّانية هي قراءة الرّفع مع بناء «حَرّم» للفاعل فيهما. 

(*) أي ولأجل أنْ مراد الشكاكي والمصئف بقراءة التصب والرّفع ما ذكرنا لم يتعرّضاء أي 
التكاكي والمصتف للاختلاف في لفظ «عرّمَ. 

(5) أي لعدم الاختلاف في لفظ هحرم حين كان مرادهما ما سبق, لأنْ لعَرُّمَ مبنيّ للفاعل 
على القراءتين المذكورتين. 

(5) أي تعرّضا للاختلاف في لفظ الميتة لوجود الاختلاف فيه. 

(7) أي في محل نصب على أنّها اسم إن والميتة خبرها. 

(0) والحصر حاصل على كل تقديرء وهو حاصل بإنما على التقدير الأوّل» وبالتعريف 
الجنسي على التقدير الثاني. 

(4) أي الاحتمال الثاني » وهو كون ما موصولة. 

(9) أي الأصل في إِنْ العمل فهذا يكون وجها لترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال 
الأؤل» ثم إنّه قد يعارض ما ذكره الشارح من وجه ترجيح جعل ما موصولة على جلها كافة 
بِإِنْ جعلها كافة» يؤيّده رسم الخطء فإِن رسم الخط في ما الموصولة الانفصال. إلا أن يقال: 
بِأنْ رسم القرآن غير تابع لرسم الخط المصطلح. 

)٠0(‏ أي رفع الميتة مع بناء «حَرّم4 للمفعول. 


رفن امع ا و او مط ا ا امسا يمودنا و رون قئ البلا عد / ١2‏ 


آذ ل رم م ل ري ا سمس 0كغ اا 0ر200 ممه 


فطالبهما(١)‏ بالسّيب في اختيار كونها موصولة: مع أنّ الرّجَاحَ اختار أنها(؟) كاثّة [ولقول 
التحاة(7) إِنْما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه] أي سوى ما يذكر بعده؛ أما في قصر 
الموصوف نحو: إنما زيد قائم. فهو لإثبات قيام زيدء ونفي ما سواه من القعود ونحوه(؛) 
وأمًا في قصر الصّغفة نحو إِنّما يقوم زيد فهو لإثبات قيامه(5) ونفي ما سواه من قبام عمرو وبكر 
وغيرهماء |ولصحّة(7) انفصال الضّمير معه] أي مع إِنّما نحو: إِنْما يقوم أناء 


)١(‏ أي طلب من السكاكي والمصئف ما هو السبب والعلة في اختيارهما كون ما موصولة. 
(؟) أي ما كافة نظراً إلى كونها في القرآن مرسومة متّصلة؛ والموصولة ترسم منفصلة. 
(*) أي هذا الوجه الثاني لإفادة إنْما القصرء وتضمّنها معنى ما وإلا. 

وحاصل هذا القول: إِنْ التّحاة الذين أخذوا التحو من كلام العرب يقولون يكون إِنْما للحصرء 
أي إثبات ما يذكر بعده. ونفي ما سواه فدلالتها على ذلك دليل على تضمّنها معنى ما وإلاء 
فمعنى ما هو النني» ومعنى إلا هو الإثبات. 

وبعبارة أخرى: إن دلالة إِنّما على الحصر دليل على تضتنها ما التي هي للنفي؛ وعلى 
معني إلا التي هي للإثبات؛ والحاصل: إِنْه لما كان مفاد إِنّما ومفاد ما وإلَّا واحداً دالٌ على أنّها 
بمعناهماء فاندفع ما يقال: إن قول النّحاة إِنّما يدل على وجود معنى القصر في إِنّما لا على 
خصوص تضمّنها معنى ما وإلاء فالذليل لا ينتج المذعى. 

(5) أي كالاضطجاع. 

(0) أي قيام زيد» ونفي سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهماء أي غير عمرو وبكر. 

(5) إشارة إلى الوجه الثالث من الوجوه الثّلاثة» أي إنما يفيد القصر لصحّة انفصال الضمير 
معهء قال بعضهم: إذا أريد حصر الفعل في الفاعل المضمرء فإنّ ذكره بعد الفعل شيء من 
متعلّقاته وجب الفاعل وتأخيره؛ كما في قولك: إِنْما ضرب زيداً أناء وكما في بيت الفرزدق 
الآني» فإنّه إذا لم يفصل» ولم يؤخّر لتبادر إلى الفهم أن المقصود الحصر على ذلك المتعلق؛ 
وإن لم يذكرء يجوز الانفصال نظراً إلى المعنى» والانّصال نظرأ إلى اللّفظء إذلا فاصل لفظيَاء 
فظهر بما ذكرنا أن المراد بالصَحة في كلام المصئّف عدم الامتناع الشامل للوجوب والجواز. 

لايقال: إن هذا الذليل فيه دورء وذلك لأنْ صحّة الانفصال متوقفة على التَضْمّن كما قال 
الشّارح: ولا يعرف التَضمّن إلا بصحّة الانفصال للاستدلال بها عليه. 


إن الانفصال إنّما يجوز عند تعذّر الاتصال, ولا تعذّر ههنا إلا بأن يكون المعنى ما يقوم إلا 
أنا. فبقع بين الضّمير وعامله(١)‏ فصل لغرض(؟) ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت 

من يستشهد بشعره: ولهذا(ز”) صرح بأسمه: فُقَال:(؟) إتال الفرزدق: أنا الذائد] من الدود: 

وهو الطرد [الحامي الذمار] أي العها.. وفي الأساس(0) هو 


لأنا نقول: إن صحّة الانفصال تتوقف على التَضمَن ثبوتاء والتَضمن يتوقف 0 صحة 
الانفصال إثاتاً فلا دور فيه. 

)١(‏ وهو يقوم في المثال وقع الفصل ولس إلا لخزضى وهو لقم 

فإن قيل: إن يقوم للغائب» وأنا للمتكلّمء ولا يكون ضمير المتكلّم فاعلاً للغائب. 

يقال في الجواب: بأنْ الفاعل في الحقيقة محذوف» أي ما يقوم أحد إلا أنا. 

(؟) أي وهو الحصر. 

(؟) أي لأنْ مراد المصّف الاستشهاد على صحّحة الانفصال مع التمثيل لا مجرّد التمثيل «صرّح 
باسمه» فالسَبٌ في ذلك بيان أنْ البيت مما يصعٌ أن يستشهد به. 

(4) أي قال المصتّف: قال الفرزدق: 

أناالدائد الحامي الذمار وإِنّما 
يدافع عن أحاابهم أنا أو مثلي 

المعنى: 

«الذّائده بالذال المعجمة والهمزة والدّال المهملة اسم فاعل من الدُودء بمعنى الطرد والمنع؛ 
«الحامي» بالحاء المهملة اسم فاعل من الحماية» وهو ككناية بمعنى منع الضررء «الدّمار» 
بِالذّال المعجمة والرّاء المهملة ككتاب ما يلزمك حفظه وحمايته» «يدافع» مضارع من المدافعة 
بمعنى الذفع» «الأحساب» جمع حسب. وهو بالحاء والسين المهملتين؛ ما يعذه الإنسان من 
مفاخر نقسهء وابائه. 

والشاهد فيه: انفصال الضمير مع إنما في قوله: «وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي». 

(0) أي يريد أن يبيّن أن الدمار بمعنى العهد بحسب الأصلء وأمًا بجحب العرف». فهو 
بالمعنى الذي ذكره صاحب الأساس. 


فضا اا ااا ا 0 ا 10 في البلاغة/ 1 


0 ااا 0ك 


الحامي الذمار؛ إذا حمى(١)‏ ما لو لم يحمه ليم. وعنّف من(7) حماه وحريمه(7). أوإنّما 
يدافع عن أحسابهم أنا أو مثئلي! لما كان غرضه(4) أن يخصّ المدافع(5) لا المداقع عنه(5) 
فصل الضميرء وأخخره(7) إذ(8) لو قال: وإِنّما أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن 
أحسابهم لاعن أحساب غيرهم. وهو ليس بمقصوده. ولا يجوز(4) أن يقال: إِنه محمول على 
الضرورة: لأنه كان يصحّ أن يقال: إِنّما 


)١(‏ أي حفظ مالم يحفظه ليم» أي ذمَّ وشدّد عليه. 

() بيان لما في قوله: «ما لو لم يحمه» والحمى بالكسر» ما يحميه الإنسان من مال أو 
(©) أي أقاربه» في أقرب الموارد حريم الرّجل ما يحميه ويقاتل عنه؛ ولذا سمّيّت نساء 
الرجل بالحريم. 

(:) ملخّصه أنه إذا أخر الضمير بعد فصله كان الضمير محصوراً فيه» لأنْ المحصور فيه 
يجب تأخيره في إِنّماء فيكون المعنى حيئئذ لا يدافع عن أحابهم إِلّا أنا لا غيري: وهذا 
لا ينافي مدافعته عن أحساب غيرهم أيضاًء ولو أتحر الأحساب لكانت محصوراً فيها» وكان 
الواجب حينئذ وصل الضمير وتحويل الفعل إلى صيغة المتكلم؛ وكان المعني إِنّما أدافع عن 
أحسابهم لا عن احساب غيرهم؛ ولمّا كان غرض الفرزدق الأوّل دون الثاني ارتكب التعبير 
الأوّل المفيد لهء وعلمنا أن غرضه هذا من قرينة المدح. 

(0) أي على صيغة اسم الفاعل» فالقصر في البيت من قصر الصَفة على الموصوف. 


9ه أي الأحساب. 
:37( أي فصل الضعير اختياراًء وآخره عن الأحساب لوجوب تأخير المحصور فيه عن 


(8) علة لمحذوفء والتّقدير لو أخر الأحساب؛ وأوصل الضَمير بالفعل لفات الغرض» إذ 
لو قال: إنما أدافع عن أحسابهم... وهو ليس بمقصوده لما فيه من القصور في المدح مع أن 
المقام مقام المبالغة» لأنه في معرض التّفاخر. 

(9) أي لا يجوز أن يقال في منع الاستشهاد بالبيت» وحاصله أن ما ذكرتموه من أن فصل 
الطره ونا عير ذل ل طن البسمر قبن سعيوي لآ ذلك التكدل ااه لتقااير اسل 








أدافع عن أحسابهم أناء على أن يكون أنا تأكيداً وليست(١)‏ ما موصولة اسم إن وأنا خبرها إذ 
لاضرورة في العدول عن لفظ من إلى لفظ ما. 


وهو إلا ممنوع» إذلا نسلّم أنّ ذلك الفصلء لتقدير فاصل؛ وما المانع من أن يكون الفصل 
للصّرورة؛ لأنه لو قيل: وإنّما أدافع عن أحسابهم أو مثلي لانكسر البيت» فعدل إلى فعل 
الغيبة» لأنّه هو الذي يمكن معه الفصل دون فعل المتكلّم لوجوب استنار الضمير فيه وحينئذٍ 
فلا يكون فصل الصّمير مع إِنّما في البيت لتضئّنه معنى ما وإلاء فلم يتم الاستدلال. 

وحاصل الجواب: أنه لا ضرورة في البيت إذ له مندوحة عن ارتكاب الفصل المحوجٌ لجعل 
الفعل غيبة» وهو أن يؤتى بفعل المتكلم» ثمْ يؤتى بالضّمير لتأكيد الضَمير المستكين» 
والمستتر بأن يقال: وَإِنْما ادافع عن أحسابهم أنا والوزن واحد» فلو لم يكن المقصود الحصر 
لأتى بالتركيب هكذا. 

نعم» هذا الجواب مبنيّ على فول ابن مالك من أنْ الضرورة هي مالا مندوحة ولا مفرّ عنه 
للشّاعر» وأمًا على القول بأنّها ما وقع في الشّعر مطلقاً كان للشّاعر عنه مندوحة أم لا لم يثمّ 
هذا الجراب. 

)١(‏ جواب عن سؤال مقدّر تقريره: إِنْ الاستشهاد بالبيت على تضقن إِنّما معنى ما وإلا 
بالتقريب المذكور لا يتم إذ في المقام وجه آخر يوجب فصل الضمير» والقصر من غير تقدير 
كون إِنْما بمعنى ما وإلاء وهو أن تجعل ما موصولة اسم إِنّْء وأنا خبرهاء وجملة يدافع عن 
أحسابهم صلتهاء أي ماء والمعنى حيئئذٍ إن الذي يدافع عن أحسابهم أنا كما تقول: إِنْ الذي 
أكرم زيداً أناء فيفيد الكلام الحصر بتعريف المسند إليه بالموصوليّة» كما في قراءة لإتْنَاحَرُمَ 
َلَيِحكُمٌ آلََدِمَة 4 بالرّفع» ويكون فصل الصَمير لكونه خبراً والعامل فيه معنويّ» وليس مرفوعاً 
بالفعل حتى يكون مفصولا عنه. 

وحاصل الحواب: 

ِنْ المقام مقام افتخار فلا يناسبه التعبير بما الموصولة التي هي لغير العاقل مع إمكان التعبير 
بمن واستقامة الوزن» فلو أراد هذا المعنى لقال: وإن من يدافع عن أحسابهم أنا أومثلي؛ فلا 
ضرورة في العدول عن لفظ من إلى لفظ ماء وأيضاً لو كانت موصولة كتبت مفصولة عن إن. 





5 غرلى ام ما و ا ا و ع و ا ا ع نات فار وفق فى البلاعة 7 ١‏ 





الل ممه 





[ومنها(١)‏ التَقديم] أي تقديم ما حقّه التأخير(؟) كتقديم الخبر على المبتدأ أو المعمولات 
على الفعل [كقولك في قصره| أي قصر الموصوف [تميمي أنا] كان الأنسب ذكر المثالين(؟) 
لأنّ التميميّة والقيسيّة إن تنافيا(؛) لم يصلح هذا مثالاً لقصر الإفراد(0): وإلَّا(5) لم يصلح 
لقصر القلب؛ بل للإفراد(7) أوني قصرها؛ أنا(4) كفيت مهمّتك]إفراداً أو قلباً أو تعبيناً بحسب 
اعتقاد(9) المخاطب. 


() أي من طرق القصر «التقديم». 

(؟) أي هذا التتفسير يشمل تقديم بعض معمولات الفعل على بعض كتقديم المفعول على 
الفاعل دون الفعل؛ مع أنّه لا يفيد الحصر على مأ هو الرّاجح» فالأولى الإتيان بقيد غير» بأن 
يقال: أي تقديم ما حقه التأخير غير تقديم بعض معمولات الفعل على بعض. واحترز بقوله: 
«ما حمّه التأخير» عمًا يجب تقديمه لصدارته كأين ومتى مثلاً. ١‏ 

() أي لأنَ المئال المذكور لا يصلح مثلاً للجميع؛ أي لقصر القلب والتّعيين والإفراد. 

(4) كما إذا اعتبرنا في النّسب طرف الأب فقطء كما هو المعروف إذ لا يمكن أن يوجد 
شخص كان جذه الأعلى قِيسياً وتميميّا معا. 

(0) إذ يشترط فيه عدم تنافي الوصفين» وهما متنافيان في المثال. 

(1) أي وإن لم يتنافيا كما إذا اعتبرنا في التّسب طرف الأمّ أيضاء إذ عندئذ يمكن أن يوجد 
شخص كان جدّه الأعلى من جانب الأمّ قيسيّاً؛ ومن جانب الأب تميميّاً أو بالعكسء لم يصلح 
المثال المذكور مثالا لقصر الغلب لأنّه قد اعتبر فيه تنافي الوصفين وهو منتف. 

(0) قوله: «بل للإفراد» موجود في بعض النسخ. 

() أي تقديم أنا في هذا المثال يكون من باب تقديم ما حقّه التتأخير على مذهب الكاكي 
القائل بأنْ أصله كفيتك أنا فقدّم أنا للتخصيصء وجعل مبتدأ؛ لأنّه يرى أن تقديم الفاعل 
المعنوي وهو التأكيد للاختصاصء» والمصئّف لم يرتضه فليس فيه عنده تقديم ما حشه 
التأخير» وإن أفاد التتخصيص. لأنْ تقديم المسند إنيه على المسند الفعلىّ يفيد الحصر عنده. 
فإذا التمعيل به على زعم الشّارح من تقييد التقديم بما حقّه التأخير ليس مستقيماً. 

(4) الأولى أن يقول: بحسب ما عند المخاطبء لأنْ المخاطب في قصر التَعييئلا اعتقاد له 
بل هو شاك. 


[وهذه الطرق] الأربعة(1١)‏ بعد اشتراكها(؟) في إفادة القصر [|تختلف من وجوه؛ فدلالة(7) 
الرَابع] أي التقديم |بالفحوى] أي بمفهوم(1) الكلام: بمعنى أنّه إذا تأئتل صاحب(2) الدّوق 
السَليم فيه فهم منه القصرء وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء؛ في ذلك(1) أو] دلالة الثّلائة [الباقية 
بالوضع(7)] 











والحاصل إن قوله: «أنا كفيت مهمّك» بمعنى وحدي قصر إفراد لمن اعتقد أنّك وغيرك 


دونك. 
) أي العطف وما وإلا وإِنَّما والتّقديم. 
(؟) أي الطرق الأربعة. 


(*) أي هذا هو الوجه الأوّل من وجوه الاختلاف. 

(4) أي هذا مخالف لما اصطلحوا عليه؛ فإنهم يسمّون مفهوم المخالفة بدليل الخطاب» 
ومفهوم الموافقة بفحوى الخطاب» فيقولون إن فحوى جملة #نَضَل لَمَآألِ 4 هو لا تضرب 
ولا تشتم» ودليل جملة إن جاءك زيد فأكرمه؛ هو إن لم يجئك فلا تكرمه» والمراد بالفحوى 
في المقام ليس مفهوم الموافقة» بل ليس مفهوم المخالفة أيضاً؛ وإِنّما المراد به ما يدل عليه 
الكلام المشتمل على التقديم في عرف البلغاء؛ وهو سرّ التّقديم وملاكه؛ فإِنْ مثل هذا الكلام 
إذا صدر من بليغ يدل على أنْ في التقديم سرّأء إذ البليغ لا يقدم على خلاف ما مقتضى الجري 
الطبيعيّ من دون نكتة. 

(0) أي الكلام المنتمل على التقديم لا يدل على القصر ابتداءً؛ بل يدل على حسب الذوق 
الشليم» إذ يدرك بالدّوق الليم أنّ للتقديم سرّاً وملاكاً» ثم يدل على القصرء لأنْ سر التقديم 
لس لا السفين فيكون التقديم للحصر. 

(5) أي في كون التقديم مفيداً للحصر. 

(0) لايقال: إن هذه القّلاثة إذا كانت دلالتها على القصر بالوضع» لم يكن البحث عنها من 
وظيفة هذا الفنّ. لأنه باحث عن الخصوصيات والمزايا الرّائدة على المعاني الوضعيّة. 

لأنا نقول: إِنْ هذه التلاثة وإن كانت دلالتها على الحصر بالوضع إلا آنّ آحوال القصر من 
كونه قلباً أو تعييناً أو إفراداً» إِنّما تستفاد منها بمعونة المقام؛ وهي المقصودة في هذا العلم 


كوم 00000 دروس في البلاغة / ج! 


لأنَّ الواضع وضعها لمعان تفيد القصر إوالأصل] أي الوجه القاني من وجوه الاختلاف إن 
الأصل١١)‏ افي الأوّل] أي طريق(؟) العطف |النَص على المثبت(”) والمنفي(4) كما مرّ(ه): 
فلا يترك] التَصّ عليهما. |إلا كراهة الإطناب(5"), كما إذا قبل(/9): زيد يعلم 


ممم مس يت ااا يي 777777 سس لب م سي م بر 








دون ما استفيد منها بمجرّد الوضع 

أو يقال: إِنْ هذه الثلالة لم توضع للقصرء بل إنما وضعت لمعان يجزم العقل عند ملاحظة 
تلك المعاني بالقصرء ومراد المصتف بقوله: «بالوضع» ليس أنها وضعت لهء بل مراده ما 
ذكرناه من أنّها تدل عليه بسبب وضعها لمعان يجزم العقل بالتَأمل فيها على القصرء وإليه 
أشار الشارح بقوله: «لأنْ الواضع وضعهاء أي لا؛ وبل؛ والنّمي والاستئناء» رَإِنّما هلمعان تفيد 
القصره. 

)١(‏ أي الكثير. 

(؟) أي إضافة الطريق إلى العطف بيانيّة. 

(6) أي على الذي أثبت له الحكم في قصر الضّفة على الموصوفء. أو على الذي أثبت 
لغيره في قصر الموصوف على الضفة. 

(5) أي النَصّ على المنفيّ» أي الذي نفى عنه الحكم في قصر الضفة» أو نفى عن غيره في 
قصر الموصوف. 

(5) أي الأمثلة» فإِنَ في نحو: زيد شاعر لا كاتب» قد نص على المثبت لزيد» وهو شاعرء 
والمنفيَّ عنه وهو كاتب» وفي نحو: ما زيد كاتبأ بل شاعر» فقد نصّ على المنفيّ عن زيدء 
وهو كاتب» وعلى المثبت له وهو شاعرء كما في الأوّل. 

غاية الأمر إن المنفيّ هنا هو الأوّل» والمئبت هو الثاني وكان الأمر في الأوّل العكس. 

() أي لأجل كراهة التَطويل لغرض من الأغراض» كضيق المقام أو قصد الإبهام؛ أو تأتي 
الإنكار لدى الحاجة إليه عند عدم التنصيص أو استهجان ذكر المثروك صريحاً. 

(0) أي قيل عند إرادة إثبات صفات لموصوف واحد. 


النحو والصّرف والعروض. أو(١)‏ زيد يعلم التحو وعمرو وبكرء فتقول فيهما] أي في هذين 
المقامين(؟) [زيد يعلم النّحو لاغير] أما في الأوّل(؟) فمعناه لاغير التحو, أي لا الضّرف ولا 
العروض: وأما في الثاني(4) فمعناه لاغير زيد؛ أي لا عمرو ولا بكرء ومحذف المضاف إليه 
من غير وبُني هو على الضّّ(0) تشبيهاً بالغايات(1): وذكر بعض )7١(‏ التّحاة أن لا في لاغير 
ليس ت(8) عاطفة؛ بل لنفي الجنس (9) 

)١‏ أي أو قيل عند إرادة إثبات صفة واحدة لجماعة من الموصوفين. 

(0) أي مقام قصر الموصوف على الصّفة» وقصر الضفة على الموصوف. 

(؟) أي أمّا لا غير «في الأؤّل» أعني زيد يعلم النّحو... فيكون من قصر الموصوف على صفة 
واحدة من الصَفات التي أثبتها المخاطب لهء ثم إِنَّ غير الحو ليس نضأ في نفي التصريف 
والعروضء. فيكون المنفيّ متروك النْصصء إلا أن لا غير قائم مقام لا التتصريف, ولا العروض 
فيكون بمنزلة النص. 

(5) أي أمّا لا غير في الثاني «فمعناه لا غير زيد» أي لا عمرو ولا بكر» فيكون من قصر الصّفَة 
على واحد ممّن أثبت لهم المخاطب من الموصوفين. 

(0) أي بُنِيَ غير على الضمّ لقطعه عن الإضافة. 

() أي مثل قبل وبعد» وسمّيت بذلك لأنْ الغاية في الحقيقة ما بعدها الذي هو المضاف إليه 
المحذوف. لكن لما حُذف ونوي معناه وأدّي بذلك الظرف سمّي غاية من باب تسمية المضاف 
باسم المضاف إليه. 

ثم وجه الشبه بين غير وبين قبل وبعدء وهما من الغايات هو حذف المضاف إليه من غيرء 
كما يحذف من الغايات» وبعد حذف المضاف إليه كان غير مبهماً مثلهاء وصار مشابهاً لها 
من جهة الإبهام؛ وبتلك المشابهة صار مبنيّأ على الضَم مثل الغايات. 

(7) أي وهو نجم الأئمة الرّضي. وهذا إيراد على عدّ المصّف لها من طرق القصر. 

(8) أي لأنّ العاطفة ينص معها على المثبت والمنفيّ جميعاًء وهنا ليس الأمر كذلك» فلا 
تكون عاطفة. 

(9) أي وعلى هذا القول»؛ فالقصر حاصل نظراً للمعنى» لأن معنى زيد شاعر لا غير ما 
زيد إلا شاعر؛ فيرجع إلى التفي والاستثناءء وحينتذٍ فما في كلام البعض من أنّ نحو لا غير 


إيأنانا ماود مده لطا واو ا فو ورا كو لج ماو ك1 اما دواد زد و ون لي البلاغة/ ج١‏ 





[أو نحوه] أي نحو لا غير(١)‏ مثل لا ما سواه(؟): ولا من عداه(”)؛ وما أشبه ذلك(4) أو] 
الأصل [في| القلاثة [الباقية(0) النّصّ على المثبت فقط] دون المنفيٌّ وهو ظاهر. 


طريق آخر للقصر على هذا القول وهمٌ» لم إنْ غير على هذا القول في محل نصب على 
أنه اسم لاء والخبر محذوف أي لا غيره عالمٌ في قصر الضّفة أو لا غيره معلوم له في قصر 
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والحاصل إِنْ لا التي يبنى ما بعدها عند القطع عن الإضافة؛ هل هي لا العاطفة أو التي لنفي 
الجنس خلاف» وكلاهما يفيد القصر فلو جعل الطريق الأَوّل النّفي بلا مطلقاً» أي سواء كانت 
عاطفة أو لنفي الجنس كان أولى. 

)١(‏ أي التفسير يكون لبيان أنْ مرجع الضمير في «نحو» هو «لا غير» أي نحو لا غيره وحيث 
أرجع الشارح الضمير إلى لا غير علم أن نحوه منصوب لعطفه على المنصوب بناءً على أن جزء 
المقول له محل أو يقَدّر لنحوه عامل؛ أي أو تقول: نحوه؛ ويكون من عطف الجمل. 

(؟) أي راجع إلى الأوّلء أي زيد يعلم النّحوه لا ما سوى النّحو. 

() أي راجم إلى الغّاني»؛ أي زيد يعلم التحو لا من عداه؛ أي لا عمرو ولا بكرء ولهذا أتى 
في الأوّل بكلمة الكائنة لغير ذوي العقول. 

(4) أي نحو ليس غيرء وليس إلا. 

(5) أي وهي ما وإلا وإنّماء والتتقديم هو «النَصٌ على المثبت فقط» أي المثبت له الحكم في 
قصر الصّفة؛ والمثبت لغيره في قصر الموصوف» فتقول في ما وإلا في قصر الضَغة ما قائم 
إلا زيد. فقد نصصت على الذي أثبت له القيام» وهو زيد. ولم تنصّ على الَدذي نفى عنه. 
وهو عمرو مثلاً؛ وتقول في قصر الموصوف ما زيد إلا قائم؛ فقد نصصت على الذي أثبت» 
وهو القيام لغيره» وهو زيد» ولم تنص على الذي انتفى عن ذلك الغير» وهو القعود مثلاً» 
وتقول في إِنْما في قصر الضّفة: إنما قائم زيد» وفي قصر الموصوف: إِنّما زيد قائم» وتقول 
في التقديم في قصرها أنا كفيت مهمّك. أي لا عمروء وفي قصر الموصوف: زيداً ضربت 
أي لا عمرأء بمعنى إني انصفت بضرب زيد لا بضرب عمروء فقد ظهر لك أن الطرق الثلاثة 
لا ينص فيها إلا على المثبت» وإذا نص في شيء منها على المنفيّ كان خروجاً عن الأصل. 
كقولك: ما أنا قلت هذاء لأن المعنى لم أقله لأنه مقول لخيري» والأوّل منصرص» والثّاني 





والتفي] اي 5 القالث من وجوه الاختلاف أنْ التفي بلا العاطفة(١)‏ [لا 58 الثاني ] 
أعني الثفي والاستثناء. فلا يصحٌ ما زيد إِلّا قائم لا قاعد. وقد يقع مثل ذلك(؟7) في كلام 
المصتفين(") لا في كلام البلغاء, [لأنّْ(4) شرط المنفى بلا العاطفة(0) أن لا يكون] ذلك 
المنفي أمنفيّأ قبلها بغيرها] من أدوات التّفي(") 





مفهوم. وكقولك: 0010000 1111111 
في هذين المثالين إذ المقصود قصر الفعل على غير المذكور لا قصر عدم الفعل على المذكور» 
فيكون النّصّ بما ينفى لا بما يثبت» فترك الأصل. 

() أي المقصود من النّفي هو التّفي بلا العاطفة بقرينة دليله الآتي؛ وهو قوله: «لأنْ المنفيّ 
بلا العاطفة». 

(0) أي مثل ما زيد إِلّا قائم لا قاعد» أي مجامعة لا العاطفة مع ما وإلا. 

() أي قد يقع في كلام المصتفين الّذين لا يستشهد بكلامهم لا في كلام البلغاء الَذِين 
يستشهد بكلامهم؛ هذا تعريض على الزُمخشري حيث قال في الكشاف في تفسير قوله 
تعالى: اقَإِدَاعَيَمتَخيونْعَل و4 أي لأنْ الأصلح لك لا يعلمه إلا الله لا أنت. 

(5) علّة لعدم المجامعة. 

(0) أي شرط صحّة نفيه بها. 

(5) أي لا يكون منفيا بغير شخصهاء وهذا الغير هو ما يفيد الثفي صريحاً من الأدوات 
الموضوعة له وهذا صادق على ما إذا كان غير منفن أصلاً؛ وعلى ما إذا كان منفيّاً بغير أدوات 
الّفي كالفحوىء أو علم السّامع أو علم المتكلم أو شيء من الأفعال الدَالّة على النفي ضمناً 
كأبى وامتنع. 

وكيف كان فالمنطوق شامل لفرضين والمفهوم له صورة واحدة؛ وهي محل الامتناع أعني 
ما إذا كان المنفي بها منفيّاً قبلها بغير شخصها من أدوات النّفي مثل ما وليس ولا التي لنفي 
الجنس ولا العاطفة الأخرى الممائلة بلا التي وقع بها التَفي ة في التوع. وإن كنت مغايرة لها 
بالشخصء فلا يصحٌ قام القوم لا النّساء لا هند؛ لأن هند منفيّة في ضمن النّساء بغير شخص 
لا التي نفيتها بهاء قوله: «من أدوات التفي» تخصيص للغير لشموله كل غير ينفى به 
وليس الأمر كذلك؛ فإنه لا مانع من كون المنفيّ بلا منفيّاً قبلها بالفحوى» وبنحو أبى وامتنع 


كان ا ا ا و ل وجا قوفن فى البلاغة 1/7 1 


لأنها(١)‏ موضوعة لأن تنفى بها ما أوجبته للمتبوع لا لأن تعيد بها التَفي في شيء قد نفيته(؟). 
وهذا الشّرط(*) مفقود في النّفي والاستثناء. لأنّك إذا ما زيد إلا قائم؛ فقد نفيت عنه(4) كلّ 
صفة وقع فيها التنازع(5) حتى كأنك(5) ليس هو بقاعد ولا 


وكف. 

)١‏ أي لا العاطفة «موضوعة» أي بحكم الاستقراء والتقل من التّقاة العارفين باللّغة «لأن 
تنفى بها ما أوجبته للمتبوع» أي لأن تنفى بها ما أثبتّه للمتبوع هذا ظاهر في قصر الصّمَة 
على الموصوف مثل جاء زيد لا قاعدء فإنك نفيت بلا عن عمرو المجيء الذي أوجبته لزيد 
ومشكل في قصر الموصوف على الضفة نحو: زيد قائم لا قاعد. فإن المنفيّ بها القعود؛ ولم 
يغبت للمتبوع الذي هو قائم كما هو ظاهر. 

وأجيب: 

بأنَ المراد بما أوجبته للمتبوع المحكوم به أو القَبوت للمحكوم عليه؛ ففي المثال المذكور 
المتبوع وهو قائم أوجبت له البوت للمسند إليه» وقد نفيت بها هذا الثبرت عن التَابع وهو 
قاعدء لأنْ معنى زيد قائم لا قاعد» أنْ زيداً محكوم عليه بالقيام؛ وليس محكوماً عليه بالقعود؛ 
ال عويصي هم 

() أي فلا يصحٌ ما جاءني إلا زيد لا عمرو. 

(5) أي عدم كون المنفيّ بها منفتّأ قبللها بغيرها «مفقود في النّفي والاستثناء». 

(5) أي عن زيدء نفيت بلفظ ما كل صفة وقع فيها التّدازع كالقعود والنوم ونحوهما. 

(5) أي من المعلوم أن الضّفة التي تنفيها بعد هذا بلاء يجب أن تكون ممّا وقع فيها النزاع؛ 
لأن المقصود من ذكر لا هو التّأكيد. 

)١(‏ أي أتى بكأن. لأنْ هذا القول ليس بمحقّق لما عرفت من أن الأصل في الثّلائة الأخيرة 
عدم التصريح بالمنفي. 


نائم ولا مضطجع, ونحو ذلك(١).؛‏ فإذا لا قاعد. فقد نفيت عنه بلا العاطفة شيئاً هو منفيّ 
قبلها بما النَافيّة(؟) وكذا(”) الكلام في مايقوم إلازيدء وقوله: بغيرهاء يعني (4) من أدوات 
التفي على ما صرّح به في المفتاح: وفائدته(0) الاحتراز عمًا إذا كان منفيّأ بنحوى الكلام؛ أو 


علم(5) المة لمتكلم أو الشامع, 


() أي ولا مستلقى ومككبٌ. 

(7) أي فحينتذ يلزم كونها مستعملة على غير جهة وضعهاء فلا يصحّ ورودها بعد التفي 
والاستثناء؛ ثم إنه قد يقال: هذا المنع إِنْما هو فيما إذا عطف ما يلي لا العاطفة على المستئنى 
منه» وأمًا إذا عطف على المستئنى كما هو الظاهرء فلا يجرى هذا المنع» بل هو جائز لعطفه 
على المثبت» فإذا ما زيد إلا قائم لا قاعد. صحٌ إذا أردث عطف قاعد على قائم؛ لأنَّ الممنى 
نفي غير القيام عن زيد وإثباته له ثم نفي القعود عنه. وكذافي قصر الصّفة على الموصوف» 
لكن يرد عليه أن المنقول عن الثّقاة أنْ شرط المنفىّ بلا العاطفة أن لا يكون منفيّاً بغيرها قبلها 
أصلاً. أي لا إجمالاً ولا تفصيلاً؛ ولا ريب أنّ القعود في المثال قد نُفي قبلها بما إجمالاً» فلا 
يصمّ المثال وإن التزمنا بكون ما يلي لا عطفا على المستثنى. 

(5) يعني أنّه لا فرق بين قصر الموصوف على الضَفَةء وهو ما مرّ وبين قصر الصّفة على 
الموصوف. وهو ما هنا في هذا المثال؛ فإنك قد نفيت فيه القيام عن عمرو وبكر وغيرهماء 
من كلّ ما مغاير لزيد» فلا يصحٌ أن تقول: ما يقوم إلا زيد لا عمرو. 

(؛) أي لما كان الغير شاملاً لغير أدوات التّفي كفحوى الكلام؛ وكان غير مراد أتى بالعناية: 
وقال الشارح: يعني من أدوات النفي. 

(5) أي فائدة تقييد الغير بكونه من أدوات النّفي هو الاحتراز عمّا إذا كان التي مدلولا عليه 
بفحوى الكلام؛ آي التّقديم كما في قولنا: زيداً ضربتء فلا مانع أن يقال: لا عمرا. 

)١(‏ أي والحال أن السَامع يعلم خلافه؛ كما إذا كنت تعلم بضرب زيد دون عمروء والسّامع 
يعلم بعلمك ذلك إِلّا أنه يعلم خلاف ما تعتقده» فتقول: ضربت زيداً لا عمراًء وبالجملة إن 


المراد هو علم المتكلم أو السّامع بالمنفي. 


تان الدع اا ا او ل مو ا و وه ا تود فروس في الملا خة /21؟ 


أو نحو ذلك(1): كما سبجيء في إِنّما. لايقال: هذا(؟) يقنضي جواز أن يكون منفيّا قبلها 
بلا العاطفة الأخرى نحو: جاءنى الرّجال لا النّساء لا هند.لأنا نقول:(") الضَّمير(4) لذلك 
المشخخص: أي بغير لا العاطفة التي نفى بها ذلك المنفئ؛ ومعلوم(5) أنه يمتنع نفيه قبلها بها 
لامتناع أن ينفى شيء بلا قبل الإتيان بها. وهذا(5) كما يقال: دأب الرّجل الكريم أن لايؤذي 
غيره؛ فإِنَ المفهوم منه أن لا يؤذي 


معناها الصريح بوت الوباء والآأمتناع والكف» فيقال: أمتنع القوم عن المجيء لا عمرو» وكف 
القوم آنفسهم عن القتال لا عمروء وأبى القوم عن السّير لا عمرو. 

(؟) أي ما ذكر في بيان قوله: «بغيرهاه. «يقتضي جواز..» لأن المصتف لم يشترط إلا أن 
لا يكون المنفئ منفيّاً قبلها بغيرها لا بهاء والمتبادر أن المراد بغير لا غير نوعها من أدوات 
النْفي» وحينئذ يكون المثال المذكور صحيحاًء لأنْ هند ليست منفيّة قبلها بغير نوعهاء بل 

() أي حاصل الجواب: إِنْ المراد غير شخص لاء ومنه لا أخرى قبلهاء وحينئذ؛ فلا يصحح 
المثال المذكورء لأنْ هند منفيّ بغير شخص لا الدّاخلة عليهاء قبل التصريح بها. 

(6) أي الفمير في قوله: «بغيرها لذلك المشخص». 

(4) جواب عن سؤال مقدّرء تقرير الشؤال: أن ما ذكرته في بيان فائدة قوله: «بغيرها» من 
ان الضمير راجع إلى شخص لاء وإن كان لا يقتضي التجويز الذي ذكره القائل إلا أنّه يقتضي 
جواز كون المنفيّ بها منفيّاً قبلها بشخصهاء إذ غيرها لا يشمل شخصها مع أن هذا غير جائز 
فكان الواجب إدخبالها في أدوات في الحكم بعدم الجواز. 

وحاصل الجواب: إِنْ هذا معلوم استحالته» إذلا يمكن أن ينفى بشيء شيء قبل وجوده؛ وإذا 
كان محالاً لا يتأنّى وجوده. فلا معنى للاحتراز عنه» وقد أشار إليه المّارح بقوله: «إنّمه أي 
الشأن «يمتنع نفيه» أي المنفي بلا «قبلهاه» أي لا ويها» أي بلا. 

(5) أي قوله: «بغيرها» في تناوله لا العاطفة الأخرى. كقولك: دأب الورّجل الكريم أن لا 
يؤذي غيره» في تناول الغير هنا الرّجل الكريم الآخرء فكما لا يختصٌ الغير هنا باللّئيم؛ 
فكذلك لا يختصٌ الغير هناك بباقي الأدوات. 


غيره. سواء كان ذلك الغير كريمأء أو غير كريم؛ [ويجامع] أي النّفي بلا العاطفة [الأخيرين] 
أي إنماء والتَقديم(١)‏ أفيقال: إِنْما أنا تميمي لا قيسيّ وهو يأتيني(7) لا عمرو. لأنْ(") النفي 
فيهما] أي في الأخيرين [غير مصرّح به(4)] كما في النّفي والاستئناءء فلا يكون المنفيّ بلا 
لعاطفة منفيّاً بغير ها من أدوات التّفي. وهذاره) اكما 


0 نسب إلى الشارح في شرح المفتاح ما هذا لفظه: إن عند اجتماع طرفين أو أكثر إلى أيّهما 
ينسب إفادة القصر. إلى الأسبق أو الأقوى؛ ففي مثل إِنما جاءني زيد لا عمروء وإنّما أنا تميميّ 
لا فيسيّ إلى إنّماء وفي مثل زيدا ضربت لا عمراً» وإِنّما زيداً ضربت» وإنما تميميّ أناء إلى 
التقديم حتّى يكون المقصور عليه زيداء وتميميّ» انتهى. 

إن ما ذكره الشارح مجرّد تخمين وخيال لا أساس لهء إذ لا وجه لجعل التّقديم أقرى من 
العطف» وإنّما مع أنْ دلالتهما على القصرء ودلالته عليه بالفحوى» وقد اعترف الشارح أيضاً 
بكون التقديم أضعف الطرق» فالصّحيح في المقام أن يقال: إنّه إذا جامعت لا العاطفة؛ وإِنّما 
والتقديم كان الحصر مستنداً إليهما لتقدّمهماء وكانت العاطفة مؤكدة لذلك القصرء وإذا كان 
في الكلام التتقديم مع إِنّْما يسند القصر أيضاً إليهماء لأنْ التتقديم وإن كان أضعف الطرق» إلا 
أن إفادته القصر تكون في عرض إفادة إِنّما له لا في طولهاء فلا وجه لجعله مؤكّداً لإثما. 

(؟) والتّمثيل بنحو: زيداً ضربت لا عمراء أحسن وأفضل» وذلك لاحتمال أن يقال: وهو 
يأتبني : من باب التقوّيى دون التخصيص0ء إذ قد عرفت في بحث المسند إليه أنْ نحو: أنا 
سعيت قد يجيء للتقوي» وقد يجيء للتخصيص. 

(؟) علة لصحّة مجامعة لا العاطفة مع الأخيرين. 

(4) وَإِنّما المصرّح بهما هو الإثبات والتفي ضمنيّ» فلم يقبح حينئذ التفي بلا العاطفة. 

وبعبارة أخرى: ومما يدل على أنْ التفي الضمنيّ ليس كالتصريح أنّه يقال: امتنع زيد عن 
المجيء لا عمرو» فيعطف على فاعل امتنع بلاء فيفيد الكلام حصر الامتناع في زيد دون عمرو 
بواسطة العطف بلاء وصخ ذلك لأن صريح امتنع زيد إيجاب الامتناع» فلا يفيد نفي ذلك 
الإيجابء وأنا نفي المجيء فهو ضمنيّ فجاز العطف بلاء لكون النّفي في امتنع ضمنتاء ولو 
صرّح به لهذا المعنى. وقيل: لم يجئ زيد لم يصحٌ أن يقال: لا عمروء لأنه نفي للتفي» فيكون 

إثباتأء ووضع لا للنّفي لا الإثبات. 

(5) أي ما ذكرنا من المثالين» مثل هذا المثال في مجامعة لا مع النفي الضمنيّ» وإن كان 
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يقال: امتنع زيد عن المجيء لا عمرو] فإنّه يدل على نفي المجيء عن زيد. لكن لا صريحاً بل 

ضمناًء وإنْما معناه الصّريح إيجاب امتناع(١)‏ المجيء عن زيد: فتكون لانفياً لذلك الإيجاب, 
والتشبيه(؟) بقوله: امتنع زيد عن المجيء لا عمرو؛ من جهة أن التفي الضمنىٌ ليس في حكم 
التفى الصّريح, لا من جهة أنْ المنفئ بلا العاطفة منفي قبلها بالتفي الضمنيّ: كما في: إنما 
أنا تميمى لا قيسي؛ إذ لا دلالة لقولنا: امتنع زيد عن المجيء على نفي امتناع مجيء عمرو لا 
ضمنأء ولا صريحاً.قال [الشكاكي: شرط مجامعته] أي مجامعة التفي بلا العاطفة [القَالث] أي 
إنَما [أن لا يكون الوصف مختصاأً بالموصوف(”)] 





التفي الصّمنيّ في المثالين منصبّاً على المنفي بلاء وفي هذا المثال منصبّاً على ما قبلها لا 
على منفيّهاء فحيث إن المشته به جائز بلا شك» فكذلك المشبه لعدم الفرق بينهما إلا في 
الخصوصية المذكورة وهي لا توجب الميز من جهة الجواز وعدمه. 

() ولا شك أنْ امتناع زيد عن المجيء يتضمّن نفي المجيء عنه. 

(؟) جواب عن سؤال مقذر» وهو أن يقال: لا مناسبة بين أنا تميميّ لا قيسي؛ وبين قوله: 
«امتنع زيد عن المجيء لا عمروه» حتّى تثبت المشابهة: والمناسبة شرط للتّشبيه؛ فأجاب 
بقوله: «والتّشبيه» في أن الثفي الضمني فيهما ليس في حكم النفي الضّريح في كونه مانعاً عن 
العطف بلا. 

نعمء الفرق بينهما أن قوله: إنما أنا تميميّ» ينفي كونه قيستّاً» ولا يدل قوله: «امتنع زيد عن 
المجيء» على نفي امتناع مجيء عمرو. 

(5) أي لا يكون الوصف الذي أريد حصره في الموصوف بِإِنْما مختضّاً بذلك الموصوف» 
وذلك كما في قولك: إِنما تميمي أناء فإنّ التَميميّة لا يجب اختصاصها بالمتكلّم» هذا شرط 
بالنسبة لقصر الصّفة؛ ويقاس عليه قصر الموصوف على الصفة» فيقال: شرط مجامعة النّفي 
بلا العاطفة لإنّما أن لا يكون الموصوف مختصّاً بتلك الصّفة» فلا يجوز أو لا يحسن أن يقال: 
إثما المتقي متّيع مناهح السْئّة لا البدعة» لاختصاص الموصوف بتلك الصّفةء وكذا لا يقال: 
إنما الرّمن قاعد لا قائم لاختصاص الرّمن بالقعود. 

فإن القصر لا يكون إلا عند الاختصاص» فكيف يشترط عدم الاختصاص في مجامعته لإنّماء 
مع أن القصر لا يتحقّق إلا عند الاختصاص. 


ليحصل الفائدة(١‏ ) [نحو: نما جب الذي يمون 14"(؟)] فإنه يمتنع أن يقال: 


إنْ المشترط في تحقق القصر اخمتصاص الوصف بالموصوفء أو الموصوف بالصّفة» 
بحسب المقام. والمشترط في المجامعة عدم اختصاص الوصف في نفسه بالموصوف» وعدم 
اختصاص الموصوف في نفسه بالضّفة. 

وبعبارة أخرى: 

إن القصر متقوّم على اختصاص الوصف بالموصوف»؛ أو الموصوف بالصّفة الحاصل من 
خصوصيّة المقام» والمشترط في المسجامعة عدم اختصاص الوصف في نفسه بالموصوف. 
وعدم اختصاص الموصوف في نفه بالصفة. 

)١(‏ أي الغائدة لا تحصل مع الاختصاص. لأنَّ الوصف إذا كان مختصّاً بالموصوف بنفسه» أو 
كان الموصوف كذلك» يتنته المخاطب للاختصاص بأدنى تنبيه عليه» فيكفي فيه كلمة إِنّما. 

وقبول» وهم المؤمنون» وفي بعض الحواشيء المعنى إنما يؤمن بك ويطيع لك؛ ويقبل 
منك الذين يفهمون قولك: ويقبلون نبوّتك. 

(5) هذا المثال مثال للمنفي» أعني اخختصاص الوصف بالموصوف. فإِنْ الاستجابة مختضة 
بذوي الأسماع لا تتعدّاهم إلى الضّمّ وعليه فلا يصع أن يقال: إِنّما يستجيب الذين يسمعون 
لا الضَع أو لا الّذين لا يسمعونء بدليل أنّ كلّ عاقل يعلم أنَّ الاستجابة لا تكون إِلّا من سامع 
دون من لا يسمعء فالتأكيد بالتّفي بلا غير مفيد في نحو ذلك. والمعنى إذما يستجيب دعاءك 
للإيمان الذين يمعون سماع تدبّر وإذعان 
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زيد لا عمروء إذ القيام ليس ممّا يخعصٌ بزيد(1): وقال الشبّخ إعبد القاهر: لا نحسن] 
مجامعته(؟) الثّالث(7) [في] الوصف [المختصٌ كما تحسن في غيره. وهذا(4) أقرب] إلى 
الصّوابء إذ لا دليل على الامتناع(5) عند قصد زيادة(7) التحقيق والتأكيد. [وأصل الثاني!] 
أي الوجه الرّابع من وجوه الاختلاف أن أصل النّفي والاستثناء أن يكون ما استعمل لها أي 
الحكم الذي استعمل فيه التي والاستثناء متا يجهل(1) المخاطب ويتكره. بخلاف القَالك] 
أى إثماء 


)١(‏ أي فلا مانع من المجامعة المذكورة. 
(1) أي الثفي بلا. 
(5) أي إثماء دالجيى ١‏ تحن مجابهة الافي بل نما ويمككن أن يكون المراد بن المنني 
كمال الحسن لا أصل الحسنء وإلا كان عين كلام السككاكي» لأنْ الخالي عن الحسن لا صحّة 
له عند البلغاء. 
لايقال: إِنّه لا يجوز أن يكون مراد الشكاكي من مقالته المتقدّمة أن عدم الاختصاص بنفسه 
شرط حسن المجامعة؛ فيكون موافقاً للشيخ. 
لأنا نقول: صرّح في المفتاح بأنه إذا كان له اختصاص لم يصخ فيه استعمال لا العاطفة بعد 
إِنْما ٠‏ فمع هذا التتصريح لا مجال لهذا الحمل» إلا أن يكون مراده من عدم الضَّحّة عدم الصّحة 
عند البلغاء» وهو مساوق لعدم الحسن عند غيرهم. 
(4) أي هذا الذي قاله عبد القاهر أقرب إلى الصَّواب مما قاله السكاكي. 
(6) أي على امتناع مجامعة التّفي بلا للثالث» أعني إنّما. 
(7) أي عند قصد زيادة تحقيق النفي عن ذلك الغير وتأكيده؛ وهذا رد لقول السكاكي حيث 
قال: إذا كان الوصف مختضًاً امتنعت المجامعة المذكورة لعدم الفائدة. 
وحاصل الرّد: إِنَا لا نسلم عدم الفائدة؛ إذ قد تحصل فائدة بالمجامعة المذكورة» وهي زيادة 
التحقيق والتّأكيد للنفي. 
(0) أي يكون الحكم من جملة الأحكا م التي يجهلها المخاطب بالفعل. غاية الأمر 
ل يكرن جاهلا بالجهل المركب» لأنه معتقد بالعكس» و 

قصر الإفراد جاهلاً بالتّفي لكونه معتقداً للشّركة» وفي قصر التَعيين 0 
التفي والإثيات جهلا بسيطاً. 


فإنْ أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطب ولا ينكره(١).,‏ كذا في 
الإيضاح(؟) نقلاً عن دلائل الإعجاز. وفيه(؟) بحث: لأنّْ المخاطب إذا كان عالماً بالحكم, 
ولم يكن حكمه مشوبأ بخطأ. لم بصخ القصر(؛)» بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم. 
وجوابه(5): إِنّ مراده أنْ إنما يكون لخبر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا يتكره؛ حتى أنْ 
إنكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه. 





)١‏ أي هذا لا يكون في قصر التّعيين لأنّ المخاطب في قصر التَعيين متردّد وشاكء فلا 
يتصوّر الإنكار من المترذده بل هو مختص بقصر القلبء والإفراد؛ وكيف كان فاستعمال 
الإنكار في قصر التّعيين على خلاف الأصل والظاهر. 

(؟) حيث قال المصئّف فيه ما هذا لفظه: وأصل الثّالث أن يكون ما استعمل له مما يعلمه 
المخاطب ولا ينكره على عكس الثاني. 

(*) أي في قوله: «بخلاف الكّالث» أي إنْما بحث واعتراضء لأنْ المخاطب إذا كان عالماً 
بالحكمء ولم يكن حكمه مشوباً بالصَواب والخطأ بأن لم يكن جاهلاً بالحكم أصلاً لا جهلاً 
بسيطأً ولا مركباً لم يصمُ القصرء لأنه لردٌ الخطأ وبيان الضَواب. 

(؛) أي بل للإضراب الانتقالي؛ أي لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم» وهو إفادة المتكلم 
للمخاطب بأنّه عالم بالحكم مثله. والوجه فيه أن المفروض كون المخاطب عالما بالحكم. 
فلا يعقل إفادة نفس الحكم لاستحالة تحصيل الحاصل» فليس له شأن سوى إفادة أنّ المخبر 
عالم بالحكم» وهذا هو لازم الحكم. 

(5) أي جواب الإشكال المذكورء وحاصله: إن قولهم إن أصل إِنّما أن يكون الحكم الذي 
استعملت فيه ممّا يعلمه المسخاطب ولا ينكره؛ مرادهم به أن ذلك الحكم من شأنه أن يكون 
معلوماً للمخاطب لكونه ممًا شأنه أن يظهر أمره؛ بحيث يزول الإنكار بأدنى تنبيه في زعم 
المتكلّم» فلا ينافي هذا كونه مجهولاً بالفعل. 
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وعلى هذا(١)‏ يكون موافقاً لمافي المفتاح [كقولك لصاحبك. وقد رأيت شبحاً من بعيد(7): 
ماهو إِلّازيد(*)), إذا اعتقده غيره] أي إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد(؟ ) [مُصِرً] على 
هذا الاعتقاد(0) أوقد ينزّل المعلوه(؟) منزلة المجهول لاعتبار مناسب(7) فيستعمل له] أي 
لذلك المعلوم [التاني] أي التفي والاستثناء [إفراداً] أي(8) حال كونه قصر إفراد أنحو: «وْمَا 
حَمَدِلَارَسُولٌ 74 (4) أي مقصور على 


)١(‏ أي على التّوجيه المذكور يكون ما في دلائل الإعجاز موافقاً لما في المفتاح. 

(0) تمثيل للأصل الثاني » أعني النّفي والاستثناء» ثم الشبح بسكون الباء وفتحها ما يعرف 
وينظر بالعين كالإنسان والإبل والغنم وسائر المواشي «من بعيد» أي من مكان بعيد أتى به 
لأن شأن البعيد أن يجهل وينكر. 

(*) أي مقول لقولكء أي قولك: ما هو إلا زيد. 

(؛) بأن اعتقد أنه عمرو» فيكون القصر في المثال حينئذ قصر قلب. 

(5) أي فهذا المثال قد تحقق فيه الجهل والإنكار فيما من شأنه أن يجهل وينكر لبعد 
مضموتنه» وهذا الجهل لا يزول إلا بتأكيد» فاستعملت فيه ما وإلّا على أصلهما. 

(5) أي الحكم الذي هو معلوم «منزلة المجهول» أي الحكم الذي هو مجهول ومنكر بحيث 
يحتاج إلى التأكيد لدفم الإنكار. 

(0) أي هذا التّنزيل لأجل أمر معتبر مناسب للمقام كالإشعار بأنهم في غاية الاستعظام؛ 
لهلاكه عليه الصّلاة والسّلام في المثال الآتي. 

(4) هذا التفسير إشارة إلى أنْ قوله: «إفرادأ» حال من «الثاني». 


(9) الآية هكذا: «وَمَا مدلا رَسُولٌ قد حَلَتْ من قَبَاِه الرسَلٌ أهَإيْن مَاتَ أوَكيَ لَأندَلَنمْ عل أَعَمَدِيكُم ومن 
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يلب عل عَعْبَيِهِ كن يَصُرَاَلَه سَيْدًا وَسَيْجْرَى أنه ألتّاسكرَ 4. 
سبب نزول هذه الآية: 
أنه لما أرجف بأنّ النبيّ وبق قد مل يوم أحد وأشيع ذلك؛ قال التّاس لو كان نبيَاً لما قتل» 
وقال آأخرون: نقاتل على ما قاتل عليه حتّى نلحق به؛ فأنزل الله سبحانه هذه الآية رد على 
ا عم 


زعم أنه لو كان نبي لما قت فقال: «وَمَاعمَيَرإلَارَسُولٌ د حَلَتَ من َه الكل » يعنى أنه ؛ 
من عم ل بحي العمسل ‏ 


[1] سورة آل عصران: 164. 





الرّسالة لا يتعدّاها(١)‏ إلى التَبرّي من الهلاك] فالمخاطبون وهم الصّحابة يقد كاتوا عالمين 
بكونه مقصوراً على الرّسالة غير جامع بين الرّسالة والتَبرّي من الهلاك لكتّهم لما كانوا يعدّون 
هلاكه أمرأً عظيماً أنزّل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إِيّاه] أي الهلاك فاستعمل له التي 
والاستثناء؛ والاعتبار المناسب هنا هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدّة حرصهم 

[أو قلبا(؟)] عطف على قوله: إفراداً انحو: إن أَمْر ا بتَرُمَننَا 14']: فالمخاطبون وهم 
الرّسل عليهم السّلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرأ ولا منكرين 

اختاره الله لرسالته على خلقه قد مضت من قبله رُسُلُء فالرّسالة لا تنافي الموت» ثمْ قال 
على نحو الإنكار: 

لآيَايْن مَاتَ » أي أفإن أماته الله وقتله الكفار ارتددتم عن دينكم ؛ ومن يرتدد عن دينه فلن 
يضر الله شيئاً لأنّه لا يجوز عليه الضررء بل مضرّته عائدة عليهء لأنه يستحقٌ العقاب الدّائم 


عند الارتداد. 

والشاهد في الآية: 

استعمال النّفي والاستثناء فيها مع كون الحكم معلوماً لتنزيله منزلة المجهول المنكر قصداً 

() أي الرّسالة» أي لا يتجاوز الب يبيد الرّسالة إلى الخلود في الدّنياء فيكون القصر قصر 
موصوف على الضّغة قصر إفراد إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر تنزيلاً لاستعظامهم 
هلاكه منزلة استبعادهم إيّاهِ وإنكارهم له كأنهم اعتقدوا فيه وصفين الرّسالة والخلود والتبزي 
من الهلاك» فقصّر على الرّسالة نفياً لخلوده وتبرّيه عن الهلاك قصر إفراد. 

(7) أي يستعمل فيما نزّل منزلة المجهول الثّاني؛ حال كونه قلباً؛ أي قصر قلب. 
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لذلك, لكتهم نرّلوا منزلة المتكرين(1) الاعتقاد القائلين] وهم الكفار [إِنَ الرّسول لا يكون 
بشرأ(؟) مع إصرار المخاطبين على دعوى الرّسالة] فنزلهم القائلون منزلة المنكرين للبشريّة 

لما اعتقدوا اعتقاداً فاسداً من التنافي بين الرّسالة والبشريّة» فقلبوا(؟) هذا الحكم بأن قالوا: إن 
أنتم إلا بشر مثلناء أي مفصورون على البشريّة ليس لكم وصف الرّسالة التي تدّعونها. 

ولمّا كان هنا مظئة(؟ ) سؤال. وهو أنّ القائلين قد ادّعوا التّئافي بين البشريّة والرّسالة. وقصروا 
على المخاطبين على البشريّة. والمخاطبون قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشرية حيث 
قالوا: لإإن عَمْنُ إلَامَترٌ منْلْصكُمْ 0(4), 

)١(‏ المعنى: 

حكى الله سبحانه قضّة ما صنع الكفار من قوم عاد وثمود ونوح» والّذي من بعدهم مع 
رسلهم. فقال للرّسل قومهم: إن أَنتْر إِلَا مسرملا 4 فما كنتم رسلاً من الله سبحانهء فإنْ الرسل 
لابذ أن يكونوا ملائكة؛ تريدون أن تمنعونا عمًا كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان» وإن 
كنتم رسلاً فأتونا بحجّة واضحة على صحة ما تدعونه؛ ومعجزة باهرة موجبة لليقين بصدقه. 


والشاهد فيه: 

ما ذكره الشارح فإِنْ المخاطبين بهذا الكلام وهم الرّسل لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرأ ولا 
منكرين لذلك لكنهم نزّلوا منزلة المنكرين. 

(5) أي إنما يكون ملكا. 


(؟) أي القائلون «هذا الحكم» أي المستلزم لنفي البشريّة بحسب زعمهم. 

(4) أي مَظنَة اسم مكانء أي لما كان هنا موضع أن يظنّ فيه وقوع «سؤال وهوه أي السَؤال إن 
القائلين قد اذعوا لتّنافي بين البشريّة والرّسالة» وقصّروا المخاطبين على البشريّة» والمخاطبون 
قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشريّة» حيث قالوا: «إن عن إِلَاِمئَر مَنْنْصكُمْ 4 أي لسنا 
من الملائكة. 

(0) أي المخاطبين» وهم الرّسل «سلموا انتفاء الرّسالة عنهم» باعتبار أن البشريّة مناف للرّسالة 
عندهم» فاعتراف الرّسل بالبشريّة يكون نفياً لرسالتهم على زعمهم؛ فلا يكون مبطلاً لدعوى 
الكفار» بل مثبت لها بزعمهم. 


فكأتهه(١)‏ سلموا انتفاء الرّسالة عنهم أشار إلى جوابه(؟) بقوله: [وقولهم] أي قول الرّسل 
المخاطبين «إن خَنُ إلَابَتَريَدنُسكُمْ 4 من] باب [مجاراة(؟) الخصم] وإرخاء(؟) العنان إليه 
بتسليم بعض مقدماته اليعثر()] الخصم ‏ من العثار , وهو الرَّلّاة). وإنّما يفعل ذلك 
أحيث(7) يراد تبكيته] أي إسكات الخصم وإلزامه: 





)١(‏ وحاصل ذلك أنّ الكفار قد ادّعوا أن المخاطبين وهم الرّسل مقصورون على البشريّة؛ 
وليسوا رسلا بناء على زعمهم من التّنافي بين الوصفين أعني البشريّة والرّسالة» فإذاً قول الرّسل 
في جوابهم «إن تن إِلَاِسَرٌَيننْصكُمْ 4 يكرن اعترافاً لهم بكونهم مقصورين على البشريّة. 
وغير متجاوزين عنها إلى الرّسالة؛ والحال إن الأمر ليس كذلك» وهم منزّهون من أن يعترفوا 
كذلك. 

(؟) أي جواب السّؤال المذكورء وحاصل الجواب: إِنْ قولهم هذا من باب المماشاة معهم. 
وجعله مشتملاً على أداة القصر من جهة قصد لتطابق في الضورة» أي كونه على وفق كلامهم 
صورة؛ لا من جهة قصد القصر واقعاً؛ وإذا ليس في كلامهم حزازة ومنقصة «وقولهم» أي قول 
الّسل المخاطبين فإن عن إِلَاِمَتَوٌمَنْنُسَكُمْ 4 من باب مجاراة الخصمء» أي مماشاته» والجري 
معه في الطريق من غير مخالفة في السَلوكء ومثاله آن تريد إزلاق صاحبكء» فتماشيه في 
الطريق المستقيم حتّى إذا وصلت إلى مزلقة أزلقته وألقيته في الخطر والمهلكة. 

(6) أي مماشاة الخصم. 

(:) أي عطلطف على «مجاراة»» عطف لازم على ملزومه. 

(5) أي لأنّه إذا سلم له بعض مقدماته كان ذلك وسيلة لإصغائه لما يلقى إليه بعد ذلك من 
الكلام المنبت للدذعوىيء فيعثر عند إلقائه ويفحمء وأمًا إذا عررض من أوّل وهلة ربّما كان 
ذلك سبباً لنفرته: وعدم إصغائه وعناده» والمراد بيبعض المقدّمات صغرى القياس الذي ذكرناه 
أعني كرنهم بشرأء وأمًا كون البشر لا يكون رسولاًء وهو الكبرى فلم يسلّموها. 

(7) وهو الوقوع والشقوط. 

(/) ععلة «ليعثر». 
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ألا 000 انتغاء ا 0007 الوا إن ما 0 سن 3 شر فحقٌّ لا 
نهم وأن إنه0) بطري القصر فليكون على وفق كلام الخصم 


)١(‏ قوله: 
«لا لتسليم انتفاء الرّسالة» عطف على قوله: «من باب مجاراة الخصمء؛ والمعنى أن ما قاله 
الرآسل للمجاراة» ولم يقولوه لتسليم انتفاء الرّسالة عنهم» وذلك لأنّ المراد ما نحن إلا بشر 
لا ملائكة كما تقولون. لكن لا ملازمة بين البشريّة ونفي الرّسالة كما تعتقدون؛ فإِنْ الله تعالى 

يمنْ على من يشاء من عباده بخصوصيّة الزّسالة» ولو كانوا بشراً. 

(؟) أي الوسل. 

(") أي أيّها الكفار. 

(4) أي كوننا بشراً. 

(4) أي ينعم الله سبحانه علينا بالرّسالة. 

(1) أي فلعدم الثنافي بين البشريّة والرّسالة. 

(0) أي إثبات البشريّة «بطريق القصره حيث قالوا: ؤإن تَُإلَامئَرمنْلْصَكُمْ 4 ولم يقولوا: 
نحن بشر مثلكم فقوله: «وأمًا إثباتها» جواب عن سؤال مقذره وتقريره: أنه يكفي في المجاراة 
أن يقولوا نحن بشر مثلكمء فلا وجه لإفادتهم بطريق القصرء فالتفي والاستئناء لغوّء إذ ليس 
المراد إلا مجرّد البشرية. 

وححاصل الحجواب: إن قرلهم: بطريق القصر لقصد المطابقة لكلام الخصم في الصورة» 
فيكون في الكلام مشاكلة؛ وهذا أقوى في المجاراة» وعلى هذا يكون الحصر غير مراد» بل 
هو صوري فقط. 

وحاصل الكلام في المقام: 

إن المصئّف لما فرغ من ذكر المثالين لما وإلا كان في أحدهما جائياً على أصله؛ وفي الآخر 
على خلافه؛ أراد أن يذكر مثالين لإنّما كان في أحدهما مستعملاً على أصله وفي الآخر على 
خلافهء فقال: وكقولك. عاطفاً له عللى قوله: «وكقولك لصاحبك» الذي كان مسوقاً لذكر 
البكانية لها وال 
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[وكقولك] عطف على قوله: كقولك لصاحبك وهذ(١)‏ مثال لأصل إِنّماء أي الأصل في 
إِنْما أن يستعمل فيما لا ينكره المخاطب كقولك: إ[إِنْما هو أخوك لمن يعلم ذلك؛ ويقرٌ به(؟) 
وأنت تريد أن ترققه(") عليه] أي(4) أن تجعل من يعلم ذلك رقيقاً مشفقاً على أخيه والأولى 
بناءَ على ما ذكرنا(5) أن يكون هذا المثال من الإخراج لاعلى 


) أي ما ذكره المصتف مثال لأصل إِنّماء أي بناء على ما يقتضيه ظاهر قول المصئّف من 
أن الأصل في إنما أن تستعمل فيما هو معلوم للمخاطبء وعلى هذا فهو مثال لتخريج الكلام 
على مقتضى الظاهرء وليس فيه من التّنزيل بمن يعلم أثرٌ. 

(5) أي بكونه أخأ لهء والمراد أنه يعلم ذلك بقلبه» ويقرَ به بلسانه. 

(*) أي قوله: «ترقّقه» إِمَا بقافين من الرّقّة ضدّ الغلظة» يقال: رق الشيء وأرقه ورققه. 
والتعدية بعلى بتضمين معنى الإشفاق» كما أشار إليه الشّارح وحينئذ يقرأ رقيقا أيضاً بقافين» 
والمراد رقيق القلبء وإِمًا بالفاء والقاف من الرّفق بمعنى اللطف وحسن الصنيع. 

(4) أي في هذا التتفسير إشارة إلى أن صيغة فعّل للجعل والتصيير» والمراد انك تحدث في 
قلب من ذلك الشّفقة والرّقة على أخيه بسبب ذكرك الأخوّة لهء لأنه وإن كان عالماً بها» قد 
يحدث في قلبه الشّفقة بسماعهاء لأنْ الشّيء قد يوجب بسماعه من الغير مالا يوجب بمجرّد 
علمه. 

(0) أي من أن إِنْما تستعمل في مجهول من شأنه أن يعلمه المخاطب ولا ينكرهء حتّى إنكاره 
يزول بأدنى تنبيه لكونه لا يصرٌ عليه» بناءً على هذا فالأولى أن يكون هذا المثال من الإخراج 
لا على مقتضى الظاهر» أي فالحكم في هذا المئال: وهو الأخوّة وإن كان معلوماً للمخاطب 
لكن لعدم عمله بموجب علمه بالأخوّة. إذ موجب علمه بها أن يشغق عليه؛ ولا يضرٌ به 
نَزّل منزلة المجهول؛ واستعمل فيه إِنّما على خلاف مقتضى الظاهرء لأنّ مقتضى الظاهر أن 
بيجيء إِنّْما لخبر مجهول بالفعل» لكن من شأنه أن لا يجهله المخاطب والأخوّة غير مجهول 
في المثال» فاستعمال إِنّما فيه يكون على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل العالم بالأخوّة منزلة 
الجاهل بهاء وعلى هذا الاحتمال يكون قول المصّف, وكقولك: إِنّما هو أخوك؛ عطفاً على 
قوله: «نحو: وَمَامٌحمَدُ04 ويكون المصنّف لم يمثّل لتخريج إِنّما على مقتضى الظاهر» لكن 
هذا الاحتمال فيه شيء؛ لأنّه لا يناسب قول المصئّف سابقاً» فيستعمل له الثّاني» لأن الحصر 
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تتفي الشافر أوقد يتل المجهول(1١)‏ منزلة المعلو(؟) لا *عاء(؟) ظهوره: فيستعمل(4) 
له القالث] أي إِنْما انحو قوله تعالى حكاية عن اليهود: انما تن ميمرت 0("14) اذعوا أنّ 
كردي ملحن (عر ار من شابه أن ل بيعي اله المخاطي ولا ترة 


في هذا المثال الذي نرّل فيه المعلوم منزلة المجهول بالطريق الثّالث لا بالطريق الثاني. وإنّما 
قال الشارح والأولى؛ ولم يقل: والضواب كي يكون إشارة إلى إمكان الجواب عنه بأنه يجوز 
أن يكون هذا المثال على مقتضى الظاهر من غير تنزيل؛ لأنْ المقصود منه ترقيق المخاطب» 
لا إفادة الحكم» فكونه معلوماً له لا يضرّء والقصر للمبالغة في الترقيق» لأنه يفيد تأكيداً على 
تأكيد. 

)0 أي المجهول عند المخاطب. 

(0) أي منزلة الحكم الذي من شأنه أن يكون معلوماً عند المخاطب بحيث لا يصرّ على 
إنكاره؛ فلا ينافي أنّه مجهول له بالفعل. وليس المراد منزلة المعلوم له بالفعل» لأنْ المعلوم 
بالفعل ليس محلًا للقصر. 

(") علّة للتنزيل» أي ينزّل المجهول منزلة المعلوم لاذعاء المتكلّم ظهوره» وأنْ إنكاره مما 
لا ينبغي. 

رسيي ا ا متحي لطر الاين خرن لتر ور إنّما. 

9 قال الله سبحانه: 8 وَإِذَاوِيلَ َهُوْلَا تُفْسِدُوأ فى الْأرْضٍ فَالوَا نما عن ممضريحوس (!) ألا نهم هُمْ الْممْيِدُونَ 
نكن لَانِدْعمنَ4 نزّلت الأية في حق المنافقين من اليهود لعنة الله عليهم. والمراد أنّه إذا قيل 
للمنافقين 9لا نْمْسِدُواف الْأرْضٍِ » بالمعاصي؛ وصد النّاس عن الإيمان 8مَالْوَاإتَمَا تن مُضيخُورت » 
فردّهم الله بقوله: ظالَآإِنهمهُم الممْسِدُونَ وَلَكن لَاينْفود» أي يذعون الإصلاحء وهم المفسدون 
وكاذبون في دعوى أنهم مصلحونء ولكن لا يعرفون أنهم على ضلال وفساد. 

والشاهد: في #إنَما تن ضيخرت » حيث استعملوا إنثما في إثباتهم الصلاح لأنفسهمء وهي 
إنْما تستعمل في الحكم الذي من شأنه أن لا ينكرء ولا يجهل لادّعائهم ظهور صلاحهمء ففي 
استعممالهم إِنْما في إثبات الصّلاح لادّعائهم ظهوره إشعار بأنْ نقيضه وهو فسادهم ظاهر 
الانتفاء حتّى لا يحتاج في نفيه إلى التأكيد بالنفي والاستناءء فقد أنكروا الفساد الذي انَصفوا به 
مبالغين في إنكار كامحر رعيرا اك حيين دان أن يلحق بالظواهر والضّروريات التي لا تنكر. 


٠١‏ اسم لس م ص لس سيو 


00 سورة البشرة‎ |١| 





[ولذلك(1١)‏ جاء(؟) ©الَآَإنَهمْ هم الْمْنِيِدُونَ» للرّدَ عليه . مؤكدا() بما ترى(4)] من إبراد 
الجملة الاسميّة(2) الذالة على النّبات؛ وتعريف(7) الخبر الدّال على الحصر. وتوسيط(7) 
ضمير الفصل المؤكد لذلك(8) 


() أي لأجل ادذعائهم ظهور صلاحهم ومبالغتهم في نفي فسادهم. 

(؟) أي جاء قوله تعالى: «الاإِنَهُمْ هم آلْمُفَمِدُونَ 4 لأجل الرّدَ عليهم بإثبات الفساد لهم؛ ونفي 
الإصلاح عنهم حال كون ذلك القول «مؤكداً بما ترى». 

(5) حال من فاعل جاء.» وهو قوله تعالى: ظالْآإنَهُمِهُم ألْمنْيِدُونَ4 فيكون قوله: «مؤكدأه على 
صيغة اسم المفعول. 

(5) أي بما تعلمهء أي مؤكداً بتأكيدات شتّى منها كون الحكم في صورة الجملة الاسميّة 
المفيدة للدّوام والّبوت؛ فالجملة الاسميّة في مقام الذْمَ تفيد القّبات. 

(0) أي من الجملة الاسميّة الموردةء فإضافة «إيراده إلى «الجملة» من إضافة الصّفة 
للموصوف. لأنْ المؤكد هو الجملة الاسميّة لا إيرادها. 

(7) أي ومنها تعريف الخبر الذال على الحصرء أي على حصر المسند في المستد إليه 
والمعنى لا مفسد إلا هم. ثم الحصر يتضقن للتاكيد لأ المنفي فيه يتضمّن إثبات مقابله. 
كما أنْ المثبت فيه يتضمّن إثباته نفي مقابله. 

() أي ومنها توسّط ضمير الفصل المفيد لتأكيد الحصر المستفاد من تعريف الجزأين أعني 
المبتدأ والخبر في قوله تعالى: ظهْمٌلْمُمِدُونَ4 وتعريفهما يفيد الحصر المتضدّن للتأكيد. 

(4) أي للحصر المستفاد من تعريف الخبر. 


05" اا ا 00 ا 1 فى البلاغة / ج12 





وتصدير(١)‏ الكلام بحرف التّبِيه ادال على أنّ مضمون الكلام مما له(؟) خطرء وبه(”) 
عناية: ثم الأكيد بإنْ(4)؛ ثم تعقيبه(0) بما يدل على التُقربع(5) والتوبيخ. وهو قوله: إولكن 
اجنم 7(4) أومزيّة(8) إِنّما على العطف(4) أنه يعقل منها] أي من إِنّما [الحكمان] أعني 
الإثبات للمذكور؛ والتفي عمّاعداه [معاآ] بخلاف العطف, فإنّه يفهم منه أوْلاً الإثبات ثمّ التي 
نحو: زيد قائم لا قاعد. وبالعكس 


)١(‏ أي ومنها تصدير الكلام بحرف التنبيه» أي ألا الاستفتاحيّة؛ لأنْ تصدير الكلام بحرف 
التَنبيه من المؤكدات. 

(0) أي لمضمون الكلام خطرء أي له عظمة؛ والوجه في أنه مما له خطرء لأن العلم 
بإفسادهم منبع الخيرات؛ ومبدأ دفع مضرّات المتوجّهة إلى المسلمين منهم. 

(؟) أي بمضمون الكلام عناية» أي اهتمام» فهو من عطف المستب على السّبب» حيث إن 
كون الشّيء مما له خطر يوجب الاهتمام بهء فحيث إن التّصدير المذكور يشعر بذلك يكون 
من المؤكدات. 

(5) أي التأكيد بلفظ في قوله: نهم الْمْمْسِدُون ». 

(5) أي تعقيب الكلام؛ قوله: «تعقيبه» بالجرَ عطف على «تصدير»» وقيل: على «إيراد 
الجملة الاسميّة». 

(5) أي الوم ثم عطف «التوبيخ» على «التقريع» عطف تفسيري. 

(0) إِنّما كان هذا يدل على التّقريع والتّوبيخ لإفادته أنهم من جملة الموتى الذين لا شعور 
لهمء وإلا لأدركوا إفسادهم بلا تأمّل. 

(4) أي فضيلة إنّماء وشرفها على العطف. 

(5) أي خصٌ العطف بالذّكرء لأنْ هذه المزيّة ثابتة للتتقديم وللنّفي والاستثناء؛ إذ كلّ منهما 
يتعقّل منه الحكمان. أي الإثبات والتّفي معأء أمَا كون التتقديم كذلك» فالوجه فيه واضح. 

وأما كون التّفي والاستثناء كذلك» فلن التتفي فيه وإن كان مفهوماً قبل الإثبات إلا أنه نفي 
مطلق ليس عدلاً للإثبات؛ وما هو عدل له نفي ماعدا المخرجء ولا ريب أنْ هذا يستفاد عند 
ذكر المستثئنى؛ كما أن الإثبات كذلك» فلذلك لم يتعرّض لهما المصتف» وخصٌ المعطف 
بالذكر» وبالجملة إِنْ مزيّة إنما على العطف بلا وغيرها مما يفيد الحصر ثابتة بأنها يعقل 


نحو: ما زيد قائما بل قاعداً | وأحسن مواقعها] أي مواقع إنّما [التعريفض(١١).‏ نحو: ليده 
ونوا لني 72#), 





منها الحكمان معأء أي يعقل منها حكم الإثبات والنّفي المفادين بالحصر دفعة بخلاف 
العطف حيث يعقل أحد الحكمين أوَلاء ثم الآخر ثانياً» وأمَا التفي والاستثناء والتَقديم ففيهما 
تعفّل الحكمين أيضاً معاء فلم تظهر هذه المزيّة لإنّما عليهماء ولذلك لم يتعرّض المصئف 
لهما. 

)١(‏ وهو إمالة الكلام إلى جانب لينتقل الذهن بمعونة المقام من هذا الجانب إلى جانب آخر 
هو المقصوده كما إذا قلت عند مجادلتك مع أحد: لست زانياً ولا أختي زانية؛ قصداً لتوبيخه. 
فتميل كلامك إلى جانب؛ أي تستعمله في معناه الموضوع له لينتقل الذّهن من هذا المعنى 
بمعونة كون المقام مقام المجادلة إلى المعنى الذي هو مقصود لك أي ثبوت الزّنا لمقابلك 
وأختهء أي أنت زان وأحتك زانية. 

لايقال: إذا كان التعريض بهذا المعنى» فلا معنى لقوله: «وأحسن مواقعها» التتعريضء لأنْ 
الاستعمال المذكور ليس موضع وقعت فيه إِنّماء فإِنّه من قبيل المعنى» وإِنّْما من مقولة اللفظ. 
وإِنّما يكون موقعها الكلام المستعمل تعريضاً. 

لأنا نقول: العبارة بتقدير مضاف؛ أي أحسن مواقعها ذو التتعريضء» وهو الكلام؛ وقد 
يطلق التعريض على نفس الكلام المستعمل في معناه ليلوّح بغيره» وعلى هذا فلاحاجة إلى 
التقدير» وإِنّْما كان التعريض أحسن مواقعها لأنّ إفادة الحكم الذي شأنها أن تستعمل فيه لا 
يهم المخاطب لكونه معلومأًء أو من شأنه أن يكون معلوماً بخلاف المعنى الآخر الملؤْح إليه؛ 
فإنّه اهم لكون المخاطب جاهلاً به مصرًاً على إنكاره. 

(1) أي إِنْما يتعقل الحقّ أصحاب العقول» وإنك تجزم بأنّه ليس المراد ظاهره؛ وهو حصر 
التذكرء أي تعقل الحقّ في أولي الألباب؛ أي أصحاب العقولء لأنّ هذا أمرٌ معلوم» بل هو 
تعريض بذم الكفّار بأنْهم من فرط» أي تناهي جهلهم إلى الغاية القصوى يكونون كالبهائم: 
ويترتّب على ذلك التعريض التعريض بالدَبي يي بأنّه لكمال حرصه على إيمان قومه يتوقع 
التَذكّر من البهائم. 


04" اما ا الم او( ب قرو فن البلاغة ع" 


فإنّه تعريض بِأنْ الكفار من فرط(١)‏ جهلهم كالبهائم فطمع التظر! أي التأقل(؟) أمنهم 
كطمعه منها(؟)] أي كطمع النظر من البهائم. 

أثمَ القصر كما بقع بين المبتدأ والخبر على ما مرّ(؛ ) يقع بين الفعل والفاعل» نحو: ما قام إلا 
زيد(5): وغبرهما] كالفاعل والمفعول نحو: ما ضرب زيد إلا عمرأ(”): وما ضرب عمرا إلا 
زيد(/) والمفعولين نحو: ما أعطيت زيداً إلا درهما(8): وما أعطيت درهما إِلّا زيداً؛ وغير 
ذلك من المتعلقات(4). 


)١(‏ أي تناهي جهلهم. 

(0) أي تفسير النظر بتأمّل إشارة إلى أنه ليس بمعنى الرّؤية بالعين الباصرة» بل إنه بمعنى 
التتأمل والتّدئر في الأمور المعقولة. 

(*) أي البهاتم» أي ما يصل إليه التظر منهم هو ما يصل إليه من البهائم؛ فكما أن التظر لا 
يطمع أحد أن يصدر من البهائم فلا يطمع أحد أن يصدر من الكمّار. 

(5) أي ما مر في هذا الباب؛ فإِنْ الأمثلة المذكورة أكثرها كان من قبيل قصر المبتدأ على 
الخبر؛ وإن كان بعضها من قبيل قصر الفعل على الفاعل؛ كما في قوله تعالى: لإَايدده زا 
الآني» ويحتمل ضعيفاً أن يكون المراد من قوله: «ما مرّه من كونه إضائياً أو حقيقيّاً. وكونه 
قصر موصوف على الضفة أو العكس. 

(0) هذا مثال لقصر الفعل على الفاعل» ولا يتعذاه إلى غيره. 

(7) مثال لقصر الفاعل في المفعول» بمعنى أن الضرب من جهة الوقوع على مفعول قصر 
على عمرو. 

(1) مثال لقصر المفعول على الفاعل» بمعنى أن الضرب الواقع على عمرو من ناحية الصّدور 
عن فاعل قد فصّر على زيد. 

(8) مثال لقصر المفعول الأوّل في المفعول الثاني» والمثال الثاني بالعكس. 

(9) أي كالحال والتّمييز ونحوهما سوى المفعول معهء لأنّ المفعول معه لا يجيء بعد إلاء 
فلا يقال: لا تمش إلا وزيداً. ومثال الحال فتقول في قصرها على صاحبها: ما جاء راكباً إلا 
زيدء وفي عكسه ما جاء زيد إلا راكباً؛ ومعنى الأوّل ما صاحب المجيء مع الرّكوب إِلَّا زيد: 
ومعنى الثاني ما زيد إِلّا صاحب المجيء راكبآء فالأرل من قصر الضّفةء والثّاني من قصر 


اففي الاسيغناء(١)‏ يؤخّر المقصور عليه مع أداة الاستثناء] حتّى(؟) لو أريد القصر على 
الفاعل(): قيل: ما ضرب عمراً إلا زيدء ولو أريد القصر على المفعول(4) قيل: ما ضرب 
زيد إلا عمراً. ومعنى(0) قصر الفاعل على المفعول مثلاً قصر الفعل المسند إلى الفاعل على 
المفعول(7): وعلى هذا قياس البواقي. فيرجع(1) في التحقيق 

الموضنوك: وَمكال النفي: كقزلك:مااطات زد الانفياء انا بطبي تمن زرك إلا نفس قهز 
من قصر الضّفة على الموصوف. .مئال المجرور نحو: ما مررت إلا بزيد» ومثال القلرف تحو: 
ماجلست إِلّا عندك؛ ومثال الضّعَة نحو: ما جاءني رجل إِلَّا فاضل» مثال البدل نحو: ما جاءني 
أحد إلا أخوك. 

بيان لموقع المقصور عليه إذا كان القصر بطريق إِلَا وذلك أنّه قد عرفت أنّ أركان القصر 
ثلاثة: 

المقصورء المقصور عليهء أداة القصر. 

(0) أي حتّى للتفريع بمعنى الغاء. 

(*) أي قصر المغعول على الفاعل» فالفاعل مقصور عليه» والمفعول مقصور. 

(5) أي قصر الفاعل على المفعول» فالمفعول مقصور عليه؛ والفاعل مقصور. 

(8) هذ عات عزن نبوال مقدر» قيرع أن اقفن ل ركون إلا تع منةاغان الصف 
أو موصوف على الصّفة» فلا معنى لقصر الفاعل على المفعول وبالعكس. لأن كل منهما ذات 
فلا يصخ القصر. 

وحاصل الجواب: 

إِنّ قولهم هذا من قصر الفاعل على المفعول؛ أو من قصر المفعول على الفاعل على حذف 
مضاف» أي من قصر الفعل المسند للفاعل على المفعول أو من قصر الفعل المتعلق بالمفعول 
على الفاعلء لا أن ذات الفاعل أو ذات المفعول مقصورة. 

(7) أي أو قصر أحد المفعولين على الآخرء أو قصر صاحب الحال على الحال» أو قصر 
الحال على صاحبها. 

(0) تفريع على ما ذكر من قصر الفعل المسند للفاعل على المفعول» قوله: «أو قصر 
الموصوف على الصّفة» تفريع على قصر الفاعل على الفعل المتعلق بالمفعول. 


00 0ك 
رسام 


فا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا 0 له فى البلاغة/ ”7 


إلى قصر الصّفة على الموصو ف(١).:‏ أو قصر الموصوف على الصّفة(١)‏ ويكون حقيقيَأ(”) 
وغير حقيقئّ(4) إفراداً وقلباً وتعيينا ولا يخفى اعتبار ذلك(0) أوقلٌ] أي جاز على قلة(5) 
[تقديمهما] أي تقديم المقصور عليه. وأداة الاستثناء على المقصور حال كونهما(/) 
|بحالهما] وهو أن يلي المقصور عليه الأداة [نحى: ماضر ب إلا عمراً زيد(8)! في قصر الفاعل 
على المفعول [وما ضر ب إلا زيد عمرا(9)] في قصر المفعول على الفاعل: وإنّما 


)١(‏ بأن يقال في نحو: ما قام إلا زيدء أن القيام مقصور على زيد لا يتعدّاه إلى غيره. 

(1) بأن يقال في نحو: ما اضرب عمراً إلا زيد؛ ما عمرو إلا مضروب زيدء فتقصر عمراً على 
صفة المضروبئة لزيد. 

(") أي إذا لم ينظر في القصر إلى شيء دون شيء. 

(4) أي إذا نظر في قصره إلى جهة دون جهةء وهو على أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب 
الشركة؛: وقصر قلب إذا اعتقد المخاطب العكس» وقصر تعيين إذا تردّد المخاطب. 

(5) أي اعتبار كل من قصر الضّغة على الموصوفء وقصر الموصوف على الضَّفة في قصر 
الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل» كما عرفث كان القصر حقيقياً أو غير حقيقيّ: 
مثلاً إذا قلت في قصر الفاعل على المفعول: ما ضرب زيد إلا عمراً. إن أريد ما مضروب زيد 
إلا عمرو دون كل ما هو غير عمروء وكان من قبسر الضّفة قصراً حقيقيَاً» وإن أريد دون خالد 
كان قصراً إضافيًاً» ثم إن آريد الرّد على من زعم أن مضروب زيد عمرو وخالد مثلاً كان إفراداً. 
وإن أريد الرّدَ على من زعم أنْ مضروبه خالد دون عمرو كان قلباً» وإن كان المخاطب متردّداً 
في المضروب منهما كان تعييئاً. 

(1) إشارة إلى أنّه شرط في الجواز مع القلة وبقائهما بحالهما ليس شرطاً للقلة حتى تلزم 
كثرة تقديمهما على تقدير عدم بقائهما على حالهما. 

0) أي المقصور عليه وأداة الاستثناء بحالهما. 

() أي كان في الأصل: ما ضرب زيد إلا عمراً. 

(8) أي كان في الأصل: ما ضرب عمراً إلا زيد. 


قال: بحالهما احترازا عن تقديمهما مع إزالتهما(١)‏ عن حالهما. بأن(؟) تؤخَر الأداة عن 
المقصور عليه؛ كقولك في ما ضرب زيد إلاعمراً «ما ضرب عمراً إلا زيده فإِنّهِ يجوز ذلك(©) 
لما فيه(؟ ) من اختلال المعنى وانعكاس المقصود. وإتّماقل تقديمهما بحالهما الاستلزامه(0) 
قصر الصّفة قبل تمامها] لأنْ الضَّفة المقصورة على الفاعل مثلاً هي الفعل الواقع على المفعول 
لا مطلق الفعل: فلا يت المقصور(1) قبل ذكر المفعول, 
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)١(‏ أي إزالة المقصور عليه وأداة الاستئناء عن حالهما. 

(؟) بيان لإزالتهما عن حاللهما. 

() أي لا يجوز تأخخير الأداة عن المقصور عليه. 

(؛) أي لما في التّأخير من اختلال المعنى وانعكاس المقصودء فيكون قوله: «انعكاس 
المقصود» عطفاً تفسيريّاً على اختلال المعنى. 

توضيح ذلك: أنه يلزم من تأخمير الأداة عن المقصور عليه انقلاب قصر الفاعل على المفعول 
إلى قصر المفعول على الفاعل وبالعكس» وهذا معنى الاختلال والانعكاسء لأنّ المقصور 
عليه لا يعلم عند التّقديم من المقصورء فيظن أن المقصور عليه هو المفصورء والمقصور هو 
المقصور عليه» وذلك لأنْ معنى قولنا: ما ضرب زيد إلا عمرأء ما مضروب زيد إلا عمروء 
ومعنى قولنا: ما ضرب عمراً إلا زيد. ما ضارب عمرو إِلَّا زيد» فالمقصود في الأوّل حصر 
مضروبيّة زيد في عمروء والمقصود في الثاني حصر ضاربيّة عمرو في زيدء فيلزم الاختلال 
والانقلاب جدّاًء فلا يجوز. 

(4) أي لاستلزام تقديمهما بحالهما «قصر الصفة قبل تمامها» وهو غير جائز» بل ممتنع» 
وظاهر هذا الكلام سخيف جدذّآء لأن تقديمهما بحالهما لو كان مستلزماً لقصر الصَّمْة قبل 
تمامهاء لكان ممتنعاً لا قليلاً» فلابدٌ من الالتزام بأنّه بتقدير مضافء أي لإيهام استلزامه قصر 
الضّفة قبل تمامهاء وإلا فلا استلزام في نفس الأمرء لأنَْ الكلام يتم بآخره» قوله: «لأنّ الضَفة 
المقصورة على الفاعل...» علة للاستلزام المذكور. 

(5) أي وهو الفعل الواقع على المفعول لا يتم قبل المفعول» فلو قدّم المقصور عليه وهو 
الفاعل على المفعول لزم قصر الصّفة قبل تمامها. 

توضيح ذلك فنقول: إن لزوم قصر الصّفة قبل تمامها ظاهرء إمّا في قصر الصّفة على 


ينض 62د روفن فى البلاعة رجا 


فلا يحسن قصره؛ وعلى هذا( ١‏ ) فق س(7)., وإِنّما جاز(”) على قلة نظراً إلى أنها(؛ ) في حكم 
التَامَ باعتبار ذكر المتعلق في الآخر , 


الموصوف في فرض قصر الفاعل على المفعولء فلأنَ الفعل المتعلّق بالفاعل في قصره على 
المفعول هو المقصورء والمفعول هو المقصور عليه؛ فحينئذ لو ذكر المفعول قبل الفاعل لزم 
#الاكر من فصر الفنقة قبل مامه فإذا اما اضري ةرين الأهمرا حويوو لعن أن المعدن :نا 
مضروب زيد إل عمروء لزم - لو قدم المقصور عليه» وقيل: ما ضرب إِلَا عمراً زيد- قصر 
الضَفة قبل تمامهاء لأنا قدّمنا عمراً وهو المقصور عليه قبل تمام الصّفة المتضمّئة للفعل» إذ 
تمامها بذكر الفاعل» وكذا الفعل المتعلّق بالمفعول في قصره على الفاعل هو المقصورهء فإذا 
ما ضرب عمراً إلا زيدء وقدّر أنْ المعنى ما ضارب عمرو إِلّا زيده فلو قم وقيل: ما ضرب إلا 
زيد عمراً لزم قصر الضَّرب قبل ذكر متعلقه على الفاعل» وهو قصر الضّفة قبل تمامهاء لأنها 
تتم بعد ذكر المفعول؛ وأمًا في قصر الموصوف كما قدّر في المثال ما زيد إلا ضارب عمرو» 
فلا يتضح فيه قصر الصّفة قبل تمامهاء وإنما فيه في التأخير تقديم المقصور على بعض الصَفة 
المنزّل منزلة التقديم على الكل وفي التّقدِيم تأخيره عن جميعها. 

)١(‏ أي على البيان المذكور للصّغة المقصورة على الفاعل. 

(') أي فتقول في قصر الفاعل على المفعول: إن الضّفة المقصورة على المفعول هي الفعل 
المتعلق بالفاعل» فلا يتم المقصور قبل ذكر الفاعلء فلا يحسن قصره» كما عرفتء والفاء 
في قوله: «فقس» زائدة» لتحسين اللفظ. 

(”) جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: إذا لم يتم المفصور قبل ذكر المفعول في قصر 
الفاعل على المفعول؛ فكيف صاغ جوازه. 

وححاصل الجواب: 

نما جاز على قلّة. وإن كان مقتضى الفياس أن لا يجوز أصلاً نظراً إلى أن الضّفة تصبح تامة 
بذكر المتعلق في الآخرء أي في آخر الكلامء وإنما يعتبر القصر بعد تمام الكلام لا قبله» فلا 
يلزم في الحقيقة حصر الصّفة قبل تمامها. 

(؟) أي الضّغة «باعتبار ذكر المتعلق» أعني المفعول دفي الآخر» يعني في آخر الكلام. 


أووجه الجمبع(١)]‏ أي السَبب في إفادة النّفي والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ(؟), 
والخبر والفاعل والمفعول(؟) وغير ذلك(4) [إِنّ التفي في الاستثناء المفرّغ(0)] الذي حذف 
منه المستثثى منه؛ وأعرب ما بعد إلا بحسب العوامل أيتوجه إلى مقذر(") وهو مستشنى منه] 


لأن0/) إلاللإخراج. 
)0 ) أي وجه الحصر في جميع صور الحصر بم إلا سواه كان بين الفمل والامل أ المت 


(0) أي نحو: ما زيد إلا قائم. 

(؟) أي نحو: ما ضرب زيد إلا عمراً. 

(:) أي كالحال وصاحبهاء والمفعول الأرّل والثاني إلى غير ذلك مما تقدّم تفصيله. فالمراد 
بالوجه سبب إفادة المي والاستثناء القصرء وبالجميع الموارد الّتي يقع فيها القصر بإلا. 

(6) نما تعرّض لبيان وجه إفادة الاستثناء المفرّغ القصر دون غيره من الاستثناء الذي لا يكون 
مفرّغاًء ودون الطرق القّلاثة الباقية؛ لأنّ إفادة التتقديم القصر ليس إلا بالذوق السَليم؛ فمن له 
الذوق يدركه؛ إذا راجع وجدانه» فلا حاجة إلى البيان بالنسبة إليه» ومن لم يدركه لعدم هذا 
الذُوق له لا يفيده البيان ثم إفادة طريق العطف للقصره وكذا النفي والاستشناء إذا كان المستثنى 
منه مذكوراً واضحة لا تحتاج إلى البيان» وإفادة إِنّما للقصر لكونه بمعنى ما وإلا لا تحتاج إلى 
البيان» لأنّ البيان في ما وإلا يغني عن البيان» أي القصر بِإنّماء فما بقى الخفاء إلا في الاستثناء 
المفرّغ. فلهذا اقتصر المصئّف على بيانه فقط. 

(5) أي إلى شيء يمكن أن يقدّر لانسباق الذُهن إليه» ورجوع تفصيل المعنى إليه؛ لأنْه 
يتوّف إفادة التركيب للمعنى على تقديره في نظم الكلام تقديراً يكون كالمذكور بحيث يكون 
إسقاطه إيجازاً. 

(0) علة لقوله: «يتوجّه إلى مقذر» فالقرينة على المقدّر هي كلمة إلاء وكذلك على عمومه: 
نم إن هذا التوجيه إِنّما هو ناظر إلى ما إذا كان المستشنى متّصلاً بقرينته أن محل الكلام هو 
الاستثناء المفرّغ الذي لا يقدّر فيه المستثنى منه إلا متناولاً للمستثنى فيكون متّصلاً دائماً: 
ويكون إلا فيه للإخراج؛ فلا يرد عليه ما يقال: إِنّ قوله: «لأنْ إِلّا للإخراج» ينتقض بما إذا 
كان المستثنى منقطعاً»ء وجه عدم الورود أنْ المستثنى المنقطع ليس محل الكلام؛ فهو خارج 
تخصّصاً, فلا مجال للتقض. 
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والإخراج بقتضي مخرج(١)‏ منه اعاءً! ليتناول المستثنى وغيره؛ فبتحقق(؟) الإخراج 
أمناسب(") للمستثنى في جنسه] بأن يقدّر في نحو: ما ضرب إلا زيد ما ضرب أحدّ(4)؛ وفي 
نحو : ما كوته إِلّاجِبَة اما كسوته لباساً(ه)», وفي نحو: ما جاءني إلا راكباًاما جاءني كائنا(") 
على حال من الأحوال» وفي نحو: ما سرت إلا يوم الجمعة: «ما سرت وقئاً من الأوقات(07: 
وعلى هذا القياس(4) 


)١‏ أي ليس المخرج منه هنا إلا المقدّر. 

(0) أي لو لم يكن عامّاً لا يتحقّق الإخراجء إذ البعض إمّا نفس المستثنى» وإمّا غيره؛ فعلى 
الأوّل يلزم استثناء الشَّيء عن نفهء ويصبح الكلام متناقضاً» وعلى الثاني لا يتحقّق دخول 
المستثنى في المستثنى منهء فلا يتحقّق الإخراج. 

(") أي في كونه جنسهء لأنْ المستثنى من أفراد المستثنى منه لا آنه أمر مشارك له في الجنس 
كما هر ظاهر المتن؛ ففيه مسامحة. 


والحاصل: 

إن ظاهر قوله مناسب للمستثنى في جنسه يقتضي أن الجنس غير المقدّر مع أنه نفس 
المقذر. 

وححاصل الجواب: 

إن في الكلام حذفاً أي في كونه جنسه. 

(؛) أي فأحد عام شامل لزيد وغيره» ومناسب لله من حيث إنه جنس لهء أي صالح لأن 


(5) أي فلباساً عام شامل للجبّة وغيرها وهو من جنسها. 

(7) أي ما يكون على حال من الأحوال يشمل حال الرّكوب. 

(0) أي فالوقت شامل ليوم الجمعة؛ وغيره وهو من جنسه. 

(8) أي فيدر في ما صليت إلا في المسجد؛ ما صأيت في مكان إِلَّا في المسجدء وفي ما 
طاب زيد إلا نفسآء ما طاب زيد شيئاً إلا نفساًء وفي ما أعطي إِلّا درهماء ما أعطي شيئاً إل 


درهما. وفي ما مررت إلا بزيد. مامررت بأحد إلا بزيد. 





[و] في أصفته(١)]‏ يعني الفاعليّة والمفعوليّة والحاليّة. ونحو ذلك(5). وإذا كان النفي 
متوججهاً إلى هذا المقذر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته [فإذا أوجب(”) منه] أي 
من ذلك المقدّر. [شيء بإلا(؛ ) جاء القصر] ضرورة بقاء ماعداه على صفة الانتفاء؛ أوفي إِنّما 
يؤخَر(0) المقصور عليه. تقول: إِنْما ضرب زيد عمرا(5)] فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع 
بعد إلا. فيكو هو المقصور عليه أولا يجورٌ تقديمه] أي تقديم المقصور عليه بِإِنْما أعلى 
غيره(7) للإلباس (8)] كما إذاقلنافي إنما ضرب زيد 


معي يي مس سي ل خر ‏ السسسسما- دا 
وم عي ل ١‏ سم ممما ا مووي ممم 


)0( باكر لسر نابا لاسي ف ضف اذا يعني في كونه فاعلاً أو مفعولا 
أو ظرفا أو حالا أو غير ذلك. 

)١(‏ أني كالظرفيّة والابتدائية والخبريّة. 

() أي أثبت من ذلك المنفي المقدّر شيء من مصاديقه التي في ضمن المنفي بِإلّا جاء 








القصر. 
(4) متعلّق بقوله: «أوجبه أي أثبت بإلا شيء «جاء الفصر» لأنّ ذلك نفي الحكم عن غير 
الموجب وإثباته لذلك الموجب. 


(5) بيان لموقع المقصور عليه إذا كان القصر بِإِنْما. 

(5) أي بتأخير عمرو الذي هو المفعول» هذا مئال لقصر الفاعل على المفعول» وتقول في 
قصر المفعول على الفاعل إِنّما ضرب عمراً زيد» بتأخير زيد الذي هو الفاعل. 

(0) أي غير المقصور عليه أي لا يجوز تقديم المقصور عليه على المقصور حيث كان 
الطريق إِنْما. 

(8) وفي بعض التسخ «للالتباس» والمعنى واحد؛ أي لا يجوز التقديم لأجل وجود الالتباس 
في التقديم. وهو انفهام خلاف المراد» وذلك لأنّْ كلا من الفاعل والمفعول الواقعين بعد 
الفعل؛ وإِنّما يجوز أن يكون هو المقصور عليه دون الآخر هذاء مع أنه لم يقترن أحدهما 
بقرينة تدل على كونه هو المقصور عليه فمن هاتين التاحيتين قصدوا أن يجعلوا التأخير 
علامة القصر على ذلك المؤخحرء فلو إِنُماضرب زيد عمراًء كان عمراً هو المحصور فيه ولو 
قرّمت عمراً كان زيد هو المحصور فيه» وانعكس المعنى المراد ولم يجعلوا تقديم أحدهما 
على إِنْما علامة على أن ما بعدها هو المقصور عليه كما في التفي والاستثناء؛ لكون إن إنما 
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عمراً: ؛ إنما ضرب عمرأ زيد بخلاف النفي والاستثناء؛ فإنّه لا إلباس فيه؛ إذ المقصور عليه 
هو المذكور بعد إلا سواء قدّم(١)‏ أو أخَر وههنا(؟) ليس إلا مذكوراً في اللفظ بل متضتنآ(6) 
[وغير(4) كإلا في إفادة القصرين] أي قصر الموصوف على الصّفة(0) وقصر الصّفة على 
الموصوف(1) إفراداً وقلباً وتعييتآ() أو] في [امتناع مجامعة لا] العاطفة لما سبق(6), فلا 
يصمح ما زيد غير شاعر لآ كاتب, ولا ما شاعر غير زيد لا عمرو. 


لا تقع إلا في صدر الكلام. 

() أي قدّم على المقصور» نحو: ما ضرب إلا زيد عمراً» أو آخر نحو: ما ضرب عمراً إلا 
زيد. 

(؟) أي في إِنّما ليس كلمة إلا مذكورة في اللفظ. 

(5) أي بل إِنّما متضمّئة لما وإلا. 

(؛) أي لفظ غير كلفظ إِلَا الاستثنائتئة في إفادة القصرين. 

(5) أي نحو: ما زيد غير عالم. 

(5) أي نحو: لا شاعر غير زيد. 

(0) إفراداً نحو: 

ما زيد غير شاعر لمن اعتقد أنه شاعر وكاتب» وقلباً نحو ما زيد غير قائم لمن اعتقد أنه 
قاعد؛ وتعييناً نحو: ما شاعر غير زيد لمن ترذد في أنّه زيد أو عمروء وظاهرهم أنّ لفظ غير لا 
يستعمل في القصر الحقيقي؛ لأنّ الإفراد والقلب والتّعيين من أقسام القصر الإضافيّ» وليس 
الأمر كذلك» بل يستعمل في القصر الحقيقي» نحو: لا إله غير الله وما خاتم الأنبياء غير 


(4) أي في بحث التُقديم من أن شرط المنفى بلا العاطفة أن لا يكون ذلك المنفي منفيّاً قبلها 
بغيرها. 


هلا تمام الكلام في بحث القصر : ثم يع يقع الكلام في الإنشاء. 


الباب السادس الإنشاء 
|الإنشاء(١)]‏ اعلم أنَّ الإنشاء(؟) قد يطلق(") على نفس الكلام الذي ليس لتسبته خارج 
تطابقه(4) أو لا تطابقهء وقد يقال على ماهو فعل المتكلّم أعني إلقاء مثل هذا الكلام؛ كما أنّ 
الإخبار كذلك 





)١(‏ الإنشاء في اللّغة يطلق على الإبداع والاختراع والإحداث والتّربية» قال في أقرب الموارد: 
أنشأه إنشاءً.؛ أي ا قرف 

(5) أي أعاد المظهرء حيث قال: اعلم أن الإنشاء؛ ولم يقل هوء كي يكون إشارة إلى أن 
المراد بالإنشاء هو لفظ الإنشاء؛ فمعنى العبارة: اعلم أن لفظ الإنشاء. 

(") بيان لمعنى الإنشاء اصطلاحاً» فالإنشاء اصطلاحاً يطلق على شيئين: 

الأوّل: إنّه يقال على الكلام الذي «لنسبته خارج» أي ليس للتسبة المفهومة منه؛ وهي النّسبة 
الكلاميّة نسبة خارجيّة. 

(:) أي تقصد مطابقة النّسبة الكلاميّة لهذا الخارج؛ أو تقصد عدم مطابقتها له بالإرادة 
الجدّيّة» هذا هو المراد من قوله: «تطابقه أو لا تطابقه» وليس المراد نفي وجود النسبة الخارجيّة 
عن الكلام الإنشائي» لأن الإنشاء لابدّ له من نسبة خارجيّة تارة لا تكون مطابقة لنسبته الكلاميّة» 
وأخرى تكون مطابقة لهاء فإِنْ قولك: اضرب مثلا له نسبة كلاميّة؛ وهي طلب الصَرب أعني 
مفهوم إثبات الضرب على ذمة المخاطب» ونسبة خارجيّة» وهي إمَا اعتبار هذا الثبوت في 
نفسه أو عدم اعتباره فيه» كما إذا قال: اضرب هذلاً» فعلى الأوّل تكون النّسبة الكلاميّة مطابقة 
للنسبة الخارجيّة» وعلى الثاني غير مطابقة لها. 

نعمء على الأوّل لم تقصد المطابقة لعدم كونه مسوقاً لقصد الحكاية عن الخارجء بل إِنْما 
مسوق لداعي البعث. فالفرق بين الخبر والإنشاء إنما هو من جهة وجود قصد الحكاية» وعدم 
قصدهاء فالنفي في قوله: «ليس لنسبته خارج» منصبٌ على تطابقه ولا تطابقه» وهما بمعنى 
قصد المطابقة» وقصد عدمهاء هذا تمام في الأوّل. 

والقاني وهو ما أشار إليه بقوله: «وقد يقال على ما هو فعل المتكلم؛ أعني إلقاء مثل هذا 
الكلام» أتى بالعناية» وقال: أعني إلقاء مثل هذا الكلام للإشارة إلى أنْ المراد من فعل المتكلم 
ليس مطلق فعلهء بل خصوص إلقاء الكلام الإنشائي «كما أن الأخبار كذلك» أي يطلق على 
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والأظهر اميا اويا يداترم ناي 0-07 
ل لح و ا 





الكلام الخبريّ الذي لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. وقد يطلق على إلقاء المتكلّم له. 

)١(‏ أي مراد المصئّف من الإنشاء الاصطلاحيّ هو المعنى الثّانيء أي فعل المتكلّم لا الأوّل» 
أي الكلام الذي ليس لنسبته خارج؛ فمحصّله أنْ في كلام المصئّف اا.ستخداماً حيث ذكر 
الإنشاء أوّلا بمعنى الألفاظ المخصوصة الذالة على المعاني المخصوصة: ثم أعاد عليه الضمير 
بمعنى آخرء وهو فعل المتكلم اعني إلقاء الكلام الإنشائي والتلفظ بهء ثمّ الدليل على 
ذلك هو التقسيم؛ وحاصله إِنْ المصتف قشم الإنشاء إلى الطلبي وغيره؛ وفسّم الطلبي إلى 
الأمر والتّهي والدّعاء والدمتي والاستفهام والمراد بها المعاني المصدريّة بقرينة أنه بين بعد 
ذلك اللّفظ الموضوع له ليت؛ وهمزة وهل وغيرهاء ومعلوم أن تلك الألفاظ موضوعة بإزاء 
المعاني المصدريّة لا الكلام المخصوصء فمن هنا نستكشف أن المراد بالمقسم هو المعنى 
المصدريّ» أي الإلقاء المذكور لتلا يلزم تقسيم الشّيء إلى غير أقسامه؛ وذلك لاعتبار المقسم 
في جميع الأقسام. 

(؟) والفرق بين الطلب وغيره هو الإنشاء الطلبي ما يستدعي مطلوباًء وغير الطلبي كالمدح 
والدّمَ لا يستدعي مطلوباً. 

(5) أي بالتّمتي والاستفهام وغيرهما كالأمر والتّهي معانيها المصدريّة أعني الإلقاءات التمني 
بالمعنى المصدري. إلقاء عبارة النْمنئّي والاستفهام كذلك هو إلقاء عبارة الاستفهام؛ وهكذا. 

(؛) أي على أدواتهاء والحاصل إن التَمئّي والاستفهام وغيرهما تطلق على إلقاءات التراكيب 
المخصوصة؛ كما تطلق على الأحوال القلبيّة كطلب الأمر المحبوب في الثّمتي وطلب الفهم 
في الاستفهامء وهكذا. 


ليت مثلاً يستعمل لمعنى(١)‏ التمَئّي لا لقولنا: ليث زيداً قائم: فافهم(7): فالإنشاء إن لم 
يكن طلباً كالأفعال المقاربة(7) وأفعال المدح والدْمٌ وصيغ العقود(؛ ) والقسم وربٌ؛ ونحو 
ذلك(5): فلا يبحث عنها(7) هنا لقلة(7) المباحث المناسبة المتعلّقة بها ولأنّ أكثرها(8) في 
الأصل إخبار نقلت(4) إلى معنى الإنشاء(١٠‏ ) [إن كان طلباً استدعى مطلوياً 


)١(‏ أي لأجل إفادة التَمني أو اللّام بمعنى في» أي يستعمل في معنى التَّمئْي الذي هو بالمعنى 
المصدريٌ؛ أعني إلقاء نحو: ليت زيداً قائم» أو يستعمل في نفس التَمنَي الذي هو الحالة 
القلبتّة» ولذلك يقال: إن ليت تتضمّن معنى أتمنى. 

(؟) لعلة إشارة إلى الإشكال وهو أن يقال: إِنْ إلقاء الكلام الإنشائيّ ليس من أحوال اللفظ لأنّه 
فعل المتكلّم» مع أنْ البحث يجب أن يكون من أحوال اللفظ فيقال في الجواب: إِنَّ البحث عن 
أحوال الكلام الإنشائي يرجع إلى البحث عن أحوال اللفظ العربيٌ. 

وكيف كان فالتّمئي بمعى إلقاء الكلام على أداة لا يكون مراداً» لأنْ المراد من الطلب في 
الإنشاء الطلبي هو كيفيّة نفسانية. 

(*) أي التكلم بها. 

(5) كبعت لإنشاء البيع. 

(5) مثل كم الخبريّة ولعل وفعل التَعجَب. 

(5) أي عن هذه الأشياء الإنشائتّة الغير الطلبيّة. 

(0) وذلك لقلة ورودها على الألسنة. 

(8) أي أكثر هذه الأشياء الإنشائيّة الغير الطلبيّة» والمراد بذلك الأكثر ما عدا أفعال التَرجَي 
والقسم. 

(9) أي نقلت عن الخبريّة إلى الإنشائيّة وحينئذ فيستغنى بأبحائها الخبريّة عن الإنشائية؛ لا 
تنقل مستصحبة لما يرتكب فيها في الخبريّة. 

(:) آي لفظها إخبار» ومعناها إنشاءء فلا يبحث عنها هناء بل إِنْما يبحث ههنا عن الإنشاء 
لفظأ ومعني لا عن الانشاء معني فقط. 
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غير حاصل(١)‏ وقت الطلب] لامتناع(؟) طلب الحاصل. فلو استعمل صيغ الطّلب 
0 د الحقيقيّة» ويتولد منها(ه) بحسب القرائن 


00 207 اعتقاد ناد المتكل فيدخل فيه ما إذا طلب شيئاً حاصلاً وقت الطلب لعدم اعتفاد 
المتكلّم بحصوله. ثم قوله: «غير حاصل» صفة لقوله: «مطلوبأه أي اقتضى مطلوباً من وصفه 
أنه غير حاصل وقت الطلب. 

(؟) وفيه أن الممنوع تحصيل الحاصل لا طلب ذلك» إِلَا أن يقال المراد بالامتناع عدم اللياقة 
لا الامتناع العقليَ؛ ويمكن أن يكون المراد الامتناع العقليَ بحمل الطلب على خلاف ظاهره 
فإِنَ الظاهر إن المراد به الطلب اللّفظيء أي الكلام الإنشائي الطلبيَّ» والمراد به هو العللب 
القلبيَّ» وهو خلاف الظاهر؛ فحينئذ يصحٌ أن يقال: إن طلب تحصيل الحاصل بالطلب القلبيَ 
محال. لأنه عبارة عندهم عن الشّوق المؤكّد المسمّى بالإرادة أو المحبّة والشّهوة» ثم الشّوق 
المؤكد أي الإرادة لا تتعلق بما هو واقع كما هو الظاهر وجداناً؛ وكذلك الشّهوة» لأتهالا تبقى 
بعد حصول المشتهى. 

(") أي لطلب مطلوب حاصل. 

(4) أي إجراء تلك الصَيغ. 

(5) أي من تلك الصَّيغْ ما يناسب المقام كطلب دوام الإيمان والتقوى في قوله تعالى: 8 بايا 
ل امنا اموا باه وَرَسُويِو. 74 وقوله تعالى: كايا ألينأتقِأّه 14" وهذا الكلام من الشارح 
إشارة إلى بيان المعاني المتولدة من صيغ الطلب المستعملة في مطلوب حاصل وقت الطلب» 
فالمراد من طلب الإيمان والتقوى دوامهما لا حصولهماء لأنهما حاصلان له مرق قبل هذا 
الطلب. 

)١(‏ أي كالتهديد والتعجيز والاستبطا 


|| سورة التنساء 75. 
[؟] سورة الأحرّاب١٠.‏ 


التمنى 


[وأنواعه] أي الطلب أكثيرة منها(١)‏ التمتي] وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبّة(؟) 


)١(‏ أي من أنواع الطلب؛: وأنواع الطلب هي على ما ذكره المصّتف خمسة: التمتي» 
والاستفهامء والأمر. والتهي» والتداء» ومنهم من يجعل التَرجَِي قسماً سادساً» وبعضهم 
أخرج التّمتي والنداء من أقسام الطلب بناءً على أنْ العاقل لا يطلب ما يعلم استحالته؛ فالتّمنّي 
ليس طلباً» ولا يستلزمه» وأنْ طلب الإقبال خارج عن مفهوم النداء الذي هو صوت يهتف به 
الرّجل وإن كان يلزمه. 

(0) أي على طريق يفهم منه المحبّة؛ فتخرج البواقي» فيكون قوله:«على سبيل المحبّة» 
احترازاً عن الأمر والنّهي والنّداء الخاليّة عن المحبّة. وقدّم المصئف التَمني لعمومه؛ لجريانه 
في الممكن والممتنع» وعقبه بالاستفهام لكثرة مباحثه» ثم بالأمر لاقتضائه الوجود وكثرة 
مباحثه بالإضافة إلى التّداءء ثم النهي لمناسبته له في الأحكام» فلم يبق إلا التداء» فوقع 
متأخَراًء ويمكن أن يقال بأنْ هذا التعريف أوّلا مخالف ما ذكره الشَارح من أنْ المراد بالإنشاء 
هنا الإلقاء. وكذلك أقسامهء إلا أن يقال: إن المراد بالظطلب هو الطلب اللَفظيَء وهو إلقاء 
الكلام المشتمل على ما يدل على الطلب القلبي. 

وثانبأً: إن هذا التعريف غير مانع» لأنّ طلب حصول الشيء على سبيل المحبّة موجود في 
بعض أقسام الأمر والتهي وغيرهماء كقولك: أكرم ابنيّء فإني أحبّ إكرامه» ولا تكرم كافراً» 
فإني أحبّ كف نفسك عن إكرامك إيّاه. 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن طلب حصول شيء على سبيل المحبّة وإن كان قد يوجد في 
غير التَمني أيضاً إلا أنه مقرون مع الطماعيّة بخلاف التَّمئي» فإنّه مشروط بعدم الطماعيّة» فإذآ 
لا مجال للإشكال فإِنَ طلب حصول الشّيء على سييل المحيّة إن كان مع طمع في حصوله من 
المخاطب فأمر» وإن كان مع طمع في تركه فنهي» وإن كان مع طمع في إقباله فنداء» وإن لم 
يكن طمع أصلاً فتمني. 
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[واللفظ الموضوع له(١).‏ ليتء ولا يشترط(؟) إمكان م بخلاف التَرجي(؟) 
[تقول(4): ليت الشباب يعود] ولاتقول(5) لعله يعود, لكن(7) إذا كان المتمنى ممكناً يبحب 
أن لا يكون(1) لك توقع وطماعية في وقوعه؛ 


00000 أي للتّمئّي بالمعنى المصدري أعني‎ )١( 
المراد بالإنشاء وأقسامه فعل المتكلى فالمعنى حينئط: واللفظ الموضوع لأجل إلقائه» وإيجاد‎ 
كلام للتّمتي ليتء فاللام في قوله:«له» للتعليل» أي لابدٌ حينئذ من جعل اللّام للعلّة الغائيّة:‎ 
ولا يصمح جعلها صلة للموضوع وللتّعدية. لأن ليت لم توضع لفعل المتكلّم الذي هو إلقاء‎ 
الكلام؛ وإنما وضعت لنفس التّمني أعني الكيفيّة التفسائيّة من الرغبة إلى حصول شيء من‎ 
دون الطماعيّة في وقوعه.‎ 

() أي لا يشترط في صحّة التَمني؛إمكان المتمتى» بل يصح مع استحالته؛ كعود الشباب. 
وحاصل الكلام: إنْه لا يشترط في المتمتّى إمكانه لذاته بأن يكون جائز الوجود والعدم؛ بل 
يصسخ مع استحالته ؛ فتارة يكون ممتنعاًء وثارة يكون ممكناء نعم» لا يكون في الواجب» أن 


(؟) أي يشترط فيه إمكان المرججى» فلا يجرى في المستحيل والممتنع» فيكون أخصٌ من 
التَمني في الجريان. 


(4) أي تقول في التّمنّي: ليت الشّباب يعود مع أن عوده محال عادة» بل عقلاء فإنّ الشّباب 
عبارة عن زمان ازدياد القَوى الناميّة كما مرّ في المجاز العقلي؛ وإعادة الزمذن محال عقلا 
لاستلزامه أن يكون للرّمان زمان» وأمًا بناءَ على ما هو الظاهر من أن المراد به قَوَّة الشَّبِوبِيَةَ 
فإعادتها محال عادة» وممكن عقلاً. 

(5) وذلك لعدم توقع عوده وانتفاء طماعية رجوعه مع أنْ ذلك شرط في التَرجّي. 

(1) بيان للفرق بين التمني والترججي» وملخص الفرق بينهما: أن النّمنّي يجوز أن يستعمل 
فيما يمكن وقوعهء وفيما لا يمكن رتوعهء والتَرجَي لا يستعمل إلا فيما يمكن وقوعه؛ إذ 
المحال لا ينرجّى وقوعه. 

(0) أي يظهر من كلامه هذا التباين بين التَمنّي والتّرجّي» من أن المتمتى يجب أن لا يكون 
فيه طماعية والترجي أن يكون فيه طماعية في الوقوع. 





وإلا(1) لصار نرجّيَاً (وقد ينمتى بهل(1) نحو: هل لي عن شفيع, حي ث(”) يعلم أن لاشفيع 
له لأنه(؛ ) حينئذ يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفائه(6) 

(0 أي وإلا بأن كان هناك طماعية في الوقوع صار ترجياً؛ وحينئذ لا يستعمل فيه إِلَّا الألفاظ 
الدّالة على التَرجَي كلعل وعسى مثلاً» إذا كنت تطلب حصول مال في العام متوفعاً وطامعاً في 
حصوله. تقول: لعل لي مال في هذا العامَ أحجّ به» وإن كان غير متوقّم ولا طماعية لك فيه 
نقرل: ليت لي مال كذاء والفرق بين التُوقع والطمع أنْ الأول أبلغ من الثاني. 

)١(‏ أي على سبيل الاستعارة التّبعيّة بأن شبّه في التفس التمئّي المطلق بمطلق الاستفهام بجامع 
مطلق الطلب في كل منهماء فيسري التّشبيه إلى الجزئيات تبعاًء ثم تركت الأركان أي أركان 
التتشبيه سوى اللْظ الموضوع للامتفهام الجزئيّ الذي هو ا 
المطلق؛ وأريد به التمتي الجزئئ الذي هو من أفراد المشبه أعني التَمئي المطلق» فهذا يسمّى 
استعارة لكونه مبتنياً على علاقة المشابهة وتبعيّة؛ لأنْ التشبيه لم يجر في الجزأينء بل إنّما 
جرى فيهما بتبع الكلَيِينء أو على سبيل المجاز المرسل من استعمال المقيّد في المطلق» ثم 
استعماله في مقيّد آخرء بيان ذلك أن هل لمطلق طلب الفهم؛ فاستعملت في مطلق الطلب» 
ثم طبّق هذا المطلق في طلب حصول الشَّيء المحبوب من حيث اندراجه فيه فيكون مجازاً 
مرسلاً في مرتبة واحدة. 

()»حيث» ظرف لمحذوف, أي يقال ذلك لقصد الدّمني حيث يعلم أن لا شفيع له. فيكون 
قوله:«يعلم أن لا شفيع له» إشارة إلى قرينة المجاز. 

أل عر سر سين العليم بعل تفع لم جع ملهو أي كل على ينيف الاستفهام 
لحصول الجزم بانتفاء هذا الحكم والحال أن الاستفهام يستدعي الجهل بشبوت الحكم. وبعبارة 
أخرى: إن المتكلم يعلم بأنه لا شفيع له» والاستفهام يقتضي عدم العلم بالانتفاء» بل الجهل 
بالشيء فلو حمل على الاستفهام الحقيقيّ لحصل التّناقض» فتعيّن الحمل على التمني. 

(5) أي المستفهم عنه؛ أي الشفيع في المثال المذكور. 


4م وو م ل و ان فاز فق فى التلاغة 7غ 


والتكتة(١)‏ في التّمئّي بهل: والعدول عن ليت هي إبراز المتمتى لكمال العناية به في صورة 
الممكن الذي لا جزم بانتفائه(7) [و] قد يتمتّى |بلو()؛ نحو: لو تأتيني فتحدّثني(4) 


إن إن هذا إنما يفيد عدم صححة حمل هل على الاستفهام. وأمّا حمله على خصوص اتَّمِنْي 
فيفتقر إلى قرينة أخرى معيّنة لهء ولا تكفي الصّارفة؛ فإِنْ مثل هذا الكلام يقال عند العلم 
بنفي الشفيع لمجرّد التحسر والتَحَرِّن من دون طلب حصوله ألا ترى أنّه يقال: ما أعظم الحزن 
لنفي الشفيع 1 

لْمَا كان الكلام في التَحسر والتحزّن على نفي الشيء الذي لا يطمع فيه الآن؛ ولا في 
المستقبل يستلزم كون الموصوف بذلك يتمتى ما فات» وإلا لم يتحرّن عليه كان ذلك الكلام 
تمنّيأ بحسب دلالته الالتزامتّة» فلا يوجد مورد كان الكلام فيه لمجرّد التَحزّنَء ولم يكن فيه 
التَمنّي. فإذاً لا حاجة إلى القرينة المعيّنة بل يكفي وجود القرينة الصّارفة. 

)١(‏ بيان لنكتة التَمنّي بهل. هي إبراز المتكلم المتمتى»لكمال العناية به» أي بالمتمئى» 
بالفتح» أي لإظهار الرّغبة فيه إبرازه في صورة الممكن» الظرف متعلق بهإبراز». 

(5) أي بانتفاء المتمتّى بالفتحء فإنّ الاستفهام مستلزم لأن يكون المستفهم عنه ممكداً؛ وغير 
مجزوم انتفاؤه بخلاف التّمتّي فإنّه لا يستلزم أن يكون المتمتى ممكناً وغير مجزوم بانتفائه؛ 
لولازم ذلك كون استعمال هل في النّمني مشعراً بأن المتمتى بالكسر له عناية بالمتمتى بالفتح 
في عدّه بمنزلة المستفهم عنه الذي لا جزم بانتفائه دائماً. 

(؟) أي على طريق الاستعارة التبعيّة» بأن شبّه في النفس التمئي المطلق بمطلق تعليق 
الامتناع بجامع مطلق الامتناع في كل ويستتبع هذا التشبيه تشبيه الجزئيات بالجزئئات» ثم 
استعمل لو الذي هو موضوع للتّعليق الجزئي في التّمتّي الجزئي» فهذا يسمى استعارة لكونه 
مبتنياً على علافة المشابهة؛ وتبعيّة لكون التشبيه غير جار في الجزأين بالأصالة» بل بالتبع؛ 
ثم إنه لم يتعرّض الشارح نكتة العدول عن التَّمتّي بليت إلى الدمني بلوء لعدم ظهورهاء 
ويمكن أن يقال: إِنْ النكتة فيه الإشعار بعرّة المنمئى حيث أبرزه في صور ما لم يوجدء لأنْ لو 
بحسب أصلها حرف امتناع لامتناع. 

(4) أي ليتك تأنيني فتحدّئني. 


بالنتصب(١)]‏ على تقدير؛ فإن تنحدئني: فإِنْ التصب فريئة(؟) على أنْ لو ليست على أصلها, 
ههنا هو التَمئّي. قال [السكاكي(0): كأنّ حروف التّنديم والتحضيض(7). 


)١‏ أي بنصب تحدذّثني بأن مضمرة بعد الفاء في جواب التّمني» وأمًا تأتيني فهو مرفوع 
بضمّة مقدّرة على الياء للتّقل والفعل المنصوب في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهّم. 
والمعنى أتمتّى إتياناً منك فتحديتك لي؛ وسمّي ما بعد الفاء جواباً: والحال أنه في تأويل 
مفرد نظرأ لمعنى الكلام؛ لأن المعنى إن وقع منك إتيان فإنّه يقع تحديث؛» فقد تضمّن الكلام 
جواب شرط افتضاه المعنى. 

(5) أي قرينة لفظتّة»على أنّ لو ليست على أصلهاه وهو تعليق الامتناع بالامتناع؛ أي امتناع 
الثاني لامتناع الأوّل. بل على خلاف أصلهاء وهو التّمني. 

(") وهي الاستفهام والتّمني والعرض ودخل فيه الشتخصيص لقربه منه والأمر والتهي 
والنفي. 

(1:) جواب عن سؤال مقدّرء تقريره إِنْ النُصب قريئة على مجرّد أن لو ليست على أصلهاء 
بل إنما هي بمعنى أحد من الأشياء السَتّة؛ فحينئلٍ يحتاج حملها على التّمئي إلى قرينة معيّنة 
وهي معهقودة. 

وحاصل الجواب: إِنْ الأمر وإن كان كذلك» أي التصب إنّما يدل على أن لو بمعنى أحد من 
الأشياء المتنّة » ولا يعيّن شيء منهاء إلا أن هنا خصوصيّة تستدعي أن تكون بمعنى التَّمنّي وهي 
أن لو في الأصل لتعليق امتناع بامتناع» والنّمئّي غالباً يتعلق بالممنوع» فبينهما كمال المناسبة 
والملاءمة بخلاف غير النَمنّي» فهذه المناسبة قرينة معيّنة على أنها للتمئي. 

(5) جواب عن سؤال مقئّرء تقريره: إن قوله:«واللفظ الموضوع له ليت» غير صحيح. 
إن حروف التنديم والتحضيض تفيد معنى الثَّمتي. وحاصل الجواب: بأن ذلك ليس بحسب 
الوضعء بل بالتّولّد من لو وهل» لكن بطريق اللزوم عند التتركيب مع ما ولا المزيدتين بخلاف 
ما إذا كانت مفردتين» فإِنْ ذلك بطريق الجواز. 

(1) أي إِنّْما سمّيت هذه الحروف بحروف التّنديم والدتحضشيضء لأنها إذا دخلت على الفعل 
الماضي» نحو: هلا أكرمت زيداء أفادت جعل المخاطب نادماً على ترك الفعل» وإذا دخلت 


كام الصاو رد زوق فى البلاخة 7 ١‏ 


وهي هلا, وألَا بقلب الهاء همزة(١),‏ ولولاء ولوما مأخوذة منهما(؟)] خبر كأنّ("): أي 
كأنها مأخوذة من هل ولو اللّتين للنّمئّي حال كونهما(؛ ) |مركيتين مع لاوما المزيدتين(0) 


على المضارع؛ نحو: هلا تكرم زيداًء أفادت حض المخاطب وحنّه على الفعل. 

() أي أصلها كان هلاء ثم أبدلت الهاء همزة؛ فصارت ألا وفيه ضعف. لأنّ عادة العرب 
أن يبدّلوا الأثقل بالأخنف» وهنا الأمر بالعكس. 

(1) أي من هل ولو. 

(*) أي قوله:«مأخوذة منهماه» خبر كأن في قوله:«كأن حروف التّنديم...: ومعنى العبارة: 
كأنْ حروف التّنديم والتحضيض مأخوذة منهماء أي من هل ولوء وأورد لفظ كأنّ لعدم الجزم 
بما ذكره من تركيب لوما وهلا من لو وما وهل ولاء لجواز أن يكون كل كلمة بر أسهاء لأنّ 
التصرّف في الحروف بعيد. 

(4) أي هل ولوء قوله:«مركبتين» حال لهما. 

(5) وذلك بأن ضمت لا مع هل» وأدغمت اللام في اللام» فصارت هلاء ثمّ ابدلت الهاء 
همزة على خلاف القياس؛ فصارت ألاء وضمّت مع لو فصارت لولاء فحصل من التَركيب مع 
لا ثلالة أحرف؛ أعني هلاء وآلا ولولاء وضمّت ما مع لوء فصارت لوما. 

ثم إنه اعترض على المصئف بأن هذه الحروف إنْما أخذت من هل ولو قبل التّركيب لا في 
حال تركيبهما مع لا وماء لأنه مستلزم لاتحاد المأخوذ والمأخوذ منه» فإنْ المأخوذ منه المقيّد 
بالتّركيب هو هلا ولولا ولوما وألاء والمأخوذ ايضاً نفس تلك الحروف» وهذا فاسد لاستحالة 
أخذ الشيء من نفسه. 

وأجيب منه: 

بأن قوله:«مركبتين» حال مقدّرة» والمعنى حينئذ أنها مأخوذة من هل ولو حال كونهما مقذّرا 
تركيبهما مع ما ولا المزيدتين أو حال كونهما معزوماً على تركيبهما معهماء فإذاً لا مجال 
للاعتراض المذكور. 

نعم» لو كان حالاً محقّقة حيث يكون المعنى أنْها مأخوذة منهما حال كونهما مركبتين عند 
الأخذ يلزم الاعتراض المذكور إلا أنَّ الأمر ليس كذلك» كما عرفت. 


لتضمينهما(١‏ )] علة لقوله: مركبتين. والتتضمين(؟) جعل الشّىء في ضمن الشّيء تقول: 
ضمّنت الكتاب كذا وكذا بابأ» إذا جعلته متضمّنا لتلك الأبواب يعني أنْ الغرض المطلوب من 
هذا التركيب(1) والتزامه(4 ) هو جعل هل ولو متضمنتين(6) 

)١(‏ قوله: 

«لتضمينهما» المقصود هو بيان لزوم معنى الثّمتي لهماء أي فيصبح معنى التَمنّي عندئذٍ 
لازماً لهما غير منفك عنهما لوضوح استلزام المضمّن المضمّن فيهء وهذا المعنى أعني اللّزوم 
هو المقصود بالتّركيب؛ وإلا فأصل التَمنّي على نحو الاتّفاق موجود في هل ولو قبل التّركيب. 
فعليه لا يرد ما يقال: إن معنى التَمني فيهما حاصل قبل التَركيب» فكيف يكون تضمينهما إِيَاه 
علّة غائيّة وغرضاً من التّركيب» فإنَ الغرض والعلة الغائيّة لا يسبقان ما ترثّبا عليه. 

ووجه عدم الورود: إن المراد بتضمينهما معنى التَمنَّي جعلهما مشتملتين عليه على جهة 
النصّ واللّزوم» وهذا لم يكن حاصلاً قبل التّركيب» بل الحاصل قبله إِنّْما كان لتضمّنهما له 
على جهة الجواز والاتفاق والذليل على ذلك هو التعبير بالمصدر المضاف إلى المفعول فإن 
تضمّنهما التَمئي إلزامهما إيَاه» أي جعلهما ملزومين له بخلاف التّعبير بالمصدر المضاف 
إلى الفاعل أي تضئّنهما لهء فإنّه ليس ظاهراً في اللزوم. لأنْ التَضْمَن عبارة عن الاشتمال كان 
هناك لزوم أم لا. 

(5) يريد أن يبن أنْ المراد بالنٌضمين هنا جعل التمني نفس مدلول هل ولو مركبتين مع ما 
ولا ولا جزء مدلولهاء كما هو المراد بالتضمن الاصطلاحي » فالتضمين في المقام نظير ما في 
قرلك: 

«ضمّنت الكتاب كذا وكذا بابأً» إذا جعلته» مشتملاً على تلك الأبواب» أي نفس أجزاء الكتاب 
لا جزء منهء والوجه في ذلك إِنّْ الحروف الأربعة تدل على التَّمتّي بالمطابقة لا بِالتَضمّن. 

(*) أي تركيب هل ولو مع لا وما في قولك: هلا ولوما. 

(4) أي التزام التَركيب معنى التمني. 

(5) أي مستلزمتين. 


ا" مالا وول العامة قووف فى البلاغ ١2‏ 


ااس ممم 








|معنى التّمتّي(١)‏ ليتولد] علة لتضمينهماء يعني أنْ الغرض من تضمينهما معنى النَمِئّي ليس 
إفادة التُمتّي(7): يل أن يتولّد [منه! أي من معنى التمئي المتضمّنتين هما إيَاه أفي الماضي(”*) 
التنديه(؛ ) نحو: هلا أكرمت زيداً] أو لوما أكرمته؛ على معنى ليتك أكرمته قصداً إلى جعله 
نادماً على ترك الإكرام(5) أوفي المضارع التحضيض(7) نحو: هلا تقوم(7)] ولوما تقوم: 





)١(‏ أي إضافة معنى إلى التَّمنِي بيانية؛ أي معنى هو التمني. 

(؟) أي ولو على نحو اللّزوم» لأنه ليس فيه كثير فائدة» فإِنَ ليت تدل عليه كذلك؛ بل 
الغرض من التضمين هو التوصّل به إلى التنديم والتحضيض. 

() أي مع الفعل الماضي؛ فكلمة في بمعنى مع. 

(1) أي جعل المخاطب نادماً» وجه التّولد: 

إن التنديم إِنْما يكون في الأمور المحبوية فإذا فات الأمر المحبوب له ندم المخاطب عليه 
وإن كان مستقبلاً حضّه وحنّه عليه. 

فإن إِنْ محيبّة المتكلم للشيء لا تقتضي تنديم المخاطب عليه؛ فكيف يتولّد من طلب 
المحبوب التّنديم. 

إن المتكلم إذا ترك المخاطب ما هو محبوب له ندّمه عليه شفقة عليه» وإذا كان أمراً 
استقبالياً حضّه وحئه عليه شفقة عليه وطلباً لخيره» ولاريب أنْ طلب مثل هذا الأمر المحبوب 
الذي هو خير للمخاطب يتولد منه التدديم أو التحضيض. 

(5) وذلك لأن الفعل بعد فوات وقته لا يمكن حصوله في وقته حقيقة» وإِلَّما يمكن تمنيه 
لصيرورته أمراً مستحيلاً» ولمّا فات إمكانه مع ما فيه من المصلحة المقتضية للفعل المعلومة 
للمخاطب صار الكلام إشارة إلى أنّه كان مطلوباً من المخاطب ففوّئه. فيصير المخاطب 
بسماع هذا الكلام المفغيد لهذا المعنى نادماً. 

)١(‏ أي الحث على الفعل لإمكان وجوده. وقد خرج التّمني في هذا عن مفاده الأصليّ 
بخلاف التّنديم الشابق. 

(0) أي نحو قولك في حض المخاطب على القيام:هلا تقوم»؛ أي على معنى ليتك تقرم. 


على معنى ليتك(١)‏ تقوم قصداً إلى حثّه على القيام؛ والمذكور في الكتاب(1) ليس عبارة 
الكاكي لكنّه حاصل كلامه. وقوله: لتضمينهما مصدر مضاف إلى المفعول الأوّل؛ ومعنى 
التمنى مفعوله الثاني("). ووقع في بعض النسخ ‏ لتضتّنهما- على لفظ التفعّل؛ وهو(؛) لا 
يوافق معنى كلام المفتاح, وَإِنْما ذكر هذا(0) بلفظ كأنّ لعدم القطع بذلك 


)١(‏ إشارة إلى معناها المطابقيّ وقصداً إلى حنّه إشارة إلى معناها الالتزاميّ. 

(؟) جواب سؤال مقدذرء وهو أن يقال: 

إن ما ذكره المصتف في كتاب التلخيص من قوله:«قال الشكاكي: كأنّ حروف التّنديم 
والتحضيض...» ليس عبارة الشكاكي ولم يقل هكذاء ولم قال المصّف هذا وبأيّ وجه قال. 

والجواب 

ِنّ ما ذكره المصنّف ليس عبارة الكاكي؛ بل هو حاصل كلام الشكاكي. 

(5) أي أصله لتضمين المتكلم هل ولو معنى التَمنّي. فحذف الفاعل. وأضيف المصدر 
إلى مفعوله الأوّل. 

(4) أي مافي , يعن الح را بواقن وعدي كام العقدر حيث إن التَضمّن عبارة عن الاشتمال 
الغير الال على الإلزا م الْذي هو مقصود الكاكي . وصاحب المفتاح عبّر بالإلزام ومعناه جعل 
هل ولو ملزومين لمعنى التّمني» وجعله لازماً لهما غير منفك عنهماء كما أن معنى التَضمين 
كذلك على ما بئّناه» فمافي المفتاح أخصٌ من التَضْمَنء ومساوق للتضمين. 

وبعبارة أخرى: إن عدم الموافقة من جهة أن كلام المفتاح يدل على أن دلالة همل ولو على 
المي بفعل فاعل؛. وجعل جاعل؛ فيوافق النسخة 0 
بخلاف النسخة التي فيها التَضْمّن على وزن التَفعل؛ ' فإنّه يقتضي أنْ دلالتهما على التَمتي أمر 
ذائيّ لا بفعل فاعل» فلا تكون هذه النسخة موافقة للمفتاح. 

(5) أي إِنّما ذكر هذا الكلام المذكور في الكتاب بلفظ كأنْ لعدم قطع المصئّف بكون هذه 
الحروف مأخوذة منهما باعتبار التّركيب» بل يجوز أن يكون كل منها حرفاً موضوعاً للتّنديم 
والتحضيفى من غير اعتبار التَركيب» فإنْ التَصرّف في الحروف مما يأباه كثير من التحاة؛ فلم 
يتحقّق عنده ذلك بناه على هذا فأتى بما يدل على الظنْ دون القطع. 


1 ااا 0 0 0 


أوقد يتمتى بلعل(١)‏ فيعطى حكم ليت(7)] وينصب في جوابه المضارع على إضمار أن 
[نحو: لعلي احج فأزورك؛ بالتصب لبعد(”) المرجوّ عن الحصول] وبهذا(4) يشبه(ه) 
المحالات والممكنات التي لا طماعيّة في وقوعهاء جولد )بعتن التمتيو 


صن جه د جح مم م ضر صم مم م ممم 


)١(‏ وهي موضوعة لمترجي ١»‏ وهو كما سيأتي توَقفت حصول شيء سواء كان د أو 
مكروهاً؛ والمراد من قوله:«وقد يتمتّى بلعل» ليس ما هو المتبادر منه بأن تكون مستمملة 
في التّمنّي» بل المراد منه أنه يتمئى بها على نحو التّوليدء بمعنى أنّها تستعمل في التَرجَيء 
ولكن يتولد منه -من ججهة خصوصيّة المقام ككون المرجوّ بعيد الحصول- التَمنّي فهو مدلول 
التزامي استفيد منها بمعونة المقام» والذليل على ما ذكرناه قوله:«لبعد المرجوٌ عن الحصول» 
نه ينادي بأعلى صوته على أن لعل قد اسنعملت في التَرجي؛ لكنّ المرجرٌ قد شابه المتمنّى» 
فصار ترجيه بحيث تولّد منه معنى النْمِنْي. 

(؟) أي فحينئذٍ تعطى حكم ليت في نصب الجواب الذي هو المضارع بعد 

الفاء بتقدير أن» فمعنى قولك:«لملي أحج فأزورك» أي ليت الح صار منّي. فتصدر 
الزيارة. 

وحاصل الكلام في المقام أن نصب المضارع بعد لعل بإضمار أنء إِنّما يدل على كون لعل 
دلا على التمئي التزاماً وتوليداً بنا على مذهب البصريّين الملتزمين بأنَّ المضارع لا ينصسب 
بعد الأرعي المحت القيوالنقتوب بالتدتيء.وأنا يناه بعلن مذافت الكرفيين القائليق بان 
الترجي كالئّمني في انتصاب المضارع بعد كلّ منهماء فلا يدل على أنّهِ يكون دالا على التَمنّي 


التزاماً. 
(5) أي الظرف متعأق بقوله:«يتمتى» أي إِنّما يتمّنى بلعل إذا كان المرجوّ كالحجّ في المئال 


(4) أي وبسبب هذا البعد. 

(0) أي يشبه ذلك المرجوّ البعيد الحصول يشبه المحال بجامع عدم الحصول في كل. 

(1) أي فيتولد من ذلك البعد أو الشّبه المذكور معنى النّمنّيه لما مرّ من أنّه طلب محال أو 
ممكن لا طمع في وقوعه. 


الاستفهام 

أومنها] أي من أنواع الطلب [الاستفهام] وهو طلب حصول صورة الشّيء في الذهن(١)‏ فإن 

كانت(؟) وقوع نسبة(7) بين أمرين أو لا وقوعها(؛) فحصولها هو التصديق وإلا(ه) فهو 

التصوّر [والألفاظ الموضوعة له(5) الهمزة, وهل؛ وماء ومن: وأيّ. وكم: وكيف: وأين, 
وأنى. ومتى» وأيّانء 


)١‏ أي طلب حصول صورة المستفهم عنه في ذهن المخاطب؛ وفي هذا التّعريف إشارة 
إلى أن السين والنّاء في الاستفهام للطلب أي طلب الفهم. وأنَّ الفهم هو بمعنى العلمء لأنّ 
الحصول هو الإدراك. 

لايقال: بأنّ هذا التعريف غير مانع» وذلك لأنه يشمل مثل علّمني على صيغة الأمرء فإنّه دال 
على طلب حصول صورة الشّيء في الذهنء مم أنه أمر لا استفهام؛ فكان على الشّارح أن يزيد 
بأدوات مخصوصة ليخرج نحو: علمني. 

فنقول في الجواب: إِنْ التّعريف المذكور تعريف بالأعمّ. أو إِنْ الإضافة للعهد. أي طلب 
معهود؛ وهو ما كان بالأدوات المخصوصة. أو أن أل في الذّهن عوض عن المضاف إليه» أي 
في ذهن المتكلم. | 

(؟) أي فإن كانت تلك الصّورة التي تعلق بها الطلب. 

(9) أي إدراك مطابقة التسبة للواقع إيجابيّة كانت أو سلبيّة. 

(5) أي إدراك عدم مطابقتهاء كما إذا كان الكلام كاذبا. 

(5) أي وإن لم تكن تلك الصّورة وقوع التنسبة أولا وفوعهاء بل كانت إدراك موضوع أو محمول 
أو نسبة مجرّدة عن وصف المطابقة وعدم المطابقة»فهوه أي حصول الصّورة»التصوّر». 

(5) أي للاستفهامء وهذه الألفاظ على ثلاثة أقسام: 

منها: ما يستعمل لطلب التصديق تارة ولطلب التصوّر أخرى؛ وهو الهمزة» فلذا قدمها 
على الباقي. 

ومنها: ما يستعمل لطلب التصديق فقطء وهو هل. 

ومنها: ما يستعمل لطلب التّصوّره وهو باقي الأدوات. 

فحيث إن الهمزة أعمّ؛ قدّمها على الجميع؛ ثم ذكر هل» لأن طلب التصديق أهمّ من طلب 
التصوّر. 








كن مسي فإ وبع ا رو ج002 قوفن فى البلا خة 28 


فالهمزة(1١)‏ لطلب التصديق] أي انقياد الذهن وإذعانه(؟) لوقوع نسبة تاقة بين الشَيئين 
[كقولك: أقام زيد(*)] في الجملة الفعليّة» [وأزيد قائم) في الجملة الاسميّة. [أوا لطلب 
[التّصوّر]. أي إدراك غير النّسبة(4) [كقولك:! في طلب تصور المسند إليه [أدبس في الإناء أم 
عسل] عالماً بحصول شيء في الإناء طالباً لتعييئه: 





)١(‏ شروع في بيان تتفصيل مواقم هذه الألفاظ. 

(؟) عطف الإذعان على انقياد الذهمن عطف تفسير» والمراد بالإذعان لوقوع النسبة إدراك 
وقوعها أو لا وقوعهاء فكأنّه قال: الهمزة لطلب النُصديق الذي هو إدراك وقوع نسبة تامة بين 
شيئين أو لا وقوعهاء أي إدراك موافقتها لما في الواقع أو عدم موافقتها له. 

() أي فقد تصوّرت القيام» وزيداً والنسبة بينهماء وسألت عن وقوع النّسبة بيلهما هل هو 
محقّق خارجاً أو لا؟ فإذا قيل: قام حصل التتصديق؛ والحاصل إِنْ الشائل عالم بأن بينهما نسبة 
متلتّسة بالوقوع أو اللّا وقوع؛ ويطلب تعيين ذلك وكذا يقال في المثال الثّاني. 

(؛) الأولى أن يقول: غير وقوع النّسبة أو لا وقوعهاء وذلك كإدراك الموضوع والمحمول» 
والنسبة التي هي مورد الإيجاب واللب» وإنْما كان الأولى ما قلناهء لأن كلامه يفيد أنْ إدراك 
النّسبة من حيث ذاتها ليس تصؤراًء مع أنه تصوّرء إلا أن يقال: المراد غير النّسبة من حيث 
وقوعها ولا وقوعهاء فدخل فيه إدراك ذات التسبة» واعلم أنْ الفرق بين الاستفهام بالهمزة 
عن التصوّر والاستفهام بها عن التصديق من وجهين: لفظيّ وإِنْ ما صلح أن يؤتى بعده بأم 
المنقطعة دون المتصلة استفهام عن التصوّرء وما صلح أن يؤتى بعده بأم القصلة فهو استفهام 
عن التّصديق ومعنويٌ» وهو أن الاستفهام عن التتصديق يكون عن نسبة تردّد الذهن فيها بين 
ثبوتها ونفيهاء والاستفهام عن التّصوّر يكون عند التّردّد في تعيين أحد الشيثئين. 

لا يقال: إن جعل الهمزة في المثالين المذكورين لطلب التَصوّر يستلزم طلب تحصيل 
الحاصلء لأنَ تصوّر الطرفين حاصل قبل السّؤال» لأنّه متصوّر للمسند إليه؛ وهو الدّبس 
وللمسند وهو الكون في الإناء قبل الشؤال» فلا يتفاوت نصوّر الطرفين بعد الشؤال وقبله في 
الحصول للسّائل» بل هو حاصل في الحالين. 

فإنا نقرل: إن المراد بالتصوّر هو التصوّر على وجه التّعيين» أي تصوّر المسند إليه من 
حيث إِنْه المسند إليه؛ وتصوّر المسند من حيث إنّه المسند» وهذا غير التَصوّر الحاصل قبل 
التؤال» وهو التصوّر على وجه الإجمال» فلا يلزم طلب تحصيل ما هو حاصل. 





أو] في طلب تصوّر المسند [أفي الخابية(1) دبسك أم في الرّق] عالماً بكون الدّبس في واحد 
من الخابتة والرّقْ طالباً لتعيين ذلك(1) [ولهذا] أي لمجيء الهمزة لطلب التَصوّر [لم يقبح] 
في تصور الفاعل [أزيد قام] كما قبح هل زيد قام أوا لم يقبح في طلب تصوّر المفعول [أعمراً 
عرفت] كما قبح. هل عمراً عرفت. وذلك لأنْ التقديم(”7) يستدعي حصول التصديق بنفس 


)١(‏ أي الحبّ الكبير»«الزْق» أعني المشك بالفارسية» والقربة بالعربيّة» ثم المراد هو العسل 
المتَخذ من الْرْبِيبْ» ومن العسل هو عسل التحل. 


(1) أي أحد الأمرين كي يحصل لك العلم به على وجه التفصيل؛ كما حصل لك العلم 
على وجه الإجمالء فإنْ المطلوب في جميع ذلك معلوم بوجه إجمالي» وتطلب بالاستفهام 
() توضيح ذلك: 

إن التقديم يفيد الاختصاصء. فيكون مفاد التركيب الأوّل أعني أزيد قام: هو السؤال عن 
خصوص الفاعل» بمعنى أنّه يسأل عن المختصٌ بالقيام؛ هل زيد أو عمروء بعد تعقّل وقوع 
القيام» فيكون أصل التّصديق بوقوع القيام من فاعل ما معلوما عندهء فلزم كون السّؤال عن 

تعيين الفاعل» ومفاد الثاني أعني أعمراً عرفت» هو السَؤال عن صوص المفعول» آي الذي 

اشع اعرف فنا ره بمعنى أنه يسأل عن الذي يصدق عليه أنه المعروف فقط دون غيره» 
بعد العلم بوقوع المعرفة على عمرو وغيره» فأصل التّصديق بوقوع الفعل على مفعول ما 
معلوم» وإِنْما سأل عن تعيين المفعول. فالسّؤال في الجملتين لطلب التّصوّر؛ فلو استعملت 
نينا دن لأقات: لب اللسزين ر اعدل التمكيق مطل نيبا نون الللبتبها انعضي 
الحاصل بخلاف استعمال الهمزة» فإنّه لا ضرر فيه» لأنها لطلب التصور. 

لابقال: 

إن مقتضى هذا أنْ استعمال هل فيما ذكر من التّركيبين ممنوع لا أنّه قبيح فقط. 

لأنا نقول: 

إِنْما لم يكن ممنوعاً لجواز أن يكون التّقديم لغير التخصيصء. لأنّه لا يتعيّن أن يكون 
للتخصيص. فلذا لم يمنع أصل التّركيب. 


21 م ع ا الح الال فين ف البلا ف ا 


وهذا(١)‏ ظاهر في أعمراً عرفت, لا في أزيد قام. فليتأمل(5). [والمسؤول عنه(؟) بها] أي 
بالهمزة [هو(؛ ) مايليها كالفعل(5 ) في أضربت زيداً| إذا كان الشنك في نفس الفعل: أعني(*) 
الضُرب الصّادر من المخاطب الواقع على زيد؛ وأردت بالاستفهام أن 


)١(‏ أي استدعاء التَقديم حصول التصديق بنفس الفعل ظاهر في تقديم المنصوب. لأنْ تقديم 
المنصوب يفيد الاختصاص ما لم تقم قريئة على خلافه» فالغالب فيه الاختصاص» وأمًا كونه 
للاهتمام أو التَّبِرَكُ فخلاف الغالب» وأمّا تقديم المرفوع فليس للاختصاص في الغالب» بل 
الغالب فيه أن يكون لتقرّي الإسناد» وأمًا كونه للتخصيص. فخلاف الغالب» وحيئئد فلا 
يكون هل زيد قام قبيحاً لما ذكر. نعم» يقبح لأمر آخر على ما يأتي من أن هل بمعنى قد فلا 
يليها إلا الفعل غالباً. 

(؟) لعله إشارة إلى تساوي تقديم المنصوب والمرفوع؛ لأنْ تقديم المنصوب يكون أيضاً 
لغير الاختصاص» فلا فرق بينهما وحيلئذ يكون الإتيان بهل قبيحاً دون الهمزة في تقديم 
المنصوب والمرفوع إِلَا أن يقال: 

إن الفرق بينهما بحسب الغالب كما عرفت» وحينئذ يكون الإتيان بهل قبيحا دون الهمزة 
نظراً إلى الغالب فيهما. 

() أي الذي يسأل عنه بالهمزة. 

(4) أى هو تصور ما يليها والتصديق به. 

(5) أي كتصديق الفعل بالمعنى اللشوي. أعني الصَّرب في المثال المذكور. 

)١(‏ أتى بالعناية دفعاً لما ربّما يقال: إِنْ الفعل في نفسه من المتصرّرات البسيطة» ولا يعقل 
الشّك فيهاء وإِنّما مركز الشَّكَ هو المركّات التَامّة؛ أو التفييديّة. 

وححاصل الدّفع : 

إن المراد بالفعل ليس الفعل من حيث هو هو بل من حيث صدوره عن الفاعل فحينئذ يصمح 
فيه الشَّكْء إذ يحصل عندك الشّكُ في أن المخاطب ج ضرب زيداً أم لا؟ 


تعلم وجوده(١)‏ فيكون لطلب التصديق(1؟) وبحتمل أن يكون لطلب تصوّر المسند(؟) بأن 
تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد؛ لكن لا تعرف(؟) أنه ضرب أو إكرام [والفاعل(0) 
في أأنت ضربت] إذا كان الشّك(7) في الضارب |والمفعول في أزيداً ضربت| إذا كان الشَّكُْ 
في المضروب(27): وكذا قياس سائر المتعلّقات(8). 


الله وسوس 


)١(‏ أي أردت أن تعلم أنْ هذا الضرب الواقع على زيد وجد من المخاطب أم لا؟ 

(0) أي فيكون لطلب التصديق بصدور الفعل عنه. 

(") أي فهذا التتركيب أعني أضربت زيداًء محتمل لأن يكون لطلب التصديق؛ ومحتمل لأن 
يكون لطلب التصور. 

(4) أي أردت بالاستفهام تبيينه» لكن هذا الاحتمال ضعيف جدذَاً» فإن مثل هذا الكلام إِنّما 
يساق بحسب ما هو المتعارف عندهمء فيما إذا كان المخاطب متردّداً بين صدور الفعل عن 
الفاعل» وعدم صدوره عنهء فمعناه أضربت زيداً أم لا؟ لا فيما إذا كان المخاطب متردّداً 
بين أحد الفعلين كالضرب والإكرام» إذ عندئذ المتعارف عندهم أن يقال: أضربت زيداً أم 
أكرمته. 

(5) أي عطف على الفعل في قوله:«كالفعل» في أضربت زيداً» والمراد به الفاعل المعنوي» 
اي الذي صدر عنه الفعل» وإن كان في الاصطلاح مبتداً» لأنّ الفاعل الصَناعيّ لا يجوز تقديمه 
على فعله. 

(1) أي تقول هذا الكلام» أعني أأنت ضريت» لمخاطبك إذا كنت تعلم أن شخصاً صدر منه 
الضُرب» وشككت في كونه هو المخاطب أو غيره» فكأتك تقول له: الذي صدر منه الضَرب 
أأنت أم غيرك؛ فالشّك هنا في الفاعل؛ فالتؤال هنا لطلب التصوّر. 

(0) أي إِنْ هذا الكلام» أعني أزيداً ضربت» إِنْما تقوله إذا عرفت أن ممخاطبك ضرب أحداً 
وجهلت عين ذلك الأحدء فكأنك تقول: هو مضروبك من هل هو زيد أم غيره؛ فالشّك هنا 
في المفعول والسؤال للتصور. 

(8) اي المعمولات نحو: أفي الدّار صليت وأيوم الجمعة سرت» وأتأديباً ضربتجواراكباً 
جئت» تقول المثال الأوّل: فيما إذا كان صدور الصّلاة من المخاطب معلوماً وكان المطلورب 


مكاتهاء والمثال الّاني فيما إذا كان الشّكُ في زمان السَير مم القطع برةوع احير وصدوره 


ام 000 0 1 في البلاغة/ ج١1‏ 


أوهل لطلب١١)‏ التصديق فحسب١(؟)]‏ وتدخل على الجملتين(”) [نحو:هل قام زيد. وهل 
عمرو قاعد(4)] إذا كان المطلوب حصول التصديق(00) بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو. 
[ولهذا] أي ولاختصاصها(") بطلب التصديق [امتنع هل زيد قام أم 


عن المخاطبء والمثال الثالث: فيما إذا كان الشّك في علة الضرب مع القطعم بصدوره عن 
المخاطب ووقوعه على مفعول» والمثال الرّابع: فيما إذا كان الشّك في الهيئة الكائنة للمخاطب 
حين مجيئه مع العلم بصدور المجيء عنهء والمسؤول عنه في جميع هذه الأمثلة قد وى همزة 
الاستفهام. 

) أي لطلب أصل التصديق» وهو مطلق إدراك وقوع النّسبة أو لا وقوعها. فلا يرد أن 
الهمزة أيضاً لطلب التصديق دائماء لأتها لطلب تصديق خاص. 

(؟) أي فطلب التصديق بها حسبك. كافتّك عن طلب التَصوّر فلا يتعذى بها من التصديق 
إلى التصوّرء فلا تستعمل فيه»وتدخل عند استعمالها في التصديق الذي تختصٌ به على 
اليعملتيق: 

(7) أي الاسميّة والفعلتّة بشرط أن تكون المجملة مثبتة؛ لأنها في الأصل بمعنى قد وهي لا 
تدخل على المنفيّ»ء ف لايقال: قد لا يقوم زيدء وكذلك في المقام لايقال: هل لا قام زيد. 

(4) أتى المصئّف بمثالين دفعاً لتوقم اختصاص هل بالفعليّة؛ لكونها في الأصل بمعنى قد. 
وهي لا تدخل إلا على الفعل. 

(5) أي الأولى أن يقول: إذا كان المطلوب التصديق بثبوت القيام لزيدء والقعود لعمروء 
وذلك لأن التصديق كما مرّ هو حصول وقوع التّسبة أو لا وقوعهاء فيخل المعنى إذا كان 
المطلوب حصول وقوع النسبة أو لا وقوعهاء ولا معنى لهء إلا أن يجرّد التصديق عن بعض 
معناهء وهو الحصولء ويراد به الوقوع» فكأنه يقال: إذا كان المطلوب حصول الوقوع لثبوت 
القيام لزيد» أي إدراك أنَ هذا الّبوت مطابق للواقع مع العلم بحقيقة كل من المسندين. 

(7) أي لاختصاص هل بطلب التصديق امتنع الجمع بينها وبين ما يدل على السَؤال عن 
التتصوّر نحو: قولك: هل زيد قائم أم عمروء لأن أم هنا وقع بعدها مفردء قدل على كونها 
متّصلة والمتّصلة تدل على كون السّؤال عن التصوّر لأنها لتعيين أحد الأمرين» أي المغرد 
الذي قبلهاء والمفرد الذي بعدها مع العلم بالنسبة إلى أحدهماء وقد تقذم أن هل لطلب أصل 





عمرو! لأنّ(١)‏ وقوع المفرد ههنا بعد أم دليل على أنْ أم متتصلة؛ وهي لطلب تعيين أحد 
الأمرين؛ مع العلم بثبوت أصل الحكو("): وهل إِنّما تخون لطلب الحكو() فقط؛ ولو 
قلت(5): هل زيد قام بدون أم عمرو: لقبح ولا يمتنع لما سيجيء. أو] لهذا(5) أيضاً [قبح(1) 
هل زيداً ضربت؛ لأنْ التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس(7) الفعل] فيكون هل لطلب 
حصول الحاصل(8) 


النسبة المستلزم للجهل بهاء فيلزم التّنافي» إذ مقتضى أم المتّصلة العلم بالنسبة» ومقتضى 
هل الجهل بهاء فيمتنع الجمع بينهما. 

)١(‏ علة لامتناع هل زيد قام أم عمرو. 

(1) أي التصديق» لأن المراد بالحكم هو المحكوم به؛ والعلم بثبوت المحكوم به تصديق» 
فالحاصل إن أم لا تكون إلا لطلب التّصوّر بعد حصول التصديق بنفس الحكم. فتنافي هل» 
وهي لطلب أصل التصديق بالحكم. 

() أي التتصديق فقط» قأم المتصلة تفيد أن السائل عالم بالحكم» وهل تفيد أنّه جاهل به. 
لأنها لطلبه وحينثذ فبينهما تناقض» فيمتنع الجمع بينهما في تركيب واحد. 

(5) بيان لمحل امتناع المثال المتقدّمء وهو الإتيان بأم بعد هل» فلو لم تذكره فإنْه لا يمتنع» 
بل يكون فبيحاً لما سيجيء فانتظر. 

(0) لأجل اختصاصها بالتصديق» وكون التّقديم يقتضي حصول العلم بثيوت أصل الفعل. 

(5) عطف على»امتنع» أي لأجل اختصاص هل بطلب التصديق قبح نحو: هل زيدأ 
ضربت. 

(0) أي التّقديم يقتضي غالباً حصول العلم للمتكلم بنفس وقوع الفعل» كالضَرب مثلاً. 

(8) أي لأن هل لطلب التّصديق الحاصل قبل السَؤال على ما هو المفروض. 


يليان ا 0000 ا ا ا 


وهو محال(١).‏ وَإِنْما لم يمتنع(؟) لاحتمال أن يكون زيدأ مفعول فعل محذوف. أو يكون 
التقديم لمجرّد الاعتمام(") لا للتخصيصء لكن ذلك(؟) خلاف الظاهر [دون! هل زيداً 
اضربته(0)] فإنّه لا يقيح الجواز تقدير(؟) المفسر قبل زيد] أي هل ضربت(7) زيداً ضربته 
[وجعل الكاكي قبح هل رجل عرف لذلك] أي لأنّ التقديم يستدعي 


() أي حصول الحاصل محال» وحيئشذ فيكون طلبه عبثاً. 

(1) جواب عن سوال مقذرء تقريره: إن هذا الذليل لا يوافق المدّعى» فإن المدّعى هو القبح 
والذليل يثبت الامتناع. 

وحاصل الجواب: إِنْ ما ذكر في المتن ليس الذّليل بتمامه؛ بل إِنْما هو إشارة إليه؛ وتمامه أن 
هذا لم يمتنع لاحتمال أن يكون من باب ما أضمر عامله بأن يكون زيداً مفعولاً لفعل محذوف 
يفسّره الظاهر» أي هل ضربت زيداً ضربت» فإذاً لا يمتنع لعدم التقديم حنّى يفيد التخصيص 
المستلزم للامتناعء لكنّه قبح لعدم كونه من الاستعمالات المتعارفة حيث لم يشتغل الظاهر 
عن المتقدّم بالعمل في ضميره؛ ومثل ذلك غير متعارف استعماله. 

(") أي للاهتمام المجرّد عن التشتخصيص» فلا يكون التقديم مستدعياً للتصديق بحصول 
الفعل؛ فلا تكون هل تلطلب حصول الحاصل. 

(4) أي ماذكر من التّوجيه خلاف الظاهر » فيكون الحمل عليه بعيداً. والحمل على الندتخصيص 
أرجح. وإذا كان المقتضي للامتناع راجحاً كان هذا المثال قبيحاً» مع ذلك الاحتمال المرجوح 
الكافى في تصحيحه. 

(6) أي أشار المصئف بهذا المثال إلى أن القبح المذكور حيث لا يتصل العامل بشاغل كما 
في المثال السابق» أمَا إذا اتصل به كهذا المثال فلا يقبح. 

(5) بيان لسبب نفي القبح» أي لجواز تقدير المفشر جوازاً راجحا لأن الأصل تقديم العامل 
على المعمول» وحينئذٍ لا يكون من تقديم المعمول على العامل عين ولا أثرء حتّى نقرل: إِنْه 
يستدعي التصديق بأصل الفعل؛ فتكون هل طلباً لحصول الحاصل؛ وهو محال. 

(0) فإنه لا يقبح؛ لأنْ الفعل لما اتصل بالشاغل الذي هو الضٌمير لم يتعيّن التخصبص المفيد 
لحصول العلم بأصل التّسبة. 





حصول التصديق بنفس الفعل. لما سبق(١)‏ من مذهبه من أنّ الأصل ترف رجل على أن 
رجل بدل من الضمير في عرف قَدم للتخصيص أويلزمه] أي الكاكي(75) أأن لا يقبح هل زيد 
عرف] لأنْ تقديم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده(؟), حتى يستدعي حصول التصديق 
بنفس الفعل » 

)١(‏ أي في بحث المسند إليه» وحاصله إِنْه قد تقدّم في بعحث تقديم المسند إليه أنْ الشكاكي 
اشترط في إفادة التقديم الحصر أمرين: 

الأول جواز التتقديم» 

والتَاني اعتبارهء وقال: إِنْ هذين الأمرين موجودان فيما إذا كان المبتدا متكراء أمَا الأوّل 
فلجواز أن يفرض أنّه كان مؤخراً على أنه بدل من الضمير ير المستتر في الفعل» ثم قدمء وأمًا 
الثاني أي اعتبار التقديم والالتزام به فلأنْ التكرة لا تقع مبتدأ من دون تخصيص ١»‏ فلايد من 
اعتبار التقديم والتأخير حتّى حصل التخصيص؛ وصعٌ وفوعها مبتدأ ففي نحو: هل رجل 
ُرف» يقال: إِنْ هل نما تدخل على الجملة الخبريّة فلابدٌ من صححتها قبل دخولهاء ورجل 
عرف لا يصخ بدون اعتبار التَقديم والتأخير لعدم مصهّمم الابتدائيّة عداهء وإذا اعتبر التقديم 
والتأخير كان الكلام مفيداً للشخصيص المستلزم لحصول التتصديق بنفس الفعل» فلا يصحٌ 
دخول هل عليه للزوم طلب حصول الحاصل» وهو محال. ولكن لم يحكم بفساده. لإمكان 
أن يحمل على كونه من باب الإضمار على شريطة التفسير»ء وحيث إِنْ اشتغال الفعل عن الاسم 
الظاهر المرفوع قبله بضميره» والالتزام بكونه مرفوعاً بفعل مقدّر يفسّرء هذا الفعل على 
خلاف ماهو المتعارف عند أبناء المحاورة يحكم يقبحه. 

(0) أي حيث جعل علة القبح في المنكر كون التّقديم للدتخصيص وهذه العلة منتفية في 
المعرفة. 

(؟) أي عند السَكاكي»؛ بل تقديم المعرفة عنده للاهتمام أو التّقَوّيء لأنَّ اعتبار التّقديم 
والتأخير لإفادة التخصيص في رجل عرف»ء لكونه لا سبب سواه لكون المبتدأ نكرة» وأمًا 
المعرفة فغنيّة عن اعتبار كون التقديم والتأخير فيها للتخصيص . وإذا كان تقديم المعرفة لغير 
التخصيص» فلا ضرر في كون هل لطلب التتصديق. 





ااانا ذا ا اا ا ا ا ا ل في البلاخة / 0 


مع آنه(١)‏ قبيح بإجماع التبحاة. وفيه(؟) نظر؛ لأ كروي لاريم مشتوية وار أ قبي 
لعلة أخرى. [وعلل غيره] أي غير الشكاكي |قبحهما! أي قبح هل رجل عرف؛ وهل زيد عرف 
[بأنّ(*) هل بمعنى قد في الأصل] وأصله أهل [وترك الهمزة قبلها(4) لكثرة وقوعها في 
الاستفهام] فأقيمت(5) هي مقام الهمزة؛ وتطفّلت(1) عليها في 


() أي ما يلزمه _من عدم قبح هل زيد عرف . قبيح بإجماع النّحاة؛ ووجه قبحه الفصل 
بين هل والفعل بالاسم مع أنّها إذا رأت الفعل في حيّزها لا ترضى إِلّا بمعانقته وعدم الانفصال 
عنه» لأنها في الأصل بمعنى قدء وقد من خواص الفعل» وكذا ما يمعناها. 

(؟) هذا جواب عن اعتراض على السكاكي؛ أي في هذا اللّزوم الذي ذكره المصتف نظرء 
وحاصله: إِنْه لا يازم على السّكاكي بن آخل الحرامه جع مل ارح ل عرف للوجه المذكور أن 
لا يلتزم بقبح هل زيد عرف. لأنَ انتفاء علة علة واحدة من القبح لا يرجب انتفاء جميع علله؛ فلا 
يجب عليه أن يقول بحسن هذا التَركيب» لانتفاء ما ذكره من العلة فيه» لجواز أن يكون قبيحاً 
عنده لسبب آخرء ككون هل بمعتى قد أو ندرة دخول هل على الاسم إِلّا عند الاضمطرار. 
نعمء يلزم عليه أن لا يكون هذا المثال قبيحاً عنده من أجل العلّة المذكورة؛ وأين هذا 
من لزوم التزام عدم القبح أصلاًء كما يدّعيه المصئتف» ل أن يقال: إن الظاهر من المصتف 
انحصار علة القبح بالوجه المذكور. 

(؟) أي علل غيره قبحهما بعلة أخرى غير ما علل بها التكاكي؛ وهي أنْ هل دائماً بمعنى 
قد في استعمالها الأصلىء والاستفهام مأخوذ من همزة مقدّرة قبلهاء فأصل هل عرف زيد؛ 
أهل عرف زيدء بإدخال همزة الاستفهام على هل التي بمعنى قدء فكأنّه قيل أقد عرف زيد. 
وقول الشارح: وأصله أهل إشارة إلى ذلك. 

(4) أي قبل هل لكثرة وقوع هل في الاستفهام» أي في الكلام الذي أريد به الاستفهام؛ ثم 
إِنّه أتى بلفظ الكثرة للإشارة إلى أنّها قد تقع في غير الاستفهام أيضاً. 

(0) أي أقيمت هل مقام الهمزة الاستفهاميّة في إفادة الاستفهام. 

)١(‏ أي تابعت هل على الهمزة في إفادة الاستفهام. والتَطفل: هو الرّجل الذي تخلق بأخلاق 
الأطفال؛: وصار طفيليا» والطفيليٌ هو الذي يدخل وليمة» ولم يدع إليهاء وهو منسوب إلى 
طفيل» وهو رجل كوفي كان يأني الولائم من غير أن يدعى إليهاء كما في أقرب الموارد. 


الاستفهام, وقد من خواصٌ الأفعال. فكذا ما هي بمعناهاء وإنما لم يقبح(١)‏ هل زيد قائم: 
لآنها إذا لم تر الفعل في حيّزها ذُهلت عنه وتسلّت(7), بخلاف ما إذا رأته. فإنها() تذكرت 
العهود. وحتّت(4) إلى الألف المألوف. فلم ترض بافتراق الاسم(2) بينهما أوهي] أي هل 
أتخصّص المضارع بالاستقبال(5)] 


فمعنى العبارة صارت هل طفيليّة بدلا عن الهمزة في الاستفهام من دون أن تكون موضوعة 
له في الأصل. 

)١(‏ أي هذا جواب عمًا يقال: مقتضى هذا التعليل أن يقبح دخول هل على الجملة الاسميّة 
التي طرفاها اسمان نحو: هل زيد قائم؛ مع أنه جائز بلا قبح؛ فأيّ فرق بين ما إذا كان الخبر 
فعلاء حيث قلتم بقبحه؛ وإذا كان اسماً قلتم بعدم قبحه مم أنْ مقتضى التَعليل استواء الأمرين 
في القبح. 

وحاصل ما أجاب به الشارح: إِنْه فرق بين الأمرين» وذلك لأنّه إذا كان طرفا الجملة اسمين 
لم تر هل الفعل في حتّزهاء فتذهل عنه؛ ويراعى فيها معنى الاستفهام الذي نقلت لهء وإذا 
كان الخبر فعلاً» رأت هل الفعل في حيّزها فلا ترضى إلا بمعانقته نظراً لمعناها الأصليَ» وهو 
كونها بمعنى قد المختصّة بالدخول على الفعل. 

(؟) أي تباعدت, لأنْ تسلّت من السَلوٌه وهو الخلوّ من العشق. أي من عشق هل بالفعل» 
فلم تذكر العهود والأوطان قائلة ما غاب عن العين غاب عن الخاطر. 

(؟) أي فإنّ هل حينما رأت الفعل تذكرت العهود» أي العهد الذي بينها وبين الفعل. 

(5) آي حنت بالتّخفيفء؛ بمعنى مالت إلى الفعل المألوف. 

(5) أي لم ترض هل بتفريق الاسم وفصله بين هل والفعل. 

)١(‏ أي تخلصه لذلك بعدما كان محتملاً له وللحال؛ وذلك لأنها لمَا كانت منقولة إلى 
الاستفهام التزم فيها مقتضاه؛ وهو الاستقبال؛ لأنْ حصول الأمر المستفهم عنه يجب أن يكون 
استقبالتاً ضرورة أنّه لا يستفهم عمًا في الحال؛ إذ لا يكون المتكلّم جاهلاً به حتّى يستفهم 


حمنة. 


وم اام الاو ا ماسو ار عونا لوس اسن واوا ل قرو فق في البلاغة/ ع 





بحكم الوضع كانتين وسوف(1١)‏ أفلا بص(؟) هل تضرب زيدً] في أن يكون الضَّرب 
واقعأ في الحال على ما يفهم عرفا(؟) من قوله: اوهو أخوك؛: كما يصِح(4) أتضرب زيداً 
وهو أخوك] قصداً إلى إنكار الفعل الواقع في الحال؛ بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلكء لأنّْ 
هل تخضّص المضارع بالاستقبال؛ فلا تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال بخلاف الهمزة؛ 
فإنْها تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال؛ لأنها(©) ليست مخصّصة للمضارع بالاستقبال؛ 
وتولناز5) ني أن يكون الضرب واقما فى الخال, 


)١(‏ فإِنُْهما وضعا ليخصّصا المضارع بالاستقبال» وكذا هل تدل على تخصيص المضارع 
بالاستقبال بالوضع لا بالقرائن» بمعنى أن هل وضعت لتخصيص المضارع بالاستقبال: إذا 
دخلت عليه؛ بعد أن كان محتملاً له وللحال. 

(0) أي فلأجل أنها تخصّص المضارع بالاستقبال لا يصخ أن تستعمل فيما يراد به الحال» 
كما في قولك: 

هل تضرب زيداً وهو أخوك. ووجه عدم الضَحّحة أن هل للاستقبال؛ والفعل الواقع بعدها هنا 
حاليٌ؛ فقد يحصل التنافي بين الأمرين» والدذليل على أن الفعل هنا للحال. إِنْ جملة وهو 
أخوك حالتّة مضمونها حاصل في الحال» ومضمون الحال قيد في عاملهاء فلما كان مضمون 
الحال وهو الأخوّة ثابتا في الحال»؛ وقيد الحال وهو الضرب بذلك كان العامل أيضاً واقعاً في 
الحال» فينافي هل لكونها للاستقبال. 

() لأنّ الشائع في العرف أنه إذا قيل زيد أخوك؛. كان معناه اي اد 

(5) لأن د بالمهمزة يصمٌ فيه إرادة الحال» ومعناها الإنكار بمعنى لا ينبغي أن يقع 
منك الضرب 

(5) أي 5 الهمزة لا تخصّص المضارع بالاستقبال» فيصلح لإنكار الفعل الواقع في 
التحال. 





000 أي بعد قوله:٠وهو‏ أخرك». 


لبعلم(1) أنّ هذا الامتناع جار في كل ما يوجد فيه قريئة ندل على أن المراد إنكار الفعل الواقع 
في الحال؛ سواء(؟) عمل ذلك المضارع في جملة حاليّة. كقولك: أنضرب زيداً وهو أخوك 
أو لا؟ كقنوله تعالى: #أَتولونَ عَلَ أله مَالَاتْكَمُوت 7(14). وكقولك: أتؤذي أباك(4): وأتشة 
الأمير. فلا يصحَ وقوع هل في هذه المواضع(0). 


١‏ أي ليعلم أن هذا الامتناع؛ أي امتناع كون هل لإنكار الفعل في الحال جار في إنكار 
الفعل الذي أريد به الحال. 

(؟) الأوضح أن يقول: سواء كانت القرينة لفظيّة؛ كما إذا عمل المضارع في جملة حاليّة 
كقولك: أتضرب زيداً وهو أخوكء فإنْ قولك: وهو أخوك؛ قرينة على أن الفعل واقع في الحال 
أو كانت حاليّة. كقوله تعالى» وما ذكر بعده من المثالين» فإنْ القرينة في الأمثلة الغلاثة حاليّة: 
وهي التوبيخ. 

(؟) ذيل الآبة: #8 وَإدَا مصَنُوافَحِكَةٌ َالو وسجَدَنَا عَلهآ !]نا واه را يبا قل إرك أله لا يأر لحك أَتعولونَ 9 
عَلَ لَه مَالَاسَكَمُوت » الخطاب لليهرد؛ والتصارى وقيل: إن الأية وردت في ذم المشركين الذين 
كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم؛ فكان يطوف الرّجال والتنساء عراة؛ يقولون: نطوف كما 
ولدتنا أمهاتناء ولا نطوف في التّياب التي ارتكبنا فيها الأنرب» وإذا نهوا عنها قالوا وجدنا 
عليها آباءناء وإذا قيل ممّن أخذها آباؤكم,» قالوا: الله أمرنا بهاء فرد الله عليهم بقوله: قت 


لله للا يَأ بالْفَحْمَةِ 4# ثم ردهم بوجيه آخرء وهى قوله تعالى: لأتَفَولُونَ عل ص لله ما ما لا سلمورت # أي 
تفترون وتكذبون عليه. 


والشّاهد في الآية: مجيء الهمزة لإنكار الفعل الواقع في الحال» ولا يصح مجيء هلء» لأنها 
تخلص المضارع بالاستقبال» فينافي الحال والقرينة على أن الفعل للحال؛ وهو كون الآية 
مسوقة للدم والتّوبيخ» إذ لا وجه لذمَّ أحد على مالا يفعله بعد. 

(5) والقرينة فيهء وفي مثال شتم الأمير هي كونه مسوقاً للذّمّ والتٌوبيخ: وهو إِنّما على الفعل 
الذي أتى به لا على ما سيأتي به. 

(5) أي المواضع التي دلت فيها القرينة على إنكار الفعل الواقع في الحالء وإِنّما لم يصحٌ 
وقوع هل فيهاء لأنْ هل للاستقبال المنافي لحصول الفعل الحالي. 


.74 سورة الأعراف:‎ |١| 


ب 010 1 0 


ومن العجائب ما وقع لبعضهم'" في شرح هذا الموضع(١)‏ من أنْ هذا الامتناع(؟) بسبب أن 
الفعل المستقبل لا يحوز تقييده(7) بالحال؛ وإعماله فيها(1): ولعمري(5) إِنْ هذه فرية ما 
فبها مرية إذ لم ينقل(7) عن أحد من التّحاة امتناع مثل: سيجيء زيد راكباء وسأضرب زيدا. 
وهو بين يدي الأميرء كيف وقد قال الله تعالى: سيد ْلُونَ هم يفيت 1#"( /ا), 


)١(‏ أي من المفتاس. 

(1) أي امتناع دخول هل. 

(") أي لا يجوز تقييد الفعل المستقبل بالحال. وذلك لعدم مقارنة الحال للاستقبال» والقيد 
والمقيّد يجب افترانهما في الزمان؛ وفي المثال المذكور قيد الاستقبال بالحال؛. وعمل فيها. 
فلا يجوز لعدم المقارنة. 

(؛) آي لا يجوز إعمال الفعل المستقبل في الحال» فيكون عطف «إعماله فيها؛ على 
قوله:«بالحال» من عطف لازم على ملزوم. 

(5) أي الواو للقسمء أي لحياتي إِنْ مقالة هذا البعض كذبة من غير شك» فالفرية الكذب؛ 
والمرية الشَّكْء فالمعنى هذه المقالة كذب ما فيها مرية» أي ما في تلك الفرية والكذبة شكُ. 

)١(‏ أي هذا رد على البعض» وحال الرّد أنه لم ينقل عن أحد من النحاة امتناع مثل: سيجيء 
زيد راكباًء مع أن المجيء مستقبل بدليل السّينء وقد قيّد بالحال المفردة؛ أعني راكباً: 
وكذلك قوله: بعد «سأضرب زيدأ». فإنه متقبل بدليل السّينء وقيّد بالحال التي هي جملة 
اسم لدكتة؛ والتكتة في تعدّد الأمثلةء هي الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن تكون الحال التي 
قِيّد بها الفعل المستقبل مفردة أو جملة. 

(0) أي سيدخلون جهتّم» أي صاغرين. 


|١]‏ وهو العلامة الشيرازي. 
[1] سورة المؤمن :*5. 


َمَايوَطْرهُم لم تْمَص فيو الْأبّصرٌ (67 انكمم 1('14) وفي الحماسة(؟): 
سأغسل(”) عنى العار بالسشيف جالباً 
عكلين قضاء اله ما كان جالياً 
وأمثال هذء(؛ ) أكثر من أن تحصىء وأعجحب١0)‏ من هذاء 


)١(‏ قوله تعالى: «مَهْطِعِيت # أي مسرعين؛ وحاصل ردٌ البعض بالآيتين: كيف تصمٌ مقالة 
هذا البعض» والحال إن الله تعالى قال: سيد سْلُونَ جَهَممد يريت 4 فإنّ الدّخول استقباليّ بدليل 
السين» وقد قد بالحال. وهي قوله: لإدَاخِريست؟ وكذلك قوله: 8إِنَمَايْودْرُهُمْ 4 فالتأخير لذلك 
اليوم. وهو يوم القيامة استقبالي» وقد قيْد بالحال» وهي قوله: إمهيلييت 4 أو التشخص هو 
العامل في «مُهْطِيِت 4 وهو بمعنى المستقبل؛ لأنّه لا يكون إلا في يوم القيامة. 

00( وهى ديوانت لأبي تمام جمع فيه كلام العرب المتعلق بالحماسة » أي الشجاعة. وهذا 
الشعر لسعد بن ناشب من شعراء الذولة المروائية» وسبب هنا الشعر أنّه كان أصاب دماًء فهدم 
بلال بن أبي بردة داره بالبصرة وحرّقها. 

زفرة المراد بالغسل الرّفع والإزالة من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم»»وبالشيف» متعلق 
بوأغسل»» وهو على تقدير مضافء أي باستعمال الشّيفء وضربه في الأعداء: و»جالبأ» 
حال من فاعل»أغل» وهو محل الاستشهاد بدليل اقترانه بالسّين» واعلي» تعلق بوجالبأ» 
و»قضاءٌ الله» فاعل»جالبه الأول؛ وهما كان جالبأه مفعوله؛ والقضاء بمعنى الحكم. 

والمعنى: سأدفع عن نفسيّ العار باستعمال الشيف في الأعداء في حال جلب حكم الله على 
الشيء الذي كان يجليبه من عداوة الأعداء. وإنكارهم وأذيتهم. فالمقصود المبالغة في أنه لا 
يترك دفع العار في حال من الأحوال. 

ومحل الشاهد: إن الغسل بمعنى الاستقبال بدليل السّين» وقد قتّد بالحال. 

)ع2 أي ونظائر هذه الأمغلة والشواهد أكثر من أن تحصى. 

(0) وإنّما كان أعجب. لأن هذا الاستدلال على تلك الفرية» وهو متضمّن لهاء خفيه الفرية 
وزيادة تقويتهاء وقال البعض: الها كان أعجب» لأن دليل إفساده يفلهر مما جعله دليلا على 
دعراه؛ أعني قول التّحاة؛ لأن ذلك في الجملة الحاليّة لا في عاملها. 


|ا] سورة إبراهيم: 47 57. 
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أنَه١)‏ لما سمع قول التّحاة أنه يجب تجريد صدر الجملة الحاليّة عن عَلْم الاستقيال 
لتنافيَ الحال والاستقبال بحسب الظاهر(؟) على ما سنذكره(7) حتى (4) لا يجوز: يأنيئي 
زيد سي ركبء أو لن يركب. فهم(5) منه أنه يجب تجريد الفعل العامل في الحال عن علامة 
الاستقبال: حتى(1) لا يصمح تقييد مثل(7): هل تضرب؛ وستضربء ولن تضرب بالحال. 
وأورد(8) هذا المقال» 


)١‏ أي ذلك البعض. ثم الضمير في»أنه يجب» للشأن. 

(؟) أي وإن لم يكن هناك تناف في الواقع» إذ الكلام في الحال النّحويّة» وهي لا تنافي 
الاستقبال6 بل يكون زتها مافناً وخالاً ومستقلا لأن الوابنت إنما هو مقازتها لعاملياء 
فزمنها زمن عاملها أيَا كان» والمنافي له إِنْما هو الحال الزّمانيّة المقابلة للماضي والمستقبل. 
غاية ما في الباب أنهما متّحدان في اسم الحال؛ وهذا هو المراد من قوله:«بحسب الظاهر». 

(") أي في بحث الحال؛ في أواخر باب الفصل والوصل في التّذنيب. 

(4) تفريع على قوله:«يجب تجريد» أو على»الشّنافي». 

(6) جواب لما في قوله:«لمًا سمع» وهذا الذي فهمه من كلامهم غير ما قالوه؛ فالذي اذّعاه 
النحاة وجوب تجريد الحال من علامة الاستقبال» والذي فهمه وجوب تجريد الفعل العامل 
في الحال من علامة الاستقبال لا نفس الحال» كما هو الواقع في كلام النّحاة» وبين الأمرين 


بون بعيد. 
(7) غاية لوجوب تجريد الفعل العامل في الحال من علامة الاستقبال لامتناع عمل المستقبل 
في الحال. 


(0) أي فلا يقال: هل تضرب زيداً وهو راكب» ولا ستضرب زيداً وهو راكب» ولا لن 
تضرب زيدأ وهو راكب. 

(4) أي أورد ذلك البعض»هذا المقال» أي قول التّحاة؛ وهو أنه يجب تجريد صدر الجملة 
الحاليّة عن علم الاستقبال لتنافي الحال والاستقبال في الظاهر. 


منها الاستفهام ا و م 1 

دليلاً على ما ادّعاه(1): ولم ينظر(؟) في صدر هذا المقال حتّى يعرف أنه لبيان امتناع تصدير 
الجملة الحاليّة بعلم الاستقبال: أو لاختصاص (”)التصديق بها(1)] أي لكون(0) هل متصورة 
على طلب التصديق, وعدم مجيئها لغير التصديق. كما ذكر فيما سبق(5") [وتخصيصها(/) 
المضارع بالاستقبال(8) كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانياً أظهر] وما موصولة: وكونه 
مبتدأًء خبره أظهرء وزمانبَاً خبر الكون. أي بالشّيء الذي زمانيته 


)١(‏ أي من وجوب تجريد عامل الحال من علم الاستقبال؛ وهو ينادي على خطئه؛ إذ لم 
ينقل عن أحد امتناع تقييد الفعل المستقبل بالحال. 

(؟) حيث قال النحاة في صدر هذا المقام: يجب تجريد الجملة الحاليّة عن علم الاستقبال لا 
عامل الحال» أي ليس في كلامهم تجريد عامل الحال عن علامة الاستقبال» كي يكون دليلاً 
على مذعى هذا البعض. 

() أي علة مقدذمة على معلولهاء أعني قوله:«كان لها مزيد...» أي كان لهل زيادة اخنتتصاص 
بما زمانيّته أظهر» لأجل اختصاص التصديق بهاء ولأجل تخصيصها المضارع بالاستقبال» 
وقدّم العلة اهتماماً بهاء أو لأجل أن يكون اسم الإشارة في قوله: بعد»ولهذا...» عائد على أقرب 
مذكورء فإنّْه لو أتى بالكلام على جريه الطبيعيَ لأصبح قوله:«كان لها مزيد اتصاص...» 
بعيداً عن قوله:دولهذا». 

(4) أي بهل. 

(4) جواب عن سؤال مقدّرء تقريره: هو أن التصديق لا يختصٌ بهل» إذ الهمزة أيضاً قد 
تجيء لطلب التّصديق» فلا وجه للحكم باختصاص التّصديق بهل ؛ وخلاصة الجواب أن الباء 
داخلة على المقصورء فالمقصود قصر هل بالتصديق لا العكس» ودخول الباء على المقصور 
شائع في كلماتهم. كما في قولهم: معنى 9د تَبمْدُ4 نخضك بالعبادة. 

)١(‏ أي في قوله:«وهل لطلب التصديق فحسب»» وبالجملة إن معنى كون التصديق مختضاً 
بهل أنها لا تتعدى التصديق إلى التصوّرء لأن التصديق لا يتعدّاها إلى الهمرة. 

(0) بالجرّ عطف على «الاختصاص»؛ أي لأجل تتخصيص هل «المضارع بالاستقبال». 

(8) الباء هنا داخملة على المقصور عليه. 





خا وووموم ممم دم فوت ووو ووو وووو مد هدرم دروو ر انرو ووو ووو وم ادر بريه ووو ء رونلل مل ل ردنلس لأروطشل فى البلاغة / ج١1‏ 


أظهر [كالفعمل(١)]‏ فإِنّ(؟) الزّمان جزء من مفهومه؛ بخلاف الاسم فإلْه نما يدل عليه حيث 
يدل بعروضه له(7) أما اقتضاء(4؛) تخصيصها المضارع بالاستقبال لمزيد اختصاصها بالفعل, 
فظاهر(0): وأمَا اقتضاء كونها لطلب التتصديق فقط. 





() أي التحويّء والإئيان بالكاف يقتضي أن زمانتته أظهر من غيره؛ فيشمل الفعل وغيره؛ 
وليس الأمر كذلك» إذ ما زمانيته أظهر من غيره منحصر في الفعل» وكان الأولى أن يقول: 
وهو الفعل: ويحذف الكافء إِلَا أن تجعل الكاف استقصائّة؛ ولم يعبر بالفعل من أوّل وهلةء 
بأن يقول: كان لمها مزيد اختصاص بالفعل» ليكون إشارة إلى أن زيادة اختصاصها به من حيث 
أظهريّة زمانه» لا من جهة أخرى كدلالته على الحدث مثلاً. 

(5) علة لكون الفعل زمانتّته أظهر من الاسمء لأنْ الزّمان جزء من مفهوم الفعل ودلالة الكل 
على الجزء أظهر من دلالة الشيء على لازمه؛ كدلالة الاسم على الرّمان من باب دلالة الشيء 
على لازمه باعتبار كون الاسم زمانتاً. 

(*) أي بسبب عروض الرّمان لذلك الاسم» أي لمدلوله من عروض اللازم للملزوم» وذلك 
لان اسم الفاعل موضوع لذات قام بها الحدث» ومن لوازم زمان يقع فيه. 

فالحاصل إن الفعل من حيث هو فعل لا ينفك عن الزّمان بحسب الوضع بخلاف الاسمء فإنه 
ينفك عنه من حيث هو اسم؛ وهذا لا ينافي عروضهء أي لزومه لمدلوله» إذا كان وصفاً. 

(4) مصدر مضاف إلى فاعله؛ ومفعوله قوله:«لمزيد اختصاصهاه واللّام في قوله:«لمزيده 
للتقوية متعلقة بالاقتضاءء لأنّها ليست زائدة محضةء حتى لا تتعلّق بشيء والمضارع 
مفعول» تخصيصهاء » وقوله:«بالفعل» لم يقل بنحو الفعل إشارة إلى أن الكاف في قوله:ه كالفعل» 
ليست بمعنى مثل بل استقصائية. 

(5) لأنَ المضارع نوع من مطلق الفعل» وما كان لازم للتوع كان لازماً للجنس في الجملة. 

وبعبارة أخرى: إذا كانت هل لتخصيص الفعل المضارع بزمان الاستقبال يكون لها مزيد 
أولويّة بالفعل» لأنْ الفعل المضارع نوع من مطلق الفعلء. وما كان لازماً للنّوع كان لازماً 
للجنس في الجملة. 


لذلك(١)‏ فلأنَ التصديق(؟) هوالحكم بالقبوت أوالانتفاء؛ والتفي والإثبات إنمايتوججهان(؟) 
إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال. لا(4) إلى الذوات التي هي مدلولات 
الأسماء أولهذا] أي لأنّ لها مزيد اختصاص بالفعل [كان لفَهَ للم سكرنَ 4" أدل(0) على 
طلب الشكر من فهل تشكرونء وفهل أنتم تشكرون]. 


)١(‏ أي لمزيد اختصاصها بالفعل» وهو مفعول»باقتضاء» واللام للتّقوية. 

(؟) أي فلان التصديق هو الإذعان بثغبوت شيء لشيء في القضيّة الموجبة» وبانتفاء ثبوت 
شيء لشيء في القسيّة الشالبة. 

() اعترض عليه أنْ النفي والإثبات هو الحكم الذي هو عبارة عن الإذعان بغبوت شيء 
لشيء» أو انتفاء ثبوت شيء عن شيء»؛ ولا ريب أن الإذعان لا يئوججه إلى المعاني والأحداث. 
وإنما هو يتعلق بالثّبوت والانتفاء» وهما متوججهان إلى المعاني والأحداث» فكان عليه أن 
يقول: وهماء أي النبوت والانتفاء يتوجّهان... 

وأجيب عن ذلك بأنّ المراد بالتّفي والإثبات القبوت والانتفاء؛ وإِنّما عبر عنهما بهما تفئناء 
فمحصّل كلامه: إِنْ التتصديق الذي اختصّت هل به متعلق بالأفعال بواسطة أنْ متعلقه وهو 
التبوت والانتفاء يتوججهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال» فلذا كان تعلّقهما 
بالفعل أشدّ. 

(5) أي لا يتوجّه التّفي والإئبات إلى الأمور القائمة بأنفسها من حيث إنها اعتبرت كذلك» 
تعمء إذا اعتبرت قائمة بغيرها فحينثل يتوجه النفي والإثبات إليها. 

(0) خبر كان. والمعنى:«كان لفَهَ لتم سكين 04 أي الذي عدل فيه عن الفعل إلى الجملة 
الاسميّة» لأنّْ قوله تعالى: ©فَهَلْأَتْم سَكرُونَ 4 أدل على طلب الشّكر أي على طلب حصوله في 
الخارج؛ لأنْ المراد هو حصول الشّكر في الخارج دون الاستفهام؛ لامتناعه من علام الغيوب. 

والحاصل إن فوله:: 9فَهلْأَتْمسَكرُنَ 4» أدل على طلب الشّكر من الجملتين الأخيرتين» 
لأنهما يفيدان التَجَدّد دون البوت والاستمرار. 

والحاصل: إِنّ الصّور ستّء لأنْ الاستفهام إمَا بهل أو بالهمزة» وكل منهما إِمَا داخل على 
جملة فعليّة أو اسميّة خبرها فعل أو اسمء وثفَهَلْأْتْمْ سَكريَ4 أدل على طلب الشّكر من 
الخمسة الباقتّة لما ذكره المصئّف. 

[1] مورة الأنبياء ٠‏ “4. 


ذا كمد ا وو أو وجراو نل لا عه ات و :ا قاز وق فى البلا غة ١7‏ 


مع أنه(1) مؤكد بالتكرير لأنْ ظأأنْم) فاعل لفعل محذوف(5) الأنّ إبراز(*) ماسيتجدّد(1) 
في معرض الثابت(2) أدل(7) على كمال العناية بحصوله] من إبقائه على أصله(), كمافي 
هل تشكرونء وفهل أنتم تشكرون. 


)١(‏ أي مع أن فهل أنتم تشكرون مؤكد بالتكرير. 

(؟) أي على الأصعم والتقدير: 

فهل تشكرون تشكرونء» فحذف الفعل الأوّل فانفصل الضَميرء وإذما كان أنتم فاعلاً 
لمحذوف. كما قال: لما تمَدّم من أن هل إذا رأت الفعل في حير ها لا ترضى إل بمعاتقته. 
ويجوز أن يكون فاعلاً معني ثم قدّم على مذهب الشكاكي. 

() أي إظهار ما يكون في الرّمان المستقبل في صورة الأمر الْنَابت في الحال أدل وأفوى دلالة 
على كمال العناية والاعتناء» ثم قوله:«لأنَه علّة للمعلل مع علته. 

(5) أي ما يتقيّد وجوده برمان الاستقبال وافعاً والمراد به في المقام الشّكر حيث إنك عرفت 
أن قوله تعالى: #فَهَلْأَتَم سَدَكرُنَ 4 سيق لبيان طلب الشّكر» فلا ريب أنه غير حاصل في الحال» 
لاستحالة طلب الحاصلء بل يكون ما سيتجدّد ويحدث خارجاً. 

(4) أي في صورة الثابت وشكلله بأآن يبرزه بإلقاء الجملة الاسميّة التاطقة بالثبوت المطلق عن 
شوب التَقيّد بالزّمان. 

(7) أي أقوى دلالة على كمال الاعتناء بحصول ما سيتجدد. 

(0) أي الذي هو إبرازه في صورة المتجدّدء وهي الجملة الفعليّة» كما في هل تشكرون. 
والاسميّة التي خبرها فعل» كما في فهل أنتم تشكرون» ووجه كون إبراز ما سيتجدّد في 
معرض الثّابت يدل على كمال العناية بما سيتجدّد أن إبراز ما كان وجوده مقتّداً بالاستقبال في 
صورة الثَابت الغير المقيّد بزمان يدل على طلب حصول غير مقيّد بزمان من الأزمئة؛ ولا شك 
أن المنيئن عن طلب حصول مطلق أقوى دلالةً بما ينبئن عن طلب حصول مقيّد يزمن. 


لأنَ(١)‏ هل في هل تشكرون. وهل أنتم تشكرون على أصالهاء لكونها داخلة على الفعل(؟) 
تحقيقاً في الأوّل؛ وتقدير() في الثاني او] ظثَهَ لتم سكين 4 أدلٌ على طلب الشكر [من أفأنتم 
شاكرون] أيضاً أوإن كان( ) للتبوت باعتبار] كون الجملة اسميّة [لأن(5) هل أدعى(7) للفعل 
من الهمزة. فتركه معها] أي ترك الفعل مع هل [أدلٌ على ذلك] أي على كمال العناية بحصول 
ما سيتجدد() [ولهذا] أي لأنّ هل أدعى للفعل(8) من الهمزة [لا يحسن هل زيد منطلق إِلَّا 
من البليغ(4)] لأنّه( )١ ١‏ 


)١(‏ علة لكون المئالين المذكورين فيهما إبقاء ما سيتجدد على أصله. 

(؟) أي فليس معها إبراز المتجذد في صورة الثابت» بل إيقاء ما سيتجدد على أصله. 

(6) أي لأنْ أنتم فاعل فعل محذوف يفسّره الظاهر المذكور. 

(4) أي وإن كان هذا القول أعني أفأنتم شاكرون للثّبوت باعتبار كون الجملة اسميّة وهي تدل 
على الثبوت المطلق المجرّد عن التّقيّد بزمان. 

(0) علة لكون هل أنتم شاكرون؛ أدل على طلب الشكر من أفانتم شاكرون. 

)١(‏ أي أشد طلب»للفعل من الهمزة...». 

(0) أي بخلاف ترك الفعل مع الهمزة» وذلك لما مرّ من أن إبراز غير الثابت في معرض 
الثابت مع وجود ما يقتضي إبرازه بصورة غير الثابت أدل على كمال العناية بحصوله؛ ولازم 
أن الأدلتّة تتفاوت بحسب تفاوت اقتضاء المقنضي شدّة وضعفاًء وحيث إن هل أدعى للفعل 
من الهمزة» فالادليّة فيها أقوى من الأدليّة في الهمزة. 

(4) أي بحيث لا يعدل عنه معها إلا لشدّة الاهتمام والاعتناء بمفاد المعدول إليه. 

(4) أي لا من غيره ولو راعى ما ذكر لأنه يعد منه مراعاة ما ذكر من باب الاتفاق بلا قصدء 
لأنّ هذا ليس شأنه وإقدامه عليه عند الئاس ليس إلا كلبس لباس غير متعارف له عندهم؛ كما 
إذا لبس حمال لباس العالم الديني. 

)0( أي لأن البليغ هو الذي يقصد به أي بنحو: هل زيد منطلق, الدّلالة على النّبات وإبراز ما 
سيوجد في معرض الموجود المناسبين للجملة الاسميّة؛ وقوله:«إبرازه عطف على»الذلالة». 
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أي ويقصد به إبراز ما سيوجد في معرض الموجود. 
وحاصله أنّه إذا صدر هذا القول من البليغ كان المنظور إليه معنئّ لطيفاً وهو الاستفهام عن 
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الذي يقصد به الدّلالة على التّبوت وإبراز ما سيوجد في معرض الموجود [أوهي] أي هل 
[قسمان: بسيطة(١)‏ وهي الّتى يطلب بها وجود الشّيء] أو لا وجوده [كقولنا: هل الحركة 
موجودة] أو لا موجودة أوهمركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء] أو لا وجوده له 
ل جل العر اند أو لاادائمة. 


استمرار انطلاق زيد» وكان الكلام مخرجاً على خلاف مقتضى القاهرء وهذا من فنّ البلاغة 
لإحاطة علمه بما تقتضيه هل من الفعل ٠‏ بخلاف ما إذا صدر من غير البليغ أن استعمال الّفظ 
في غير موضعه إِنما يكون عن جهل لا عن نظر إلى معنى لطيف» كردم ترا يد 
وعلى فرض أن يقصد نكتة» فلا اعتداد بقصده لانثفاء بلاغته. 

)١(‏ يطلق البسيط على مالا جزء له خارجاً فقط كالجوهر الفرد أو لا ذهنا ولا خارجاًء كالله 
سبحانه» فإنّه لا ماهية له حتّى يكون له جنس وفصل» فلا جزء له ذهناء كما أنه لا جزء له 
خارجاً. ويطلق البسيط على ما يكون أقل أجزاء بالنّسبة إلى غيره المقابل له؛ والباطة بهذا 
المعنى أمر نسبيّء وهو المراد هناء فإنّ هل البسيطة بسيطة بالقياس إلى المركبة» وإلا فهي 
في الحقيقة مركبة. 

بيان ذلك: إِنْ في حيّزها في قولنا: هل الحركة موجودة» ثلاثة أشياء: الحركة» والوجود 
الرابط؛ والوجود المحمولء ولكنٌ الأخيرين بما أنْهما متناسخين» ولا فرق بينهما في الظاهر 
عذَا بمنزلة شيء واحدء فبهذا الاعتبار يصبح ما في حيّزها شيئان» فتكون بسيطة بالقياس إلى 
المركبة» لأنْ المركبة تكون في حيّزها ثلاثة أشياء» وممّا ذكرنا ظهر أن توصيف هل بالبساطة 
والتّركيب هنا باعتبار مدخولهاء فقوله:«بسيطة هيي التي يطلب بها وجود الشّيءه أي التٌصديق 
بوقوع وجود الشَيء ليوافق ما مر من أن هل لطلب التصديق بحيث يكون الوجود محمولاً على 
مدخولهاء كما في هل زيد موجودء وهل النار موجودة؛ قوله:«هل الحركة موجودة» يقال 
هذا بعد معرفة الحركة المطلقةء وهي خروج الجسم من حير إلى حيّزء وقوله:«موجودة» أي 
ثابتة في الخارج ومتحققة فيهء وقوله:«أو لا موجودة» أي غير ثابتة فيه» بل هي أمر اعتباريٌ 
وهمئ. 

وقوله:«يطلب بها وجود شيء لشيء»» أي ثبوته ونسبته له» وليس المراد به التَحقّقء كما 
كان في الأوّلء فالمراد بالوجود هنا الّبوت الذي هو التسبة بخلافه في الأولى» فإِنّ المراد به 
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فإِنّ المطلوب وجود الدّوام للحركة(١)‏ أو لا وجوده لهاء وقد اعتبر في هذه(؟7) شيئان غير 
الوجود. وفي الأولى() شيء واحدء فكانت مركبة بالتسبة إلى الأولى؛ وهي بسيطة بالنّسبة 
إليها. [والباقية] من ألفاظ الاستفهام(4) تشترك في أنّها [لطلب التَصوّر فقط] وتختلف من جهة 
أنْ المطلوب بكل منها نصوّر شيء آخر. 
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التتحقق في الخارج» سمّيت الأولى بسيطة لبساطة المسؤول عنه فيهاء والثّانية مركبة لوجود 
ما اعتبر في الأولى فيها وزيادة. 

والفرق بينهما: 

إن المركبة وإن شاركت البسيطة في أنه يطلب بها وجود الشّيء كوجود الدّوام للحركة في 
المثال» إلا أنها تخالفها من جهة أن البسيطة يطلب بها وجود نفس الموضوع والمركبة يطلب 
بها وجود المحمول. 

)١(‏ أي ثبوته لهاء فعلم منه أن للوجود نوعين رابطيّ وغير رابطي» بل مطلوب لنفسه؛ 
والمراد منه في المركبة هو الأوّل» وفي البسيطة هو الثّاني. 

(1) أي المركبة شيئان» أي الموضوع والمحمول كالحركة والدّوام في المئال» حيث استفهم 
بها عن الثّبوت الحاصل بين شيئين هما الموضوع والمحمول. 

(؟) أي البسيطة شيء واحد هو الموضوعء كالحركة وذلك لأنها استفهم بها عن الثّبوت 
الحاصل بين الثّيء ووجوده؛ وهما كالشيء الواحدء لآن الوجود عين الموجود: فهذه قد 
استفهم بها عن ثبوت بسيطء والكّانية عن ثبوت مركب. 

(5) أي المذكورة سابقاً: أي غير هل والهمزة؛ وذلك الغير الباقي تسعة وهي: ماء ومن» 
وكمء وكيف. ومتىء وأينء وأنّى» وأيان؛ ومهماء فهذه الألفاظ اشتركت في أن جميعها 
لطلب التّصوّرء واختلفت في المتصوّرات؛ فالمتصور بمن غير المتصوّر بماء وهكذا. 

لايقال: إن متى وآيّان بمعنى واحدء لأنْ كل منهما لطلب تعيين الزّمان وتصوّره» فقد اتّحدا 
في المتصوّر. 

لأنا نقول: إنَ أحدهما للرّمان المطلق؛ والآخر للمستقبل كما يأتي؛ وحينئذ فهما مختلفان 
فبهء لأنْ متى للزمان المطلق» وآيّان للمستقبل» فليسا متّحدين في المتصوّر. 
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أقيل(١)‏ فيطلب بما(؟) شرم الاسم كقولنا: ما العنقاء()] طالب أن يشرح هذا الاسم. ويبيّن 
مفهومه. فيجاب بإيراد لفظ أشهر(؟) |أو ماهيّة(5) المسمّى] أي حقيقته(5) التى هو(/) بها 
هو [كقولنا: ماخر !اد عاحتيكا ست ا ال 
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)١(‏ المقصود بذلك مجرّد التسبة إلى القائل لا التَبرَّى من هذا القيل» فإنه قول حق مقابله 
قول الشكاكي؛ وسيأتي أنه سخيف. 

)١(‏ أي التي من أدوات الاستفهام»شرح الاسم» أي كشف معناه. وبيان مفهومه الإجماليّ 
الذي وضع بإزائه لغة أو اصطلاحاًء كما إذا سمعت لفظأ ولم تفهم معناه؛ فتقول: ماهو طالباً 
أن يبن لك المخاطب مدلوله اللغوي أو الاصطلاحيء ثم المراد بالاسم ما يقابل المسقى إذ 
شرح الاسم لا يختصٌ بالاسم المقابل للفعل والحرف. 

(؟) نسب إلى ربيع الأبرار أن العنقاء كانت طائراً فيها من كل شيء من الألوان» وكانت في 
زمن أصحاب الرّسٌء تأتي إلى أطفالهم وصغارهم فتخطفهم نحو الجبل فتأكلهم؛ فشكوا 
ذلك إلى نبيّهم صالح ؛ فدعا الله عليها, فأهلكها وقطع نسلهاء وقيل: إنها طائ ثر معروف الاسم 
مجهول الجسم. 

(5) أي مرادف له أشهر منه عند الامع سواء كان من هذه اللّغة آم لاء كقولنا في جواب ما 
العنقاء؟ طائر عظيم تخطف الصّبيان وهنا بحث تركناه تجثباً عن التطويل. 

() أي عطف على الاسمء أي أو شرح ماهيّة المسمي» أي الماهيّة التفصيليّة» كقولنا في 
جواب ما الإنسان؟ حيوان ناطق» وأراد المصنّف بالمسمّى المفهوم الإجماليٌ دبماهيته أجزاء 
ذلك المفهوم الإجمالي أعني الماهيّة التفصيلية التي عرفت بالوجود» حتّى يكون الجواب 
المبيّن لها حقيقيَاً. فالإنسان مثلاً مفهومه الإجمائيّ الذي هر مسمّاه نوع مخصوص من 
الحيوان» وماهيّة ذلك المسمّى حيوان ناطق. 

(0) أي أشار بذلك التفسير إلى أنّه ليس ماد المصئّف بالماهيّة ما يقع جواباً لما هوء لأنّه 
شامل لما يكون شرحاً للاسم من المفهومات المعدومة» بل مراده الماهيّة الموجودة. 

(0) أي الحقيقة التي هو », أي المستى بهاء أي بالحقيقة؛ أي بسببها هوء أي نفسه 
مثلاً مفهوم الإنسان الإجماليّ» وهو النُوع المخصوص من الحيوان صار بسبب ماهيّته وهي 
الحيوانيّة والنَاطقيّة إنساناً» فالمستى ملاحظاأً إجمالاً: والحقيقة ملاحظة تفصيلاً. فاختلف 
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فبجاب بإيراد ذانيّاته(1) أوتقع هل البسيطة في الثرنيب بينهما] أي بين ما التي لشرح الاسم؛ 
والتي لطلب الماهيّة؛ يعني أن مقتضى الترتيب الطيبعي(7). أن يطلب أوَّلاً شرح الاسم؛ ثم 
وجود المفهوم في نفسه؛ نم ماهيته وحقيقته؛ لأنّْ من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه أن 
بطلب وجود ذلك المفهوم؛ ومن لا يعرف أنه موجود 


السَبب والمستب باعتبار الإجمال والتفصيل» وبالجملة إِنْ الحكماء اصطلحوا على إطلاق 
الحقيقة على الماهيّة المحرز وجودها في خارج الذهن الأعمّ من خارج الأعيان ونفس الأمرء 
ثم تفسير الماهيّة بالحقيقة إشارة إلى أن المراد بالماهيّة هي الحقيقة؛ لا مطلق ما يقع في 
جواب ما هو. 

)١(‏ أي من الجنس والفصل؛ كأن يقال في جواب ما الإنسان؟ حيوان ناطق» بعد معرفة أن 
الإنسان شيء موجود في نفسه. 

(1) إن ما ذكره الشّارح لا يخلو عن قصوره والتّقريب التَامْ أن يقال: يُطلب بما أوّلا ماوضع 
له اللفظ من المعنى إجمالاء ثم يطلب شرح هذا المفهرم وتفصيله. ثم يطلب بهل البسيطة 
وجوده في نفسهء نج يطلب بما الحقيقيّة حقيقته التفصيليّة» ثم يطلب بهل المركبة أعراضه 
وطواريه؛ فهل البسيطة تقع بين نوعين من (ما) الشارحة والحقيقيّة؛ وما الحقيقيّة بين نوعين 
من (هل) البسيطة والمركتّة. 

فيقال أوَلاً: ما العنقاء؟ فيجاب أنّها نوع من الطيرء ثم يقال أيضاً: ما العنفاء؟ أو ما هذا 
الوع؟ فيجاب طائر تخطف الأطفال. ثُمّ يقال: هل العنقاء موجودة؟ فيجاب بأنها موجودة أر 
غير موجودة» ثُمْ ما العنقاء؟ أي ما حقيقتها؟ فيجاب بإيراد ذاتياتهاء ثم يقال: هل هي دائمة؟ 
فيقال: غير دائمة. والشارح قد أسقط مرتبة واحدة؛ أي السَؤال بما عن شرح الممّى وتفصيله 
بعد العلم به إجمالاًء ويمكن آن يكون المراد به الأعمَ من بيان الموضوع له إجمالاً» وشرحه 
وتفصيله. ثم إن الطبيعي نسبة إلى الطبع بمعنى العقل» إذ هو المراعى للمناسبات والتّرتيب 
الطبيع هو أن يكون المتأخر متوقفاً على المتقدّم من غير أن يكون المتقذم علّة له؛ كتقدّم 
المفرد على المركب. والواحد على الاثنين» ووجه كون ما ذكرناه مقتضى التّرتيب الطبيعي 
أنْ مقتضى الطبع أي العقّل المراعى للمناسبة أن الشّخص إذا سمع لفظأ ولم يعرف مفهومه 
الذي وضع له يطلب به مغهوماً على وجه الإجمالء ثم إذا وقف على مفهومه الإجماليَ يطلب 


فل ا ا ادن اشرو فى البلا 1/2 


بين المفهوم من الاسم بالجملة وبين الماهيّة التي نفهم من الحدّ بالتتفصيل غير قليل: فإنَ كل 
من خوطب باسم فَهمَ فهماً ما ووقف على الشّيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالما باللّغة, 
وأما الحدّ فلا يقف عليه إِلّا المرتاض بصناعة المنطق. فالموجودات لها حقائق ومفهومات, 


فلها حدود حقيقية واسمية. 


تفصيله وشرحه» إذ ما لم يحرز أن له مفهوماً يستحيل أن يسأل عن تفصيله لاحتمال أن 
يكون مهملا. نم إذا وقف على تفصيله يطلب وجوده إذ لا يناسب السؤال عن الوجود قبل 
معرفة المفهوم تفصيلاًء وأن لا يتوقّف عليه. 

نعمء يتوقف على معرفته بوجه ما إذ ما لم يحرز أن له مفهوماً يستحيل عليه أن يطلب 
وجوده إذ يحتمل أن يكون مهملاًء فلا مفهوم له فضلاً عن كونه موجوداًء ثم إذا علم وجوده 
يطلب تفصيل ذلك المفهوم الموجود بالحد المتضمّن للجنس والفصل» إذ ما لم يعرف 
وجوده يستحيل أن يسأل عن حذهء إذ قد عرفت أنْ الحذ إِنْما هو للماهيات الموجودة» ثُمّ إذا 
علم تفصيل ذلك المفهوم بالحد يسأل عن أحواله العارضة لهء كدوامه وحركته وسكونه إلى 
غير ذلك ممالا يحصىء لأنْ العلم بدوام الشيء يستدعي سبق العلم بحقيقته» ثم قوله:«لأنْ 
من لا يعرف...» علة لكون مقتضى الثرتيب الطبيعى ما ذكر. 

)١(‏ عطف على «حقيقته» عطف مرادف على مرادفه» كالإنسان والبشره إذ ليس المراد بها 
مطلق ما يقع في جواب ما هوء فإنَ المعدوم أيضاً له مغهوم يقال في جواب ما الشارحة. 
(1) إشارة إلى أنْ المراد بالماهيّة هي الماهيّة الموجودة في نفس الأمر لا مطلق الماهيّة. 
(؟) جواب عن سؤال مقدّرء تقريره أنه لا وجه لجعل المصئّف (ما) على قسمين الشارحيّة 
والحقيقيّة» لأن ما الشارحيّة بعينها هي الحقيقيّة؛ حيث إن المطلوب بها هو المطلوب بها بعد 
العلم بوجوده؛ وهذا القدر لا يكفي في جعلها قسما برآسهاء وإلا لكانت الأقسام كثيرة بأن 
يكون ما يطلب به شرح اسم الجوهر قسماًء وما يطلب به شرح اسم العرض قسماًء وهكذا. 
وحاصل الجواب: إن الأمر ليس كذلكء. لأنا ذكرنا أن المطلوب بما الشارحة هو مجرّد بيان 
مفهرم اللفظ الإجمالي الذي وضع لهء وبما الحقيقيّة بيان ماهيّة هذا المفهوم؛ أي أجزاؤه 
من الجنس والفصل تفصيلاً؛ والأوّل أمر سهل معلوم لكل أحد عارف باللّغة بخلاف الثاني 





وأمَا المعدومات فليس لها إلا المفهومات؛ فلا حدود لها إلّا بحسب الاسم .)١(‏ لأنّ(1) 
الحدّ بحسب الذّاتَ(*) لا يكون إلا بعد أن يعرف أنّ الذاتٌ مو جودة: 


فإنّه أمر لا يمكن أن يصل أحد مغزاه إلا من هو مرتاض في المنطق» ألا ترى أن المطلورب 
بما الشارحيّة في قولنا: ما الإنسان؟ هو بيان المفهوم الإجمالي» فيكفي لنا أن نقول بشرء 
والمطلوب بما الحقيقيّة في قولنا: ما هو الإنسان؟ هو ماهيّنه التفصيليّة من الجنس والفصل » 
فلا يمكن لأحد أن يأتي بحقّ الجواب إِلَا أن يكون من له كمال دراية بصناعة المنطق» فيقول: 
حيوان ناطق. 

لايقال: سلمنا أنَّ الفرق بين ما هو المطلوب بما الشارحة على نحو الإجمال» وما هو 
المطلوب بما الحقيقيّة واضح؛ ولكن لا فرق بين ما هو المطلوب بما الشارحة تفصيلاء وما 
هو المطلوب بما الحقيقتّة لأنّ كلا من المطلوبين ملس بلباس التفصيل. 

لأنانقول: وإن كان الأمر كذلكء» أي كلّ منهما ملبّس بلباس التّفصيل» إلا أنّ مركز التتفصيل 
فيما هو المطلوب بما الحقيقيّة ذاتيّات الشَّيء من الجنس والفصل بخلاف ما هو المطلوب بما 
الشارحة» فإِنٌ مركز التفصيل فيه خواص الشّيء من الأعراض الخاصّة. 

قوله:«بالجملة» متعلق بالمفهوم والباء للملابسة؛ أي المفهوم المتلبّس بالإجمال أو أنّه حال 
من المفهوم؛ أي حال كونه إجمالاً؛ أي مجملاً. 

قوله: «غير قليل» أي ظاهر واضح. 

)١(‏ أي بحسب اللفظء كما إذا قال من لم يعرف معنى الدّور: ما الدّور؟ فيقال في جوابه 
هو توقف شيء على نفسهء أو يقال في جواب من لم يعرف معنى الضَدّينء الضذان أمران 
وجوديّان بينهما غاية الخلاف» كالسواد والبياض. 

(1) علّة لمفهوم الحصرء أي ليس لها حدود بحسب الحقيقة. 

(6) أي بحسب الحقيقة» والأولى أن يقول: فلا تعريف لها إلا بحسب الاسم لأن الحدّ ما 
كان بالذاتيات؛ ولا ذاتتات لهاء لأنّ الذات عبارة عن الحقيقة؛ وهي الماهيّة الموجودة. 


44 0000 ا 0 





حتى (1) أن مابوضع في أوّل التعاليم من حدود الأشياء التي يبرهن عليها في أثتاء التعاليم(؟), 
إنُما هي حدود اسميّة, ثم إذا برهن عليها وأثبت وجودها. صارت تلك الحدود(؟) بعينها حدوداً 


لايم الآ ا 6 


)١(‏ غاية لقوله: 

«لأنّ الحدّ بحب الذَّاتَ لا يكون إِلّا بعد...»» وحاصل كلامه أنَّ الحدّ الاسمىّ قد ينقلب 
حقيقياً» فإنّ الواضع إذا تعقل نفس حقيقة شيء كحقيقة الإنسان مثلاً» أي الحيوان الناطق» 
ووضع اللفظ بإزائهاء فقبل العلم بوجود تنك الحقيقة يكون تعريف الإنسان بالحيوان الناطق 
تعريفاً اسميّأء فإذا قال أحد لا يعرف الإنسان ولا وجوده: ما الإنسان؟ 

فقيل فى جوابه: 

حيوان ناطق» كان التّعريف اسميّأء أمَا لو قال: ما الإنسان بعد ما عرف وجوده في الخارج 
طالباً بيان حقيقته التفصيليّة» كان الحد حقيقيَاً ٠‏ فإذاً يمكن أن يكون جواب واحد حداً بحسب 
الحقيقة بالإضافة إلى شخص وحدّاً اسميّأ بالقياس إلى شخص آخر أو حدًا حقيقياً واسميأ 
بالنسبة إلى شخص واحد باعتبار الزّمانين. 

(؟) قوله: 

«التعاليم» جمع التعليم؛ المراد به التراجم كالفصول وأبواب الكتاب: وقيل المراد بالتعاليم 
الرّياضيات بأقامها الأربعة» أعني إلهتّات والهندسة والحساب والموسيقى سمّيت بالتّعاليم) 
لأن الحكماء كانوا يعلمونها صبيانهم أوّلا. 

إفرة أي التعاريف. 

(4) أي كتاب لابن سيناء وعلم من كلامه: أنْ الجواب الواحد يجوز أن يكون حدَاً بحسب 
الاسم؛ وبحسب الذَاتٌ بالقياس إلى شخصين أو بالقياس إلى شخص واحد في وقتين؛ كما 
هذا تمام الكلام في الجزء القاني. 
ويليه الجزء الثالث» 

إن شاء الله. 


لكون التقديم أعون على المراد 0 
قد يقدّم المسند إليه المسوّر بكل على المسند المقرون بحرف النفي 0 


بيان الملازمة بين السّائبة الجزئيّة والموجبة المعدولة المهملة 000006 
السَالبة المهملة في قوّة السالبة الكلَيّة 00 
حول دلالة لم يقسم إنسان 00000 
قول عبد القاهر حول كلمة كل 000000000 
حول دلالة لم آخذ كل الدراهم 0500 


أمَا تأخيره فلافتضاء المقام تقديم المسند.... 


ليتمكن ما يعقبه في ذهن السَامع 77 
وضع المظطهر مو ضع المضمر فإن كان المظهر ١‏ سم إشارة فلكمال العناية بتميمر 9....... 


أو التهكم بالامع 


أو اذعاء كمال ظهوره لوو وه وو ن فهو ورور امع ف روفوم م فو ومن وم روممم مفو وهو يوون وور نهو وراتمه عي ل ورور رمن وم رورمو ور تتم ف مومه د ملز 


أوغير اسم الإشارة فلزيادة التَمككن اا ااا 100 
أو إدخال الررع ما اتح اه عا وو وه فق عه 45 ١‏ واه اام عد ولو اجو متسر واللة واه 4 ل د 14 30 ا 1 


أو تقوية داعي المأمور ... 


م 2 إنخادن؟ 


الشرق بين تشسير الجمهور رتغسير بششحح به 7 ات عقاوو ومامة وه ماقو ولمع فم ه دوا طم أدموء 


000 00 في البلاغة/ ج١‏ 
الأمئلة على الالتفات از[ اا 
وجه الالتفات الاك ال رو و ةا ماري ا ل "١‏ 
الأسلوب الحكيم نا الام ا ل ما مساحو و ا 11 
من خلاف مقتضى الظاهر تلقّي المخاطب بغير ما يترقب اي ا 
أو السائل بغير ما يتطلب ل به سوا ا 0 
ومن خلاف مقتضى الظاهر التّعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ام ا لس اي الا 
ومن خلاف مقتضى الظاهر القلب لسع لفحم لاس اوقا ااا كاف انطو واو اا 
الآراء في القلب انس ا اق اارطا سوم انا الس او ا 
أحوال المسند 0 اا 
أما تركه 00 10( 
قرينة الحذف إمّا محققة 0000 
أو مقدرة 00000001 
وجه ترجيح المبنيٌ للمفعول على المبنيّ للفاعل في قوله: «ليبك يزيد» .. لالم 
وأمّا ذكره ام و ا 
وأمّا إفراده امعو وو را انرامعا و 1 
وجه تعر ضبط المسئد السببيَ لان مس مد وا وله بادا لاقو اا امسو ا 981 
وأمًا كونه فعلا ممسعوا شوو معدو فون طسوو ووو الس دابا 
وأمًا كونه اسماً و ل لوبو ا 
وأمًا تقييد الفعل بمفعورل لاط اباط اسمطوةاقني امتج الروك ووب اق ومس 1 
وأمًا ترك تقييد الفعل 11 
وأما تقييد الفعل بالشرط ا 1[ 1000000 
التنافي بين كلامي العلامة والشّارح في الشرط والجزاء از 00000 
الفرق بين مذهبي أهل العربيّة وأهل الميزان في الشّرط 6 0585إ 
الفرق بين إن وإذا وا ا مد ا 1 امم ا ا ا 119 
استعمالات إن 00 1 اا 
التغليب 000 اا 


وجه استعمال جملتى إن وإذا فعليّة استقباليّة 11111 5ط 
نكقة العدول عن استقباليّة جملتي إن وإذا إلى غيرها 3-5 


كلام الشكاكي في إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل 


رأي المنطقيّين في إن ولو 00000*##*2ظظ2 
الفرق بين مذهب المنطقيّين ومذهب أهل العربيّة ا 
رأي المبرّد حول لو عا وك ع نمطا مو عه ونه و و وو اوه 0م و1 


قول الرّازي في: زيد المنطلق 10 
وأمَا كون المسند جملة ا 5000 
تعريف السّكاكي للمسند السَّبِبِيّ 0 
الاعتراض على تعريف السكاكي ل 
رأي الشيخ عبد القاهر في المسند السَببي امسو نا 
الؤيراد على كلام المصنف في الإتيان بالمسند جملة 0 
كون الجملة ظرفيّة ا 
وأمًا تأخير المسند وتقديمه 000 


التحقيق حول طلا فيهًا غَوْلُ» 8ك 
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ل ل ل ل ال لل ل ا 1 


ل للا ل ل ل 1 01202 


لل ل ل ل ل ل 11111 ا 41 


للك ا ل ا ا ل ل لك الى يل الل ل ل ا ا ا ل ل 


ا07 ا ل لل لل ال ال ل لاا 


مهمه هو ووم ل روجمم ندم دمن سمه دهم ةمادن وهم بر نووموه 


وج« عو ف قوع دام م وورووج يو 


1 ا ل 0 ا ا ا ا 00 


وشعفوممههدهوومو ةر رفوم رن جمددشهجوهدوودددة 


لس ح شوو وو رمه وو ووو عا ل ووه 


لو ونةدنؤوووة 


موود نشت مونم م مو ننه 


ع لوه مد ووو روووووه 


مر اس نطكؤ همهم هدوع دواو 


لل ل لل ل ل ل الل لا ل لك للا 


»284468686666968 سومج لان شه ةشش هت وة ةده 4؟ 9 5689546 8692م مه ودهسه؟ 0+6 >9 زنج و5 مم6 وو موه وهءة ووه 


تقديم المسند للتّنبيه على أنه من أوْل الأمر خبر لا نعت ... 


أو للتكتويق إلى ذكر المسكك اليفتي ممما 


كثير مما ذكر في البابين غير مختصٌ بهما 529 
أحوال متعلقات الفعل ما ا ا 
الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل ا 
الغرض من ذكر الفعل مجرّداً عن المفعول 0 


تنزيل اليتء ذئَ منؤلة اللازم ضربان 1100 


قول السَكاكي في إفادة اللآم الاستغراق 17700 


إما للبيان بعل الوبهام 220 


وَإِمّا لدفع توهم إرادة غير المراد ب ا 
وإما لأنه أريد ذكر المفعول ثانياً يز 000 
وإمَالل 00 


الكلام في بحو: زيك عرفته 000001 


م[ 
الى ميم 


الكلام في قوله تعالى: #أوَأمًا تُمُودٌ فَهَدَيْتَاهُمْ© ............... 
التخصيص لازم للتقديم غالبا تو او ا 0 
الكلام في قوله تعالى: #اقرّأ بائم رَبك 55000700 


أن ذكره أهمم 9 


ا ا ا 00 


هه 


ااا 
117 


اماي الا ةا لم ا 
لوووط اوه الا ا ووو الا ١‏ 
0 ل 


0000000 ااا 


000000 0 0 0 اا 
خوط ساو الما ا 
اوم سو ع ا 111 


ال 1 


الفهرست ا دو ا واو امامو لو و ا رو لطر ا ا 5117 
أو لأنّ في التأخير إخلالا ببيان المعنى 00 
أو لأ في التأخير إخلالاً بالتتناسب 1 1 1[ذ[ذ1ذ[1[ز1ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 ا 0600 
باب القصر 00 1ن 
أقسام القصر و اماو لعن لم الوه ف ااا ووو 11 
أنواع القصر مطلقا لماجا موسو وسو ف لاس اول ةا سا وا ل ا سو 1101 
المراد بالصفة ا 

الموصوف على الضّفة من الحقيق 111 0 00 
قصر الصّغة على الموصوف من الحقيقيٌ ل 0 
الفر ف بين القصر الحقيقي والإضافي والقصر الادعائي اف ا سف ااا و 1 

قصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقيّ سوم ا امم 
لوي رك 0 1 
أقسام القصرين معاً 1000001 
قصر الإفراد ا 
قصر القلب ا ل 
قصر التعيين تمس لاوطا أومه لط تسن اط ا شسجا نب اس ا 
شرط قصر الإفراد 0 
شرط قصر القلب و وما ا و و الو 1 1 7110 
الاعتراض على هذا الشرط 0 ا 
شرط قصر التعيين اس اوساو نس لوو وو سو ما 1 
طرق القصر اك عه اال مو ل وو و 1 
منها العطف ل ل 
ومنها النفي والاستثناء ام ا ا 1111 
ومنها إثما 0 
سبب إفادة إنما القصر ا 
القراءات المختلفة في قوله تعالى: دِإِنْمَا ًَِ عَوْء عَلئيِك المَيْتّة» 0 
قول النحاة في إنما ولللاوالة حسين تاسوه تسو سف امسو و 


عند اجتماع طرفين أو أكثر إلى أيّهما ينسب إفادة القصر ...... 
شرط اجتماع النفي بلا العاطفة مع إِنّما عند السكاكي 57 
رأي الشبخ عبد القاهر في اجتماع التّفي بلا العاطفة مع إِنّما.. 
قد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب ا 
قد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره 00/1 ظششظظظ52 


وقوع القصر بين الفعل والفاعل وغيرهما 00 
موقم المقصور عليه إذا كان القصر بطريق إلا 5175770 
تَعَديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور 2237700 


لا يجوز تقديم المقصور عليه بإنما على غيره ا 
الباب السَّادس الإنشاء مممم م ممم م وومومة نو ورور مرو وم مهم مو مومه ورنوم م ةلمر م مهم ةن ةا نورت 


الإنشاء إن كان طلباً استدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب 


قد يتمنى بلو 0 0000 


وجه جعل السّكاكي قبح هل رجل عرف 510 
تعليل الآخرين قبح هل رجل عرف 00 
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لل ل ل يي ل ل ا ل ا 01 


فقوموممووومونوووة 


فا ا ووحد يوه 


م عا عا مو شوووهة 


ا 00 


ال ل ا ا لك ا ل ل ا 1 01 


4م متا دوو ووو 


ل ل ل ل ل ا ال ا ال 0 


66 د 0 دودر 


سمه مجه ه555 وم رقوج مم مووووده هعودعد دونه 


لل ل ال لي ا 11 0 


ل ل 1 1 1 000 


6447 ال عويوهةءه 


ان 
54 
نا 
لياف 
نان 
ينانا 
06 


الكلام حول قوله تعالى: لفَهَلَ أنُْمْ شَاكرُنَ» 000 
أقسام هل داه سن اا لم ا 3 لل ل لج فج ل 1ل اا و7 ا وود الاك لمحو اا ل 1 

. ت ما 0 
التهرئين ا 


